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القول الفصل في آيات طال حولها الجدل 


مفاهيم 2 العقيدة 


الجزء الثاني: 


أدلة الاعتقاد 


أدلة الإعتقاد ووجوب الجزم فبهاء ومنع الإعتقاد عن أدلة ظنية 
التقليد في الإعتقاد. شروط صحةالاعتقاد. المسائل المتعلقة بالاعتقاد 
أخبارالآحاد وعلاقتها بالاعتقاد أحاديث الصحيحين بين إفادة الظن واليقين 
مدى اعتبارإجماع الأمة وتلقيها بالقبول. الدليل العقلي والنقلي. التشكيك بالسنة كفر 
نسخ التلاوة بين النفي والإثبات. عذاب القبرء التواتراللفظي والمعنوي 


الفقير إلى رحمة ربه: أبومالك 
غفرالته له ولوالديه ولمن له حق عليه 
الطبعة انأرق 

8 -1428ه 

الطبعة الثانية, مزيدة ومنقحة 
3ه 2012 م 

الطبعة الثالثة, مزيدة ومنقحة 
4ه 2023 م 


توطئة اا ش21( 
الإهداء: مام اال وا 010114 امامو لاوا و ا 1 1 و وا او لطر و و ماع الو اطع كل لف كم كوو ب 9 
المقدمة 1000 
فصل: أدلة الاعتقاد ا ا ا 00 
فصل: نظرية المعرفة في الإسلام مبنية على مناهج منضبطة في التفكير والاستدلال والاستنباط: 14 
فلسفة علم الأصولء أبكار الأفكارا دببب 0010100 
علم أصول الفقه: ا ا ا 2110000 
معالم رئيسة في فلسفة الأصولء "الأصول الكلية": ب ظ1000*2# 
الطرق التي يحصل بها القطع لي 0 000ب 2131# 
بعض أوجه الإلزام والقطع في قواعد الاستدلال: 110111100000 0 1 0000 
كيف يكتسب الدليل العقلي صفة القطع؟ ير 0 
فصل: لماذا استخدم الفقهاء اسم العلم في تعريف الفقه 00000 -12«3 
فصل: أربع قواعد ذهبية للاعتقاد 0010011000 10707171710 
فصل: العلم شرط لصحة الاعتقاد وكذا دليله ا 10 1[1[ز[1[1[ 1[ 1 010000111 
باب: بعض أقوال أهل العلم في منع إثبات العقيدة بالظني: لل 1 1ذ1ذ1ذ1ذ[1ذ1ذ[ ز [ [ [ 1 10001111 

باب: رأي الإمام الزركثي: 1 1 00 
فائدة عظيمة في الفرق بين الحق والصدق: 4 
مَسْأَلَةٌ [إِقَادَةُ خَبَر الْوَاحِدٍ الْعِلْمَ] إِذَا تَبَتَ أَنَهُ يَجِبٌ الْعَمَلُ بهء فَبَلْ يُفِيدُ الْعِلْمَ؟ 010807211110 
فصل: وجوب القطع في أدلة العقيدة ل 35:5 
فالآيات السابقة ذلت على فلاكة أمور: 1 00 2 0 10 
فصل: إثبات أن هذه الآيات في موضوع الاعتقاد وأن العمليات تبنى على الظن 00 زؤ[ز[|[ؤز|ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00111 
ولنبين أن موضوع الآية في الاعتقاد لا في العمليات: 001919990 2527 

باب: إثبات أن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن ا 0000 21*22 

باب: المشكلة الأساس تكمن في طريقة التفكير 8 ذذ[ذ[ذ[1ذ3ز3ة[[ة1113 02 

باب: حرمة التقليد في الاعتقاد ا 001111400 0 0000 

باب: الرد على من قال إن الإيمان يكون حتى وإن لم يكن عليه دليل لذ ذ[ذ[ 1 00011 
باب الفرق بين مطابقة الواقع والدليل 1 

باب التفريق بين الأصول والفروع 0 
باب: لا يجوز الاختلاف في العقيدة بين المسلمين ولا اعتقاد ما كان دليله ظنياً 1111 100000 


مدخل: الاعتقاد والمسائل المتعلقة بالاعتقاد 1000000 1 2111 


أولاً: المسائل المتعلقة بالاعتقاد والتي جاء دليلها ظنيا في الشرع 00000000001021 
مسألة: رؤية اللّه تعالى هل حصلت لسيدنا محمد ذَللِةِ في المعراج أم لا؟ ا اا 10 
القول الأول: إثبات رؤية الني مله لربه ليلة الإسراء -زدثبثبجب ب ةد د د 000020212121212 00 


القول الثاني: نفي رؤبية النبي مَلْةٌ لرده 00000000000 ا 


أدلة النفاة اا 00000 111ذ[ذ|1[ز1[1[1[ 1[ 1 1[ [ 010711711171111 
الجمع بين القولين ةذ 1111 ز ااا 

رأي ثالث في هذا الموضوع 100100101000 
ثانيا: المسائل الأساسية في الاعتقاد. وما يجب اعتقاده 000000000 10 
باب: ظاهرة عدم التأصيل للفهم» نموذج للنقاش: ا اااي ااا ااا 2:70( 

باب: مناقشة هذه الآراء الخطيرة 000-011 0 ا 1غ 

باب: لا يمكن أن يكون الظن بمعنى اليقين 1[ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ ا 
فصل: أخبار الآحاد ونرى أنها لا تفيد القطع بذواتها 10 597 
باب: تعارُض ما يُخل بالفَهم خا ااا الالال اطاط لا بام الو امام اط الو اح اد اللو 90 

باب: ما أراه في المسألة ااا ااا ااا ااا 001101212019121 10111 
فصل: أخبار الآحاد لا تفيد العلم بذواتها ااا 0 
توطئة ضرورية: مفاتيح التعامل مع المسألة ا 500 

أولا: ليس المراد بالقبول التصديق: الشهادة مثالاًء هل ثمة من عدد يفصل بين التواتر والآحاد؟ 000000 
ثانيًا: الخلاصة والزيدة مما سيأتي كله ما يلي: ا ا 1 
باب: نقولات نثبت فيها رأي أهل العلم في أخبار الآحاد وافادتها الظن 1100 
فصل: خبر الواحد يفيد العمل والظن دون العلم عند أئمة السلف أيضا 10000000303387 
فصل: موقف الصحابة من خبر الآحاد تسج سوس نال لاتسمب م ألا نا اكاسا لاامظ اخ ةم 107 
أولا: استدراك الصحابة على بعض أحاديث الآحاد الثابتة واستيثاقهم منها أحيانا أخرى 111111-00-11 
ثانيا: توطئة لا بد منها ما و ا ا 0 10 
ثالثا: ثبوت القرآن بالتواتر فقط دون الآحاد وهو من العقيدة 000 

باب: نسخ التلاوة بين النفي والإثبات 0 1 1 1 ز 1 1 ز 1 ز 2 ز 2 ز 1 1 0 
حديث عائشة في الرضعات: لاط و سمط يب ند سس مااشي اجام 0 
حديث أنس في خبر بثر معونة: 110100000100000 
حديث أبي مومى في السور التي "أنسيت": ااا[ 00 
روايات مردودة دراية أو موضوعة عن سور حذفت أجزاء منهاء أو ضاعت: ا 00 
باب: بإما ننسخ من آية أو نُنْسِايُ 0000[ 000 


فهر :: روائة المويك العف 08 ز[ز[ؤ[ؤ[ز[ز[|ز[ز[ز[ |[ 0 


باب: رد الحديث دراية اا 0 ا ااا 
النظرية النقدية في علم الحديث لرد الحديث مبنية على ثلاثة شروط: 00000 121 
أمثلة على إفضاء قصورالفهم لتوهم التناقض بين القرآن والسنة: 0 00 
فصل: التحذير من التشكيك بالسنة وكُفر من ينكرها 0 0070| 
الجواب على شبهة تأخرتدوين الحديث: لز [ز[ز[ز[ز[ [ز ز [ ز [ز[ [ز[ز ز[ ز[ ز 0000 
الجواب على شبهة ظنية ثبوت الأحاديث مقارنة بالقرآن المقطوع بصحة كل آياته: 1 00 
لم يعد بحث "التَّقَوّلِ على الرَسولٍ عل" وارداً. ولكن انحصر البحث في أمورثلاثة: ا 
ملخص غاية في الأهمية للتأصيل لمناهج التفكير 0000089 0 0 0 ااا 011 
الغاية من المعرفة تحدد الحاجة إلى نوع الأدلة الموصلة إلبها 0 
عشرون سبباً تجعل خبر الآحاد ظنياً في ثبوته: بز ز * از | | | 00 
يستحيل على الصحابة المرضي عنهم الكذب في نقل الشرع قر آناً وسنةً: م ام ا 1 
معنى التصديق والتكذيب 11111 1111 
هل معنى حديث صحيح لكنه ظني الثبوت. احتمال أن الرسول كَلِةِ لم يقل الحديث؟ 000 
براءة الذمة, العدالة في الشهادة دليل على وجوب قبول الرواية عند تحقق شروطها الع و 1 
الدليل على أن القرآن الكريم قضى بجوازبناء الشرع على الظن: 1 
الاجتباد طريقة نظرية المعرفة الإسلامية في استنباط الأحكام الشرعية: وس امم د لع 10 11 
بناء الأحكام الشرعية في الإسلام بين الظن واليقين: ا 0 
لماذا لم يأت الإسلام بأدلة قاطعة على كل فعل أوسلوك. أو معاملة؟ ات 10 
القيمة الفكرية المعرفية لأحاديث الآحاد ظنية الثبوت: ب 1 0 0 010أ[12 
لا يستطيع العقل الحكم على المعالجات بالصواب والخطأء ودوره الفهم والاتباع: ا ا 11800 
لقد اهتم الإسلام بمنيجية البحث أكثرمن اهتمامه بالنتائج 33 0 
مناهج التفكير عند علماء المسلمين. وتميز شخصيتها عن غيرها من المناهج! مم ا اس 18 
منهج علوم الحديث 00000 000 11000 
معالم بارزة تظبردقة مناهج علوم الحديث: 0000000 ا 11011170101010 
كيف نعلم إن كان الراوي ضابطاً حافظا؟ 1|101[ 0 
المستخرجات: 1 
فصل: القرائن التي ترفع الظنية عن خبر الآحاد ونقاشها ا ااا ا 00 
باب: قرينة ورود الخبر في الصحيحين, هل ترفع عنه الظنية؟ 15 
هل هناك أحاديث ضعيفة في صحيحي البخاري ومسلم رضي اللّه عنهما؟ 01100000000000 
ماهي العلل التي في أحاديث صحيح البخاري؟ ا ا ا 10 
شروط الإمام البخاري: ا 0000 200000 


باب: موقف الإمام ابن حجر رضي الله عنه من أحاديث الصحيحين. بينه في النكت 202 


باب: إجماع أهل العلم بالحديث 100 | [|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 1 00 
فصل: مدى اعتبار إجماع الأمة, وتلقهها بالقبول للصحيحين 00 ذذذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذز1ز1[1[1[1[آ20011111111 
مقدمة لتوضيح مفاتيح التعامل مع المسألة 1000000 
باب: إومن يشاقق الرسول»؛ م ا 00 
باب: حديث معاذ بن جبل رضي اللّه عنه 00000 اا 3 
باب: إجماع الصحابة ل ا ل ا ا ا 2007 
مستند الإجماع هل هو النص أم القياس؟ 8 ز 3 1 515151515 10101510515101 1 101 1[151510101[ز[ز[ؤ[ز[ظ[ؤ[ؤ[ؤ[ؤزؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا ا 
الإجماع المعتبر ااا ا 0 1 
الإِجْمَاءعٌ تَفْلٌ لِلْحُكم لا إِنْتَاجٌ (لا تَشْرِئْةٌ) لَهُ ا 1000 
مفهوم الإجماع "سلب الخطأ" لا إضفاء "حقّ التشريع" 7777765 (#'1'(6#ط 
بمن ينعقد الإجماع؟ ا اا 000000000000 1 1 1 221111111#11 
القوة النظرية الكامنة وراء إجماع الصحابةء والتي تعطيه خاصية القطع: 0000 121011011170170 
فصل: التواتر المعنوي ص ظسانا ملا نات اه وطو اموا مالم لواو م207 
باب: العلم النظري والعلم الضروري اا 111010101011 
خلاصة القول في العلم الضروري: 00000 
باب: الخبر المتواتر ا م ا 241 


التحقيق في شروط التواتر المعنوي: اا ااا 
طرق التواتر المعنوي: انب نج اماد اس و جايو جيه اج راطو با مالس حاتم حي الما ا 20 


رأي الإمام تقي الدين النبهاني في التواتر المعنوي ع م 1 3044 256134531340 
فصل: عذاب القبر مج جه اد ممس جاه مطح اج وان جام د م ا ام ات ا 81 25 
أولا: قرائن محتفة, وكثرة طرق اا 10100 10010101001 111101101 
ثانيا: بعض القواعد اللازمة للبحث 110010000[ 10 
ثالثا: المختلف فيه من الأصول خطأ لا يحتمل الصواب. ما لم يكن مبنياً على القطعء فلا يسوغ فيه الاختلاف 
عندها 2000 
رابعا: لا يكفر أو يفسق من لم تصل المسألة لديه إلى القطع, إلا أن تقوم عليه الحجة بالقطعي واس 20 
كامسا :ناب التحارضن بي كليلين قطميين 0 ذذز1[ز[ز[ز1ز1[ز[ 1[ [ذ |[  [‏ ا ااا 
سادسا: نسخ الأخبار والعقائد لا يجوز اتفاقا ل 26 
سابعًا: رأي الأئمة: السرخمي وعبد العزيز البخاري والبزدوي والتفتازاني والزركثشي 201 
ثامنا: رأي المعتزلة بإنكار عذاب القبر غير ثابت عنهم: 1 1 1 1 1[ 1[ 1ز[ [ [ [ [ذ[[11[1[1[[1151[1[1[1[1[1أآا2 
تاسعًا: عذاب القبر هل يقع على الروح أم البدن أم علهما؟ وهل يرد الميت إلى الحياة؟ اا و خط 21 
غناشراً: ركنا أمكنا اثنتئن وَأَحَوَيْتَنا اتنتين ار ار و ا 01 


حادي عشر: هل بلغت أدلة عذاب القبر التواتر المعنوي؟ 1110 1ؤز1ز11111ذذذذ 


ثاني عشر: الخلاصة: رأيان قويان في اعتقاد عذاب القبر 1111011000000 
فصل: رسل رسول الله كله إلى الملوك 212011 
باب: علي رضي الله عنه وآيات التوبة 000000000 ةذزؤزذزذز<ز<زؤز ز 0 ز ز[ز ز ز 00010101 ؤ[ؤ[ز1[زؤ11111[1[1[1 
فصل: دليل العقيدة نوعان 1 ونا الوط و لس اطاط طوطن لول ا ورا ال افوقو اولوانت حار ال ل ا و و 20 
باب: الشك والريب م مطاف اجو ا جام مط السو ا م ا ا ا 2517 
ملحق: دراسة لرأي الشافعي رضي اللّه عنه في إجماع الأمة 30 
ملحق ثان: ممعت 7ل 
الدلالات وأنواعبها 0 
خاتمة 0 
المراجع بت8ي-33خ-0-0١:0:0:ْ:*:]:ة‏ ة 30000 


توطنة 

لقد حرصت في هذا الكتابء أن أَفَضَلَء حتى يفهم العامي ويتذكر العالم: فرب رأي شاع بين كثير من العلماء. 
احتيج إلى مراجعة. فثم تجدها!! 

وحرصت أن أضع القارئ في مجلس علمء يستشعر فيه حرارة النقاش بين العلماء الكبارء وقد قيل: النقاش لقاح 
الفكر, 

فكل رأي في هذا الكتاب. بحثت عن آراء العلماء الذين يوافقون عليهء وإن اخْتُّلِفَ فيه. أَنْبَتٌ رأي المخالفء وكلما 
استخرجت من كنوز العلم ما خبأته بطون الكتب من آراء فتح اللّه بها على أحد العلماء. راجعت ما استطعت غيره فها 
لأرى ما يقول. محاولا أن أصل إلى أدق فهم للمسألة» ولتحرير موضع النزاع بما يوصل إلى الفهم. 

وأدرت حلقة نقاشء تتلمذت فيها على الرأي الراجح أستخرجه من جدل العلماء.ء عشت فهاء وكأنني تلميذ في مجلس 
شمس الأئمة السرخميء وابن حجرء والشافعي. والشاطبيء والزركشيء والنوويء والآمديء وابن تيمية: والنبهاني» 
وغيرهم الكثير 

كلما أبحرت سفينتي في الكتاب طولا وعرضاء وقعت على رأي جديدء تعلمت منهء فنقلته إلى المكان اللائق به. ليزيد 
الكتاب قوة إلى قوة. 

فليستشعر القارئ الكريم أنفاس العلماءء ومداد أقلامهمء وقوتهم في الحقء وهو يجلس في هذا المجلس المحفوف إن 
شاء اللّه بالملاتكة. لعل طريقة التفكير عند المسلمين اليوم. تخرج من قمقم التقليدء إلى سعة فضاء التفكيرء فلعل 
الرسالة الأهم التي يريد هذا الكتاب إيصالها هي التفكر والتدبر وأن تجعل الوصول إلى الحق دافعا لبلوغه. 

وألفت النظر أن في الكتاب تكرار كثيرء في مواطن متعددة اقتضاها البحث, واقتضتها مسألة توثيق آراء العلماء 
حول المسائل المختلفة: فليصبر القارئ على ذلك. مأجورا إن شاء الله تعالى فإن وفقت فيما سعيت إليه: فلله الفضل 
والمنة» وان لم أوفقء فأسأل اللّه المغفرة والقبول 

ومن أحب إبداء الرأي في شيء منه. مصوبا لرأيء أو معترضا عليهء أو منبها على خطأء أو ناصحاء أو مناقشاء أو 
مستفسراء فليكاتبني على بريدي الإلكتروني 

صصمء. اتمصيع © تاعسهلدكمع 


الإهداء: 


إلى التي صبرت معيء وعلي. في البأساء والضراء 

إلى التقية 

النقية 

الطاقية 

التي نوراللّه بها حياتي» 

إلى التي تدفعني دوما للاستزادة من التقى والتقرب إلى رب العالمين 
زوجتي 

وسكني 


2 


الغالية أم مالك 
سائلا الله تعالى أن يعافيها وأن يعفوعنماء وأن يديم الود والرحمة ما بيننا إلى يوم نلقاه 


فيجمع بيننا في جنات النعيم 
أهدي هذا الكتاب 


المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 

اللَّمْمَ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِمْ السَّمَوَاتِ وَالَْرَضِ وَمَنْ فِيهنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍِ وَمَنْ فِِنٌَ وَلَكَ 
الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَْضٍ وَمَنْ فِِنَ» وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرَْضِء وَلَكَ الْحَمْدُ أنت الْحَقُء وَوَعْدُكَ 
الْحَقُ وَلِقَاوْكَ حَقٌ وَقَوْلْكَ حَقٌ وَالْجَنَهُ حَقٌ وَالئَارُ حَقٌّ وَالتَبِيُونَ حَقٌ وَمُحَمَدٌ يِ حَقّء وَالسَاعَةُ حَقٌّء اللَّيْمَ لَكَ 
كلت وَبِكَ آمَنْتُء وَعَلَيْكَ تَوَكُلْتُء وَِلَيْكَ أَنَيْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَالَيْكَ حَاكَمْتُء فَاغْفِرْ لي مَا قَدَّمْتُوَمَا أَخَرْتُء وَمَا 
أْمْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء أَنْتَ المُقَيّمُ وَأَنْتَ اْمَوَحَه ل إِلَهَ إِلّا أَنْتَء وبعد.. 1 

لقد أثارت مسائل الاعتقاد خلافا وجدلا طويلا عبهر التاريخ الإسلامي. وامتد صدى هذا الاختلاف إلى العصر 
الحديث. ولكنه يكاد يكون اليوم اصطبغ بصبغة البعد عن التأصيل العلمي أحياناء وارتمى في أحضان التقليد لنرى بأم 
العين أن ما كان معلوما عند علمائنا الأجلاء من سلف هذه الأمة أصبح اليوم مشوبا بالبعد عن الدقة في الفيم 
ومتقولبا بقالب التعصب لآراء الرجال بدلا من إرجاع كل خلاف للكتاب والسنة وما أرشدا إليه. 

إن مسألة أدلة الاعتقاد من الفكر الإسلامي بمنزلة الأساس الذي تبنى عليه العقيدة التي تشكل الأس الأول والركن 
الركين في أصل الدينء ونظرا لخطورتها فقد أولاها الشارع الحكيم العناية الفائقة, وأبرز عشرات الآيات البينات التي 
ترسم علامات منهج الاستدلال على العقائد عموما وأدلة العقيدة الإسلامية خصوصا. 

ولقد برزت من جديد مسائل الاستدلال بالظن على العقيدة» واعتبار أخبار الآحاد في أدلة الاعتقاد. وصاحب ذلك 
إبراز لقضايا عقدية جُعلت محورا للخلافات لم ثبن في كثير من الأحيان على منبج صحيح في الاستدلال والتعامل مع 
أدلة الاعتقاد. وشغلت المسلمين بحيث وجب البحث فها بحثا يخرجهم من دائرة الخلاف غير المؤصل إلى رأي ندين اللّه 
تعالى به. أقمناه بعد بحث مضن في الكتاب والسنة وبطون الكتب شمل آراء الأقدمين وبعض آراء المحدثين من علماء 
هذه الأمة وأصوليهاء حرصنا فيه كل الحرص على أن يصاغ بدقة أصوليةء وأن يدعم بالأدلة القاطعة من الكتاب 
والسنةء وزيناه بشهادات أولي العلم من مصادرها الموثوقة. حتى إذا ما وضعناه بين يدي أبناء هذه الأمة الكريمة أزال 
بحول اللّه الغبار العالق على بعض مسائله ليخرج القارئ منه مطمئنا إلى ما يبني عليه اعتقاده بحول الله تعالى. 

وبعدء فهذا الكتاب يعتبر الكتاب الثاني في سلسلة من أربعة كتب تطرقت لمواضيع الاعتقاد هي القول الفصل في 
مفهوم الايمان شرعاء ومفهوم الظن وعلاقته باليقين في القرآن الكريم» وهذا الكتاب؛ وكتاب منهج التعامل مع مسائل 
الضيفاك»: وهذثه الكعب يمكع الوضول إليا وتسميلا من الانتردت باليضة عي بواسظة مجسكات الحم 


فصل: أدلة الاعتقاد 

الدليل: (قال زكرياء: قال إمام الحرمين: ويسدى دلالة» ومُستّدلا به. وحجة. وسلطانًاء وتبيانًاء وبرهانًا. والدليل فعيل 
بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى الدلالة كما تأتي الدلالة بمعناه)؟ 

(الدليل: فعيل بمعنى فاعل نحو رحيم بمعنى راحم لأنه مرشد والبرهان مرادف له. وهما ما أفادا علماً والأمارة ما 
أفادت ظناً؛ والطريق يصدق علهما بطريق التواطؤ لأن الأول طريق العلم والثاني طريق الظن إ.ه) * ((هو ما يمكن 
التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري). ولا يطلق الدليل في الأصول (ومنها العقائد) إلا على المقطوع به ولم يقل في 
التعريف (الذي يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) كما في تعريف الأمارة» بل اكتفى في تعريف الدليل بقوله 
(ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري) فلم يقل: بصحيح النظر فيه لأنه لا يتأتى فيه النظر الفاسد حتى يحترز 
عنه بقوله: بصحيح النظر)” وقال الرازي: (وأما الدليل فيو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم؛ وأما 
الأمارة فبي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فهها إلى الظن.) * 

يقول الآمدي في الإحكام: (اعلم أنه لما كانت أصول الفقه هي أدلة الفقه وكان الكلام فها مما يحتاج إلى معرفة الدليل 
وانقسامه إلى ما يفيد العلم أو الظنء وكان ذلك مما لا يتم دون النظرء دعت الحاجة إلى تعريف معنى الدليل والعلم 
والظنء أما الدليل: فيو يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليلء وقيل هو الذاكر للدليل. وقد يطلق على ما 
فيه دلالة وارشادء وهذا يسمى دليلا في عرف الفقهاء وسواء كان موصلا إلى علم أو ظن, والأصوليون يفرقون بين ما 
أوصل إلى العلم» وما أوصل إلى الظن. فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم. واسم الأمارة بما أوصل إلى الظن. 
وعلى هذا فحد أصول الفقه: أنه الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. وأما حدّه على العرف 
الأصولي فهو التوصل به إلى العلم بمطلوب خَبَريّ؛ وأما الظن فعبارة عن ترجيح أحد الاحتمالين الممكنين على الآخر في 
النفس من غير قطع. إ.ه) ”. 

ويشرح الشنقيطي مفردات تعريف الدليل: (والموصل إلى اليقين لا يكون ظنياً ومطالب الفقباء عملية والعمل لا 
يتوقف على العلم؛..والمراد التوصل بالقوة كما دل عليه التعبير بالإمكان فقد لا ينظر في الدليل ولا يخرجه ذلك عن 
كونه دليلاء وصحة النظر بأن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه 
الدلالة؛ والخبري ما يخبر به بأن يكون كلاماً يصح السكوت عليه؛ والنظر هنا الفكر لا بقيد المؤدي إلى علم أو ظن حذراً 
من التكرار إذ يصير التقدير ما يمكن به علم المطلوب الخبري وظنه بصحيح الفكر فيه المؤدي إلى علم أو ظن.. واحترز 
بالصحيح عن الفاسد فإنه لا يمكن التوصل به إلى المطلوب إذ ليس هو في نفسه سببًا للتوصل ولا آلة له وإن كان قد 
يُفضي إليه على وجه الاتفاق) ”. 


' نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبد اللّه الشنقيطي 1 /60 

2 نفائس الأصول في شرح المحصول. للقرافي 212/1 

3 دوسية ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية. تقي الدين النهاني ص8-6 وأفكار هذا الفصل مستنبطة منه 

4 المحصول. الرازي (18/1) 

”د. مصطفى توفيق. مجلة: الوعي. العدد 108 سنة 1996 ص24 نقلا عن الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي مجلد 2 صفحة 11 
6 نشر البنود على مراقي السعودء سيدي عبد الله الشنقيطي 1 / 60. 
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أما أنه لا يتأتى فيه النظر الفاسدء فذلك يرجع إلى أن الدليل النقلي لا بد أن يكون قطعي الثبوت قطعي الدلالة 
ليصلح للتدليل على الأصول ومنها العقائدء ومثل هذا لا مجال للنظر الفاسد فيه.ء وأما الدليل العقلي. فلا بد أن يستند 
إلى الحسء. وموضوعه إثبات وجود الشيءء. وهذا أيضا لا مجال للنظر الفاسد فيه إذ إن الحس يستطيع نقل 
المحسوس أو صورته إلى الدماغ بواسطة أعضاء الاحساس ليحكم الدماغ عليه بالوجود المقابل للعدم: وهذا قطعي أما 
الحكم على ماهية الثيء من جهة العقل وحدد. فهو ظني فلا يدخل في الاعتقاد. 

أما الفروع فان أدلتها تسمى أماراتء والأمارة (هي ما يمكن أن يُتوصل بصحيح النظر فها إلى مطلوب خبري) وهي 
الأدلة على الأحكام الشرعية العملية:» ولا مانع من إطلاق اسم الدليل على الأمارة» قالوا في تعريف الفقه بأنه: (علم 
بالمسائل العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية)؛ والفرق بين الدليل والأمارة في أصول الفقه هو أن الدليل هو ما 
تستنبط منه الأحكام العملية كالقرآن والسنة مثلاء بحيث يمكن أن تستنبط منه أكثر من حكم على أكثر من مسألة؛ 
فمثلاً تجد في القرآن؛ وهو هنا الدليل. حكم الخمر وهو الحرمة, وحكم الحج وهو الفرضء وغير ذلكء وأما الأمارة فلا 
تستطيع استنباط أكثر من حكم واحد على المسألة الواحدة بصحيح النظر فيها (بأضيق معنى للمسألة). فلو أفرغت 
وسعك في اجتهاد في نص لما أمكنك أن تستنبط منه أكثر من حكم واحد على المسألة الواحدة» فالدليل هنا وهو الكتاب 
والسنة والإجماع والقياس وغيرها -على خلاف- هو من الأصول؛ ونحن نقول أيضاً أنه لا بد من أن يكون مقطوعًا به لا 
ظنيّاء فلا نعتبر الاستحسان مثلا من الأدلة لأنه ظني الثبوت (أنظر ما قاله الشوكاني فيه في إرشاد الفحول). على أننا لا 
ننكر على من يستدل بهء وحكمه المبني عليه شرعي في حقه. والدليل من الأصول والأصل يجب أن لا يستند إلى ما يثبته. 
بل يُستدل به لا عليه كذلك فإن أدلة الأصول هي أدلة إثبات أما أدلة الفروع (الأمارات) فبي أدلة على أن الحكم 
الشرعي موجود فهها. 

أما علماء الأصول - أصول الفقه- فقد أطلقوا الأدلة على الأصول لا على الفروع. 

فالدليل الذي هو الأمارة في عرف الفقهاء يطلق على ما فيه دلالة وارشادء سواء أكان موصلا إلى علم أو إلى ظنء أما 
الأصوليون فإهم يفرقون بين ما أوصل إلى علم وما أوصل إلى ظن فيخصون اسم الدليل بما أوصل إلى العلم واسم 
الأمارة بما أوصل إلى ظن. 

وقال الأستاذ فتحي سليم نقلا عن المستصفىء ثم معقباً [والكلام بين الأقواس لي: ثائر سلامة]: "والأمارات الظنية 
ليست أدلة بأعيانها فقط. بل يختلف ذلك بالإضافات. [ويتم الاستدلال باستنباط الحكم من مجموع الأمارات المتعلقة 
بالمسألة. فيعضد بعضها بعضاء حتى تبلغ من المجتهد مبلغ الظن الغالب]ء فرب دليل يفيد الظن لزيد وهو بعينه لا 
يفيد الظن لعمروء. مع إحاطته به.[إذ إن عقلية المجتهد. واحاطته بكافة الأمور المتعلقة بالمسألة المبحوثة. وفيمه 
لدلالات النصوص. والأصول التي ارتضاها في عملية الاجتهاد ستدفعه ني اتجاه معين في الاجتهاد. ليس بالضرورة هو 
عين الاتجاه الذي سيدفع مجتهدا آخر يبحث عين المسألة» لكن أصوله مختلفة. ودراسته لعلاقة المسألة بغيرها مما له 
أثر علها مختلف أيضا] أو ريما يفيد الظن لشخص واحد في حال دون حالء [إذ تتغير معارفه» وتتبين له أمور لم تكن 
تبينت له سابقا فيعيد دراسة المسألة في ضوتها ليدق فهمه للنصوص الشرعية وعلاقتها بالواقع]ء بل قد يقوم في حق 
شخص واحد في حال واحدة في مسألة واحدة دليلان متعارضان كان كل واحد منهما لو انفرد لأفاد الظنء [فيرجح 
بينهما] ولا يتصور في الأدلة القطعية تعارضء وبيانه: 


إن أبا بكر رضي اللّه عنه رأى التسوية في العطاء إذ قال: الدنيا بلاغ» فكيف وانما عملوا لله عز وجل وأجورهم على 
اللهء حيث قال عمر: كيف تساوي بين الفاضل والمفضول؟ ورأى عمر التفاوت ليكون ذلك ترغيباً في طلب الفضائل, 
ولأن أصل الإسلام؛ وإن كان لله فيوجب الاستحقاقء والمعنى الذي ذكره أبو بكر فهمه عمر رضي الله عنهماء ولم يفده 
غلبة الظن ولا مال قلبه إليه وذلك لاختلاف أحوالهماء ومن خُلِقَ خِلْمَةَ عمر على حاله وسجيته في الالتفات إلى 
السياسة ورعاية مصالح الخلق. وضبطهم وتحريك دواعهم للخيرء فلا بد أن تميل نفسه إلى ما مال إليه عمرء مع 
إحاطة كل واحد منهما بدليل صاحبه. ولكن اختلاف الأخلاق والأحوال والممارسات [والسجايا] يوجب اختلاف الظنون» 
فمن مارس علم الكلام ناسب طبعه أنواعاً من الأدلة يتحرك بها ظنه لا يناسب ذلك طبع من مارس الفقه. ومن غلب 
عليه الغضب مالت نفسه إلى كل ما فيه شهامة وانتقام» ومن لان طبعه ورق قلبه نفر عن ذلك ومال إلى ما فيه الرفق 
والمساهلة, فالأمارات كحجر المغناطيس تحرك طبعاً يناسبها كما يحرك المغناطيس الحديد دون النحاسء [كذلكء 
فالأمارات تدرس في ضوء الأصول المختلفة بين المجتهدين. فتختلف الأحكام التي وصلوا إلبها باختلاف تلك الأصولء وكل 
هذا مما أقره الشرع وارتضاه طريقة للوصول للأحكام الشرعية العملية”] بخلاف دليل العقل فإنه موجب لذاته فإن 
تسليم المقدمتين يوجب التصديق ضرورة بالنتيجة, فإذن لا دليل في الظنيات على التحقيق وما يسدى دليلا فيو على 
سبيل التجوز بالإضافة إلى ما مالت إليه نفسه حسب فهمهء فإذن أصل الخطأ في هذه المسألة إقامة الفقهاء للأدلة 
الظنية وزناً حتى ظنوا أنها أدلة في أنفسها لا بالإضافة وهو خطأ محض [أي إن الشارع جعل قوام عملية الاجتهاد: 
الاستنباط. وهي عملية تتم بدراسة كافة الأمارات المتعلقة بالمسألة. فالوزن هو لنتاج هذه العملية, لا لكل أمارة على 
حدة. لذلك يخطئ من يظن أنه لو قرأ حديثا أو آية متعلقة بمسألة ماء فإنه ينهض للعمل بمقتضاها مباشرة: بل 
الصواب أن يدرس كل الأمارات الأخرى المتعلقة بذات المسألة ثم على ضوئها يستنبط الحكم الشربيي المتعلق بالمسألة 
فيعمل وفقه]."” 


7 وسنلقي مزيدا من الضوء على هذه المسألة في فصل: (لقد اهتم الإسلام بمنبجية البحث أكثرمن اهتمامه بالنتائج). فراجعه. 
8 الاستدلال بالظني في العقيدة. فتحي سليم 40-39 
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فصل: نظرية المعرفة في الإسلام مبنية على مناهج منضبطة في التفكير والاستدلال 
والاستنباط: 


فلسفة علم الأصولء أبكار الأفكار! 

إن "أصل كل شيءء هو ما يستند تحقيق ذلك الشيء إليه"” 

ولقد برز في تاريخ الحضارة الإسلامية علمان أصليان في الأصول: علم أصول الدينء وعلم أصول الفقه. فأما الأول 
فيتناول مناهج الاستدلال والبرهنة على مسائل العقيدة. وأما الثاني فيتناول مناهج الاستدلال والبرهنة على مسائل 
الأحكام الشرعية! (ومثل ذلك انقسمت علوم الحديث إلى علم الدراية» وهو علم أصول الحديث. وعلم الرواية الذي 
يقوم بتطبيق الأحكام والقواعد التي تم التأصيل لها في علم الدراية على كل حديث بعينه). 

وتفرع عنهما علمان: علم التوحيد والعقيدة» وأطلق عليه علم الكلام» ويتناول مسائل الاعتقاد» وعلم الفقه ويتناول 
مسائل الأحكام الشرعية العملية الضابطة لسلوك الإنسان في الحياة» المتضمن لأفعال المكلفين, ولأحكام علاقات 
البشر بعضهم مع بعضء وأحكام أنظمة الدولة والحياة والمجتمع. 

فالفقه إذن مسائل عملية (كحرمة الرباء وعقوبة السارق. وفرض الصيامء وحكم الصلاة والطهارة والزكاة 
وأنصبتهاء والطلاق والنكاح» وبيعة الخليفة وأجهزة الحكم)» بينما أصول الفقه مقاييس وقواعد ومنبج تفكير وطريقة 
بحثء بحيث يضمن أن تكون ثمراته -أي مسائل الفقه- قائمة على طريقة صحيحة في البحث تعصم من الزللء أو 
تنضبط في إطارٍ وفق محددات دقيقة استمدها من أصول الفقه يصل الباحث فيه لنتيجة مقبولة شرعاء فيقال 
اجتهدء فوصل لغلبة الظن بأن حكم الشرع في المسألة هو كذاء وتكون نتيجة اجتهاده مقبولة شرعا. 

وهذا بخلاف مسائل الاعتقادء إذ إنه لا مجال للإختلاف فههاء لأن جلها قائم على قضايا عقلية مقطوع بها يتوقف 
على الاعتقاد بها أن يكون المرء مسلما أو كافراء فلا بد فها من القطع. 

وعلم العقيدة مسائل وقضايا الإيمان"' كالإيمان باللّه (وجودهء وصفاته) وملائكته وكتبه ورسله ومعجزاتهم 
وعصمتهم. والبعث والنشور والجنة والنار والقضاء والقدر وما شاكل من قضايا اعتقادية: بينما أصول الدين قواعد 


؟ الإحكام في أصول الأحكام. لسيف الدين الآمدي. ج1 ص 7. 

9 الإيمان هو التصديق الجازم المطابق -أي: (قناعة قاطعة لا تحتمل ريباً ولا يتطرق إلها شك ولا ظن أو وهم أو تكذيب) - للواقع عن دليلء؛ فلا بد للتصديق 
من احترازات تضاف إليه لتبين نوع التصديق الذي يوصف بأنه إيمان» تمنع دخول ما هو تصديق ولا ينتمي إلى الإيمان إليه» 

فالتصديق قد يكون غير جازم» فلا يسمى عقيدة ولا إيماناء فوجب الاحتراز بالجزم لمنع التصديق غير الجازم» احترازا عن الظن والشكء أن يتسرب للاعتقاد 
فيفسده. قال تعالى: (وَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ آله حَقّ وَآلساعَهٌ لَا رَئْبَ فِيًا قُلْثُّم ما نَدْرى مَا آلسَاعَةٌ إن نظن إِلّا ظَنَا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ؛ الجاثية [32]. 

وكان شرط المطابقة للواقة ضابطا لإخراج الجبل ومنع الخطأ في الاعتقاد. فالمطلوب هو التصديق المطابق للواقع لا مجرد التصور؛ أي أن تكون الحقيقة التي 
نؤمن بها حقًّا موجودة أو موجدة تصدقها الوقائع ولا تناقضهاء وأن تطابق التصديق؛ لا أن تكون مجرد فكرة متخيّلة تُشبع غريزة التقديس مثلاء أي أن 
يصدق المرء جازما بأمر لا واقع له. كالقول بالتثليث, أو أن لله ولد - سبحانه-. 

وكان شرط الدليل (أي لموجب) مانعا للتقليد في الاعتقاد. موصلا للإعتقاد لدرجة العلم واليقين أو القطعء وهو (أي الدليل) أيضا بمعنى المعرفة اللازمة 
للدخول في الإيمان. 

وقد نحت علماء الأصول تعريفا لليقينء قالوا فيه: اليقين: (في اللغة العلم الذي لا شك معه. وني الاصطلاح اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد بأنه لا يمكن إلا 
كذا مطابقًا للواقع غير ممكن الزوال: والقيد الأول جنس يشتمل على الظن أيضاًء والثاني يخرج الظنء والثالث يخرج الجهل والرابع يخرج المقلد المصيب)ء 
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ومنهج تفكير ضابط لسير الأبحاث بحيث يضمن أن تكون ثمراتها قائمة على طريقة صحيحة ني البحث تعصم من 
الزلل. 

وقد اختلط مصطلح أصول الدين قديما بعلم العقيدة والتوحيد والكلام» فبحثا في بوتقة واحدة, وها نحن نحاول 
هنا فصلبماء إضافة إلى محاولتنا للتأصيل لطريقة فحص أي الأصول مقبولة؟ أي مناهج البحث والتفكير يمكن أن 
تعصم من الزلل؟ وأيها لا يصح استعماله. وأي الضوابط تجب كي نتقي الوقوع في الزلل إن استعملنا تلك المناهج 
(كالمنطق مثلا). 
إذن ستلحظ أن: 
أ- مسألة التعريفات والحدودء 
ب- ومسألة العلم والنظرء حقيقته وَحَدَّهُ ومصادر العلم المعتجرة وقيمة كل منهاء وانقسام العلم إلى ضروري 
ونظري (استدلالي), وانقسام الإدراك إلى نوعين: تصور وتصديق'". وشروط النظرء ووجوب النظرء وانقسامه 
إلى صحيح وفاسدء وأن النظر الصحيح يفضي إلى العلم بالمنظور فيه وإثباته على منكريه: وأن الدليل العقلي 
الصحيح لا يتأتى فيه النظر الفاسد. 
ت- وانقسام الأدلة إلى عقلية وسمعية, وإفادة الأدلة للقطع أو الظن (مثل أخبار الآحاد والتواتر اللفظي والمعنوي). 
والتفصيل في اليقين (عينه وعلمه وحقه) والظن والشك والوهم والتكذيب, والأمارات والأدلة التي تفضي لكل 
نوع من هذه الأنواع, (أي قيمتها الفكرية). والاستدلال بالظني في الأصول والعقائد. 
ث- وإفادة طرق البحث والبرهنة للظن واليقينء كالاستدلال الاستقرائي والاستدلال الاستنباطي أو القياس: وكيف 
نجبر الظنية فيها إن اضطررنا لاستعمالها (كالاستقراء الناقص إن استعمل في البرهنة على قضايا يقينية): 
والاستدلال بالمنبج الحمي التجرببي أو الاستدلال بالدليل العقلي المستند إلى الحس والفرق بينهماء والاستدلال 
تاستعهال المطق: 
ستلاحظ أن كل هذه القضايا "الأصولية" ضابطة لعملية سير أصول الدين وأصول الفقه وفق مناهج وأبحاث 
تضمن العصمة من الزلل» أو تضمن سلامة النتيجة وصحتها وقيام الحجة بهاء وهكذا”“'. 
فكما تلإحظء هذه القضاياء وغيرها الكثيير تختلف عن المسائل المبحوثة في علم العقيدة مثلا كالقضاء والقدرء 
والجبر والاختيارء والهدى والضلالء والرزق والأجلء. والموت والحياة. وصفات الله ووجوده. والجنة والنارء والبعث 
والنشورء والنبوات والمعجزات... 

إلا أن علماءنا الأكارم رضي اللّه عنهم, أوقعوا اسم أصول الدين أيضا على قضايا الاعتقاد كأركان الإيمان مثلاء 
فكان بحث أصول الدين متضمنا لبحث مسائل الاعتقاد على اعتبار أن هذه الأبحاث سينشأ عنها قضايا تدخل في 
"أصل الدين". ولكننا نرى أن اسم الأصول ألصق بالمناهج والقواعد والمقاييس منه في القضايا المبحوثة, وأنه يحسن 
الفكبل بيعما. 


فهذه القيود تمنع تسرب ما يمكن أن يقع في اعتقاد الشيء بأنه كذاء فالقيود الأربعة هي: اعتقاد أنه كذاء وقيد اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء وقيد: المطابقة 
للواقع, وقيد غير ممكن الزوال» تخرج الظن والجهل والمقلد المصيبء أي تمنع ما ينسف اليقين نسفا من الدخول في هذه الماهية. 

1' راجع فصل: الإدراك نوعان: تصور وتصديق. 

2 راجع كتابنا: (نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال) فقد بسطنا فيه هذه المسائل وفصلنا فيها. 
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كما تنفصل أبحاث الفقه مثل حكم الصلاة والطهارة والزكاة وأنصبتهاء والطلاق والنكاحء وبيعة الخليفة وأجهزة 
الحكم عن أبحاث أصول الفقه مثل العلة والتعادل والترجيحء والمطلق والمقيدء والحاكم. والتحسين والتقبيح... الخ. 

لكنء ألا ترى معي فرقا بين أبحاث: العلة والتعادل والترجيح. وبين بحث: الحاكم, والتحسين والتقبيح؟ فالأول 
إجراء عملياتي يستعمل في عملية الاجتهاد. أي نلجأ إليه حين نقوم باستنباط الحكم الشرعي من أدلته التفصيلية: 
ولكن بحث الحاكم, والتحسين والتقبيح ينتميان لأصول حاكمة على أصول الفقه نفسه. فالحاكم: لمن الحق في 
التشريع؟ سيؤثر على مجمل الأدلة الإجمالية التي ستدخل في أصول الفقه أو تمنع من دخولهاء كالاستحسان والمصالح 
المرسلة عن الدليل مثلاء هل تتعارض هذه الأدلة الإجمالية مع بحث الحاكم؟ وبحث التحسين والتقبيح هل هما للعقل 
أم للشرع. كذلك سيحكمان على الأدلة الإجمالية نفسهاء وعليه فالأصوب أن تبحث في ضمن القواعد والمقاييس 
الحاكمة على أصول الفقه نفسه. فبي أقرب أن تكون أبكارا للأفكار وقواعد للأصول. 

وقد تستطيع دراسة المنهج المشترك بين علمي الأصولء لتخرج بأصول وقواعد قامت علهها تلك الأصولء أو لتخرج 
بفلسفة سرت في منهج الأصولء تستطيع من خلالها وضع إطار عام يعصم من الزلل 

ولا شك أن فكرتين مهمتين ينبغي نقاشهما هناء أولهما: كيف سيكون للأصول أصول؟ إذن فسوف تتحول إلى فروع, 
ولا يصلح وصفها بالأصول؟ 

والجواب إن الدليل في تعريفه: "(هو ما يمكن التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري). ولم يقل في التعريف (الذي 
يُتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري) كما في تعريف الأمارة» بل اكتفى في تعريف الدليل بقوله (ما يمكن 
التوصل به إلى العلم بمطلوب خبري) فلم يقل: بصحيح النظر فيه لأنه لا يتأتى فيه النظر الفاسد حتى يحترز عنه 
بقوله: بصحيح النظر”” وقال الرازي: (وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم؛ وأما 
الأمارة فبي التي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فها إلى الظن.) *'. وهو ما أفاد العلم أو اليقين. وهو طريق القطع أو 
اليقيخ: 

وحص كسب الداليل ضفة القطوء وتفطلع التسلسل[ اللقياقيق قيام الدليل ماق كليل اخ يزه عا كته 
وهكذا إلى ما لانماية» أو استناده إلى نهايات تقيم البرهان بمجرد اتصاله بهاء فإنه لا بد أن يرتد إلى قواعد معينة تصل 
إلى سبع قواعد (سماها الآمدي مقدماتء وأحب أن أسمي بعضها مقدمات وبعضها نهايات) يقينية. سنفصل فيها بعد 
قليل إن شاء الله فبذه المقدمات والنهايات اليقينية الي يجب انتهاء الدليل (استناده) إليها أو قيامه ابتداء عليها قطعا 
للتسلسلء والدليل المنتبي إليها يكون -إذا كانت صورته صحيحة- قطعياء إذن فلا بد من منبج أصولي معين في البحث 
والاستدلال! 

"وقد كان علماء الكلام قديما يتدرجون في الدليل حتى يصلوا إلى إسناد كل مسألة في المرحلة الأخيرة من مراحل 
إثباتها إلى أحد الأمور المعلومة عندهمء والتي يتفقون على الوقوف علهها؛ لأن القول بها سيفضي إلى التناقض المستحيل 
مثلاء كلزوم خلاف المفروضء وكتحصيل الحاصل. والمصادرة على المطلوبء والرجحان من غير مرجح. والدورء 
والمملسيل» وعوارك قلعن تتعادين عاق مكلو واجه #تخصي :توركل مده الأموز مسال معدكين التواقض» هالرك إن 


3 ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية. تقي الدين النهاني ص 8-6 
4 المحصول. الرازي (18/1) 
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التناقض المستحيل يكاد يكون من أوضح المبادئ وأقربها إلى فيم الناس وإثبات القطع., لآن رفع أحد النقيضين يستلزم 
إثبات الآخر ورفع الآخر يستلزم إثبات الأول فيحصل من رفعبما التناقض.ء أي اجتماع النقيضين." "2 

إذن» لقد كانت عملية "سير العملية التدليلية الفكرية". أي صورة الدليل والبرهان: إضافة إلى تلك "المقدمات 
اليقينية". أو "النهايات العقلية" القي يتوقف عندها التدليل "قواعد مرجعية" لسلامة عملية التدليلء وبها اكتبسب 
الدليل صفة أنه دليل يفيد القطعء أي أنه افة فتقر إلى انتسابه إلى تلك المقدمات, وإلى ضوابط تؤكد سلامة بناء الدليل» 
وسلامة منبيج اتصاله بتلك المقدمات. حتى يكون دليلا معتبراء 

وكذلك بالمثل فإن ما نبحثه هنا هو سلامة قيام الأصول على قواعد سليمة» وأن تسير وفقا لمنيجيات محددة 
المعالم. منضبطة تضمن اتساقها مع الغاية, وألا تناقض نفسهاء وأن تضبط العملية التفكيرية المفضية للإجتهاد أو 
الاعتقاد. حتى تصبح أصولا معتبرة! 

وثانهما: هل هذا يعني أن نتاج تأسيس الأصول على أصول أن ينتفي الاختلافء: فيجتمع الأصوليون كلهم على أصول 
معينة؟ والجواب بالتأكيد لاء فليس المطلوب نقاش كل مسألة من مسائل الأصول وحمل الناس على رأي واحدء ولا أن 
نقول لهم لا تختلفوا في أصولكم! 

لكن وضع محددات ينبغي أن يأخذها الأصولي ويحاكم أصوله بناء عليهاء محددات أو قواعد ينبغي للأصولي أن 
يضعها أمامه قبل وضع أصوله أو حتى لا يضرب بعض أصوله بعضها الآخر. 

وقد تم بحث الكثير من تلك القواعد في كتب علماء المسلمين, ككتاب أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف 
الدين اللسدي:» وكتاب: المقدمات في أصول الديانات للقاضي أبي بكر الباقلاني» فأما الباقلاني فقد وضع المقدمات 
العقلية التي تتوقف عليهها الأدلة والأنظارء وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد"' وأن العَرَضّ لا يقوم بالعَرَضٍء وأن العرض 
لا يبقى زمانينء واثبات الخلاء'': وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم: وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في 


"' وقد كثر الكلام والاستدلال على قكرة الجوهر الفرد لد عاج جد كير فار لاانشيناء: وق بعد قيدا لايك لحرن علي مامد حيث قافن 
نظرية الأوتار الفائقة ليست أكثر من رياضيات لا يمكن التدليل علها ولا رؤية تلك الأوتار كما أثبتنا في كتابنا: (نشأة الكون ونشأة الحياة. دليل عة 
حمسي على وجود الخالق).» إذ يحتاج الإنسان ليثبتها حسيا إلى مجبر بحجم يفوق المجرة كلهاء وتناولناها وتناولنا نظرية كل شيء بالنقض والتدليل على أنها 
مجرد أوهام» فلا يبقى إلا فيزياء الجسيماتء وكما أثبتنا في الكتاب المذكور آنفاء فإن أصل الجسيمات التي تبتنى عليه غير معروف. وهو سؤال القرنء ولا فيزياء 
تجيب عليه أكثر من إثبات وجود الكواركات والجسيمات تحت الذرية بأنواعهاء ولكن مم تتكون هذه الجسيمات أصلاء ومم تتكون الجسيمات التي تتكون منهاء 
وهكذا نزولا إلى أن تصل لأصل المادة الجسيميةء فهذا سؤال لا تمتلك الفيزياء جوابا عليه» وإثبات كونه جسيما هو قفزة مخيفة في الفراغ! إذ تخبرنا فيزياء الكم 
أن لبعض الجسيمات الذرية وتحت الذرية طبيعة جسيمية وأخرى موجية:» وتخبرنا النظرية الكونية أن المادة والطاقة كانتا تتبادلان المواقع فتتحول المادة إلى 
طاقة والطاقة إلى مادة على صورة إلكترونات وجسيمات ذرية وتحت ذرية» وأن بنية الكون لا تقتصر على الجسيمات أصلا. وقد غلا المتكلمون من المعتزلة 
والأشاعرة قديما في التعويل على نظرية الجوهر الفرد وهي في الأصل نظرية يونانية قديمة قال بها ديموكريتس الفيلسوف الطبيعي اليوناني وقد بنوا علها كثيرا 
من الأصول الإيمانية في الاستدلال على حدوث العالم ووجود المحدث له. حتى أن القاضي أبا بكر الباقلاني قد أوجب الإيمان بوجود الجوهر الفرد بناء على أن 
الإيمان بوجود الله متوقف على ثبوته وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجبء لكن متأخري الأشاعرة يرون أن جوهر الدليل قوامه هو التغيير لا الابتناء على 
الجوهر الفرد. 

7' وهذه منطقة شائكة أخرىء أنظر التفصيل في كتابنا: (نشأة | خالق)ء إذ قد نزع بعض أتباع المنيج 
الحمي التجريبي (مثل هاوكينج الذي أسس للنظرية وتبعه لورانس كراوس في كتابه كوت هن الاشي») مفهوم وم العدم اللحي ووضعوه في سياق الحسء وهم 
ينفون فكرة الحدوث أصلاء فأرادوا تفسير العدم في ظل ما هو موجود ني الكونء واعتبروا العدم الفلسة فراغ. دبيعة/ا أو "اللاشيء" 
ونفوا وجود الفراغ واللاشيء في الكون المحسوسء وقال: "إن مقولة خلق الكون من العدم تعني حقا الكون من الإمكانية» وهذا يعني أننا إذا جمعنا كل الكتل 
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وجوب اعتقادهاء لتوقف تلك الأدلة علها وأن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول. وقد ضيق القاضي -غفر الله له- 
ومن معه على الناسء ولم يوغلوا في الدين برفقء كيف لا ولم يكن الصحابة وعامة المسلمين على علم بتلك الأدلة. ثم 
جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني إمامُ الحرمين أبو المعالي الجوينيٌ» فأملى في الطريقة كتاب الشاملء, وأوسع القول 
فيه ثم لخصه. في كتاب الإرشاد, واتخذه الناس إماما لعقائدهمء وجاء حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تلميذ 
الجوينيء ولم يعتقدا ومن تبعبهما رأي الباقلاني من قبلء أي لم يعتقدا بطلان المدلول إذا بطل الدليل. وعرفت 
طريقتهما بطريقة المتأخرين. وسار عليها الأشاعرة من بعدء وجعلوا مدار الدليل "التغيير والحدوث" لا الجوهر الفرد! 

وأما الآمدي فقد وضع كتابه أبكار الأفكار جامعا لمسائل الأصولء جامعا لأبكار أرباب العقول. مشتملا على قواعد 
في العلم وأقسامه, وفي النظر وأقسامه. وني الطرق الموصلة إلى المطلوبات النظرية؛: وغيرها من المسائل. 

كما تطرق الآمدي رحمه اللّه في الإحكام في أصول الأحكام لمبادئ علم أصول الفقه فقال: "وأما مبادئه. فاعلم أن 
مبادئ كل علم هي التصورات والتصديقات المسلّمة في ذلك العلم: وهي غير مبرهنة فيه. لتوقف مسائل ذلك العلم 
علهاء وسواء كانت مسلمة في نفسها كمبادئ العلم الأعلى [يقصد علم التوحيد]ء أو غير مسلمة في نفسهاء بل مقبولة 
على سبيل المصادرة أو الوضعء على أن تبرهن في علم أعلى من ذلك العلمء [وهو علم مناهج التفكيروالاستدلال 
والبرهنة] وما هي هذه المبادئ في علم أصول الفقه؟ فنقول: 

قد عرف أن استمداد علم أصول الفقه إنما هو من الكلام والعربية والأحكام الشرعية, فمبادئه غير خارجة عن 
هذه الأقسام الثلاثة. فلترسم في كل مبدأ قسما: القسم الأول: في المبادئ الكلامية". ... ثم جرى في شرح تلك المبادئ في 
النظر والدليل والعلم والظنء على التفصيل الذي ذكرناه آنفا في أبكار الأفكار. 

القسم الثاني: في المبادئ اللغوية:» ... ويتناول اللفظ المفرد والمركبء. وأقسام دلالات الألفاظ: اللفظية وغيدر 
اللفظية, ويتناول الحقيقة والمجازء والحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية...الخ» وباقي مباحث اللغة: في إطار التعامل 
مع فهم اللغة أصوليا ليستعمل المجتهد ذلك الفهم في استنباطه للأحكام الشرعية, كاستعمال القرآن للمجازء وهل 
الأصل هو الحقيقة وعلاقة ذلك بمخالفة الوضع اللغويء. كيف يتعامل الأصولي مع ذلكء متى يتعين المجاز؟ مثل أن 
يكون الاسم مضافا إلى شيء حقيقة وهو متعذر الإضافة إليه فيتعين أن يكون مجازا في شيء آخرء مثل قوله تعالى: 
لِوَسْلٍ آلْقَرْيَة»4 يوسف [82]: وأقسام الفعل ومعاني الحروف وأصنافها... فكل هذه الأبحاث اللغوية هي مقدمات لأصول 
الفقه تعيّن للمجتهد كيفية فهم النصوص والتعامل مع الألفاظ بصورة منتظمة خلال عملية الاجتهاد. 

وأما القسم الثالث والأخير فالمبادئ الفقبية والأحكام الشرعية, مثل الأصل الأول: من هو الحاكم؟ لمن التحسين 
والتقبيح؟ وأن لا حكم قبل ورود الشرع, وفي حقيقة الحكم الشرعي (تعريفه), وأقسامه. خطاب الاقتضاء وخطاب 
الوضع وخطاب التخيير. وني المحكوم فيه. وهي الأفعال المكلف بهاء وهل يجوز تكليف ما لا يطاقء وفي المحكوم عليه. 
شروط المكلفء والإلجاء بالإكراه على الفعلء وأنواع الأدلة الشرعية. 

فهذه إذن مبادئ أصول الفقه التي يستند إليهاء لكنك ولا شك تلحظ مرة أخرى إدخال مبادئ أصول الفقه في علم 
أصول الفقه نفسه. فكيف السبيل لتمييز المبادئ عن علم أصول الفقه نفسه؟ 


والطاقة في الكون وكل أقواس الجاذبية وكل شيء آخرء سيكون المجموع النهائي مساويا للصفرء لذلك من الممكن أن نقول أن الكون جاء من العدم حقاء 
وبالتالي "العدم" هوكل شيء نراه أمامنا" انتبى؛ وعليه فهناك إشكال فكري حول مفهوم الفراغ أو الخلاء. ولا يصح أن يخلط بمفهوم العدم. وقد قامت 
أبحاث علمية ضخمة تبين أن للفراغ طاقة. 
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إن ما نرجوه من هذا البحث هو أن نقيم مجموعة من القواعد التي تصلح أن تكون حاكمة على الأصول نفسهاء 
فإذا ما اختلف أصوليان في أصولهما رجعا إلى تلك الأصول ليقررا هل الاختلاف محمود أم مذموم؟ هل يستند لفهم 
صيحت أورخطا؟ 

فمثلا: استند الإمام أبو حنيفة إلى الاستحسان وإلى العرف كما مر في فصل: في البدء كان أبو حنيفة, في كتابنا: 
(نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال)., قلنا هناك: "كان الناس في عبده حديثي عبد بالإسلامء وحضارته التي 
هدمت الجاهلية. وتغلغلت في مفاهيم الناسء فاعتبر أعرافهم الإسلامية مرجعا في الاجتهاد. لصلتها بما ينقله المجتمع 
كابرا عن كابر من نمط عيش صبغته الحياة الإسلامية القائمة على مفاهيم الإسلام: 

فمن هذه المفاهيم ما نقل نصاء كالقرآن والسنة» ومنها ما نقل عبر ترجمته إلى سلوك مجتمعي تمثل بالأعراف 
(العُرّف) والقيم السائدة. فاعتبره مرجعا للفقه. خصوصا وعصره يضح بالفقهاء والمدارس الفقهية» ولا شك أن هذا 
له أثره في صبغ المجتمع بصبغة انتشار الحُرفٍ الإسلامية وسيادتهاء 

وهذه علامة فارقة في منهجه في الفهم والفقه. تشبه اعتبار الإمام مالك لإجماع أهل المدينة" 

إذن» ثمة صلة بين العُرْفِ في مفهوم الإمام أبي حنيفة وبين الوحيء بينما لم يكن الأمر كذلك في العصور التالية التي 
فسد فيها العرف واختلط بعادات الناس في مجتمعاتهم حين اتسعت رقعة الدولة الإسلامية. فلم تعد الصلة قائمة بين 
العرف وبين الوحي. فلم يحسن الإبقاء على العرف دليلا إجماليا بعد ذلكء إلا في القضايا التي نص الشارع على اعتبار 
العرف فيها كالآيمان والأثمان» والوصاياء والدعاوى. 

ورأينا أن فهم الإمام أبي حنيفة للاستحسان لا يعني بالضرورة إقحام العقل في التشريع», بل وجدنا لديه سبرا لأغوار 
قواعد حاكمة تستنبط في الأساس وتحكم على الاجتهادات الفرعية, فقاعدة لا ضرر ولا ضرارء وقاعدة فض 
الخصومات من قبل ولي الأمر ومسؤوليته عن رعيته: أعملهما في الاجتهاد فقيد بهما النص المطلق بأن لا يتعارض 
معهماء 

فمرجع الرأي عنده إذن ليس العقل المحض واإنما الآراء الاجتهادية المستنبطة من أصول الشريعة وكلياتها. فقد كان 
عقله الفقبي "قويا في تفسير النصوص بغاياتهاء وبواعئها وعللباء غير مقتصر في بيانها على مرامي عباراتها الظاهرة"*' 

على أن الاستحسان في الفقه الحنفي (في أبكاره) لم يكن خروجا على النص والقياسء بل تمسكا بهماء فهو يمنع 
القياس من أن يكون تعميما لعلته إذا ما كان ذلك التعميم منافيا لمصالح الناس التي قام الدليل من الشارع على 
اعتبارها"”', أو مخالفا للنصوص أو للإجماعء أو معارضا للعلل الشرعية المعتيرة. فيرجح أقواها تأثيرا في موضوع النزاع: 
أي يقدمه على القياس في هذه الحالة فقطء 

فالاستحسان عنده: أن يعدل المججتهد عن أن يحكم في المسألة بمثلما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي 
العدول عن الأول» فالمجتهد يخرج عن قاعدة مطردة إلى مخالفتها لأمر يجعل الخروج علها أقرب للشرع من الاستمساك 
بهاء فلا يؤدي الإغراق في تطبيقات قواعد كلية إلى الابتعاد عن الشرع في معناه. 


8 أبو حنيفة, حياته وعصره. آراؤه الفقبية» للعلامة محمد أبو زهرة. ص 229 

9 ولا يفيم من هذا القول أن العقل يقرر المصالح هذه ومن ثم يقيمها حاكما على التشريعء بل معناه أن الأدلة الشرعية تحقق مصالحا فلا تتعارض الأدلة 
المختلفة في تحقيق هذه المصالح فينقض بعضها بعضاء فالمصاحة تابعة للحكم الشرعي لا العكسء أنظر كتابنا: الصندوق الأسود للفكر الغربي: فصل: من 
هو الحاكم. 
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بينما نجد الإمام الشافعي رضي الله عنه يعقد فصلا في إبطال الاستحسان جملة وتفصيلا من باب أنه إقحام 
العقل في التشريعء وبالتالي فإننا إذ ندرس أصول الفقه لا بد لنا من أن نقف على دقائق هذه الأمور من خلال عرضها 
على القواعد التي سنذكرها بعد قليل بإذن اللّه لكي نبقي أصول الفقه في إطار اتصال وثيق بالوحيء وفي إطار انضباطها 
بما يضمن تحكيم الشرع في المسائل العملية» فهذا هو الهدف الأساس من هذا البحث. 

علم أصول الفقه: 

عرف أصول الفقه بأنه معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. ويطلق 
أيضاً على هذه القواعد نفسها اسم أصول الفقه. فبحث أصول الفقه بحث في القواعدء وفي الأدلة. أي بحث في 
الحكم»: وفي مصادر الحكم. وفي كيفية استنباط الحكم من هذه المصادر؛ فأصول الفقه هي القواعد التي يبتنى عليها 
حصول الملكة بالأحكام العملية من الأدلة التفصيلية. 

"ولقد كان علم أصول الفقه محل عناية فائقة عند فقهاء المسلمين وعلمائهم المتقدمين منهم والمتأخرينء لما له من 
عظيم الأثر في ضبط الاجتهاد واستنباط الأحكام الشرعية» لمعالجة قضايا المسلمين وانزال الأحكام على المستجدات”””, 

"يتناول علم أصول الفقه الأمور الأربعة التالية: 

أولا: الأدلة الإجمالية. وجهة دلالتهاء وكون القياس حجة, ووجوب العمل بخبر الواحد. 

والأدلة الإجمالية هي الكتاب والسنة والقياس والإجماع (إجماع الصحابة)» 

وكذلك اختلفت المذاهب في أدلة أخرى مثل الاستحسان والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا ومذهب 
الصحابي والاستصحاب'”» وسد الذرائع”2» وأنواع أخرى من الإجماع كإجماع الأمة أو أهل المدينة, 

ويتناول علم أصول الفقه هذه الأدلة من حيث إثبات حجيتهاء ومنزلتها في الاستدلال بهاء وهي التي ستثمر الثمرات 
المطلوبة وهي الأحكام الشرعية العملية. 

ثانيا: الحكم الشرعي وما يتعلق به» فهو الثمرة المطلوبة. ويشمل: معنى الحكم””: وأقسام الحكم”»: ومقاصد 
الأحكام الشرعية» وأركان الحكم وهي: الحاكم (مَن الذي يملك إصدار الحكم على الأفعال والأشياء. أي من له الحق في 


5 أصول الفقه الميسرة, الأستاذ سعيد رضوان ص 9-8 

1 "والاستصحاب ليس دليلاً شرعياً والا لاحتاج إثباته إلى حجة قطعية: وهو لم تقم عليه حجة قطعية: وإنما هو حكم شرعي فيكفي فيه الدليل الظني". 
الشخصية الإسلامية الجزء الثالث أصول الفقه ص 447. 

2 أما سد الذرائع فلا يذكره الآمدي بين الأدلة المعتبرة ولا بين الأدلة الموهومة عنده. وسدّ الذرائع ليس أصلاًء ولكنه قاعدة تندرج تحت قاعدة كلية هي قاعدة 
مآلات الأفعال» وهذه القاعدة أو الأصل مع القواعد المندرجة تحتها مثل قاعدة سد الذرائع. وقاعدة الحيل وقاعدة مراعاة الخلاف وغيرها إنما مرجعها إلى أن 
الشريعة إنما جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. عند القائلين بهذا الفهم» وقاعدة سد الذرائع معتبرة عند الشاطي. المصالح المرسلة. محمود عبد الكريم 
حسن:ض 28. 

حقيقة الحكم في نفسه يتبين أنه عبارة عن خطاب الشارع: وليس وصفا للفعلء ولا حسن ولا قبح, ولا مدخل للعقل فيه, ولا حكم قبل ورود الشرع 
(المستصفى للغزالي 40/1) 

4 الحكم الشرعي قسمان: القسم الأول: خطاب الشارع المتعلق ببيان أحكام فعل الإنسان بالاقتضاء والتخييرء وهو ما يسدى بخطاب التكليف. بالاقتضاء أي: 
بالطلب سواء كان طلبا جازما (طلب الفعل الجازم الفرضء وطلب الترك الجازم الحرام) أو غير جازم (طلب الفعل غير الجازم المندوب. وطلب الترك غير الجازم 
المكروه). وبالتخيير أي: الإباحة. القسم الثاني: خطاب الشارع الذي يبين ما تقتضيه أحكام فعل الإنسان من أمور يتوقف عليها تحقق الحكم أو إكماله وهو ما 
يسمى بخطاب الوضع. وهو خمسة أقسام: 1. السببء 2. الشرطء 3. المانع» 4. الصحة والبطلان والفسادء 5. العزائم والرخص. (تيسير الوصول إلى الأصول» 
عطاء أبو الرشتة 33/1. 
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التشريع: الشرع أم البشر؟). والمحكوم عليه” ("من الذي يصدر عليه الحكم. أي من هو المكلف بتنفيذ هذا 
الحكم”*)., والمحكوم فيه ””. 

ثالثا: دلالات الألفاظ””. وتشمل قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة: 

- "وجوه دلالة الأدلة: دلالة بالمنظوم, ودلالة بالمفهوم, ودلالة بالضرورة والاقتضاءء ودلالة بالمعنى المعقول"29. 

- دلالة ألفاظ الكتاب والسنة من حيث وضوحها وخفاؤهاء 

- دلالة الألفاظ على المعاني كدلالة العبارة ودلالة الإشارة وكمفهوم المخالفة. 

- دلالة الألفاظ من جهة شمولها مثل العام والخاص والمطلق والمقيدء وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ 

والترجيح. 

- الصيغ الدالة على التكليف كصيغة الأمر وما تدل عليه. وصيغة النبي وما تدل عليه. 

رابعا: كيفية الاستدلال (وهو التعادل والتراجيح في الأدلة). وكيفية استثمار (استنباط) الأحكام الشرعية من الأدلة 
(الاجتهاد)ء وحال المستدل (المجتهد المطلق” أو مجتهبد المذهب'”, أو مجتهد المسألة*). شروطه وصفاته. وأحوال 


5* يطلق (المحكوم عليه) على العبد ذاته الذي يتعلق خطاب الشارع بفعله»ء وأبرز الحالات ذات الصلة هنا هي: أولا: خطاب الشارع بالإسلام - عقيدة وأحكاما - 
موجه للناس أجمعين مسلمهم وكافرهم ويحاسبون على ذلك ثانيا: لا يقبل من غير المسلم أداء أي عمل إذا كان الإسلام شرط صحة فيه مثل الصلاة والزكاة 
والصيام والحج» ويقبل منه أداء ما لم يكن الإسلام شرط صحة فيه مثل الشهادة على الوصية في السفرء ثالثا: يطبق المسلم أحكام الشرع امتثالا لأمر اللّه 
تبارك وتعالى والرسول مَل وتطبق أحكام الشرع على غير المسلمين في الدولة الإسلامية بموجب عقد الذمة, رابعا: يسقط التكليف عن المحكوم عليه من حيث 
القيام بالفعل مباشرة منه في الحالات التالية أ) غير البالغ» ب) غير العاقل ج) المستغرق في النوم. «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ ثَلاثُ: الصَّيّ حَقّ يَبْلَْ وَالتّائِم حَقَ يَسْتَيْقِظء 
وَالْمَجْنُونِ حََّى يُفِيقَ» أبو داود 4398, أحمد: 100/6» النسائيء وابن ماجه عن طريق عائشة وإسناده صحيح.ء وأبو داود والترمذي والنسائي والحاكم من طرق 
عن علي. خامسا: ترفع المؤاخذة عن المكلف للأعذار التالية أ) مسلوب الإرادة بالإكراه الملجئ للقتل أو ما هو في حكمه ب) المستغرق في النسيان غير ذاكر لما 
يجب عليه؛ ج) إن كان الفعل واقعاً في دائرة الخطأ - غير العمد - أي دون اختيار منه. «رْفِعَ عَنْ أَمّتي الْخَطَأ وَاليَسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرِمُوا عَلَيْهِ» رجاله ثقات غير أن 
فيه انقطاعا وخرجه الطبراني والدارقطني والحاكم: 216/2 بإسناد ضعيف. وصححه ابن حبان: 202/16. 

وما عدا ذلك فالعباد مكلفون طبقا للأحكام الشرعية ذات العلاقة. أنظر تيسير الوصول إلى الأصول للعلامة عطاء أبو الرشتة, الجزء الأول ص 59-58. 

6* الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث: (أصول الفقه): لتقي الدين النهاني. 

7 يطلق (المحكوم فيه) على (فعل) العبد الذي يتعلق به خطاب الشارعء فهو يتعلق بالأفعال لا بالأعيان. وأنه ليس وصفا للأفعال في ذواتها (المستصفى 40/1) 
وأبرز الحالات ذات الصلة هنا هي: أولا: أن اللّه تعالى لا يكلفنا ولا يحاسبنا على أي فعل قبل بيانه لناء ثانيا: أن الله تعالى لا يقبل منا عملا إلا أن يكون امتثالا 
لأمره تبارك وتعالى وأمر رسوله فل ثالثا: أن اللّه تبارك وتعالى لا يكلفنا إلا بالوسع فلم يكلفنا من الأفعال ما لا نطيقء رابعا: أن من هذه الأفعال ما هو حق لله 
تبارك وتعلى» فما يترتب عليه من عقوبة كالحدود فلا شفاعة فيه ولا يملك العبد صلاحية إسقاط هذا الحق» ومن هذه الأفعال ما هو حقّ للعبد فما يترتب 
عليه من عقوبة كالقصاص أو الديات فإن العبد يملك العفو حسب أحكام الشرعء خامسا: إن تعلق خطاب الشارع بالأفعال يكون إما مباشرة وهو ما يسمى 
بخطاب التكليف. أو غير مباشرة أي لا يتعلق بالفعل ذاتهء بل يتعلق بأوضاع معينة للفعل وهو ما يسمى بخطاب الوضع. (أنظر: تيسير الوصول إلى الأصول 
للعلامة عطاء أبو الرشتة. الجزء الأول ص 56-55.) 

دلالات الألفاظ ثلاثة أنواع: دلالة المطابقة» ودلالة التضمن.ء ودلالة الالتزام: ودلالة المطابقة ودلالة التضمن تتعلقان بالصيغ والصور التركيبية للجملء أما 
دلالة الالتزام فتتعلق بالخطاب وإشارته واشتماله على العللء وبفحوى الخطاب أو لحن الخطاب وهو مفيوم الموافقة» أو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة, 
ودلالة الالتزام على خمسة أضرب: أولها دلالة الاقتضاءء وثانها: إشارة اللفظء وثالها: التنبيه والإيماء. ورابعها فهم غير المنطوق من المنطوق بدلالة سياق 
الكلام ومقصودهء وخامسها: المفبوم ويسدى دليل الخطابء فدلالة المطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على معناه 
وهو الحيوان الناطق. ودلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطقء ودلالة الالتزام: هي 
دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. راجع: الاستدلال بالظني في العقيدة للأستاذ فتحي سليم: فصل: الدلالات وأنواعها. 

5 المستصفى من علم الأصول للإمام الغزالي ج1 ص 39 
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المكلفين: أي الاجتهاد والتقليد والاستفتاء*”. (المقلدون: مقلد متبع (ويمكن تقسيمهم أيضا إلى مقلد مذهبء ومقلد 
مسألة*”). ومقلد عامَيّ. فالمتبع يقلد على شرط أن يعرف دليل المجتهد,ء وأمًا العامَّيَ فإنه يقلد دون قيد ولا شرط)ء 
وشروط المقلدين وصفاتهم. 
- الاجتهاد: معناد. وشروطه. وأقسامه. وأحكامه. 
- التقليد والاستفتاء: معناه. وأحكامه, وأنواعه. وشروطه. 
- التعادل والتراجيح, معناهماء وكيفية استعمالهما في معالجة النصوص””. 
- القواعد الفقبيةٌ الكُلِيَّهُ المشتملةٌ على أسرار الشَّرْع وحكمه. وبِقَدْرٍ الإحاطة بها يعظّم قدرٌ الفقيه وبشرف, 
ويظبَّرُ رونقٌ الفقه ويُعرّف””, 
- وقد تضمنت بعض كتب الأصول التي درست مقاصد الشريعة الكلية, تلك الغايات والأهداف التي تنتج عن 
تطبيق الشريعة والتزامهاء وتشكل معينا للمجتهد يرجع إليه ليلمس اتساق الحكم الذي وصل إليه اجتهاده مع 
غايات الشريعة:. دون أن يُحَكُم هذه المقاصد في استنباطه. لأنها ليست عللا للشريعة حتى تؤثر في الحكم 
المستنبطء وانما تدفعه للمزيد من بذل الوسع ليجتهد في المسألة في ظل الأحكام التي تناظرها واتسقت مع تلك 
الغايات المستقرأة من أدلة وأحكام كثيرة. 


'* المجتهد المطلق هو الذي يجتهد ني الأحكام الشرعية:ء ويجتهد في طريقة استنباطه للأحكام الشرعيةء سواء جعل له طريقة خاصة كما هي الحال في بعض 
المذاهبء أم لم يجعل له طريقة خاصة,. ولكنه يسير طبيعياً في طريقة معينة من الفهم لاستنباط الأحكام. كما هي حال المجتهدين في عصر الصحابة 
(الشخصية الإسلامية, الجزء الأول لتقي الدين النهانيء» باب: الاجتهاد والتقليد). 

ا أما مجتهد المذهبء فهو الذي يقلد مجتهداً من المجتهدين في طريقة الاجتهاد. ولكنه يجتهد في الأحكام ولا يقلد إمام مذهبه. ومجتهد المذهب هذا لا توجد له 
شروط سوى معرفة أحكام المذهب وأدلتهاء وهو يستطيع أن يتبع أحكام المذهب وان يخالفها برأي له في المذهب نفسه. (الشخصية الإسلامية, الجزء الأول» 
لتقي الدين النبهانيء» باب: الاجتهاد والتقليد). 

** وهذا لا توجد له شروط معينة ولا طريقة معينة» بل يجوز لكل من له معرفة ببعض المعارف الشرعية وبعض المعارف اللغوية بحيث تمكنه من فهم 
النصوص الشرعية. يجوز له أن يجتهد في المسألة الواحدة. فيجوز أن يتتبع في المسألة الواحدة آراء المجتهدين وأدلتهم ووجه الاستدلال» فيصل من ذلك إلى فهم 
معيّن للحكم الشرعي يغلب على ظنه أنه هو الحكم الشرعيء سواء وافق رأي المجتهدين أو خالفهم. ويجوز أن يتتبع في المسألة الواحدة الأدلة الشرعية ويفهم 
منها ما يغلب على ظنه أنه هو الحكم الشرعيء. سواء سبق أن بحثت هذه المسألة من قبل المجهدين أم لم يسبق أن بحثت. ويكفي مجتهد المسألة الواحدة أن 
يكون عارفاً بما يتعلق بتلك المسألة» وما لا بد منه فيهاء ولا يضره في ذلك جهله بما لا تعلق له بهاء مما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية أو غير ذلك. 
(الشخصية الإسلامية, الجزء الأول لتقي الدين النهانيء: باب: الاجتهاد والتقليد). 

7 المستفتي غير المقلد, لأن المقلد هو الذي يأخذ الحكم الشرعي ويعمل به» وأما المستفتي فهو الذي يتعلم الحكم الشرعي من شخص يعرف هذا الحكم سواء 
أكان ذلك الشخص مجتهداً أم غير مجتهدء وسواء تعلمه المستفتي للعمل به أم لمجرد العلم. (الشخصية الإسلامية, الجزء الأول. لتقي الدين النهاني» باب: 
الاجتهاد والتقليد). 

4 المقصود بالمسألة هنا هو كل فعل أو مجموعة أفعال لا يتوقف غيرها في صحته علهاء ... ومن الأمثلة: الوضوء: أفعال يتوقف غيرها في صحته علها لأن 
صحة الصلاة تتوقف على الوضوء ولذلك فالوضوء ليس مسألة حسب التعريف. ولكنه يعتبر جزء من الصلاة لا بد منه لتحقيق صحتها. 

الصلاة: أفعال لا تتوقف صحة غيرها علهاء فبي مسألة ويعتبر جزءاً منها كل ما لا بد منه لتحقيق صحتها كالأركان وشروط الصحة كالطهارة واستقبال القبلة... 
وعليه فإذا قلد شخص مجتدا في الصلاة فيجب أن يقلده في كل أجزائها كالوضوء وغسل الجنابة والتيمم واستقبال القبلة وأركان الصلاة. تيسير الوصول إلى 
الأصول للعلامة عطاء أبو الرشتة, الجزء الثاني» باب: تعريف المسألة) 

55 الواضح في أصول الفقه. محمد حسين عبد اللّه. دار البيارق ص 19-18. بتصرف 

6 أنظر: الفروق: المسدى بأنوار البروق في أنواء الفروق. شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي - ج 1 وقد وضع القرافي منها - كما قال - شيئًا كثيراً مفرّقًا في 
أبواب كتاب «الذخيرة» ثم جِمعَةٌ وزادَ في تلخيصه وبيانه والكشف عن أسراره وحكمه؛ وضِمٌ إليه قواعد أخرى حتى بلغ مجموعها خمسمائة وثمانية وأربعين 
قاعدة, وأوضح كلّ قاعدةٍ بما يناسبها من الفروع الفقبية» وسمّاه: «أنوار البروق في أنواء الفروق»: وهو كتاب جليل في بابه لم ينسج على منواله ناسيٌ. 
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© إذنء فقد جمعت طريقة القرافي في الذخيرة ثم في الفروق جملة القواعد الكلية المشتملة على أسرار 
الشرع وحكمه. ودلائل الفقه الإجمالية, 
© ووضعت طريقة الشاطبي” المقاصد الكلية للشريعة» والتعاليل التي تشكل ملكة المجتهد الفقهية الغنية 
وعقليته الماضمة للغايات التشريعية المستقرأة من دراسة الأحكام التفصيلية الجزئية عند الاجتهاد. 
© وجدير بالذكر أن طريقة إمام الحرمين الجويني شٍ البرهانء والغزالي في المستصفىء ومختصر ابن 
الحاجب تستند إلى النظر إلى أحوال الأدلة وما تتومّف عليهء فوضعوا قواعدَ أصوله على هذا المنحى 
مدلّلة بأنظار مشفوعة بأقوال الخصوم ومتُوعهم: وهي طريقة أهل الكلام. 
© وأما طريقة الفقهاء في أصول الفقه فقوامها عدم التعرّض للاستدلال في غالب المسائل؛ بل الإكثار من 
الأمثلة والشواهد المتفرعة على تلك الأصولء ومنهم مَن لم يُكثر من ذلكء بل اقتصر على ذكر مسائل 
الأصول وما فها من الخلاف مجرَّدةً عن الأدلةٍ والشّواهد؛ كصاحب «جمع الجوامع» الإمام تاج الدين 
عبد الوهاب المشهور بابن السبكي المتوفى سنة 306771 
سنلاحظ في هذه الدراسة أن الإسلام يحرص على تنظيم مناهج التفكير والاستنباط والاستدلال والمعرفة بحيث 
تنضبط عملية الوصول إلى الربط بين الواقة وبين د التضرع الذي يتنزل على ذلك لك الوا ابحت عليه بأوامر ونواه توجه 
السلوك (بتكليف), بحية 
البحث. وقيول نتائجه. 
هل هنالك علم أصول يحاسب الجميع ويكون مرجعا لتحديد صواب الأصول من خطنها؟ الجواب الآن لا يوجدء 
الموجود أن كل عالم أو كل مذهب قد رجح له قواعد معينة وسار بناء علمها بناء على ما توصل إليه من تأصيل لهذه 
الأصولء وقوة فهمه وقوة احتجاجه., فهو يراها أنها الأقوى والأثبت, والأدق. والأصلح ليقوم علها الفهم والاستدلال: 
فكل مذهب يحاسب أو يحاجج أو ينتقد ذلك المذهب. فالشافعي إذ لا يأخذ بالاستحسان يحاجج الأحناف في أخذهم 


بهء 

وعلم أصول الفقه هو علم ضم مجموعة مناهج (أي الأصول المختلفة عند الأصوليين”) خضعت في طريقة عملها 
لمنبج واحد ضبطها (أي القواعد التي تؤصل لأصول الفقهء مثل قطعية الأدلة, وأن الحاكم هو الله تعالى...الغ من 
أصول كلية سنبين بعض معالمها بعد قليل إن شاء اللّه)؛ أو أنه منهج تفرق في مناهج فهو يسري فيهها ليضمن أن تبقى 


7 استنبط الإمام الجويني وتلميذه الإمام الغزالي من الشافعية مقاصد الشريعة» وتابعهما الإمام الشاطبي فتحددت خمسة مقاصد ضرورية: هي حفظ النفس 
والمال والدين والعقل والنسلء وأضاف لها الإمام تقي الدين النبهاني مقصد حفظ الأمن. ومقصد حفظ الدولة. ومقصد حفظ الكرامة الإنسانية. باستنباطها 
من خلال تغليظ العقوبة على مقترف جريمة تمس بها شرعاء فالخارج على الدولة بالسلاح يقاتلء ومن يشق عصا الطاعة وَيُبَايَعٌ خليفة ثانياً يُقتَلُء وغيرها من 
الأحكام والتفصيلات يراجع فها كتاب الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث: ( أصول الفقه) لتقي الدين النهاني: فأضحت المقاصد الضرورية ثمانية, 
وباستقراء الأدلة وجدنا أن إقامة العدل, وتحكيم الشريعة:» والعبادة» والبداية» وبيان الأحكام, والرحمة هي مقاصد كلية لأجلها نزل الكتاب» وأرسل الرسول 
كيه وترتب على الإخلال بها كفر أو طاغوت أو ظلم أو فسق وعقوبات غليظة! 

8 العلامة الأصولي الأستاذ محمد حسنين العدوي [1277ه - 1356ه].. مبيناً طرق التصنيف في علم أصول الفقهء ومتحدثاً عن كتاب الفروق للإمام القراني» 
وعن كتاب «الموافقات» للإمام الشاطبي الذي حشى على جزء كبير منه بتعليقاته الفائقة- 

8 كأخذ بعضهم بالمصالح المرسلة أو الاستحسان ورفض غيرهم لهاء وهكذاء فأصول كل أصولي يحددها بناء على فهمه للمنهج الأصولي الضابط لقواعد عملية 
الاجتهاد لديه. 
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محدودة بحدودء وحوافٌ ضابطة لسير البحث لا يجوز لبا الخروج عليهاء ومقعدة بقواعدء ومؤصلة بأصول ومقاييس 
بالغة الدقة تحدد بدقة طرق وأصول الاستدلال والاستنباط والبرهنة والتعميم» وأوجه الإلزام والقطع (الجزم أو غيره) 
أو الظن في نتائج الاستدلال: وما هي أهم مصادره وأدواته وأساليبه: وهو آلة الاجتهاد الأساسية, وهو البرمجة الأساسية 
(الأصول) التي تقوم عليها عملية البحث التي ستقوم ببناء الصلة بين مشاكل الإنسان وبين الوحيء أي التشريعات التي 
تأمر وتنرى» وأي عبث في هذه البرمجة الأساسية يخرجها عن المحددات المنهجية التي يجب أن تسري في عروقها لتضمن 
سلامة طريقة عملها سيفضي لطامات كبرى. وهذه البرمجة لا تحتاج لتطويرء ولا تغيير ولا تجديد فيها يخرج بها خارج 
هذه الحدود والأسس.ء إذ إن عشرات الآلاف من العقول درستها واستعملتهاء وأوصلتها للكمالء مع السعة المطلوبة 
لتشمل كافة المناهج التي ضمتها في ضمن حوافها وأسسها والتي وجد الأصوليون لزومها لباء حتى ولو كانت محل اختلاف 
بيهم في بعضهاء كاختلافهم في طبيعة الإجماع مع اتفاقهم على ضرورته: واختلافهم في بعض القواعد والأدلة, ولكهم 
وضعوا القواعد المختلف علهها في ضمن آلية داخل مناهجهم الخاصة (أصول مذاهههم) تضمن حسن تفاعلها مع غيرها 
من الأدلة, كالقائلين بالاستحسان مثلاء إذ يردون إليه عند الحاجة إليه بعد دراسة الأدلة الأخرى الأهم كالكتاب 
والسنة؛ وقد تختلف معهم أو تتفق في اللجوء إليه» إلا أنهم ضبطوا مناهج الأصول لديهم وطريقة تفعيلها بشكل يفضي 
لسير المجتهد في ذلك المذهب وفقها بنفس الطريقة في كل عملية اجتهادية: مما يضمن الاتساق في النتائج والثبات على 
الطريقة. 
معالم رئيسة في فلسفة الأصولء "الأصول الكلية": 

أولا: ابتناء الأصول (أصول الدين وأصول الأحكا القطع. ومنه: "مصادرالتشريع يجب أن تكون قطعية, 
ومصادر التشريع في الإسلام: هي الجهات التي أودع الله سبحانه وتعالى فيها أوامره ونواهيه. ولذلك يُعد بحث المصادر من 
أهم أبحاث أصول الفقه بعد بحث الحاكم» ومصادر التشريع من الأصول الكلية”*. فلا بد من أن تبتنى الأدلة 
الشرعية الإجمالية التي هي أصول الأحكام الشرعية (كالكتاب والسنة والإجماع والقياس) على القطع. فبي كأصول 
الدين أي كالعقائد سواء بسواء. فبي قطعية لا ظنية, وأصول الشريعة كلها لمارا ار الدين أم أصول 
الأحكام وهي الأدلة الشرعية لا بد أن تكون قطعية ولا يجوز أن تكون ظنية؛ قََلَ تَعَالَل ولا ته لوا اك رمم 
إِنَّ آلسَّمُعَ وَآلْبَصَرَ وَآلَفُوَادَ كُلٌ ُوْلَئِكَ كَانَ عَنَهُ مسولا 4 [الإسراء 36] قَأَل تَعَالَ: لوَمَا يَتَبعُ أَكُث هُم إلاعلئا إِنّ العن لا 
يُغْني مِنَ لْحَقّ شا ابونس 136 

يقول الإمام الشاطبي: "إن أصول الفقه في الدين قطعية لا ظنية, والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة: 
وما كان كذلك فهو قطعي. [ومن باب أولى أن تكون العقائد كذلك كما لا يخفى] بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد 
للقطع. وبيان الثاني من أوجه: أحدها: أنها ترجع إما إلى أصول عقلية. وهي قطعية, واما إلى الاستقراء الكلي من أدلة 
الشريعة وذلك قطعي أيضباًء ولا ثالث لبذين إلا المجموع منهما والمؤلف من القطعيات قطعيء وذلك أصول الفقه. 

والثاني: أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقليء إذ الظن لا يُقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي لأن الظن 
إنما يتعلق بالجزئيات؛ إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول وذلك غير 


© المصالح المرسلة. محمود عبد الكريم حسن. 
'4 الشخصية الإسلامية. الجزء الثالث: (أصول الفقه)ء لتقي الدين النبهاني. فصل: الأدلة الشرعية يجب أن تكون قطعية. 
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جائز عادة -وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات - وأيضاً لو جاز تعلق الظن بأصل الشريعة 
لجاز تعلق الشك بها وهي لا شك فيهاء ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها. 

والثالث: أنه لو جاز جعل الظني أصلا في أصول الفقه لجاز جعله أصلا في أصول الدينء, وليس كذلك باتفاق, 
فكذلك هنا لآن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدينء وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت بأنها كليات 
معتبرة في كل ملة وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. ... ويقول رحمه اللّه: والجواب أن الأصل على كل تقدير لا 
بد أن يكون مقطوعاً به لأنه إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمال الإخلاف ومثل هذا لا يُجعل أصلا في الدين عملا 
بالاستقراء؛ وقال: وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لأنه تشريع ولم نتعبد بالظن إلا في 
الفروع" 42 

وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي في كتاب نهاية السول عند الكلام على دلالة افعل من حيث إن 
الدليل الظني لا يعتبر قال: "وأما بالآحاد فهو باطل لأن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن والشارع إنما أجازالظن 
في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه كما نقله الأنباري 


437 


منيج التأصيل للأصول يجب أن يكون قطعياء حيث إنه "إذا كان إدراك الحقيقة على ما هي عليه في الواقع علماء فإن 
المنيج المتخذ إلى ذلك الإدراك ينبغي -بلا ريب- أن يكون هو الآخر علما”** عاصما من الزلل مفضيا إلى القطع. وقد 
استفضنا في كتابنا: (نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال) في التدليل على مناهج التفكير وقيمتها الفكرية. 

وقد رأينا أن علماء الكلام قد استعملوا الأسلوب المنطقي في البحث والتدليل: فلم يكن عاصما لهم من الزلل كما 
يفترض فيهء قال الدكتور عبد الحليم محمودء شيخ الأزهر سابقاء في حديثه عن عجز العقل وتخبطه في ميدان ما وراء 
الطبيعة: "قد تقول: إن العقل -وهو أساس مذهب المعتزلة ومذهب العقليين عموما - له مقاييسه وله موازينه التي لا 
يتطرق إلهها الخللء إن المنطق -القديم ومنه الحديث- آلة تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في التفكير! 

ولقد جاهدت الإنسانية جهادا طويلا حتى جعلت من الاستقراء والقياس أداتين للفصل بين البدى والضلالء» 
وللتفرقة بين العماية العمياء. والصواب الأصوب!. فالاستقراء والقياس إذن هما وسيلة العقل وهما فيصل التفرقة 
بين الغي والرشاد! فمن التجني على المعتزلة. وعلى العقليين -وقد اعتمدوا علهما- أن نصم مذاههم بمجافاتها للطريق 
الأقوم! إن وجهة النظر هذه تبدو وكأنها لا غبار عليهاء بيد أنها عند النظرة الفاحصة تتزلزل وتنهار! 

أما أولا: فلأن المعتزلة أنفسهم والعقليين عامة -مع اعتمادهم على الاستقراء والقياس- قد اختلفوا فرقا وأحزابا لا 
تحصىء وكل فرقة أو شيعة تتبع رئيسا وصل به (استقراؤه) ووصل به (قياسه) إلى نتائج معينة تختلف في قليل أو كثير 
عن نتائج استقراء آخر وقياس مختلف إيعني لو كانت نتائج الاستقراء والقياس قطعية». وتعصم من الزلل» فلا يصح 
الاختلاف في تلك النتائج كل مرة يقوم فيها باحث بالاستقراء أو القياس (ثائر سلامة)]ء 


2* الموافقات. الشاطبي. شرح الشيخ عبد اللّه دراز 31-29/1 
الشخصية الإسلامية/ الجزء الثالث: أصول الفقه. النبهاني 61-60 
-4* كبرى اليقينيات الكونية» البوطي ص 31 
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وأما ثانيا: فلأن الفكرة أن "المنطق يعصم الذهن عن الخطأ في التفكير أو أن المنطق وسيلة التفكير الصحيح فكرة 
خرافية أكثر منها حقيقية. وذلك يحتاج إلى تبيان: 

إن المقاييس هي كما ذكرنا: الاستقراء والقياسء فأما الاستقراء وهو أساس المفهومات العامة والقضايا المتصفة 
بأنها كلية, فإنه مبني كله على الحس.ء أي أنه استقراء محسوسات. إنه تتبع جزيئات لا تخرج عن نطاق الواقع:, أما 
المساتير (الغيبيات)؛ فهو بريء منها كل البراءة» إنها لا تدخل في دائرة اختصاصه!ء فهو عاجز عن أن يخترق الحجب 
ليصل إلى ما وراء الطبيعة!ء 

ثم إن الاستقراء تام وناقصء والتام كما يعترف المناطقة لا غناء فيه ولا فائدة منهء وأما الناقصء وهو الهم في 

نظرهم» فإنه -في رأءهم أيضا- ظنيء وهو كذلك عرضة للتغيير في كل أونة! 

حي ار 
بأكملباء ومن الجائز أن يكتشف في الغد معدن لا يتمدد بالحرارة: إخ 
الفلسفيء وهكذا قضايا الاستقراء إنها: خاصة بالطبيعة ولا شأن لبا بما ورائهاء وهي ظنية لا تعرف اليقين. 

أما القياسء فإنه مبني على الاستقراء إذ هو منطو دائما على كلية, كلية استقرائية. وما دامت قضايا الاستقراء 
ظنية 0 السوداة كتاخ القياس ظنية كذلك ؛ وميداغها المحسوسات!!55 16 


لا يستطيع إصدار الحكم علياك مانا البند يخص البحث في أصول الدينء وفي الأدلة العقلية في العقائدء دون أصول 
الفقهء إذ إن كثيرا من أبحاث علم الكلام» وأبحاث الفلسفة اليونانية قديما جرت في قضايا الماورائيات, وما لا يستطيع 
العقل البحث فيه من مغيبات استعملت فها أساليب تفكير خطأء كقياس مالا يقع الحس عليه -المسمى خطأ 
بالغائب- على الشاهدء أي قياس صفات الله تعالى على صفات البشر لفهمها وبيانهاء وما جر على الفكر الإسلامي من 
أخطاء فكرية شديدة كالتجسيم والتشبيه. إذ إنه يحرم القول على الله تعالى بغير علم. قَآلَ تَعَالَ: (قَل إِنَّمَا حَرََّ رَبِيَ 
الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَمِتَا وَمَا بَطَّنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغيّ بِعَيْرالْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بالله ما لَمْ يُتَزّلْ به سُلْطَانًا وَأن تَفُولُوا عَلَى الله 
بالاتطصر ا ترف ندر مدا كر الحو ماي اللعن عل فلا بد أن يكون دليله قطعيا في ثبوته قطعيا في 
دلالته والا فهو قول على الله بالظن» قَأَلَ تَعَالَ: «وَلَا تَة كَقَفْهاتثين نكيف هله إن التقة والتدجووالفؤاة 115 انفلك 
كَانَ عَنَهُ مَسُْولُا4 [الإسراء 36] » قال صاحب تفسير تنوير الأذهان: " قَأَلَ تَعَالَ: 3170 تَفُولُونَ عَلَى آلنّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 
الأعراف [28] توبيخ ود تقريع على اختلافهم وجهلهم. وفيه تنبيه على أن كل قول لا دليل عليه فيو جهالة وأن العقائد لا 
بد لها من برهان قطعي وان التقليد فيها غير جائز" انتبى. 


5* من تعليقات محقق كتاب الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي» الدكتور مصطفى عمران ص 65-64 عن كتاب: المنقذ من الضلال للغزالي تحقيق 
الدكتور عبد الحليم محمود ص 12-10. 

5* وأهيب بالقارئ الكريم أن ينتقل إلى كتابنا: (نظرية المعرفة ومناهج التفكير والاستدلال) فصل: هل ثمة مشكلات تعترض الدليل العقلي تحتاج لرأب؟ حيث 
ناقشنا فبها حلا لكل هذه الإشكاليات: لكنها تسلط الضوء على مشاكل فكرية تعترض منهج المتكلمين ولا ريب. كما وأننا قد ناقشنا القيمة الفكربة للمنطق في 
مواطن كثيرة من نفس الكتاب وأخص بالذكر هنا فصل: الفرق بين البرهان العقلي والدليل المنطقي, فراجعه. ويراجع كتاب: الشخصية الإسلامية الجزء الأول 
لفضيلة العالم تقي الدين النبهاني فصل: خطأ منهج المتكلمين. 
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وحين تعلق الأمر بصفات الله وذاته وهما أمران غيبيان أغلق الشارع بقوة كل منافذ التعقل والغوص وراء المعاني 
لفهم طبيعة هذه الصفات حين نفى مشابهتها لكل ما يخطر بالبال من شيء؛ للَيّسسَ كَمِثْلِهِ- مَيْءٌ وَهُوَ آلسَّمِيعْ لْبَصِيرُ)4 
[الشورى 11]ء واكتفى بالمعاني الإجمالية لفهم الصفات. لأن العقل يتعقل بالتفكير مستعملا معلومات مسبقة حول 
الواقع الذي يفكر فيه تجلي له ما غمض عليه ليفهمه» فإذا انتفى المثال الذي يستطيع أن ينسج عليه صورة للواقع 
استحالت العملية الفكرية» أي لم يستطع وقتها أن يطابق الواقع مع التصديق الجازم الذي يسبقه تصور حول الواقع, 

من هنا؛ حين تصور المشركون أن لله ولد -سبحانه- طلب منهم إقامة السلطانء أي الدليل القاطع الجازم: قَأَلَ 
تَعَالَ: ( قَانُوأ آتَحَدَ آلنَهُ وَلَدَادِسْبْحْتَضِمُوَآلْعَعلَُمَا فى آلسَّمُوْتِ وَمَافى الْأَرَضِ:إِنْ عندكُم من سُلْطُنٍ بِيْذَآء 
أَتَفُولُونَ عَلَى آلنّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) [يونس 68], 

قال العلامة تقي الدين النبهاني: " ثانياً - إن المتكلمين خرجوا على الواقع المحسوسء وتجاوزوه إلى غير المحسوس 
فهم بحثوا فيما وراء الطبيعة» في ذات الله وفي صفاته. فيما لم يصل إليه الحسء وشبكوا ذلك مع الأبحاث المتعلقة 
بالمحسوسء وأفرطوا في قياس الغائب على الشاهدء أعني في قياس الله على الإنسانء ... وهكذا مما جعلبم يخوضون في 
أبحاث ليست مما يقع عليه الحس وليست مما يمكن الحكم علهها بواسطة العقل. فوقعوا فيما وقعوا فيه. وفاتهم أن 
المحسوس مدرك وأن ذات الله غير مدركة فلا يمكن أن يقاس أحدهما على الآخرء ولم يفطنوا إلى أن عدل اللّه لا يصح 
أن يقاس على عدل الإنسان ولا يجوز إخضباع اللّه لقوانين هذا العالم وهو الذي خلق العالم» وهو الذي يُديره حسب 
هذه القوانين التي جعلها له. واذا كنا نرى أن الإنسان إذا ضاق نظره يفهم العدل فهماً ضيقاً وبحكم على الأشياء حكماً 
معيناً فإذا اتسع نظره تغيرت نظرته إلى العدل وتغير حكمه فكيف نقيس رب العالمين الذي يحيط علمه بكل شيء 
فنعطي عدله المعنى الذي نراه نحن للعدل؟ ... ثالثاً - إن منهج المتكلمين يُعطي العقل حرية البحث في كل شيء, فيما 
يحس وفيما لا يحسء وهذا يؤدي حتماً إلى جعل العقل يبحث فيما لا يمكنه أن يحكم عليه؛ ويبحث في الفروض 
والتخيلات, ويقيم البرهان على مجرد التصور لأشياء قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة:ء وهذا يؤدي إلى إمكانية 
إنكار أشياء موجودة قطعاً إذا اخبرّنا عنها من نَجزْمُ بصدق إخباره. ولكن العقل لا يُدركهاء ويؤدي إلى إمكانية الإيمان 
بأمور وهمية لا وجود لباء ولكن العقل تخيّل وجودهاء فمثلاً بحثوا في ذات الله وصفاته فمنهم من قال الصفة عين 
الموصوفء ومنهم من قال الصفة غير الموصوف. ...الخ" 

رابعاً: تنزيه الله تعالى وتعاليه. ومنع مشابهته للمخلوقاتء فلا تقاس ذاته ولا صفاته على ذواتها أو صفاتهاء ومنع 
أن يكون اللّه تعالى بذاته أو صفاته (صفات ذاته أو فعله) محدودا أو عاجزاء قال تعالى: «وَمَا كَانَ آللَّهُ لِيُعَجرّمْ مِن نَيَءٍ 
في آلسَّمُوْتٍ وَلَا في الْأَرَضنّ إِنَمُكَانَ عَلِيمًا َدِيرَاكُ فاطر [44]: أو ناقصا أو محتاجا أو متحيزا في مكان: أو حالا في محل أو 
حالا في شخص. أو أن يكون محلا للحوادث أو التغييرء أو أن يحتويه مكان أو أن يخضع للزمانء أو أن يخضع لقوانين 
الكون. وأن يتصف بشيء من الكيفيات المحسوسة أو غير المحسوسة., (كاللون والطعم أو اللذة والألم وسائر الأعراض 
التي تتصف بها المخلوقات) ومنع الإلحاد في أسماء الله تعالى» إذ إن من أبواب الإلحاد: أن تخصص معنى على نحو 
قطعيء وتجزم به عقيدةً. وتنفي غيرهء دون أن يكون هذا عن دليل قطعي. فيكون مفضيا للإعراض عن معنى يعلمه 
الله تعالى ولم يعلمك إياه بدليل قطعي إلى آخر تَوهَّمْتَهُ وليس هو هوء وتقطع بهء فترجح مجازا على مجاز وتقطع بهذا 
الترجيح, أو تقطع بتأويل دون تأويل» دون دليل قطعي على أن هذا التأويل هو المراد. وهذا من باب القول على الله تعالى 
بغير علمء أو أن تشبّه الله تعالى أو تجسّمه وقد أعلمك انتفاء مشابهته بأي شيءء وأن لا يسوى اللّه تعالى بأي مخلوق 
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خلقه. فهو القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ قلا يُمَانَعُ وَالظَاهِرُ عَلَى خَلِيْمَتِهِ قلا يُتَارَمُ وَالآمِرُ يِمَا يَشَاءُ فَلا يُرَاجَعُ وَالْحَاكُمْ بِمَايُرِئْدُ 
فَلايْدَافَعُ العَنيُ الْمُفْتَمَرُ إِلَيْهِ الْمَوَي الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهِء الْمُسْتَغِْيْ عَنِ الشَّرِدِكِ وَالصَاحِبَة وَالْوَلَنْ رَافِعُ السَّمَواتِ بلا 
عَمَدِء تَرَؤْتّمَاء سُبْحَائَهُ وَتَعَالَ تَأَرَّهَ حَنِ الأَنَدَادٍ وَالَْضْدَادٍوَالْأَكْمَاءٍ وَالْشُرَكاءِء وَتَعَالَ عَنِ الأَمْتَالٍ وَالُظَْرَاءِ وَالنُظََاءء هُوَ 
الول بلا ابْتِدَاءْ وَالقَخِرْ بلا انْتِيَاءء لا سَمِي لَهُ لَيْمِنَ كَمِثْلِهِ مَيْءٌ وَلّا يُشْوِبُهُ أَحَدْ. 

قال العلامة تقي الدين النهاني: "فصفات اللّه توقيفية, فما ورد منها في النصوص القطعية ذكرناه بالقدر الذي ورد 
في النصوص ليس غيرء فلا يجوز أن نزيد صفة لم ترد ولا أن نشرح صفة بغير ما ورد عنها بالنص القطعي"”. 

فهذه أصول وقواعد محكمة جلية ينبغي أن تكون واضحة لكل من يخوض في ذات الله أو صفاتهء أو أن يفسر 
الآيات الكريمات أو الأحاديث الشريفة التي وردت فيها "صفات الله" على ضوتها. 

خامسا: الحاكم في التشريع هو الشارع. أي الوحي. فكل أصل من أصول الفقه يقحم العقل في التشريع فيو أصل 
خطأ يتناقض مع قطعية اختصاص الشارع الحكيم بحق التشريعء قال تعالى: لِوَمَا آخْتَلَفْثُمَ فيه مِن شَيْءٍ فَحْكُمُم 
إل آله ذَلِكُمْ آله رَتِي عَلَيّهِ نوهت وَإلَيَهِ أنيث4 الشورى [10]» وقال: ل يَأيمَا آلَّذِينَ ءَامَنوا أَطِيعُوأ آله وَأَطِيعُوأ آلِمَسُولَ 
وَأُوْلي لْأَمَرٍ مِنكُمٌ فإن تَفْرَعَتُم في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى آلنَهِ وَآلوَسُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ لله وَآلْيَوْم الْأَجِرْ ذْلِكَ خَيْرَ وَآَحْسَنُ 
تَأُولًا4 النساء [59]. لفل إِنّمَآ أُنزِركُم بِآلْوَحّ وَلَا يَسْمَعُ الم آلَدُّعَآءَ إِذَا مَا يُندَرُونَ) الأنبياء [45]. ل أَيَحْسَبْ الْإنسْنُ 
أن يُثَرْكَ سُدَى 4 القيامة [36]: والسدى هو الذي لا يُوْمَرُ ولا يُنَّْىء إذ لو خلت أي مسألة من أمر أو نبي مصدره الوي 
فيها لثبت أن الإنسان ترك سدى فههاء ولما أمكن محاسبته على فعلها بي صورة من الصور إذ لم يثبت لها وصف الخير 
أو الشر حين خلوها عن أمر الوحي. فلا يصلح الحساب علههاء وهذا كله نقيض الآيات القطعية التي تثبت وجود الأمر 
والنبي في كل مسألة. ووجود الحساب على مثقال الذر من العملء ووصف ذلك المثقال من الذر بالخير والشر بناء على 
مرجعيته للوحيء «فَمَن يَعْمَلَ مِثَمَالَ ذَرَةٍ خَيَوا يَرَمُ( وَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرَّةِ شَرًا يَرَمُ4ُ الزلزلة [7, 8]: وهذه الآية 
تقتضي أن يكون على مقدار الذر من العمل نذارة مرجعها الوحي. ليحاسب بناء علههاء وتقتضي أن يكون وصف مثقال 
الذر من العمل بالخير أو بالشر إلى الله تعالى» ويحاسب عليه! فحكم العقل المحض لا يسدى بالحكم الشرعيء ولا 
يعاقب الله تعالى على مخالفة رأي أو حكم فلان من الناس العقلي في مسألة تكليفية, ولا حكم قبل ورود الشرع؛ يقول 
الشوكاني في إرشاد الفحول (ص6): «ولا خلاف في كون الحاكم هو الشرع وذلك بعد البعثة وبلوغ الدعوة». ويقول 
الغزالي في المستصفى (ص40): «والمحكوم فيه هو فعل المكلّف ولا حكم قبل ورود الشرع والعقل معرّف للحكم وليس 
بحاكم», وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذبء في كتاب الطهارة: "وَكُتبٍ الْمَذْهَبٍ أَنَّ أصْل الْأَشْيَاءِ قَبْلَ ورُودٍ 
الشَّرْع عَلَى الْإِبَاحَةٍ أَمْ التّخريم أَمْ لا حُكْمَ قَبْلَ وُرُودٍ الشَّرْع؟ وَفِيهِ ثَلَانَهُ أَوْجْهِ مَشُْورَةِ الصّحيح مثا عِنْدَ المحَقَقِينَ لَا 
خكم قَبْلَ وُرُودٍ الشَّر وَلَا يُحْكُمْ عَلَى الْإِنْسَانِ في شَيْءٍ يَفعَلُهُ بتخريم وَلّا حَرَج ولا نُسَمِيهِ مُبَاحًا لِأنَّ الْحُكْمَ بِالتَّخْرِيم 
وَالْإِتَاحَة مِنْ أَخكام الشَّرْعء فَكَيْفَ يَدّعِي ذَلِكَ قَبْلَ الشَّرْع. وَمَذْهَبْنَا فذق نار أَهْلٍ السّْئة أنَّ الْأَحكَامَ لا تنيت إلا 
بالشّرع. وأ العفه كه يقبت شَيْنًا". وقال الشاطبي 558 الله في الموافقات 4 / 200: "والأصل في الأعمال قبل ورود 
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الشرائع سقوط التكليفء, إذ لا حكم عليه قبل العلم بالحكم, إذ شرط التكليف عند الأصوليين العلم بالمكلف 
00 
سادساً: لا بد من اتصال الأدلة السمعية الإجمالية (المتفق علهها كالكتاب والسنة والإجماع والقياسء والمختلف 

فيها كالمصالح المرسلة والاستحسان والعرف وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والاستصحاب) بالوحي حتى تعتبر أصولا 
يحتج بها على الأحكام الشرعية, وحيث إن الأدلة الإجمالية تحوي الأدلة التفصيلية التي تستنبط منها الأحكام الشرعية 
مباشرة» فلا بد من أن تَرِدَ الأدلةٌ من جهة الرسول يع بالنص أو ما دل عليه النص (حيث إن الأدلة نوعان: نوع يرجع إلى 
ألفاظ النص وما يدل عليه منطوقها ومفهومها (كالكتاب والسنة وإجماع الصحابة)ء ونوع يرجع إلى معقول النص أي 
إلى العلة الشرعية التي دل عليها النصء وهو القياس)””. 

سابعاً: التحسين والتقبيح شرعيان. حيث إن موقف الإنسان من الفعل هل يفعله. أم يتركه؛ أم يخير؛ يتوقف 
على النظر إلى الفعل وإلى الأشياء من زاوية واقع الشيء أو الفعلء. وزاوية الحسن والقبحء وزاوية الخير والشرء وزاوية 
الثواب والعقابء فزاوية التحسين والتقبيح هي من باب الكمال والجمالء وأما زاوية اراي فخ ياب النظرة 
العقائدية: أو الأخلاقية, أي تسليط : 7 شرء وأما المدح والذم 
والثواب والعقاب فبتسليط نتيجة القيام بالفعل والغاية المرجوة من القيام به عليه. 

نظرته للشيء أو للفعلء (ما هو واقعبما؟). هل يظهر في واقع الفعل أو الشيء الكمال والنقص؟ 

ب- ومن زاوية: الحسن والقبح» أي من خلال الاعتبارات التالية: 

الاعتبارالآول: الملاءمة لطبع الإنسانء. وللميول الفطرية لدى الإنسانء ولأغراضه أو المنافرة لهاء فالحُسْن قيل: 
هو ملاءمة الطبع, والقُبْح قيل: هو منافرته كقولنا: إنقاذ الغريق حسنء وإتهام البريء قبيح! وما وافق الغرض كان 
حسناً ومالم يوافق الغرض كان قبيحاًء كقتل زيد بالنسبة لأعدائه وأوليائه» فإنه بالاعتبار الأول حسن أى ملائم 
للغرض وبالاعتبار الثاني قبيح أي غير موافق لغرضهم. أو أن نقول: "إن ما يفضي إلى ما يوافق الإنسان تحصيلاً وإبقاءً 
حسنٌ. فالتحصيل جلب المنفعة, والإبقاء دفع المضرةء ويعبرون عن ذلك المجموع بلفظ "المناسب"”. وقيل الملائم 
لأفعال العقلاء في العادات"*5 

وكل هذا خطأ محض ني تصور الحسن والقبحء إذ ليس للعقل حكم على التحسين والتقبيح إطلاقاء فملاءمة 
الطبع؛ وميول الحاكم» وموافقة الغرضء والمنفعة والمضرة لا تصلح مراجع للحكم الصحيح.ء والذي يقتضي الأخذ 
بالاعتبار لعوامل خارجية أخرى عن الفعل تؤثر في الحكم عليهء كالعلم بمآلات الأفعال: ومعرفة المصلحة والمضرة على 
وجه قطعي في الحاضر والمستقبلء وانتفاء تحكم الأهواء والميول. وتفاوت العقول والأهواء. وضرورة الإحاطة بنتائج 


بك 


راجع أيضا: الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النهاني باب: لا حكم قبل ورود الشرع. 

وهناك تفصيل طويل لحدود التكليف وما هي المسائل التي تركبا الشرع للإنسان: (كالمدنية والصناعات والعلوم وغيرها)ء وما هو موقف الشارع من اعتبار 
العرف والعادات والمصالح في بحث التشريعء بحثناه بالتفصيل في كتاب: معجزة التشريع الإسلامي خصائص ومقوماتء فراجعه 

“” أصول الفقه الميسرة للأستاذ سعيد رضوان ص 73, والشخصية الإسلامية, الجزء الثالث. أصول الفقه لتقي الدين النهاني باب: الأدلة الشرعية. 

'” "ويرى سيف الدين الآمدي أن الأصح في تعريف المناسب: "هو عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم من ترتيب الحكم على وفقه حصول ما يصلح أن يكون 
مقصوداً من شرع الحكم". وهذا التعريف يختلف عن التعاريف السابقة بأنه لا يظهر للعقل دوراً في تقرير المناسبة» وبالتالي في تقرير العلة وبالتالي في التشريع 
بالعقل". المصالح المرسلة. محمود عبد الكريم حسن ص 50. 

2 إرشاد الفحول للشوكاني. ص 214- 215»: المصالح المرسلة: محمود عبد الكريم حسن ص 49. 
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الفعل على الفرد والمجتمع. ومعرفة كافة الشروط التي تكتنفه, وأثر العوامل المختلفة التي تؤثر فيه وفي نتائج القيام 
به وكل هذا غير متوفر للعقل كي يصدر حكمه على الفعل بخير أو شرء أو حسن أو قبح كما سيأتي. 

الاعتبارالثاني: أن الحُسْن هو الكمالء والمقُبّْح هو النقص كقولنا: العلم حسنء والجهل قبيح:؛ بمعنى أنها صفة 
كمالٍ توجبُ ارتفاع شأن صاحبها والقبح كون الشيء صفة نقصان بمعنى أنها توجب انحطاط شأن صاحها المتصف 
بها. 

الاعتبارالثالث: أن الحُْسْن هو استحقاق الثواب والمدح» والمُبْح استحقاق العقاب والذم. 

قيل بأن الاعتبارين الأول 0 0 » لكنه قول غير صحيح. 


5 أي حكم. وإنما لضمان صوابية الحكم ومقدرته على معالجة مشاكل بشرية متعلقة بذلك السلوك علاجا 
صحيحاء ا ا د 0 ولتحقيق قيم مجتمعية وفردية فلا يكفي لإصدارالحكم على 


واصدار الحكم بالتحسين والتقبيح, أو بالخير والشرء مع مراعاة كل ما سبقء أمر لا يحيط العقل به لكثرة 
الملآبسات الشارجية عنه وتعقيد انها فلن الأمر نطير الحكم عاق الشيء بأنةحلو وبالتال حسق: أو هن وبالتال فيق 
قبيح؛ أو صفة الصدق بأنها حسنة:؛ والغش بأنها تصرف قبيح, إذ إن الصدق في المعركة قبيح؛ فهو اعتبار خارجي 
ضابط للتصرفء فالفعل في ذاته خال من مرجحات الحسن والقبحء فالأهواء تجعل بعض العقول تميل للزنى» ولشرب 
الخمرء فلا يكفي ذلك لجعل الحكم الصادر عن العقل صواباء فَقَدْ فُقَِدَ الميزان والمقياس السليمء والفطرة والميول قد 
يتآثران بعوامل خارجية وثقافية تجعل فطرة الغربي غير فطرة المسلمء والعقول تقراوح قوة وضعفاء دقة في الفهم 
وضبابيةء فلا يتأتى للعقل القدرة على الحكم على كل الأفعال في مختلف الظروف والحالات لغياب عوامل غيبية» أو 
بسبب نظرة جزئية غير شاملة» أو مرجحات يتبين فسادها فيما بعد, أو مما قد لا يتفطن له العقل من فهم مجزوء 
للواقع» تقلب الحكم إلى نقيض الصواب في عواقبه؛ فما تراءى له مصلحة أو جالبا لمنفعة اتضح له أن الشرّ يكمن في 
اد ؤوآيآة المعفنية: |3 للاعلم له بشكل فاطه يمالاة الأفعال وتعاتهناء لبد السيب درك تقريعات اليشوفن 
الانتقال والتقلب من أقصى النقيض إلى نقيضه! 

وَهدالآا يجرد العقل التشنري (المتاثر بالثقافة الدينية::بشرظ أن يكون غيزماذي) من القدرة على [صدان الأحكاء 
جملة وتفصيلاء مثل حسن العدل والصدقء وقبح الظلم والعدوانء إلا أن العقل لا يستطيع إدراك حسن ولا قبح 
جملة من الأفعال لا ضرورة ولا بالتفكر والتأملء ولا أن يجزم بعاقبة أي فعلء أو الشروط التي تكتنفه لتجعله حسنا 
مظلها.ضوايا ق ؤلقة الو ففية اوكا تج على المرد والتمتميه واللميلحة العامة فاخين اله أن بهد ذلك سن الم لا 
من العمل قلسن فق الفعل مقوونات :انيه تجعل: الحكم عليه واعريحا لالمن فية: 

هذاء وإن كان العدل حسنا بحكم العقلء إلا أن تحقيق ما يقيمه أمر وراء قدرة العقل على الحكم فيه فقد يظن 
البعض أن العدل يعني مساواة الرجل والمرأة في الميراث, أو في المسئوليات العامة والخاصة, فيتبين قصور تلك النظرة 
وأنها تكرس الظلم لا العدل في أحيان كثيرةء لأن نظام اجتماع الذكر والأنثى أعقد من أن يتعلق بقضية ميراث أو عمل» 
بل يتعلق به نظام مسئوليات رعوية. وواجبات. وحقوقء. وقدرات واستعدادات متفاوتة. وأحوال مختلفة. مما يجعل 
تحفيق العدل:ق كل شآن مها مزالا مستطي العقل الحكه فليه. 
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ومثل ذلك يقال عن زاوية الخير والشرء إذ أطلق الإنسان على ما يضره أو يكرهه وصف الشرء بغض النظر عن 
الحسن والقبح: (أي إن الزاوية التي ينظر من خلالها هنا هي زاوية أثر قيمه في وصف الفعلء لا زاوية كمال الفعل أو 
نقيض كماله)ء وبغض النظر عن الصواب والخطأًء وبناء على هذه النظرة يُقَدِمُ على الفعل ويُحْجِمٌ عنه. فجاء 
التصحيح لبذه النظرة بأن الفعل لا يقال إنه خير أو شر حسب الكراهية والحب أو النفع والضرء وانما قياس كونه 
خيراً أو شراً هو مرضة اللّه تعالىء أي إن الخير والشر لا يقوّمان بمقوّم الحب والكراهية, أو النفع والضرء (فالخمر 
والميسر فهما ضر كبيرء واثم عظيمء ومنافع للناسء وإثمهما أكبر من نفعبما) وإنما بمقوّم مرضاة اللّهء فالخير والشر 
أثران لنظرة قيميّة. وليس لمنافع ومضار حسّيّة ماديّة أو معنويّة. وهذه النظرة القيمية خارجة عن الفعل نفسه. 
وتتفاوت القيم عند البشرء فالقتل قد يوصف بأنه خير أو شر بما يكتنفه من عوامل خارجية. وبتسليط القيم التي لا 
تستطيع الحكم بالخير أو الشر إلا أن تكون صحيحة بمرجعيتها الإلبية. لتحكم حكما صحيحا على الفعل بأنه خير أو 
شرء وبالتالي فلا بد لها من مصدر معصوم عن الخطأ والأهواء والتحيز...الخ» 

إذن: ليس للأفعال قيمة ذاتية توصف على أساسها بأها خير أو شرء وإنما وصف الخير والشر يأتي باعتبارات 
وملابسات خارجية عن الفعلء (أي من النظامء والذي بدوره لا بد أن يضمن صحة معالجاته لتحقق صواب الوصف 
بالخير أو الشرء والتي لا تتمثل إلا بنظام إلبي المصدر) بغض النظر عن النفع والضرء الحب والكره. فالقتل قد يكون 
خيرا وقد يكون شراء فقتل العدو المعتدي خيو وقتل النفس بغير حق شرء والمرجعية في هذا كله إلى الدين: لا للعقل: 
لأن العقل عرضة للتفاوت والاختلاف والتناقضء إذ قياسات العقل للحسن والقبح تتأثر بالبيئة التي يعيش فيهاء بل 
تتفاوت وتختلف بالعصور على تعاقبهاء فإذا ترك قياس القبح والحسن للعقل كان الشيء قبيحا عند فئة من الناس. 
وحسنا عند آخرينء: بل قد يكون الشيء الواحد حسنا في عصرء قبيحا في عصر آخرء مع أن وصف الفعل بالقبح أو 
الحسن يجب أن يكون ساريا على جميع بني الإنسان في جميع العصورء ولذلك كان لا بد من أن يكون بيان كون الفعل 
حسنا أو قبيحا آتيا من قوة وراء العقلء وهو الله سبحانه. وعليه فإن قياسات الإنسان للخير والشرء وللحسن والقبح 
قياسات متفاوتة ومتناقضة لصدورها عن عقل قاصرء وشعور متفاوت غير ثابت. فلا يصح إذن أن يقرك قياس الخير 
والشرء والحسن والقبح للإنسان, لأنه يجعلبا مختلفة من عصر إلى آخرء ومن فئة إلى أخرى,””. والاعتبارات الخارجية 
التي تكتنف الفعل تجعل الزوايا التي يجب مراعاتها عند الحكم بالحسن أو القبحء بالخير أو الشر كثيرة قد لا يحيط 
العقل بأكثرهاء أو بأثرها المستقبلي على الفاعلء أو على المجتمع. فتظهر له منفعة أنية تنقلب ضررا بعد حين أو 
العكسء أو تجلب نفعا على شخص وضرا على المجتمعء أو العكسء فيصدر حكما ثم يتبين له نقص ذلك الحكم 
اخجارات اخرى لم وحببا لباحساياء قيعيد النظرقها ومكذاء 

فخ هداء فإق ,ما قيل فق "اللناسب" عن جلب المتقعة ودفع اللخبرة فالإتسان أطلق على :ما يضبرة أؤها يكرقه من 
الأفعال بأنه شرء وأطلق على ما ينفعه وما يحبه من الأفعال بأنه خيرء والفعل لا يقال إنه خير أو شر حسب الكراهية 
والحب أو النفع والضرء "والحكم المبحوث عنه هنا هو الحكم الشرعي الذي ينبني عليه الثواب والعقاب. وليس الحكم 
الذي يستحسنه الإنسان سواءً بعقله أو بهواهء وليس الحكم الذي هو مَظِنَةٌ أن يجلب المصلحة كما يراها الإنسان. 
فالمعروف أن العقل يعجز عن الإحاطة بحاجات الإنسان وهو أعجز عن وضع المعالجات لها. والمعروف أن عقل 
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الإنسان قد يرى خيراً ما هو شرء وقد يرى شراً ما هو خير. وقد يستحسن المرء ما يستقبحه غيره. وتقديره للمصلحة 
ينقصه الإحاطة التامة بواقع قضايا العباد كلباء وينقصه العلم بنتائج ومآلات أفعال الناس وسلوكهم””. فمن أين 
سيعرف إن كان في الفعل مجلبة للنفع أو دفعا للضر على الحقيقة؟ وعلم ذلك كله عند الله تعالى من الغيب! «كُتِبَ 
مليكه المتان وَمْوَ كر لَك وه أن تكزهوا نا وهو خَزز لكه وعنتئ أن تحفوا شيا وَفو هك لك وارنه يَعله وأنذه لا 
تَعْلَمُونَ؛ البقرة [2]216» 

وأما ما قيل عن أنه الملائم لأفعال العقلاء في العادات. فسبق وأسلفنا الكلام عن اختلاف البيئات والعادات عند 
الناس: واختلاف العقول وتحكم الأهواء مما ينسف حجة اتخاذ أفعال العقلاء أصلا ودليلا على الأفعال. 

لذلك فالقيم هي التي يوصف من خلالها الفعل بالخيرية أو الشريةء وهذه القيم هي عين قولنا: الشرع هو من يحكم 
بالخير أو الشرء أما القيم البشرية» فإن جعلها أساسا للحكم بالخير أو الشر هودورء وهو باطلء لأنها هي نفسها 
بحاجة لتوصف بالخير أو الشرء يعني لو فرضنا أن القيم الرأسمالية هي التي ستسلط على الفعل لوصفه بالخير أو 
الشرء وهذه القيم نتاج العقلء وقد اتفقنا على أن العقل لا يستطيع الحكم على الفعل بالخير أو الشر إلا بتسليط 
قيم خارجية. فهذه القيم الخارجية إن أتت من العقل نفسه فبي بحاجة لما يصفها بالخير أو الشر أو يجعلها صالحة 
لوصف الفعل بالخير أو الشرء وهذا دور والدور باطل ومستحيل! فوجب أن يؤخذ الحكم بالخير أو الشر من الشرع لا 
من الحقل! 

فهنا البحث من حيث مقياس الخير والشر الذي تعارف الثاس عليه وليس من حيث الفعل نفسه. والحقيقة أن 
الأعمال التي تقع من الإنسانء لا توصف بأنها خير أو شر لذاتهاء لأنها مجرد أفعال فقط ليس لها وصف الخير أو الشر 
باعتبار ذاتهاء وإنّما جاء كونها خيراً أو شراً بناء على اعتبارات خارجة عن ذات الأعمالء فقتل النفس الإنسانية لا يسمى 
خيراً ولا شراًء وانما يسمى قتلاً فقط. وكونه خيراً أو شراً إِنَما جاء من وصف خارج عنه. ولذلك كان قتل المحارب خيراً 
وقتل المواطن أو المعاهد أو المستأمن شراًء فيكافأ القاتل الأول. ويعاقب القاتل الثاني» مع أنهما عمل واحد ليس فيه 
تمييزء وانّما الخير والشر آت من العوامل التي تسيّر الإنسان للقيام بالعمل والغاية التي بهدف إلها من القيام به. 
فالعوامل التي سيّرت الإنسان للعملء والغاية التي بهدف إليها هما اللذان عيّنا وصف العمل بالخير والشرء سواء أحب 
الإنسان أو كرهء وسواء أصابه منه نفع أو ضرر. 
إذنء فوصف الفعل بالخير أو بالشر للشرع لا للبشرء ويصدق ذلك قول الله تبارك وتعالى «فَمَن يَعْمَلَ مِثَقَالَ ذَرِ خَيْا 
يَرَمُ2 وَمَن يَعْمَلَ مِتّقَالَ ذَرَةِ شَيَا يَرَمْ الزلزلة [7, 8]» فالحق سبحانه سيحاسب الناس يوم القيامة على مثقال الذرة 
من أعمالهم بوصفها خيرا أو شرء وهو من قرر لهم ابتداء خيرها من شرهاء وسيحاسههم على اتباع ما أمر والانتهاء عما 
نبىء فالوصف والحكم بالخير والشر إذن للشرع لا للعقل. 
وأيضاً. فإنه لو ثرك للإنسان أن يحكم على الأفعال والأشياء بالمدح والذمء لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص 
والأزمان» إذ ليس في مقدور الإنسان أن يحكم علهها حكماً ثابتاًء ومن أجل ذلك يحكم فها الله وليس الإنسان. يحكم 
فها الشرع وليس العقلء إذ لا دخل للعقل بهذا الحكم من هذه الجهة. ويقال في المدح والذم ما يقال في الحسن والقبح 
كفا أغلذة 
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ثامناً: لم تأت النصوص الشرعية دليلا على مصالح بعينها أومصالح بنوعباء فلا تعتبر المصالح دليلاً شرعياً: ولا 
علةً للأحكام الشرعية: 

ذهب بعض الأصوليين إلى جعل المصالح علة للشريعة؛ وجلب المصالح ودرء المفاسد عللاً للأحكام الشرعية. 
فالآمدي مثلاً يعد المصلحة وصفاً يصح نصبه علة للحكمء ولكنه يشترط أن يدل الدليل على كونه مصلحة حتى يكون 
معتهراً. وهو يعقد لذلك فصلاً فيقول:557 "الفصل الثامن في إقامة الدلالة على أن المناسبة والاعتبار دليل كون 
الوصف علة وذلك لأن الأحكام إنما شرعت لمقاصد العبادء أما أنها مشروعة لمقاصد وحكم فيدل عليه الإجماع 
واللفقول'. 

وحتى يضمن التشريع إقامة العدل وقيام الناس بالقسطء وليكون التشريع ضامنا لتحقيق حسن تنظيم مصلحة 
الإنسان” أي تنظيم جلب المصالح”” وتنظيم درء المفاسد”” متى ما جاء الدليل منها إلى مواطن الخير والصلاح» ليقيم 
له ميزان الخير والشرء. الصواب والخطأء وليحقق له السعادة. وليضبط سلوكه (أي ليحقق غايات أو مقاصد معينة 
على صعيد الفرد والمجتمع والدولة): 

لكن نصوص الإسلام في الكتاب والسنة في الوقت ذاته متعلقة بفعل العبد المعين, فري الدليل الشرعي على حكم 
الشرع في هذا الفعلء وهي ليست متعلقة بالمصلحة ولا جاءت دليلاً على المصلحة. 

فالله تحال حين يقول: طفَرِمْخ فَقَفُوحبَة 4 البقرة [383]ء وحين يقول: <تأها الَذِيخ #امنوا إذا قدَايَنثم يدَيْنٍ إل أجل 
مُسَم فَاكْتُبُوةُ4 البقرة [282]: وحين يقول: ل وَأَشْهِدُوَأ إذَا تَبَايَعَثُمْ4 البقرة [282] إِنّما يبين حكم الرهن وحكم كتابة 


(55) الإحكام في أصول الأحكام. ج3. ص 285. 

يراجع في كتاب الشخصية الإسلامية. الجزء الثالث: (أصول الفقه) لتقي الدين النهاني رحمه الله فصل: جلب المصالح ودرء المفاسد ليسا علة للشريعة 
بوصفها كلاً ولا علة لأي حكم بعينه, ففيه تفصيل ممتع مهم. 

7 لاحظ قولنا: تنظيم جلب المصالح, لأن الزاوية التي سننظر منها ليست جلب المصلحة بأي وسيلة أو تشريع كان: أي ليست العلة في التشريع جلب المصلحة» 
بل تنظيم العلاقات بنظام سيحقق اتباعه قضاء حاجات الإنسان بغض النظر عن الدخول في تفصيل: ما هي المنفعة أو المصلحة المرتجاة من التشريع: وما هي 
المفسدة, لأنه بحث ظني نسبي يصلح أحيانا ولا يصلح في غالب الأحيان» فيو زاوية خطرة إذا ما اتخذت حكما على صحة التشريعات» فيتساءل المكلف القادر 
على إقراض الناس بالربا وقتها: هل حقق لي تحريم الربا مصلحة؟ فإذ منعت عنه الفائدة المادية سينظر إلى التشريع على أنه لم يجلب له مصلحة, لأنه منعه من 
وسيلة يزيد فها ماله. لذلك قال تعالى: (وَمَآ ءَاتَْكُم من رَبالََْيُوأ فى أَمْوْلٍ آلنّاسٍ فَلَايَربُوأ عند آلتَصوَمَآ َاكَْكُم مِن رَكوؤٍ تُربِدُونَ وَجْه آللهِ فأُوْلَّيِكَ هُمْ 
آمْضْعِفُونَ 4 الروم [39]» فزيادة أموالكم بالربا ليس هو المصلحة» وليس هو النماء على الحقيقة؛ وإنما زيادتها بالزكاة هو الذي ينميها ولكنكم لا تعلمون» 
ويتساءل المقترض السؤال نفسه وفي ذهنه أن مصلحته قد لا تقضى لعدم وجود تمويل إلا الربوي» أو سيبتهج بالتحريم لأنه حماه من الدخول في دوامة الرباء 
وهكذا يدخل الحل والتشريع في حيص بيص نتيجة تفاوت نظر الناس وتقديرهم للمصلحة! 

* إِنّ جلب المصالح ودرء المفاسد ليسا علة للأحكام الشرعية مطلقاً فإنه لم يرد أي نص يدل على أن جلب المصالح ودرء المفاسد علة للأحكام الشرعية, ولا 
ورد أي نص يدل على أنها علة لحكم معينء فلا تكون علة شرعية. خصوصا وأن المصالح والمفاسد على الحقيقة مجهولان للإنسان» فيظن في أمر مصلحة وفيه 
ضرر والعكس.ء وبالتالي فالحكم على تقدير المصالح عقلا يتفاوت», مما يجعل المصلحة بحد ذاتها تابعة للحكم الشرعي ولا يُجعل الحكم الشرعي تابعا لبا. وقولنا 
هذا لا يعني أن الشرع جاء ليضر بالخلقء ولكن المصلحة الحقيقية والصلاح الذي هو مدار الشرع., لا يكون بما تقدره العقول مصلحة. لكن بالنظام الذي 
سيعالج الحاجة الي قدرها البعض مصاحة والآخر مفسدة ليقول كلمته في التنظيم: أي بترك تقدير المصلحة إلى الله ووضع العلاج الشرعي الصحيح:ء 
وحيثما شرعه فثم الصلاح والمصلحة. هذا وبينما ترى الشرع ينهنا إلى مواطن الخير والصلاح لنا خاصة ما نغفل عنه كقوله: «آنفِرُوأ خِمَافًا وَثِقَالَّا وَجْيِدُوأ 
ِأَمْوْلِكُمْ وَأَنَفُسِكُمْ فى سَبِيلٍ آللَهَذْلِكُمْ خَيْرْلّكُمْ إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ) التوبة [41]. ولكنه في الوقت ذاته يشرع أحكاما المصلحة ليست من ذات الحكم, فمثلا 
أين تجد المصلحة في رفع الاصبع في التشهد في الصلاة» أو أين المصلحة في أمره تعالى بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم؟ قال تعالى: لوَإِذْ قَالَ مُوسَئ لِقَوْمِهِ- يُقَوْم 
إِنَكُمْ ظَلَمْتُمْ أُنفْسَكُم بِآيَحَاذِكُمْ لعجل فَتُوبْوَأ إل بَارِنِكُم فَآقَتُلوأ أَنفْسَكُم ذُلِكُمْ خَيْرْلَكُمْ عند بَارِنِكُمْ فَتَابٍ عَلَيَكُمْإِنَمْ هُوَآلتَّوَابُ آلرَحِيمْ) البقرة [54]. 
فالمصلحة -على الحقيقة- في تنفيذ أوامر الله وليست بالضرورة في ذات الفعل المطلوب القيام به. 
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الدَيْن وحكم الشهادة عند البيع» ولم يبين أن هذه مصلحة أو ليست بمصلحة, لا صراحة ولا دلالة» ولا يؤدي النص 
على أن هذا الحكم مصلاحة أو ليس بمصلحة لا من قريب ولا من بعيد ولا بوجه من الوجوه. فمِن أين يقال إن هذه 
مصالح دل علبها الشرع حتى تعتبر هذه مصاحة وبالتالي تعتبر دليلاً شرعياً؟ 

وأيضاً فإن العلل الشرعية جاءت كالنصوص الشرعية متعلقة بفعل العبد ودليلاً على علامة حكم الشرع في هذا 
الفعل ولم تأت لتبين المصلحة ولا لتبين علامة المصلحة. فالله تعالى حين يقول: « كح لا يَكُونَ دُولَة بَيْنَ آلْأَمْنيَءِ مِنَكُمْ 4 
الحشر [7] وحين يقول: لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى آلمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ في أزْوْج أَدَعِيَآئهِمَ إِذَا قَحَّوَأ مِتَمْنَّ وَطََا4 الأحزاب [37] وحين 
يقول: (إِنّمَا آلصّدَقَتُ لِلْفُمَرآءِ وَآَكَسْكِينٍ وَآلْحْمِلِينَ عَلَيمَا وَآخْوَلَمَةِ قُلُويْهُمْ وَفي آلرّقَابٍ وَآلْغْرِمِينَ وَفي سَبِيلٍ آلنَهِ وَآَبْنِ 
آلسَّبِيل فَرِيِضَة مَنَ آنه وَآلنَهُ عَلِيمٌ حَكيمَ4: التوبة [60]» إِنّما يبين علة توزيع المال على الفقراء دون الأغنياء بأنها لمنع 
تداول المال بين الأغنياء. ويبين علة تزوّج الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم وأزى السلام بزينب رضي اللّه عنها بأنها لبيان 
إباحة تزوج امرأة الشخص المتبنى. ويبين علة إعطاء المؤلّفة قلوبهم بأها حاجة الدولة لتأليف قلوبهم. 

فلم يبين أن هذه مصلحة. وانما يبين شيئاً معيناً هو علة لحكم معينء دون أي اعتبار للمصلحة وعدم المصلحة, 
بل دون أي نظر إليها لا من قريب ولا من بعيد. فمن أين يقال إن هذه العلل دل عليها الشرع حتى تُعتبر هذه المصالح 
دليلاً شرعياً؟ واذا كان الشرع لم تدل نصوصه على أنها جاءت لمصلحة لا في دلالتها على الحكم ولا في دلالتها على علة 
الحكم فلا يجوز أن يقال إن النصوص دلت على مصالح بعينها أو على مصالح بنوعهاء لآن ذلك لم يأت شيء منه في 


شرعية جاءت دليلاً مصا 


المصالح دليلاً سشزعفا 

واذا كان هذا فيما يقولون إنه مصالح ورد نص من الشرع باعتبارها بعينها أو بنوعها فمن باب أولى أن لا تعتبر 
المصالح التي لم يرد نص في الشرع يدل عليها من الأدلة الشرعية. لذلك ينبغي علينا النظر إلى أن الأحكام الشرعية إنما 
جاءت لتضبط وتنظم الأفعال والسلوك والعلاقات بأحكام معينة, لم تجعل الزاوية التي تنظر منها لعملية الضبط 
والتنظيم هذه زاوية المصالح والمفاسد. خصوصا وأن تقدير هذه المصالح والمفاسد بالنسبة للعقول ظنيء قابل للتغير 
السريع. فما تظنه مصلحة يتبين أنه ضارء وما تظنه ضارا لنظرتك القاصرة قد لا يكون ضاراء فكيف ستحكم بأنه 
مصلحة أو مفسدة؟ إنها زاوية شديدة الصعوبة. لذلك اهتم الإسلام بالتنظيم والتشريع لبيان حكم الأفعال. بحيث 
يقيم هذا التنظيم حياة الناس وفقا لأحكام معينة تضع الحلول لمشاكلهم ونوازلهم وتضبط علاقاتهم التي نشأت جراء 
حاجات ومصالح لهم أرادوا قضاءهاء ومفاسد ظنوها أرادوا اتقاءهاء فبينت لهم تلك الأحكام ما علهم فعله, فما قررته 
حتما سيكون الحكم الصالح الصحيح الذي يضبط العلاقات بالشكل الصحيح وستكون المصلحة في اتباع تلك 
المعالجات, لا بمحاكمة تلك المعالجات وفق مهزان العقل في نظرته الضيقة لمصالحه ومفاسده. فإن وافق الحكم 
أهواءه قال تحققت المصلحة في تلك المعالجة! 

جدير بالذكر أن الدكتور محمود عبد الكريم حسن قد عقد فصلا في كتابه: المصالح المرسلة». أسماه: موقف 
العلماء من المصالح المرسلة, فند فيه نسبة القول بهذه المصالح كمصدرمن مصادر التشريع في المذاهب الثلاثة, 
ولغيرهم من العلماء بعد بحث دقيق طويلء و أبطل المصالح المرسلة جملة وتفصيلاء ونقل إنكارالإمام القرطبي 
المالكي لنسبة كثيرمن الأقوال التي نسبت للإمام مالك على أنها في المصالح المرسلة إلى الإمام مالك رضي الله عنه. 
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:وقد استفضنا في التدليل عليه ني كتابنا: معجزة التشريع 
الإسلامي خصائص ومقومات. 
الطرق التي يحصل بها القطع 

وكذلك فصل علماء الإسلام في انقسام العلم إلى ضروري”” وكسبي (ويسىى الكسبي أيضا بالنظريء أو الاستدلالي): 
وأي المسالك تفضي لهذاء وأبها يفضي للآخر: 

القطع يفضي إلى العلم أي إلى اليقينء أي أن الإيمان به واجب”". وهو (أي: العلم) ضربان: ضروري'" ونظري”* 
(إستدلالي), (قال الجويني في الإرشاد إلى قواطع الأدلة: والعلم الحادث ينقسم إلى الضروري والبديري والكسبي) فالعلم 
الضروري يفيد القطع ولا يجوز مخالفته. أو التشكيك بهء والا لم يكن ضروريّاء فهو يَحمل العقل على الإيمان به. أو 
يُلجئه إلى التصديق الجازم به» فلا يمكن الخروج منه إلى نقيضه؛. 

وأما النظري أو الاستدلالي. وهو ما لا يعلم بمجرد الالتفات إليه. بل يحتاج لنظر واستدلال يطابق فهها المتفكرٌ 
التصديق (الحكم) بما يفكر به بالواقع (محل الحكم أو التصديق). باستحضار أدلة تثبت صحة الحكم الصادر 
بانعقاد النسبة الثبوتية بين الخبر أو الحقيقة والواقع, (أي النسبة بين أمرين) فإن طابقت (توافقت) النسبة (أي: 
العلاقة بين الحكم والواقع) حصل الجزم في التصديقء والا فلا يحصل العلم”*, واذا ما حصل أضى ضروريا عند من 
استدل””. ولا يمكنه الانفكاك عنه. ولكن بعض العلوم الاستدلالية يمكن أن يحصل الخلاف فها بين العقلاء””. مما 


8 لا حاجة بنا إلى أن نقسم العلم إلى ضروري ومكتسب من باب أن كل العلوم مكتسبة بعد الخلق» ولكن بعضها يضطر العقل لقبوله دون الحاجة لأدلة. مثل 
قولنا: الجزء أصغر من الكلء فبذا وجه الضرورة لا أنما مفطورة في الدماغ. أما ما هو مفطور في الدماغ فقوانين التفكير. 

7" فرض الصلاة قطعيء ومنكر فرض الصلاة يكفرء ومثله الصيام والحج وهكذاء والإيمان بما هو مقطوع به واجب. 

'© "وَهُوَ ما (يعْلَمْ مِنْ غَيْرَِلٍ) كُتَصَوْنَا معت النّاِء وَأتَا حَارةٌ (ضَرُورِيٌ) أَيْ يَحْصُل بِمْجَرَدِ الْتقَاتِ النَفْس إِلَيْهِ مِنْ غَيْرَِظَر وَاكْتِسَاب؛ وَقَالَ الأَكُْْ: الضّؤُوريٌ 
مَالا يَتَقَدَّمْهُ تَصِدِيقٌ يَتَوَكَفْ عَلَيْهِ". (حاشية العطار. وشرح الكوكب المنير للفتوحي): "كالعلم بالمحسوسات الظاهرة كالعلم بالمسموعات والمبصرات 
والملموسات...الخ أو بالحواس الباطنة, كعلم الإنسان بلذته وألمه. والعلم بالأمور العادية. كالجبال والبحارء وكالعلم بالأمور التي لا سبب لبا ولا يجد الإنسان 
نفسه خاليا عهاء كالعلم بأنه لا واسطة بين النفي والإثبات. وأن الضدين لا يجتمعانء وأن كل المجموع أكثر من الجزء ونحوه, وريما خصت هذه بالبدهيات " 
(أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمديء تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي ج 1 ص 81).» 'وَهُوَ مِمًا لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ عَلَى خلاف مَا هُوَ به" (بدر 
الدين الزركشي في البحر المحيط) وهو ما "يُعْلَمُ بِضّرُورَةٍ الْعَقْلٍ لا بِدَلِيلِهِء والمعلوم بالضرورة بنفسهء وهو المتواترء أو بموافقة العلم الضروريء وهي الأوليات 
كقولنا: الواحد نصف الاثنين". 

© قِسْمٌ (نَظَريّ) وَهُوَ مَا لا يُعْلَمُ إلا بِنَظَرٍء وعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك, بخلاف العلم الضروري» 

© قال ابن أمير الحجاج في التقرير والتحبير: '(ثُمَّ يَنْحَصِرُ) الْخَبَرْ (في صِدْقٍ إِنْ طَابّق) حْكْمُةُ (الْوَاقِعَ) أَيْ الْخَارجَ الْكَائْنَ لِنِسْبَة الْكُلّام الْخَبَرِيّ بأَنْ كَانَث نِسْبَتهُ 
ُبُوتِية وَالْأُخْرَى سَلْبِيَةَ سَوَاءٌ اعتَقَدَ المُطَابَمَةَ أَوْعَدَمَهَا فَلَا وَاسِطَة بَيَْهُمَاا. |.هء وقال الآمدي: "إن كل شيء إما أن ينظر إليه من جهة ذاته ونفسه. أو من جبة 
نسبته إلى غيره نفيا أو إثباتاء فإن كان الأول: فالعلم به يسمى تصورياء كعلمنا بالجوهر والعرض [أو الذات والصفات]ء وإن كان الثاني: سمي العلم به تصديقياء 
كعلمنا بأن العالم حادثء وأن الصانع موجود.ء وأنه ليس محدثا" أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمديء تحقيق أ. د. أحمد محمد المبدي ج 
1 ص 175. 

* قال الجويني في البرهان: "والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلها ضرورية والدليل القاطع على ذلك أن من استد نظره وانتبى نهايته ولم يستعقب النظر 
ضدٌ من أضداد العلم بالمنظورفيه فالعلم يحصل لا محالة من غير تقدير فرض خيرة فيه ولن يبلغ المرء مبلغ التحقيق في ذلك حتى يعرف مذهبنا في حقيقة 
النظر وسنبدي أنه تردد في أنحاء الضروريات ومراتبها على ما سيأتي شرحنا عليه" البرهان في أصول الفقه للجويني باب الأقاويل في مدارك العلوم. 

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: "وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف قال له: لقَالَ أَوَلّمْ تُؤْمِنقَالَ بَلى وَلُكن لَيَطْمَيْنَ قَلْى 45 البقرة [260]؟ وقد علم 
أنه أثبت الناس إيماناً؟ قلت: ليجيب بما أجاب فيه لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين. انتبى. قلت: إن فيه فائدتين: إحداهما: وهي التفرقة بين علم اليقين 
35 


يعني أنها ليست ضرورية بحق العقلاء جميعاء بل هي ضرورية فقط في حق من استدل وبرهن (إن صح استدلاله 
ونظرد. وكان الدليل صحيحا في تدليله على الخبر أو الحقيقة (في وجه دلالته عليها) أي على المطلوب التصديقي أو 
الخبري. بشرط أن لا يعقب النظر ضد من أضداد العلم في المنظورء أي أن لا يعارض العقل). 

وللعلم النظري (الاستدلالي) طريقان: العقل أو النقلء فأما العقل فاستدلالة المستند إلى الحس قطفي لا شك 
فيه. وهو ضروري”, أو بمو افقة العلم الضروريء وهي الأوليات. أو الأصلياتء أو البدهياتء كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين» فالعلم المقترن بالأوليات أو البدهيات ضروري”*, 

والاستدلال القناكم على موجبات الحقول هيروق أيهناء فال بدو التذين الزركقيق البخر اللحيظ"وقهنايا 
الْحُقُولٍ ضَرْتَانِ: مَا عُلِمَ بضّرُورَة الْعَفْلٍء وَهُوَمِمًا لا يَجُورْأَنْ يَكُونَ عَلَى خلاف مَا هُوَبِهِ كَالتَوْجِيدٍ*. فَيُوجِبْ الْعِلْمَ 
الحبروري؛ إن كان عَنْ استذلال لوول إِلَيْهِ بضَرُورة اذ 

اتيم وكلبل الففل وتتز هوقو ان كرو كل كرفي قويه كاذ لكان لاقي لدو لتيل 
الاسْتذْلالء وَلا يُْجِبُ عِلْمَ الاضّْطِرَارٍ؛ لِخُدُوثِهِ عَنْ دَلِيلٍ الْعَفْلٍ لا عَنْ ضَرُورَتِه" ”0 

بشرط: أن لا يعقبه ضد من أضداد العلمء فما ثبت بالعلم القطعي وأن يستحيل الجزم بنفيه» أي يستحيل 
الغداليل عان:غبدة بدليل قطي 

إذة إوخصل الغلدبة يديل الحفيل :أحبيئ قطفيا كا سق رلالنا علن فنوة محم ظلة دلبل العقل: محتهين) 
بالدليل القطعي النقلي القائم أساسا على العقل (وبالمعجزة). 

كما أن القطع. يحصل يسنن العادة. تلك التي تحصل بالاستقراء الذي لا ينخرم إلا عبر المعجزات. مثل عجز 
الإنبسان عن الطيران إلا بآلة ومثل أن الأجسام الثقيلة تسقط للأسفل عند تواجدها في مجال الجاذبية الأرضية» فهذه 
من العادات المستقرةء وهو يفيد القطع, والعلم الضروري. 

ثم لدينا العادة الغالبة» تتكرر غالبا ويمكن أن تنخرمء مثل أن الإنسان المولود بالعادة في يده خمسة أصابع» مع 
إمكان أن يولد مولود بستة, فهذه عادة غالبة تفيد غلبة الظن, لا القطعء وهنالك عادات مشتيرة» وقليلة ونادرة."” 


وعين اليقينء فإن في عين اليقين طمأنينة بخلاف علم اليقين. والثانية: أن لإدراك الشيء مراتب مختلفة قوة وضعفاًء وأقصاها عين اليقين: فليطلها الطالبون. 
وقال الزمخشري: وبلىء إيجاب لما بعد النفي: ومعناه: بلى آمنت. ولكن ليطمئن قلبي ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلالء وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين ولأن علم الاستدلال يجوزمعه التشكيك, بخلاف العلم الضروريء فأراد بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال 
فيه للتشكيك." عمدة القاري لبدر الدين العيني كتاب الإيمان. 

5" أنظر: أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمديء تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي ج 1 ص 82. 

6" قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب رحمه اللّه: قلت: أما الحس: فيدرك به العلم الواقع عن الحواس 
وهو علم ضروري غير مكتسب لأن دخول الشك عليه غير جائزء انتبى. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته 

7" يعني» لو دللت على قضية ما بمقدمات معينة: وربطت تلك المقدمات أو الجراهين ببداهة لكل فعل فاعلء فإن البرهان يأخذ صفة القطع, على أن يكون 
الربط بالبدهية محكما وصحيحا. 

© فتفسير النظام الذي في الكون. وكون الوجود من الممكنء وضرورة وجود واجب الوجود. كلها من القضايا التي يستحيل تفسير الكون إلا بالتصديق الجازم 
المطابق للواقع بهاء فبي من ضرورات العقولء. وقامت علها أدلة أرسخ من الجبال. 

© البحر المحيط للزركشي باب أقسام الدليل. 

” انظر: خبر الآحاد بين فخ السؤال واشكالية المنبج. لعلي عقيل الحمروني. 
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وأما النقل. فالقطع يحصل بالدليل القطعي الثبوتء, القطعي الدلالة, وسبيل القطع تحصّل بدليل قطعي الدلالة 
من الكتابء إذ الكتاب كله قطعي الثبوت (لنقله بالتواترء وحفظه في الصدور لدى عدد بلغ وفاض عن حد التواترء 
وقد ثبت أصله بدليل عقلي أي ثبتت صحة نسبة الكتاب إلى اللّه تعالى بالدليل العقلي القطعي. فيترتب على ذلك ثبوت 
صحة ما فيه)؛ فالربا قطعاً حرام بنصّ قطعي الدلالة» منكر حرمته كافرء والصلاة فرض بنص قطعي الدلالة من 
الكتاب» ومنكر أنَّ الصلاةً فرضٌ كافر'". وأما السنة””. فالقطع يحصل فها بالتواتر”” اللفظي أو المعنويء فأما التواتر 
اللفظي”” فإن كان اللفظ دالا على أمر بشكل قطعي الدلالة أضى الحكم المترتب عليه قطعياء فدلالة: «من كذب علي 
متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار». قطعية على العذاب جراء الكذب على رسول الله كَكِ متعمداًء ودلالة المسح على 
الخفين قطعيّة. وحديث الحوض ثبت من رواية نيف وخمسين صحابياء وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين 
صحابياء وحديث «من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار» من رواية اثنين وسبعين صحابيا وقيل مائة وقيل 
مائتينء فجمع هنا بين تواتر الرواة (الثبوت)» وتواتر الدلالة”: فهذه منها أحكام شرعية ومنها قضايا عقدية قطعية. 

وأما التواتر المعنويء فهو أن يصل المعنى للتواتر من مجموعة أدلة لم تصل في آحادها للقطع في الثبوتء أو أن 
تثبت بالقطع (مثل نقلبا جيلا عن جيلء بشروط استنبطناها في فصل التواتر المعنوي في هذا الكتاب فراجعه) لكنا لا 
تتوحد في اللفظ. فإن المعنى الذي حصل التو اتر فيه يكون قطعياء 

ففصل الرجال عن النساء في الحياة الخاصة مسألة ثابتة بالتواتر المعنوي وهي قطعية» وثبوت الصلوات الخمس 
وعدد ركعاتهاء قطعيء وثبوت ركعتي سنة صلاة الفجر متواتر نقل بالإجماع طبقة عن طبقة. وهو قطعيء. فمن لم 
يُصَّلِِمَا لا ثيء عليه» ولكن إنكارهما إنكار للقطعي. بخلاف ركعتي سنة المغرب فإنهما لم يثبتا بالتواترء بل بأخبار 


'” فرق بين من لم يَصُمْ تكاسلا (أي من لم يقم بالفرض) ومن أنكر فرض الصيام ابتداء. فالأول عاص. والثاني كافر لإنكاره نصا قطعيا! حتى يتوب! (نلاحظ 
هنا الفرق بين القيام بالفعل المكفرء. وتكفير المعين: يراجع كتابنا: (القول الفصل في مفبهوم الإيمان) على الرابط: داع م2 ادكة؟ © //دانة)ع ل /ع١ه.ع‏ نانح 3 //:دصقط. 
2 قال السرخمي في أصوله: وبالاتفاق العلم الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابه» فعرفنا أنه ثابت 
ضرورة." أصول السرخمي باب بيان الحجة الشرعية وأحكامها.. 

7 الخبر المتواتر في اصطلاح الأصوليين هو خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهمء ولا يحصل العلم بقول هذه الجماعة ولا يكون متواتراً إلا 
إذا كانوا عالمين بما أخبروا لا ظانين: وأن يكون علمهم مستنداً إلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاجء وأن يكون جماعة. مستوفية هذه الشروط في عصر 
الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين» بأن يستوي طرفا الخبر ووسطه. وعليه فإن الخبر المتواتر هو ما رواه في العصور الثلاثة جمع غفير يستحيل 
معه عادة تواطؤهم على الكذبء والحديث المتواتر قطعي الثبوت عن النبي كَل فيفيد علماً يقينياً ويجب العمل به في كل شيءء سواء أكان من السنة القولية 
أو الفعلية أو السكوتية. الشخصية الإسلامية. الجزء الثالث: أصول الفقه. تقي الدين النبهاني 79-75. 

” شروط إفادة المتواتر للعلم: منها ما يرجع إلى المخيرين» ومنها ما يرجع إلى السامعين: فالتي ترجع إلى المخبرين أربعة: الأول: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير 
مجازفينء الشرط الثاني: أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماعء الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب. ولا 
يقيد ذلك بعدد معين» بل ضابطه حصول العلم الضروري به الشرط الرابع: وجود العدد المعتبر في كل الطبقاتء. فيروي ذلك العدد عن مثله إلى أن يتصل 
بالمخبر عنهم» وقد اشتّرط عدالة النقلة لخبر التواترء فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول. وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا بد أن يكونوا عقلاء. 
إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل لهء وأن يكونوا عالمين بمدلول الخبر وأن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشهة تقليد أو نحوه. انظر: باب: 
الخبر المتواتر في هذا الكتاب. 

5” تماما كما نفرق بين ما كان ظني الدلالة من القرآن» وما هو قطعي الدلالة: مع أن القرآن كله قطعي الثبوت. فكذلك هنا من المتواتر لفظا ما وصل للقطع 
بالدلالة» ومنه ما لم يصل للقطع في الدلالة, فالأول اجتمع فيه القطع في الثبوت والدلالة. فلا مجال لتكذيبه لفظا أو دلالة» ونتذكر هنا بحث: تعاض ما يُُخِل 
بالقّهم» ومبحثه في الاحتمالات التي يجب رفعها عن الخطاب حتى يفيد القطع دلالة نقلا عن الشخصية الإسلامية» الجزء الثالث: أصول الفقه. تقي الدين 
النهاني. 
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الآحاد فقطء فلا يدخل إثباتهما في الاعتقادء وهذه القضايا علاوة على ثبوتها بالتواترء فإنها أيضا ثابتة بالإجماع ني 
الوقت نفسه. فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجبء فهذه الأمور حصلت 
بالأمرين معاً: بالتواتروبالإجماع مقارنةً أومرتبةً بمعنى أنه حصل الإجماع والتواترمعاً. أوحصل التواترثم 
الإجماع. أوحصل الإجماع ثم التواترفالملقصود هو أنه حصل فيا الإجماع وهوالمطلوب. 

وما همنا من الإجماع بعد عصر الصحابة هو استمرار نقل الخبر المتواتر بطريق الإجماع. (فالإجماع من طرق نقل 
المتواترء وهذا الإجماع أشد إثباتا من التواتر المستفاد من أعداد الرواة في كل عصر إذ يبلغون مبلغ التواتر) أو الكشف 
عن تواتر الخير بالاستقراء لما أجمع عليه المسلمونء علما بأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا من طريق الوحيء فما أجمع 
الصحابة عليه إنما هو كشفٌ عن دليلٍ متصلٍ بالوحي يتعلق بالمسألة. 

بعض أوجه الإلزام والقطع في قواعد الاستدلال: 

أولا: الحسياتء أي المشاهدات التي يقع الحس علهاء مثل إحساسنا بالتغيير والحدوث والانتقالء والحاجة 
للتنفس والأيض والجاذبية وتفكيرنا في معنى تلك المشاهدات.ء أو آثارهاء 

ثانيا: البدهيات والأصلياتء القضايا المسماة بالأوليات أو البدهيات هي علوم وقضايا يجزم العقل بصحتها بمجرد 
تصورها والنسبة بيهاء مثل أن الواحد نصف الاثنينء وأن كل المجموع أكبر من الجزءء وما يرجع إلى البدهيات من 
قضايا تربط بها وتقوم عليها قياما مباشرا يأخذ صفة الجزم والقطع. وكلما كان المفهوم أقرب التصاقا بالبدهيات أو قام 
مباشرة على قوانين التفكير فإنه أقرب للقطع والجزم. مثال ذلك بداهة بطلان التناقض واضحة جدا لأنها تقوم على 
قانون المطابقة. وكلما كانت الفكرة أبعد عن قانون أو أكثر من قوانين التفكير كان الجزم فها أصعب لأنك بحاجة الى 
عملية ربط أقوى بيهما لافادة القطع. 

"وقد كان علماء الكلام قديما يتدرجون في الدليل حقى يصلوا إلى إسناد كل مسألة في المرحلة الأخيرة من مراحل 
إثباتها إلى أحد الأمور المعلومة عندهم, والتي يتفقون على الوقوف علها لأن القول بها سيفضي إلى التناقض المستحيل 
مثلاء كلزوم خلاف المفروضء وكتحصيل الحاصلء والمصادرة على المطلوبء والرجحان من غيهر مرجحء والدورء 
والتسلسلء وتوارد علتين مستقلتين على معلول واحد شخصي.ء وكل هذه الأمور محال متضمن للتناقض. فالرد إلى 
التناقض المستحيل يكاد يكون من أوضح المبادئ وأقربها إلى فيم الناس وإثبات القطع., لآن رفع أحد النقيضين يستلزم 
إثبات الآخر ورفع الآخر يستلزم إثبات الأول فيحصل من رفعهما التناقضء أي اجتماع النقيضين. 

فإذا كان لا بد لكل حادث من علة والا لزم منه الرجحان من غير مرجح ولزم منه التناقضء فإما أن تكون العلة 
أيضا حادثة كالمعلول أو قديمة واجبة» فعلى الشق الثاني يثبت المطلوبء أعني وجوب واجب الوجود الذي يكنى به عن 
اللّه تبارك وتعالى» كما يكنى عنه في اصطلاح فلاسفة الغرب "بالمطلق”"", 6” 

ثالثا: المتواترات. واجتماع الظنيات في تواتر معنوي. بشروط معينة. يفضي إلى القطع. وقد استفضنا في بيانه في 
كتابنا: الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي. فراجعه. 

رابعاً: العقل المحضء يقول الإمام أبو حامد الغزالي: والعقل المحضء ويسدى بالوجدانيات أيضاء كقولك: العالم إما 
حادثء واما قديم, وليس وراء القسمين قسم ثالثء وجب الاعتراف به على كل عاقلء ومرده إلى قضايا تقوم على 


5 مَؤْقِفْ العَفْلٍ والعِلّم والعَالّم مِنْ رَبّ الْعَامِينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقادي الجزء الثاني ص 174-173 بتصرف بسيط. 
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بدهيات يقرها العقل ويسلم بهاء والحقيقة أن هذا مسلك منطقي وَعْدٌ قن يحصل في بعض قضاياه اختلافات كثيرة, 
ولا بد من أن ترد قخباياه المعقولة إلى البدهيات أو إلى الحس ابتداء حتى يتم استعمالها فيما بعد ذلك على ما لا يقع 
الح غليةه: 

خامسا: السمعياتء. وهذه. يجب أن تبنى على أدلة عقلية جازمة ليصلح التصديق بهاء مثال ذلك أن يتم إثبات 
وجود الله تعالى بالأدلة العقلية. ومن ثم يثبت صحة نبوة محمد كله بالأدلة العقلية, فإذا ما ثبت ذلك فكل ما يأتي عن 
طريق النبي مَللِهٌ من طريق مقطوع به وجب الإيمان به وتصديقه جزما لأنه مبني على أدلة عقلية قطعية. 

كيف يكتسب الدليل العقلي صفة القطع؟ 

بدراسة الأدلة العقلية نجد انتهاجها سبيل المنطق أحياناء من حيث طريقة بناء الدليل» أو من حيث بنانها معقولات 
على محسوسات أو معقولات على معقولات””.: ونجد أيضا انتهاج سبيل الحس في التدليل العقليء: أي استناد الدليل 
عل الح ومن كم بثاء الدلبّل عل اللحقولاك» وراء عالق العقولاك عان المحسوسنات 

فأما نبج المنطقء "فلا بد أن تبنى فيه على مقدمتين تصديقيتين, ولا يزيد علهماء بغية إيجاد النسبة بين أمرين: 
إيجابا أو سلباء المنسوب والمنسوب إليه, كقولنا لإثبات أن الهار موجود: الشمس طالعة؛ فيلزم منه أن يكون النهار 
موجوداء لأن الشمس لا تطلع إلا إذا كان النهار موجوداء فالمقدمتان هما: أن الشمس طالعة,. والنهار لا يكون موجودا 
إلا بطلوع الشمس".”” 

ومقدمات الدليل أو ما يكسبه القطع أنواع سبعة -بحسب الإمام سيف الدين الآمدي- وهي: 

أولا: الأوليات (أو البدهيات)ء وهي التي يصدق العقل بها عند تصور مفرداتهاء من غير توقف على نظر واستدلال» 
ولا يجد الإنسان من نفسه بعد تصور المفردات خلوا عنهاء كالعلم بأن الواحد أقل من الاثنين. 

ثانيا: المقدمات النظرية: القياس. وهي كل قضية أوجب التصديق بها التصديق الضروري بمقدماتهاء كالعلم بأن 
الأربعة زوجء لعلمنا بأن الأردعة منقسمة بمتساويينء وكل منقسم بمتساويين زوج. 

الثالث: المشاهدات [الحسيات]ء وهي كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحسء كعلمنا بحرارة النارء وبرودة 
الثلجء وبكسوف الشمس.ء ونحوه [ويحتاج فيها العقل إلى الحس لإصدار الحكم]. 

الرابع: المجربات: وهي كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحس مع التكرارء ونوع من النظرء كالعلم بأن 
السقمونيا يسبل الصفراء. [يحتاج فيها العقل إلى التجربة والتكرار والاستقراء ليصدر الحكم]. 

الخامس: الحدسيات: وهي كل قضية يصدق العقل بها بواسطة الحدسء كالعلم بحكمة صانع العالم عند رؤية 
العالم على غاية الحكمة والإتقان. [يحكم العقل فهها بمعونة التكرار والاستقراء لشيء يحصل من غير فعل الإنسان, 
ففي حين أن المجربات محسوسات تتكرر بفعل الإنسانء. فالحدسيات أمور خارجة عن فعل الإنسان لا يحتاج لأكثر 


7” وهذه النقطة الأخيرة (بناء المعقولات على المعقولات. أو التفكير فيما لا يقع الحس عليه أو على آثاره) هي أهم ما يختلف فيه المنطق عن الطريقة العقلية في 
التدليل» إذ يؤدي حتماً إلى جعل العقل يبحث فيما لا يمكنه أن يحكم عليه؛ ويبحث في الفروض والتخيلات, ويقيم البرهان على مجرد التصور لأشياء قد تكون 
موجودة وقد لا تكون موجودة» فهذا البحث كله بحث في شيء لا يقع عليه الحس ولا يمكن للعقل أن يصدر حكماً عليه ولذلك لا يجوز للعقل أن يبحثه أنظر: 
الشخصية الإسلامية الجزء الأول لتقي الدين النبهاني. باب خطأ منهج المتكلمين. ونلاحظ هنا أن بعض المنطق يقوم على بناء معقولات على محسوسات, 
ويشترك مع الطريقة العقلية في التفكير في ذلك. 

5 أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمديء. تحقيق أ. د. أحمد محمد المبدي ج 1 ص 191 
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من مشاهدتها دون تدخل منه لحصولباء كالظواهر الكونية, والأمور الطبيعية التي يستقرتها الإنسان» والذي يحصل 
هو أن يرى الناظر ظواهر معينة تتكرر حتى يعلم منها أنها مطردة» وينبي الاطراد عن وجود علاقة سببية تسببت في 
حصولباء بإيجاد علاقة سببية فإن كان السبب في تلك الظاهرة محسوسا مشاهدا فبي من المحسوسات. وإن كان تأثير 
المتسيدف و امد فت من الكدسياك كنا متناف الله للف عه : 

السادس: المتواترات: وهي كل قضية صدق العقل بها بواسطة إخبار جماعة [استوفت شروطا معينة]ء يؤمن 
تواطؤهم على الكذبء كالعلم بوجود مكة وبغدادء وكون عائشة رضي اللّه عنها أما للمؤمنينء ونحوه. [وهي أدلة سمعية, 
يحتاج فيها العقلْ إلى السمع أي إلى الخبر] 

الوهميات في المحسوسات. كالعلم بأن كل جسم يجب أن يكون مشارا إليه وإلى جهته. 

فيكه: المقجماك:التقينية ال يجتب :اناد اتدليل الب فملها للتملسا.:والتاليل المقري البنا يكون ذا كانت صبوردة 
صحيحة- قطعياء إلا أن ما حصل لبعض الناس من تجربة أو تواتر أو حدس وإن كان حجة عليه مع نفسه فلا يكون 
حجة على غيره إلا أن يشاركه فيما حصل له"”” 

فمرد القطع والربط بين السبب والمسبب عقلي. يستعمل فيه العقل ولا يمكن أن يتم إلا بدراسة حتمية إنتاج 
المسبب للسببء فالحس وإن لم يقع على أن النار أو الحرارة تؤدي إلى الغليان» فهو يشاهد حدثين: حدث تأثير الحرارة 
على الماءء وحدث حصول الغليانء ولكنه لا يقع على "الرابط بينهما". ويحكم بأن النار أو الحرارة سبب في الغليان» وهذا 
ربط عقلي. وهذا الربط يتم في حالة فعل الإنسان (كأن يوري نارا أو يغلي إبريقا من الماء)» أو بفعل لا يسيطر عليه 
الإنسانء» كالظواهر الطبيعية السببية. وهذا يعني أن التفكير يكون في إيجاد العلاقات بين المحسوسات ومسبباتهاء فلا 
تفكير إلا بوجود محسوسات تتعلق بها أنظمة معينة أو أفعال تتسلط علبها من "الفاعل". ويبحث العقل عن تلك 
العلاقات باستعمال قوانين التفكيرء وهذا ينطبق على الأضناف الثلائة المجربات والحدسيات» والحسيات: فكلها 
تخضع للعملية العقلية ذاتهاء ولا معنى للتفريق بينها. 

وعليه. فإننا نجد أن المجربات. والحدسيات ترجع إلى الحسء يقوم الحس بدراسة ظاهرة ما تتكرر ويستقرتهاء أو 
يستقرئ علاقاتها ليخرج مها بحكم, لذلك يمكننا جمع الثلاثة تحت بند الحسيات. 

ولك نم ماحعظلة أق جك مده [لقومات فالا معدو إلى لعلو معل سروت :قوسا لامسعراء وريه 
بالعلة حتى تفيد القطع. 

وناسظ أيطاة أن الإماء سيف اتدين الأخدى كان مدن توسع :ف :اعمال المنطق الموناي ف التفكيز هع شي من 
صبغته الإسلامية, وها نحن ترجع تلك المفاهيم إلى الطريقة العقلية في التفكير بإرجاعبا مباشرة إلى الحس والربط 
العقان. 

والاستدلال من الدليل يتم عن طريق مناسبة الدليل للمطلوبء بقدرة الدليل على إنشاء عملية ربط يتم فيها 
الربط بين المُسْتَدَيَ عليه بالحكم الصادرء بمناسبته لجزء المطلوب (فيكون الدليل اقترانيا)ء أو بمناسبته لجملة 
المطلوب. (فيكون الدليل استثنائيا)ء وذلك باشتمال الدليل على حد قابل لربط الطرفين بصورة تظهر هذه العلاقة بين 
الطرفين وفقا للمطلوبء فمثلاء حين تدلل على أن اللّه تعالى هو خالق الكونء فلا بد للدليل من أن يكون قادرا على إبراز 


5 أبكار الأفكار في أصول الدين للإمام سيف الدين الآمديء تحقيق أ. د. أحمد محمد الممدي ج 1 ص 196-195 
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هذه العلاقة بصورة حتمية, فيبرز فيه حاجة الكون لخالقء ويمنع فيه قدرة الكون (المادة) أن يكون خالق ذاته. بسلبه 
من الاستغناء كُلَيَّآ وبالتالي» إذا ما تم إثبات ذلك يتدخل العقل بالربط السببي المتركز في قوانين التفكير وبدهياته 
ليفسر العلاقة بأن الكون يستحيل أن يوجد بدون سبب قادر على نقله إلى الوجودء وبهذا يحصل المطلوب. 

إذنء لقد تم التفكير بالمحسوس (الكون). وتم البحث عن جواب على تساؤل يتعلق بتفسير وجوده. من خلال 
اختبار وجود الاستغناء المطلق أو وجود الحاجة في المادة وبالتالي فلا بد من تقديم تفسير كيف نجبر هذا الكسر 
لنفسر كيف انتقل مَنْ (أو: ما) لا يستطيع الوجود ذاتيا إلى الوجود. وني لحظة استدعاء البدهيات أو الأوليات العقلية 
التي تقيم روابط مثل الالتزام والعلية (السببية)؛ والاقتران ليتم إصدار الحكم, وهذه العملية الأخيرة (إصدار الحكم) 
تلزم استحضار أمور "غير محسوسة". صفتها أنها عقلية, إما أنها تمثل قوانين للتفكيرء أو أنها تمثل بدهيات., أو أنها 
تقدم لزوما بينا غير قابل للنقض يقيم العلاقة, وبالتالي ينتج الدليل: فلا يمكن إذن أن يعتمد الدليل على الحس مائة 
بالمائة» بل لا بد فيه من استعمال قضايا عقلية متوافق عليهاء وفي الوقت نفسه., فلا يمكن أن يتم التفكهر إلا 
بالمحسوساتء للبحث عن محل النزاع وعن المشكلة التي تحتاج حلاء ومن ثم فلا بد أن تكون الرابطة بين الدليل 
والمحسوس رابطة عقلية محضة. 

قال الإمام تقي الدين النبهاني: " الأصل في اللغة هو ما يبتنى عليه. سواء أكان الابتناء حسياًء كابتناء الجدران على 
الأساسء أم عقلياًء كابتناء المعلول على العلة, والمدلول على الدليل."0؟ 

بلاحطقة ايها تسمه عملية الاإقباطة أورالدلانة سوفيالاكجاء او الشاة يناد ع على الاين أووكاء غلة ثفن 
معلول لذلك لا بد من أن يكون وجه الدلالة قويا قادرا على أن يرتكز الدليل عليه ارتكاز الجدار على الأساس. 

وق يضق اتدليل الغاه اكول لولاا (ما يفيه مها ,اد سططوماما قل المتنعد ل عليه وق عيمن الدلانة 
من خلال معقولاتهاء أي تتبين الدلالة فيها بالنظر والتفكير والفهم» كالبحث في علاقة عقلية بين العلة والمعلول مثلا. 

وصحة النظر بأن ينظر فيه من الجهة التي من شأنها أن ينتقل الذهن بها إلى ذلك المطلوب المسماة وجه الدلالة. 

فلابه أن يستبد اليل العقلى إل الحسس» وموصبوعه:إنباك وجوه :الذي ++ :وهة! أيخنا لامكال [لتظر الفاسة فيه 
إذإن الحس يستطيع نقل المحسوس أو صورته إلى الدماغ بواسطة أعضاء الاحساس ليحكم الدماغ عليه بالوجود 
المقابل للعدمء وهذا قطعي أما الحكم على ماهية الشيء من جية العقل وحده. فينظر فيهء ما هي القضية المبحوثة, 
وفي أي إطار يراد توظيفهاء فمثلاء للماء صفات وخصائص كثيرة. منها خاصية الإرواء. ومنها الرابطة البيدروجينية 
التساهمية (000ط 207/231606) الي تربط ذرتي الميدروجين بذرة الأوكسجينء بزاوية معينة (104.59) أفضت لإعطاء 
لاعس اتقى سميزة من سسبكة خرارية قوعية أكبرامن تلاك الف لباق البجتواتل'([له الأموص )وتان التحرارةالنوعية للماد 
عالية فإن هذا يكسبه مقاومة كبيرة في التحول من الصلابة إلى السيولة ومن السيولة للغازية. ويسبب هذه الرابطة 
أيضا تجد أن لزوجة الماء عالية. واللزوجة هي مقاومة السوائل للانسياب: فالسائل الأمرع انسيابا أقل لزوجة: 
والرابطة البيدروجينية أيضا تسبب زيادة في التوتر السطيي للماء مقارنة بغيره من السوائلء والتوتر السطحي هو 
ظاهرة شد جزيئات السائل السطحية ليصل إلى أقل مساحة ممكنة. 


0 الشخصية الإسلامية, الجزء الثالث: أصول الفقهء تقي الدين النبهاني. 
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وهكذا تجد للماء خصائص كثيرة» فأي تلك الخصائص تدرسه كي تستعمله في الدليل؟ وما هي الطريقة التي درسته 
بها لنقول بأن النتيجة "ظنية" أو "قطعية"؟ فكون ماهية الماء تتألف من هيدروجين وأوكسجين أمر قطعي. ومقدار 
الحرارة النوعية للماء مسألة اصطلاحية وضعت لمقارنة غيره من السوائل به؛ فهو رقم مرجعيء كما يصطلح مثلا على 
تدريج الحرارة بدرجة من مائة في المقياس المئوي. وهو تدريج يختلف عن درجة الحرارة بمقياس كلفنء أو فهرنهايت, 
وهكذاء لذلك فالسؤال هو: ماهي الخاصية التي تدرسها ف العلم لتستعملبا في الدليل القطعي؟ 

اتلك عدنافت الديقا شروا كاد كنس :ادرو تناد حك البعيةةوا لعن يسبيب الموضية والبعثك: 
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فصل: لماذا استخدم الفقهاء اسم العلم في تعريف الفقه 

(المراد بالعلم في حد الفقه ما يشمل الظن كما فسر به الرهوني كلام ابن الحاجبء وجعله القرافي على بابه, 
واستشكل بأن الفقه كما سيأتي في تعريف الاجتهاد ظن., لأن أدلته ظنيه والمستفاد من الظن ظن. فكيف عببر عنه 
بالعلم في التعريف؟ 

وأجيب بأته لما كان الفقه ظن المجهد الذي يجب عليه وعلى مقلديه اتباعه كان لقوته بهذا الاغتبار قريبًا من العلم 
ويعبر عنه بهء [وهورأي معتبرجدا] وأجاب القرافي بقوله "كلّ حكم شرعي فهو معلوم أي مقطوع به لثبوته بالإجماع. 
وكل ما يثبت بالإجماع فهو معلوم وثبوت الإجماع في الحكم المختلّف فيه هو الإجماع على أن ظن المجتهد حكم الله في 
حقه وحق من قلده". [وهذا كلام لا أو افق عليه. فالحكم الشرعي لا يحتاج للإجماع ليثبت. وبكفي فيه اجتهاد فقيه 
واحد]. وأجاب ابن أبي شريف بقوله: "مظنون المجتهد مقطوع بوجوب العمل به فهو مقطوع به. فمظنون المجتهد 
مقطوع به ... يعني أن العلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه: العلم بمعنى الصلاحية والتهيؤ لذلك, بأن يكون له ملكة 
يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام وقد اشتهر عرفًا إطلاق العلم على هذه الملكة") !8 

قال القرافي: "فإن قلت: الفقه من باب الظنون فكيف جعلته علماً؟ قلت: المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة 
لصورة في مناط الحكم قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه؛ فالحكم معلوم قطعاً والظن وقع في طرريقه "82 

قال ابن تيمية: "فإذا كان لابد من الترجيح وجب قطعاً ترجيح المعلوم ثبوته على ما لم يعلم ثبوته. ولكن قد يقال إنه 
لا يقطع بثبوته. وقد قلنا فرق بين اعتقاد الرجحان ورجحان الاعتقاد؛ أما اعتقاد الرجحان فهو علم: والمجتهد ما عمل 
إلا بذلك العلم وهو اعتقاد رجحان هذا على هذا [ولا أو افق أيضا لأن المجتهد لا يعتقد رجحان ولكنه يغلب على ظنه 
الرجحان]. وأما رجحان هذا الاعتقاد على هذا الاعتقاد فهو الظن لكن لم يكن ممن قال الله فيه إإن يَتَّبِمُونَ إل 
الظَّنَّ4: بل هنا ظن رجحان هذا وظن رجحان ذاكء وهذا الظن هو الراجح ورجحانه معلوم: فحكم بما علمه من الظن 
الراجح ودليله الراجح وهذا معلوم له لا مظنون عندهد. [غير صحيح., بل هوغلبة ظن. وإلالما جازالخلاف لوكان 
العلم في طريقه], وهذا يوجد في جميع العلوم والصناعات كالطب والتجارة وغير ذلك", وأما الجواب عن قولبم الفقه 
من باب الظنون فقد أجاب طائفة منهم أبو الخطاب بجواب آخرء وهو "أن العلم المراد به العلم الظاهر وإن جوز أن 
يكون الأمر بخلافه كقوله: بإفان علمتموهن مؤمنات»», [لا أو افق أيضاء فهذه المسألة في واد وبإفان علمتموهن 
مؤمنات4 في وادء راجع الفصل الخاص بها في هذا الكتاب, وأما في الفقه فالمطلوب هوغلبة الظن فحسب ولا يطلق 
علها اسم العلم]ء والتحقيق أن عنه جوابين: أحدهما أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها 
هي ثابتة بالنص أو الإجماع, وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناسء وهذا موجود في سائر العلوم وكثير 
مسائل الخلاف هي في أمور قليلة الوقوع ومقدرة, وأما ما لابد للناس منه من العلم مما يجب علبهم ويحرم ويباح فهو 
معلوم مقطوع بهء وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه وإخراجه من الفقه قول لم يعلم أحد من المتقدمين قاله: 
[وهذا هوالرأي الذي أميل إليه جوابا على المسألة]ء ولا احترز بهذا القيد أحد إلا الرازي ونحوه. وجميع الفقهاء 
يذكرون في كتب الفقه وجوب الصلاة والزكاة والحج واستقبال القبلة ووجوب الوضوء والغسل من الجنابة. وتحريم 


9 نشر البنود على مراقي السعود. سيدي عبد اللّه الشنقيطي 1 /22 
2 نفائس الأصول في شرح المحصول. للقرافي 1/ 139 
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الخمر والفواحش وغير ذلك مما يعلم من الدين ضرورة؛ الجواب الثاني: أن يقال الفقه لا يكون فقهاً إلا من المجتهد 
المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح وهذا الظن أرجح". [ولا أو افق على هذا التخريج])”* وقال الآسنوي رحمه 
اللّه في الإبهاج: "ومن التنبهات أن الإمام ممن ادعى أن قوله بالأحكام يخرج العلم بالذوات والصفات ثم أورد السؤال 
كون الفقه مظنونا فيقال إن إراد بالعلم الاعتقاد الجازم فهرد سؤال الظن ولا يحسن وأن يقال خرج بالأحكام العلم 
والتصديق فيصح ما ادعاه من الإخراج ولا يرد سؤال الظن لأن الظن قسم من أقسام التصديق الذي هو قسم من 
العلم وجواب هذا بالتزام الثاني ومنع كون الظن من أقسام العلم بيناه في الوجه الأول".*8 

ولا ننبى هنا بأن بعض الأحكام العملية مقطوع بهاء كحكم الربا وغيره. فالفقه يشمل ما هو معلوم وما هو مظنون 
به هو المراد هنا لا غيرء قال الشاطبي في مسألة إفادة اجتماع الأدلة في المسألة التواتر المفيد للقطع؛ ضاربا لذلك مثلا 
(في استنباط حكم للصلاة من آية #وأقيموا الصلاة» ليصل إلى أن الاستدلال المتوقف على المقدمات الظنية ظني فلا 
يكفي لاستنباط حكم الصلاةء ولكن ما حُفَ به موضوع إقامة الصلاة من مدح المتصفين بإقامتها وذم التاركين لها 
وإجبار المكلفين على فعلها وإقامتها قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وقتال من تركها أو عاند في تركها إلى غير ذلك مما في هذا 
المعنى ...) ”* [وهذا أيضا هو الرأي الذي أرجحه. وأراه صوابا في المسألة] 

فالقول في المسألة: إن أخبار الآحاد في العمليات لا تفيد العلم بآحادها ولا يستنبط منها الحكم الشرعي إلا بعد ضمها 
إلى كل ما يتعلق بالموضوع المراد الاجتهاد فيه, فبانضمام الأخبار إلى القرائن إلى القواعد المرعية في أصول الفقه. 
يستنبط الحكم الشرعيء. من هنا يصلنا الحكم الشرعي بغلبة الظنء, فيفيد غلبة الظن لا بآحاد أدلته؛ بل بانضمام 
الأمارات إلى القرائن إلى القواعد.... فيفيد في حق المجتهد الذي يدرس هذه المسألة غلبة الظن بأن الحكم الشرعي 
كذاء ولكن الفقه يحوي أيضا المسائل المقطوع بها مما يجعل اسم العلم شاملا لهذا وذاك. 

قال ابن أمير الحجاج في التقرير والتحبير: (ثُمَّ عَلَى هَذَا التَفْدِيرِ)ء وَهُوَ كَْنْ الْفِفْه ل ِالْأَخكَام الشَّرْعِيّة لِأْأَعْمَالٍ 
المذَكُورَةٍ وَكَذَا عَلَى تَقْدِيرٍ كَوْنِ الْفِقُهِ هُوَ الْأَْكَامَ الشَّرْعِيّة الْمَظْنُوتَة لِأْأَعْمَالٍ المَدَكُورَةٍ (يَخْرْجٌ مَا عُلِمَ بالضّرُورَةٍ الدِينِيّة) 
َي يَخْرْحُ مِنْ الْفِقْهِ مَا صَارَ مِنْ الْأمُورٍ الظّاهِرة المعْرُوفِ انْتِسَابَا إل دِينٍ الإسْلام بِحَيْثتُ صَارَ التَّصْدِيقُ بِهِ كَالتَّصْدِيقٍ 
الْبَدِيرِيَ في السْتِعْتَاءٍ عَنْ الاسْتَدْلَالٍ حَقّ 0 في مَعْرِفَة كَوْنِهِ مِنْ الدِّينِ الْعَوَامُ الْمَاصِرُونَ كَوْجُوبٍ الصّلَّوَاتِ الَْمْسِ 
عَلَى المكلّفِينَ وَوَجْهُ الْخْرُوجٍ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْعِنَادَ بَيْنَ الظّنَ وَالْعِلْم مَفْهُومًا قَائِمٌ وَكَذَا يَخْرْجٌ هَذَا مِنْ الْفُِهِ عِنْدَ مَنْ جَعَلَهُ 
عَلَمَاء وَاشْتَرَط في كَوْنِهِ فلك لمكم َالقَمْمَالٍ المشان لما أن 0 اسْتِدْلَالٍ فيل وَالنّكْتَةُ في ذَلِكَ أَنَّ الْفِقَة ا 
كن لَعَدَهَإِذََاكَ الأشواء الكمكة هق بقال ققرت كلزمك :ولا قال فعيت الشقاء والأحة 6ه 

إن صح هذا الكلام: بقي السؤال قائماء لم أطلق الفقهاء اك العلم في تعريف الفقه؟ 


3 مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 116 - 118 

** الإهاج للأسنوي 1 /33 

5* الموافقات: المقدمة الثالثة في مقدمات المؤلف 37/1 
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فصل: أربع قواعد ذهبية للاعتقاد 

ثبت في القرآن الكريم بما لا يدع مجالا لشك ولا ريبة الأصول الأربعة التالية: 

أولا: يحرم بناء العقيدة بكلياتها ويجزئياتها على الظنء ودليلها: قوله تعالى: 

«إوَمَا يَنَبِعٌ بع أَكُرهُمْ م إلا ظَنًا آنَّ الخلَّنَّ لا يُغْني م مِنَ الْحَقّ شَيْنَا إِنَّ اله عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ»4 يونس [36]ء وقوله تعالى: «وَإن 
تطغ أكْثْرَ مَن في الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ الله إن يَتَبحُونَ إلا الظّنَّ وإِنْ هُمْ إِلأَ يَخْرْصُونَ) الأنعام [116]ء وقوله تعالى: 
لوَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالسَّاعَهُ لا رب فِيا قَلَُم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ كُ إن نَظْن إِلّا نا وَمَا تَخْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ4 الجائية 
[32]. 

ثانيا: يحرم التقليد في الاعتقادء وبالتالي لا بد لكل مسلم من أن يصل إلى اعتقاده بالمحاكمة العقلية أو بالتسليم بما 
جاء في النقل بشرط أن يرد بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة. 

لوَاذَا قل لَهِمْ انَبمُوا مَا أَنرَلَ الله قَالُواَء بل تَنبِعٌ مَا أَلْمَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلّوْ كَانَ آبَاؤهُمْ لآ يَحْقِلُونَ شَيْئا ولا ِمتَدُونَ 4 
البقرة [170] (وَذًا قبل لَهُمْ تَحَالَوْأ إلى ما أَنرلَ الله وى الرسُولٍ قَانُوا حَسْيْنَا مَا وَجَدئَا عََيْهِ آبَاءنا ولو كان آبَاؤْهم لا 
يَعْلَمُونَ شَيْنَا وَلاَ مَنْتَدُونَ 4 

ثالثا: يجب على كل مسلم أن يوصل اعتقاده إلى مرحلة القطع أو اليقين أو العلم أو الايمان سمها ما شئتء, وهذه 
المرحلة لا يمكن الوصول إليها عن طريق الظن أو التقليدء قال تعالى «فَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَه | إن النّهُ4 19 محمد ل9وَاتَّقُوأ الله 
وَاعْلَمُوأ أتَكُم مُلآَقُوهُ وَتَشَّرٍ الْمُؤْمِنِينَ4 «اعلموا أن الله شديد العقاب4 المائدة [98]» فالأمر هنا بالعلم لاقل إِنَّمَا حَرّمَ 
3 الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَ مِنْمَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَعْيّ بِعَيْرٍ الْحَقّْ ون تُشْرِكُوأ بالله مَا لَمْ يُمَزِنْ بِهِ سُلْطَانا وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله 
مَا له تَعْلَمُونَ؛ الأعراف [33]. 

رابعا: يجب أن يتوفر على الاعتقاد الدليلء والدليل هو ما يوصل إلى القطع؛ (أم انَّخَدُوا مِن دُونِهِ آلِمَةَ قُلْ مَانُوا 
بُْهَائَكُمْ 4 الأنبياء [24]. «أَمّن يَبْدَأُ اْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُ وَمَن يَردْفُكُم مِنَ السَّمَاء وَالْأََضٍ أَلَهٌ مع الله كَل هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إن 
كُنثُمْ صَادِقِينَ4 النمل [164» «قَالُوأ انَحَدَ الله وَلَدَا سُبْحَائَهُ هُوَ الْغَهُ لَهُ مَافي السَّمَاوَات وَمَا في الأَرَْضٍ إِنْ عِندَكُم من 
سُلْطَانٍ بهَذَا أَتقُولُونَ عَلَى الله مَا لآ تَْلَمُونَ 4 يونس [68]. 

واليك التفصيل: 
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فصل: العلم شرط لصحة الاعتقاد وكذا دليله 


وأيضاً فإنه قد اشترط فيه العلم أي القطع واليقين ودليل ذلك من القران الكريم قوله تعالى «وَلا تَفُفْ مَا لَيْسَ لَكَ 
بِهِ عِلْمُ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَوَالْمُوَادَ كُلُ أُوليِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً 436 الإسراء و «إما) صيغة من صيغ العموم. وقوله 
تعالى ل قل إِنَّمَا حَرّمَ رَبِيَ الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَ مِمَّْا وَمَا بَطَنَ وَالإنْمَ وَالْبَغيّ بِعَيْر الْحَقّ ون تُشْرِكُوأ بالله مَا لَمْ يُتَزْنْ بِهِ سُلْطَانًا 
وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لاتَعْلَمُونَ4 33 الأعراف. (إيَا أَيمَا النَّامِنُ كُلُوأ مِمًا في الأَرَضٍ حَلآلاً طَيّباً ولا نَتَبِحُوا خُطُوَاتٍ 
الشَّيْطَانٍِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ 168 إِنْمَا يَأ مُرْكُمْ بِالمسُوءٍ وَالْمَخْشَاء وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لآ تَْلَمُونَ 4169 البقرة. 
لوَيَعْبُدُونَ مِن دُونٍ الله مَا لَّمْ يُكَرّنْ به سُلْصَانَا وَمَالَيْسَ لَهُم به عِلْمٌ وَمَا لِلظَّاِينَ مِن نََصِيرِ» 1 الحج (وَإِذَا فَعَلُوأ 
فَاحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَا عَلََّا آبَاءنا وَاللُه أَمَرنَا ما قل إِنَّ الله لآ يَأَمُرُ ِالْمَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لا تَحْلَمُونَ4 28 الأعراف. 
وغيرها مما استفاض في كتاب اللّه. 

باب: بعض أقوال أهل العلم في منع إثبات العقيدة بالظني: 

وذلك أن أصول الدين من عقيدة وأصول فقه وغيرها من الأصول: لا بد أن تكون قطعية: يقول الإمام الشاطبي: "إن 

م توق بين قطي الاب رادا الول الك آنا واسحة إل كليا الشريعة وياكان كدلك فيو قطني». 


وقال: وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات اصن الشريعة بالظن لأنه تشريع 3" نتعبد بالظن إلا في الفروع"”” 

وقال الإمام جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي في كتاب نهاية السول عند الكلام على دلالة افعل من حيث إن الدليل 
الظني لا يعتبر قال: "وأما بالآحاد فهو باطل لأن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن والشارع إنما أجاز الظن ني 
المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول الفقه كما نقله الأنباري شارح 
البرهان عن العلماء قاطبة " 88 

وفي تفسيره لقوله تعالى: (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا؛. قال القرطبي رحمه اللّه: "وقيل: الحق هنا اليقين: أي ليس الظن 
كاليقينء وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكتفى بالظن في العقائد””” 

وقال التفتازاني في شرح العقائد النسفية عند كلامه عن عدد الأنبياء: "يعني أن خبر الواحد على تقدير اشتماله على 
جميع الشرائط المذكورة في أصول الفقه لا يفيد إلا الظنء ولا عبرة بالظن في باب الاعتقادات0"2” 

قال الشيخ حسن العطار: "قال الجلال المحلي "نبى الله عن إتباع غير العلم".... والنبي للتحريم؛ فلا يكون واجباء 
وقوله "ذم على إتباع الظن يدل على حرمته" أي أن إتباع الظن في العقائد حرام شرعاء لان النبي ورد من اللّه تبارك 
وتعالى عن إتباع الظن في العقائد كما سبق وأن وضحت"”". 


7؟ الموافقات. الشاطبي. شرح الشيخ عبد اللّه دراز 31-29/1» وقد نقلنا كامل قوله أعلاه في باب: معالم رئيسة في فلسفة الأصولء "الأصول الكلية". 
8 الشخصية الإسلامية/ الجزء الثالث: أصول الفقه. النبهاني 61-60 

9 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 343-8 وانظر خبر الواحد لثابت الخواجا ص 50 

التفتازاني في شرح العقائد النسفية ص 124 

'؟ الشيخ حسن العطار في شرحه على شرح الجلال المحلي. ج2 ص 157 
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وقال سبط بن العجمي في التوضيح: '(قَوْلّهُ: وَحْكْمُهُ) أَيْ الأَئَرِ النَّابِتِ بِالاجْتمَادٍ غَلَبَهُ الظَّنّ بِالْحُكُم مَعَ احْتِمَالٍ 
الْخَطَأْء فلا يَجْرِي الاجمَادُ في الْمَطْعِيّاتِ وَفِيمَا يَجِبُْ فِيه الاعْتِقَادُ اْجَازِ مِنْ أصُولٍ الدّينِء وَهَدَا مي عَلَى أن الحُصِيبَ 
عِنْدَ اخْتِلافٍ المْجْتَِدِينَ وَاجِدٌ".** 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى: «وانًا لَتَظُنْكَ مِنَ آلْكَذِبِينَ4 "وقال الحسن والزجاج: كان تكذيهم إياه على الظن لا 
على اليقين فكفروا به ظانين لا متيقنين» وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز في أصول الدين يوجب الكفر". 

وقال سبط ابن العجمي في التوضيح باب الركن الرابع: "القياس: (قَوْلّهُ: وَحْكْمةُ) أي الأَتَرِ النَّابِتِ بالاجْهَادٍ عَلَبَةُ 
الخلّنّ بِالْحَكُم مَعَ احْتِمَالٍ الْخَطَْء قلا يَجْرِي الاجتهَادُ في الْمَطْعِيّاتِ وَفِيمَا يَجِبْ فيه الامتِقَادُ الْجَازِمُ مِنْ أُصُولٍ الدّينِ". 

وقال القرافي في تنقيح الأصول في علم الأصول الباب الثامن عشر في التعارض والترجيح: "قال الجاحظ وعبد الله بن 
الحسين العنبري بتصويب المجتهدين في أصول الدين بمعنى نفي الإثم لا بمعنى مطابقة الاعتقاد واتفق سائر العلماء 


تقف ما ليس لك به علم» ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية بخلاف الفروع فإنه ربما كفر في الأول ويثاب في 
الثاني جزما". 

وقال الإمام عبد العزيز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام: 'وَإنَمَا دَمَ النَّهُ الْعَمَلَ بالظلّنَ في كُلّ مَوْضِعِ 
يشرط فيه العم أو الانيقاذ الْجَازمٌ كمحرقة الإلّه ومخرقة مِِقَائِهء وَالقزق ينما اهو وَالْحَاضِل أَنّ معطم مَصَالحِ 
انو وَالَْاجَات وامباح مزؤة غلى الللون التعتتوطة لواب الشرووو + | 

وقال النووي الحاوي في مراح لبيد: "طوَمَا يَنَبِعٌ أكْتَرُهُمْ إلا ظَنَاَ4ُ أي ما يتبع أكثرهم في معتقداتهم إلا ظناً واهياً أما 
بعضهم فقد يتبعون العلم فيقفون على بطلان الشرك لكن لا يقبلون العلم عناداًء وفي ذلك دليل على أن تحصيل 
العلم في الأصول واجب. والاكتفاء بالتقليد والظن غير جائز (إِنَّ آلظّنَ لا يُعْنى مِنَ آلْحَقّ) أي عن العلم (شَيْنَا4 من 
الإغناء في العقائد لإإِنَّ آلنّهَ عَلِيم بِمَا يَفْعَلُونَ» من الاتباع للظنون الفاسدة والإعراض عن البراهين القاطعة". انتبى 

وقال البيضاوي في تفسير سورة يونس: '[أَتَفُولُونَ عَلَى آللّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) توبيخ وتقريع على اختلافهم وجهلهم. وفيه 
دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لبا من قاطع وأن التقليد فيها غير سائغ". انتبى. 

وقال الألومي في تفسير سورة يونس: 'لأَتَقُولُونَ عَلَى آلنَّهِ مَا لا نَحلَمُونَ) من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلاقهم: 
وفي الآية دليل على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقليد بمعزل من الاهتداء 
ولا تصلح متمسكاً لنفي القياس والعمل بخبر الآحاد لأن ذلك في الفروع وهي مخصوصة بالأصول لما قام من الأدلة على 
تخصيصها وان عم ظاهرها." 

وقال أحمد بن محمد بن اللمدي بن عجيبة الحسي الإدرسي الشاذي الفامي في تفسير البحر المديدة "(قل) لهم: 
(هل عندكم من علم) يدل على أن اللّه أمركم بالشركء وتحريم ما أحلء وأنه رضي ذلك لكمء (فتخرجوه) أي: فتظهروه 
(لنااء بل (إن تتبعون) في ذلك (إلا الظن) ولا تحقيق عندكم. (وان أنتم إلا تخرصون)؛ تكذبون على اللّه تعالى» وفيه 
دليل على أن الظن لا يكفي في العقائد". انتبى 
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وبرى الشيخ الزرقاني في مناهل العرفان أن أسباب ضعف التفسير المأثوريرجع إلى الأشياء التالية: 

"رابعها: أنّ تلك الروايات مليئةٌ بالإسرائيليات: ومنها كثير من الخرافات التي يقوم الدليل على بطلانها. ومنها ما 
يتعلق بأمور العقائد التي لا يجوز الأخذ فها بالظن ولا برواية الآحادء بل لا بد من دليل قاطع فهاء كالروايات التي 
تتحدث عن أشراط الساعة: وأهوال القيامة: وأحوال الآخرةء تذكرُ على أنَّهها اعتقادات في الإسلام". انتبى 

إن عدم الجزم في أي أمر من أمور العقيدة يعني الكفرء فعدم الجزم يعني أن يبقى احتمال النقيض قائما في الذهن. 
لضفه الأدلة وهنا يفضي إل سعل ما أمرنا أن نعط به محل ظن أو قبك: كا يقول أحدهم #قيدرض بوهوة الجنة 
لم يبلغ المائة بالمائة» فهذه الفجوة بين القطع وبين ما وصله تجعله يدخل فيمن قال فيهم مولانا جل وعلا: لوَإِذًا قيل 
إِنَّ وَععْدَ الله حَقّ وَالسَاعَةٌ لَارَئْب فِمًا قُلْثُم ما نَدْرِي مَا السَاعَةٌ إن نَظْنٌ إلا ظَنَا وَمَانَحْنُ بِمُسْنَيْقِنِينَ 432 الجاثية, 
فهذا الظن أدخلهم النار بكفرهم: وكل شأن من شئون الاعتقاد مثيله في وجوب القطع به, «وَلَكن ظَنَنثُمْ أَنَّ الله لّا 
َعْلَمُ كَثِيرَا مَمّا تَعْمَلُونَ 22 وَدَلِكُمْ ظَنْكُمْ الَّذِي ظَتَنتُم بِرَتَكُم أَرْدَاكُم فَأَصْبَحْتُم مَنْ الْخَاسِرِينَ 23 فَإِن يَصْبِرُوا فَالتَارُ 
مَنْوَى لَّهُمْ وَإن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مِنَ المعتَبِينَ4 24 فصلت. فمثل هذا الظن أرداهم فأصبحوا من الخاسرين: لذا كان 
الحكم العام في أي شأن من شئون الاعتقاد أنه يحرم فيه القول على الله بغير علم أي بغير جزم: قل إِنّمَا حَرّمَ رَتِيَ 
الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَمِتَا وَمَا بَطّنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغيّ بِعَيْرِالْحَقَ وَآن تُشْرِكُوأ بالله مَا لَمْ يُتَزّلْ به سُلْطَانًا وَأن تَفُولُوا عَلَى الله 
مَا لآ نَعْلَمُونَ4 33 الأعراف. ولقد أمر الله تعالى أمرا مباشرا بالقطع بشئون الاعتقاد إذ قال جل من قائل: «فَاعَلَمْ أَنّهُ 
لا إنّة إِلّا الله4 19 محمد.ء لاعَلَمُوأ أن الله شَدِيدُ الْعِمَاب وَأَنَّ الله غَمُورٌيَحِيمٌ4 98 المائدة وقوله (وَاتَهُوأ الله 
وَاعْلَمُوأ أَنَكُم مُلآَفُوهُ وََشَرِالمُؤْمِنِينَ»4 223 البقرة ونظائر ذلكء, فلم يكتف في أي منها بالظنء وقال جل وعلا: «إأفي الله 
شك فاطر السموات والأرض 4. فلا يجوز الشك أو الظن في أي شأن من شئون العقيدة وإلا أفضى ذلك إلى الكفرء لذا 
كان الحد الفاصل بين ما يدخل في بنيان العقيدة وما لا يدخل فهها أنه لا بد أن يبنى على القطع. وأن يصل القطع وأن 
من لم يقطع به كفر. 

بل إن الشارع قد اعتبر أصل المصائبء. وأخطر المهلكات: إدخال الظن في الاعتقادء قال تعالى: لإِنْ هي إِلَا أَسْمَاء 
سَميْثُمُوهَا أَنثُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنرَلَ الله بها مِن سُلْطَانٍ إن يَتَبحُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا مَمْوَى الْأَنَفُنْ وَلَقَدْ جَاءهُم من وَبَيِمْ 
الْمْدَى4 23النجم (إِنَّ انّذِينَ لَايُؤْمِئُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملائكة تَسْمِيَةَ الأنقى 27 وَمَا لَُم به مِنْ عِلْمِ إن يَتَبِعُونَ إلا 
الظّنَ ون الظّنَ ابي مِنَ الْحَق شَنْئَاِ 28 النجم (وَن تُطِغْ أَكْثرَمَن في الأرض يُحِلُوكَ عن سَبِيلٍ الله إن يَتحُونَ 
إلا الظّنَ وَإِنْ هُمْ إلأَيَخْرْصُونَ4 116 الأنعام قل هَل عِندَكُم مِنْ عِلْم فَتُخْرِجُوه لَنَا إن تَنُبِعُونَ إلا الظّنّ وإِنْ أَنثُمْ 
لأْتَخْرْصُونَ) 148الأنعام (ألا إن لَِهِ مَن في السّمَاوَات وَمَن في الْأَرَضِ وَمَا يع انّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله شركاء إن 
يَنَبعُونَ إلا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إلأَيَخْرْصُونَ4 66 يونس. 

إن جعل الغلن أمبلا يعقوم هليه اعتعاد مسنواء كان ظنااق الغبوت أو الدلالة يدخل ق الدين قكبايا خلافية في أصل 
الدين مما يجعل المسلمين يدخلون في الاختلاف المذموم الذي لا يخرج المختلفان فيه عن أن يكفر أحدهما وهو ما نهينا 
عنه فلا يصح أبدا الاعتقاد عن ظن. 

وسيأتي بحول الله تفصيل ذلك والتدليل عليه؛ وبيان كيف يفهم في ثنايا هذا الكتاب. 
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باب: رأي الإمام الزركشي: 
في مواطن مختلفة من كتابه البحر المحيط بيِّن رحمه اللّه أن الآحاد تفيد الظن وقد أثبتنا بعضها في ثنايا هذا 
الكتاب. إلا أننا سننقل من كتابه البحر المحيط الموطن الثامن في تقسيمات الخبرء "القسم الثالث: أخبار الآحاد. 
مَسْأَلَةٌ [إِنْبَاتُ أَسْمَاءٍ الله َأَخْبَارٍ الآمَادِ] أَخْتُلِفَ في أَسْمَاءٍ الله تَعَالَ هَل تَثْيُتُ بَخَبَرِ الْوَاحِدِء وَالصَّحِيحٌ كُمَا قَالَهُ ابْنْ 
الفقيري ف المرشد:ء والأدخ فى الإحقاءه"التثوث كما سَائِرٍ الأَخكام الشَّرْعِيّة؛ لِكَْنِ التّجْودزِ وَامنْع مِنْ الأَحكَام 
الشَرْعِيّةء وَقِيلَ: لا يَنْيْتُء بل ل بُدَ مِنْ الْقَاطِع كأصْلٍ الْصّمَاتِ". 
ميقَالة [إنجَاث الكقيتة بخَيّرٍ الآحادِ] سَبَقَ مَنْعُ بَمْضٍ المتَكَلْمِينَ مِنْ التّمَسُك بِأَخْبَارٍ الآَمَادِ فِيمَا طَرِيِقُهُ الْمَطْعٌ مِنْ 
الْحَقَاكل؛ لأَنّهُ لا يُقَِيدُ إلا الظُّنّء وَالْعَقَيدَةٌ فَطْعكة, وَالْحَقٌّ الْجَوَادُء والاختجاء انه نيا وَرتَمَا بَلَعٌ مَبْلَةَ 
الْقَطْع وَلِمَدَا أَنْبَئَنَا المُعْجرَاتٍ الْمَرُوِيَةَ بِالآحَادٍ. وَقَالَ الإِمَامُ في الْمَطْلّب: "إلا أَنَّ هَذَا الطَّريق يَنْمَقِضْ بِأَخْبَارِ التَّضْبِيه فَإِنَّ 
للنشعة أن ينولواة إن مجِمُوعَهابَلعْ بلع اتوائر ا 
وَأَيْضًا فَالدَّلار نَ ال 
أي إنه يرى الاحتجاج بما بلغ مجموعه مبلغ القطع وقوي المتدية ان بحهه بعسه سكا 
فائدة عظيمة في الفرق بين الحق والصدق: 
قال البقاعي في تفسير نظم الدرر: قال الإمام سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد: "الحق الحكم المطابق 
للو اقع. يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل. وأما الصدق 
فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب. وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبرفي الحق من جانب الو اقع, وفي 
الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم مطابقته الو اقع. 
ومعنى حقيته مطابقة الو اقع إياه -" انتبى 
مَسْأَلَةٌ [إِفَادَةُ خَبَرِالْوَاحِدٍ الْعِلْم] إِذَا نَبَتَ أَنَهُ يَجِبُ الْعَمَلُ به. فَبَلْ يُفِيدُ الْعِلْمَ؟ 
راجعها في هذا الكتاب باب: نقولات نثبت فها رأي أ فى أخبار الآحاد وافاد: 
فلفهم هذه القضية» نقول وبالله التوفيق. الدعاء بأسماء الله الحسنى من الأحكام الشرعية, (جاء في نيل الأوطار 
للشوكاني الجزء الثاني تحت عنوان: "الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه وكراهة الشهرة والإسبال ما 
يلي: عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَلِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرء فقال رجل إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق وغمص الناس». رواه مسلم 
وأحمد. قال النووي: "واعلم أن هذا الاسم "الله جميل" ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه من أخبار الآحاد وقد ورد 
أيضاً في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقالء والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء من منعه. قال إمام 
الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقناد. وما منع الشرع من إطلاقه منعناه. وما لم يرد فيه 
إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرعء ولو قضينا بتحليل أو تحريم 
لكنا مثبتين حكماً بغير الشرع" (انتبى) قال الشوكاني: "وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه من أوصاف الكمال 
والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع مقطوع به من نص كتاب 
أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة» وقالوا: الدعاء به والثناء من 
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باب العملء وهو جائز بخير الواحدء ومنعه آخرون لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو يستحيل على النّه تعالى وطريق 
هذا القطع, قال القاضي عياض: والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله تعالى (وَلِنَهِ الَسْمَاء الْحُسْقَ فَادْعُوهُ 
بَا4 180 الأعراف" انتبى كلام الشوكاني.** أي إنه نظراً لورود نص على العمل به نصدقه ونعمل به ولأنه ليس 
بقطعي فبويفيد منع الاعتقاد بناء عليه. 

ولآن الجوازوالمنع من الأحكام الشرعية, فالبحث إذن من باب العمل وليس من باب العلم, فيجوزإطلاق اسماء 
الله التي وردت في أخبار الآحاد عليه لا من باب القطع بأن اسم "جميل" من أسماء الله التي يكفر منكرهاء ويجب 
القطع بهاء ولكن من باب دعاؤه بها. (وهذا به شرح لكلام الزركشي أعلاه). 

النقطة الثانية من كلام الزركشي أعلاه التي نحب لفت النظر إلمها: 

مَسْأَلَةٌ [إنْبَاتُ الْعَقِيدَةِ بِخَيَرٍ الآحَادِ] سَبَقَ 0 بَعْضٍ الْمْتَكَلّمِينَ مِنْ التَّمَسَّكِ بِأَخْبَارٍ الآحَادٍ فِيمَا طَرِيِقُهُ الْمَطْعُ مِنْ 
الْعَقَائِدِ؛ لأَنَهُ لا يُفِيدُ إلا الظَّنَّء وَالْعَقِيدَهُ قَطّعِيَةٌ وَالْحَقُ الْجَوَارُ وَالاحْتِجَاجٌ إِنّمَاهُوَ بِالْمَجْمُوع مِيّْاء وَْتَمَا بَلََّ مَبْلَةَ 
0 1 

فالاحتجاجٍ على العقائد يكون بما بلغ منها القطع أي بمجموع أخبار الآحاد القي أفادت القطع أي التواتر 
المعنوي. وقد حصر الاحتجاج بهذا منها بقوله: وَالاحْتِجَاجُ إنّمَا هُوَ بالمُجْمُوعَ مِنْا؛ 

كما أنه جعلها طريقا لتقوية اليقين بما قطع العقل بصحته. 1 

والذي يؤكد هذا الفهم هو أنه في نفس الفصل بيّن رحمه الله أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم فراجع ما أشرنا إليه في 
هذا الكفات باب في فى أخبار الآحاد وافاد: 

كما يأكدها أن الباب كله يتناول خبر الآحاد بعنوان '[أَخْبَارُ الآحَادِ] الْقِسْمْ الثَّالِثُ مَا لا يُقْطَّمُ بِصِدْقِهِ ولا كَذِبِهِ وَهُوَ 
إِمًا أَنَهُ يتَرَجَحٌ احْتِمَالاتُ صِدْقِهِ كَخَبَرٍ الْعَدْلٍ أؤ كَذِبِهِ كَحَيَرٍ الْمَاسِقٍِء أَؤْيَتَسَاوَى الأَمْرَانِ كَحَبَرٍ المَجْيُولٍ. فغاية ما يقوله 
الزركثي رحمه الله هنا هو أن أخبار الآحاد إن بلغت التواتر احتج بها". 

على أن كلمة العقائد قد تطلق لتشمل العقائد الصحيحة والفاسدة:» وتفترق عن العلم, لاحظ ما يقوله ابن حجر 
البيتمي رحمه الله: '(قَوْلُهُ: ظَنّا غَالِيَا) كَانَ التَّفْيِيدُ بِالْعَالِبٍ لِيَكُونَ اعْتِقَادًا: أَيْ بِالمَعْت الآتِي وَهُوَ الظَّنُ الْمَوِئُ لكن لا 
يَبْعُْدُ الاكْتِمَاءٌ بأََصْلٍ الظّنّء بل الْوَجْهُ أَنْ يُرَادَ بِالاعْتِقَادٍ هُتا مَا يَشْمَلُ أَصْلَ الظُّنّ بِدَلِيلٍ المثَالٍ فَإِنَّ الاجهماد المَذْكُورَ 
غَالِمَا أَوْكَثِهرا إِنّمَايَحْصُل أَصْلْ الظّنّ. اه سم عَلَى ابْنِ حَجَرٍ. قله لِيكُونَ اعْتِقَادًَا فِيهِ نَظَرٌ فَإِنَهُ وَِنْ ريد الظّنُّ 
الْعَالِبُ لا يَكُونُ اغْتِمَادًا لأَخْذِهِمْ في مَفْمُوم الاعْتِقَادٍ الْجَرْمَ فَلَوْ قَالَ قَيِّدَ به لِيَكُونَ بَيَانَا ارده ِالاعْتِقَادٍ هُنا كَانَ أَؤْلّ. 
وَقَوْلُ سم: لا يَبْعْدُ الاكْتِمَاءٌ بَأْصْلٍ الظَّنَ: أي حَيْتُ كَنَ مُسْتَتَدَ الدّلِيلٍ بخِلافٍ ظَنّ مَنْشَؤُ نُشَؤُهُ غَلَبَةُ التّجَاسَةٍ مَثَلا المعَاوَضَةُ 
ِأَصْلٍ الطََارَةِ كَأَنْ تَوَضَّاً إِمَامُهُ مِنْ مَاءٍ قَلِيلٍ يَغْلِبُ وُلُوعْ الكلاب مِنْ مِثْلِهِ قلا الْتِمَاتَ لِهَدَا الظَّنّ اسْتِصْحَابًا لأَصْلٍ 
الطَّبارَة. (قَوْلُهُ: وَمُوَ الْجَازِمُ) أَيْ التَصْدِيقٌ الْجَازِمُ (قَوْلُهُ: الْمُطَابِق) قَيِّدَ بِهِ؛ لِيَكُونَ اعْتِمَادًَا صّحِيحَاء وَإلا فَعَيْرُ المُطَابِق 
اعْتِقَادٌ فَاسِدٌَء وَمَحَل نَسْمِيتِهِ اعْتِقَادَا حَيْثْ قَبِلَ التَغْييِرَ وَالا فَمْوَ عِلّمْ".” انتبى 1 


4 الوعي العدد 134 ص 34 عن نيل الأوطار الشوكاني 2/ 108 
5" نهاية المحتاج على شرح الهاج لابن حجر الميتمي كتاب صلاة الجماعة وأحكامها. 
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من هنا فإن كان الظن طريقا للاعتقاد أمكن أن ينتج عنه اعتقاد فاسد أو صحيحء فالذي يصححه مطابقة الواقع, 
والا فيمكن إطلاق اسم الاعتقاد على من يعتقد جزما بما هو مخالف للواقع, لكنه اعتقاد فاسدء وقد وقع الظن في 
طريقه. أما الاعتقاد الصحيح أي المطابق للواقع عن دليل فيو العلم, وهو الذي منع الزركشثي رحمه الله الظن في طريقه 
فتنبه لهذا حتى لا تظنن أن الظن يصلح دليلا على الاعتقاد الصحيح, أي العلم.*” 

فصل: وجوب القطع فق أدلة العقيدة 

(أماكون العقيدة لام أن يكون وليل |اقطهعيا فزخ الدليل عليه كاؤقة امو 
أولها: أن دليلبا هو دليل على المسألة المعينة فهو برهان لإثباتهاء ولا يتأنّى أن يكون البرهان قد قام على إثبات شيء 
إلا إذا كان الإثبات (البرهان) مقطوعًا به؛ إذ لو كان الإثبات مظنوئًا به لم يكن قد قام البرهان على إثباته. فالظني لا 
يكون دليلاً ولا برهانًا لافتقاره إلى الدليل ليثبته. وعليه فإن إقامة البرهان على الإثبات تحتّم أن يكون البرهان قطعيًا. 

وقد استعمل القران الكريم كلمتي برهان وسلطانء ومن تتبع استعمال كل واحدة منهما في جميع آيات القران يتبين 
أن معناها الدليل المقطوع به (وَمَن يَدْعٌ مَعَ الله إلا آخَرَلًا بُرْمَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابُهُ عند رَبَهِإِنَهُ لا يُفْلِخ الْكَافِرُونَ» 
7ل مؤمنون. «أم انَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِيَةَ قُل هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ4 24 الأنبياء (أَمّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَ يُعِيدُهُوَمَن يَرْرُفُكُم 
مِنَ السَّمَاء وَالْأَرْضٍ أَإِلَهٌ مّعَ الله قُلْ هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 64 النمل (وَتَرَعْنَا مِن كُلَ أُمَّةٍ شَبِيدًا فَقُلْنا 
هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَ لِنّهِ وَضَلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَفْثَرُونَ4 75 القصص ؛ «وَقَالُوأ لّن يَدْخْلَ الْجَنَةَ إلَمَن كَانَ 
هُوداً أَوْنَصَارَى تِلْكَ أَمَانِههُمْ قُلْ هَانُوأْ بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَّادِقِينَ4 111البقرة لأَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ 156 فَأَنُوا 
بكتَابكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ4 157 الصافات (أَنُجَادِلُوتَي في أُسْمَاء سَمَيْثمُوهَا أَنثُمْ وَآَبَآَؤْكُم مََانَيَّلَ الله بها مِن 
سُلْطَّانِ؛4 71 الأعراف «وَلَقَدْ َوْسَلنَا مُوسَى بِآَيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينِ» 96 هود «وَمَا كَانَ لَنَا أن تأَنِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلأَبإِذْنٍ 
الله وَعلَى الله فَلْيَتَوَكٌٍ المُؤْمِئُونَ4 11 إبراهيم «إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بِعَيْرِسُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صدُورِهِمْ إِلّا 
كبْرّمًا هُم بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِدَ بالله إِنَهُ هُوَالسَمِيعْ الْبَصِيرُ4 56 غافر (ِأَمْ لَمُمْ سُلّمْ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلْيَتٍ مُسْتَمِعْهُم 
بِسُلَطَانٍ مُّبِينِ» 38 الطور (قَالُوأ انَحَدَ الله وَلَدَا سُبْحَائَهُ هُوَالْعَيُ لَهُ مَافي السَمَاوَات وَمَافي الأَرَضٍ إِنْ عِندَكُم مّن 
سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى الله مَا لأتَعْلَمُونَ4 68 يونس «١‏ قل إِنّمَا حَرَمَ رَتِيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَمِئَْا وَمَا بَطَّنَ وَالإنُمَ 
وَالْبَغيّ بِعَيْرِالْحَقَ وَأن تُشْرِكُوأ بالله مَا لَمْ يُتَزنْ به سُلْطَانَا وَأن تَمُولُوا عَلَى الله مَا لآ نَعْلَمُونَ»4 33 الأعراف 

وكلها جاءت بمعنى الدليل القاطع الجازم على العقيدة. 


6" جاء في حاشية العطار: '(قَوْلُ: إِذْ هُوَ) أَيْ الْحُكُمْ لا المْرَكَبُ مِنْهُ وَمِنْ التَّصّوُرَاتِ؛ لأَنَّ النََصَوُرَاتٍ لَا يُتَصَوَّرْفِيهًا غَيْرْالْجَرْم. (قَوْلُهُ: الّذِي لا يَقْبَلَ إِلَخ) أَعْبُرضَ 
أن الْعِلمَ كثِيرَا ما يَتعيَربمَا يُعَارضّهُ مِنْ الشبَهِ وَالْذَوْهَام فَإِنْ كانَ مُرَادُهُ لا يَقْبَل الَعَيُرَ أَصْلا فا يُسَلّمْوَنْ اد لا يَقْبَلُهُ بقَطْع التَظَر عَنْ المعَارض لِقُوَيهِ قَفِيهِ 
أنّ لتقا كَذَلِكَ وَحِينَئنٍ ل يَطْهَُ فزق بَنَ العم وَالِامْتِقَادب وجيب بأَنَ مواد بحدَم قبُولٍ التّيرِ هنا مذتى حَاصصٌ هُوَ كَوْثهُبمُوجب وَمَتَى كان مُوجِبٍ لا يَفْبل 
التّميّرَ ِخِلَاف الاعْتِقَادٍ فَإِنّهُ لِعَيْرٍ مُوجِبِ وَلِبَذَا قَبلَ التَغَيُر". حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع > الكلام في المقدمات في أصول الفقه > 
تعريف الدليل. 

فالاعتقاد يفترق عن العلم بأنه قابل للتغيرء قابل لأن يكون مطابقا للواقع أو غير مطابقء فهو يشمل الاعتقاد الفاسد والصحيع. والاعتقاد الصحيح هو 
العلم, وهو الذي منع دخول الظن فيه تدليلاء لذا فلا يقولن قائل: يجوز بناء العقيدة على الظن, لأن العقيدة الإسلامية مصطلح شرعي يفترق عن إطلاق اسم 
عقيدة على الصحيح والفاسد بأنها لا تحوي إلا الصحيح المطابق للواقع» وبالتالي فبي صنو العلم ويحرم بناؤها على الظن واللّه أعلم 
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ل وَيَعْبدُونَ من دُونٍ الله مَا لَمْ يَُزْلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالَيْسَ لَيُم به عِلْمٌ وَمَا لِلظَّاِينَ مِن نَصِيرِ؛ 71 الحج وني هذه 
الآية الأخيرة إلى جانب تقريرها بأن عقائدهم الفاسدة مبنية على عدم وجود الدليل وعلى انعدام العلم: بل على الخرص 
والجهلء فإنها تقرر أن كل من يعتقد بغير دليل أو بغير علم فإنه يتخذ ما يعتقده إلبّا من دون الله يُعبدء وما للظالمين 
من نصيرء ولعله أمر خطير في الاعتقاد هذا الذي تردد في مواضع كثيرة في سور عديدة يردد ويؤكد على عدم الاعتقاد 
بغير علم أو بغير سلطان فأي دليل أكبر وأية حجة ألزم؟ إقرأ إن شئت سورة الأنعام أو يونس!! 

إذن فكل ما سبق من آيات وغيرها جاءت بمعنى الدليل القاطع؛ ومن ذلك فإنه لما كان دليل العقيدة هو دليل على 
المسألة المعينة فإن كونه دليلاً أو برهانًا أو سلطانًا يقضي بأن يكون قطعيًا والآيات السابقة كلبا في شأن الاعتقاد. 

ثانها: أن كون الشيء عقيدة يعني أن يكون مقطوعًا به فإن كان الشيء تصديقًا فقط لا يكون عقيدة فلا بد من 
الجزم ومن أبسط الأمور البديهية أنّ الجزم لا يتأنّى أن يكون إلا إذا كان برهانه جازمّاء إذن فو اقع العقيدة يحتم أن 
يكون دليلبا قطعيًا. 

ثالها: أن الله سبحانه وتعالى قد ذم في القران الكريم اتباع الظن في العقائد في آيات كثيرة في غير سورة؛ قال تعالى: 
إِنْ هي إِلَّا أَسْمَاء سَميْتْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنرّلَ الله بها مِن سُلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَبْوَى الْأَنفُمنْ وَلَقَدْ 
جَاءهُم من رَبَِّمُ الْمْدَى )4 23النجم «إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمُِونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملائكة تَسْمِيَةَ الأنتّى 27 وَمَا لَهُم به مِنْ 
عِلْمِ إن يَنَِحُونَ إِلّا الظَّنَ وَإِنَّ الظّنَ لَايُغِْي مِنَ الْحَقِ شَيْئَا4ُ 28 النجم (وَإن تُطِغْ أَكّْرَمَن في الأرض يُضِلُوكَ عن 
سَبِيلٍ الله إن يَتَبمُونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إلأَيَخْرْصُونَ4 116 الأنعام قل هَل عِندكُم مَنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن 
تَنَبِعُونَ إلا الظّنّ وَِنْ أَنتُم ِلأَتَخْرْصُونَ؛ 148الأنعام ألا إنَّ لَه من في السَمَاوَات وَمَن في الْأَرْضٍ وَمَا يَتَبِعُ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ من دُونٍ الله شركاء إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وَإنْ هُمْ إلأْيَخْرْصُونَ) 66 يونس فبذه الآيات وغيرها كثير صريحة في 
ذم من يتبع الظن وما سبق من آيات صريحة في ذم من يتبع بغيرسلطان أو بغيرعلمء وجماع مفهوم "بغير سلطان أو 
بغير علم" هو مفهوم "الظن" فما كان بغير سلطان أو بغير علم كان ظنّاء وذم اتباع الظن كذم الإتباع بغير سلطان أو 
بغير علم, والذم والتنديد هنا دليل قاطع على النبي الجازم عن اتباع الظن وعن الإتباع بغير سلطان أو بغير علم أي 
على تحريم اتباع ما لم يقم عليه الدليل الجازم في العقيدة. وكذلك على تحريم الاعتقاد بغيرعلم والذي يفضي 
بدوره إلى تحريم التقليد في العقيدة. فلا بد من العلم» كذلك قوله تعالى: ٠‏ قل إِنَّمَا حَرَمَ رَبِيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَمِئْا وَمَا 
بَطَّنَ وَالإِنْم وَالْبَغيَ بِعَيْرِالْحَقَ وَأن نُشْرِكُوأ بالله مَالَمْ يُغَرّنْ به سُلْطَانًا وَأن تَفُولُوأ عَلَى الله مَالآنَعْلَمُونَ»4 33 
الأعراف: كبين الخرمة: 

أنظر مثلا إلى الآية 32 من الجاثية «وَإِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقّ وَالسَاعَهٌ لَارَنْبَ فِيهًا قَلْثُم ما نَدْرِي ما السَاعَهُ إن 
تعلخ الاظلتا وم تكن يتشكيفين 433 إذن فظهم أن لا لعناء مع الله أي اعتقادهم المبغي على الظن أوصلهم إلى 
الخلود في النار خاصة إذا ما تأملت الآية 33 من الجاثية لعلمت أن الاعتقاد المبني على الظن هو الذي أوصلهم إلى تلك 
الحال وإلى ذلك المصير والعياذ بالثه «ولكن ظَتَنتُمْ أَنَّ الله لا يَعْلَمْ كَثِيرًا مّمَا تَعْمَلُونَ 22 وَذَلِكُمْ ظَنْكُمْ انّذِي ظَتَنتُم 
ِرَتِكُم أَرْدَاكُمْ فَأُصْبَحْثُم مَنْ الْخَاسِرِينَ 23 فَإِن يَصبِرُوا فَالنَارْمَتْوَى لَمُمْ وَإن يَسْتَعْتِبُوا فَمَاهُم مَّنَ المعْتَبِينَ4 24 
فصلت. كذلك الأمر هنا الاعتقاد المبني على الظن هو الذي أرداهم وأوصلهم إلى هذا المصيرء تأمل قوله تعالى «إوَإن 
تُطِعْ أكْتَرَمَن في الأَرَضِ يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ الله إن يَتَبِعُونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إِلأَيَخْرْصُونَ4 116 الأنعام. 
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لتعلم علم اليقين أن أشدّ مفسد في الدنياء بل مادة الفساد كما حددته الآية هو اتباع الظن وأن أي اتباع للظن -فٍ 
الاعتقاد-هو إضلال عن سبيل الله. «ألا إِنَّ لِنَهِ مَن في السَّمَاوَات وَمَن في الأَرَْضٍ وَمَا يَتّبْعْ انَّذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله 
شركاء إن يَتَبعُونَ إلاَالظّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلأَيَخْرْصُونَ 4 66 يونس فالمشكلة الكبرى هي الظن قبل الشرك!! 

فالآيات السابقة دلت على ثلاثة أمور: 

أحدها: عدم جواز الاعتقاد بالدليل الظني وذلك ما دلت عليه آيات الظن. 

وكانهها: وجوب إقامة الدليل القطعي على العقيدة حقى تكون عقيدة وذلك ماقدل عليه آيات السلطان المبين. 

وثالثها: عدم جواز التقليد في العقيدة وهو ما دلت عليه آيات العلم.) ” 

ولو كان لنا أن نضيف لبا أمرا رابعاً لكان أن قلنا إن المشكلة الأساس هي طريقة التفكير وعلى ذلك ركز القرآن 
الكريمء ولفت الأنظار إلى طريقة التفكير الصحيحة في مجال العقائد عموماء وعاب على الكفار طريقة تفكيهرهم 
واستدلالهم على عقائدهم وإدخال الظن والخرص عليهاء وسأخصص لها بابا لاحقا بحول الله تعالى. 

قال صاحب تفسير تنوير الأذهان: "(أتقولون على اللّه ما لا تعلمون] توبيخ وتقريع على اختلافهم وجيلهم. وفيه تنبيه 
على أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من برهان قطعى وأن التقليد فيها غير جائز". انتبى 

يقول العلامة ابن القيم رحمه اللّه:..'(وقال فيما عارضه من الشبه الفاسدة التي يسمها أربابها قواطع عقلية «وَمَا 
َهُم به مِن عِلَمِ إن يَنَِعُونَ إلا الظّنَ إن الظَّنَ لَا يي مِنَ الْحَقِ شَيْنَا 28 النجم وقال تعالى (إن يَتَِعُونَ إلا الظَّنَ 
َإنْ هُمْ إلايَخْرْصُونَ)4 66 يونس وقال لمن أنكر المعاد بعقله طوَقَانُوا ما هِيّ إلا حَيَاُنَا الدُنيَانَمُوتُ وَبَحيَا ومَاميْلُِنَا 
إلا الدَهْرُوَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلَم إِنْ هُمْ إِلَاِيَظْنُونَ)4 24 الجاثية؛ والظن الذي أثبته سبحانه للمعارضين نصوص 
الوحي بعقولهم ليس هو الاعتقاد الراجح؛ بل هو أكذب الحديث وقال «ِقْتِلَ الْخَرَاصُونَ 10 الَّذِينَ هُمْ في غَمْرَةٍ 
سَاهُونَ4 11 الذاريات)" 98 

أقول: هم يظئّون أنهم بلغوا الاعتقاد الراجح وبتبجّحون بذلك والله سبحانه يصف اعتقادهم هذا المبني على الظن 
بأنه خرصء فكل فكر في العقيدة مصدره إطلاق العقل إن لم يكن مبنيًا على علم, أي إن لم يستند إلى الحس أو ما 
انتبى الحس إلى آثارهء أو بغي على أصل ثبت بالدليل صحته. فهو خرص مهما كانت الأمارات تققرب به من الاعتقاد, 
وذلك لأن الأولين على الغالب لم يعرفوا معنى العقل بشكل قطعي ولا حدودهء فأطلقه بعضهم ليبحث ما لا يقع حسه 
عليه ولا على أثره مما أنتج خرصاء ولو قصروه على الواقع المحسوس أو المحسوس أثره لما تناقض ولأوصل للقطع. 


فصل: إثبات أن هذه الآيات في موضوع الاعتقاد وأن العمليات تبنى على الظن 


وقد ربط الحق سبحانه بين الظن والخرص,ء أي الكذب على الله «ِسَيَفُولْ الَّذِينَ أَشْركُوأ لَوْشَاء الله مَا أَشْرَكْنَا وَل 
آبَاؤْنَا وَل حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَدَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِيِم حَتَى ذَاقُوأ َأْسَنَا قُلْ هَل عِندَكُم مَنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن 


تَنَبعُونَ إلآالظَّنَّ وَانْ أَنثُم إلأَتَخْرْصُونَ 148 قل فَلِلَهِ الْحْجَّةٌ الْبَالِعَهُ فَلَوْشَاء لَمَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ 149 قل هَلُمَ 
شُهَدَاءكُمْ الَّذِينَ يَشْمَدُونَ أَنَّ الله حَرّمَ هَذَا فَإن شَبِدُوأ فَلآَنَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلأتَنَبِْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَدَّبُوأ بآيَاتِنَا وَالَّذِينَ ل 
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يُؤْمِنُونَ بالآخرة وَهُم بِرَبَهِمْ يَعْدِلُونَ 150 قل تَعَالَوْأ أثل مَا حَرّمَ رَنُكُمْ عَلَيْكُمْ 4 ...الآيات من الأنعام واضح أن هذه 
الآيات في الاعتقادء ومناسبة الآيات أن المشركين قالوا إن إشراكهم وكفرهم كان بإرادة الله فقال الله لرسوله هله قل 
لهم: هل عندكم من دليل على ذلك إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون فاتباع الظن لا يخرج علمًا أبداً (وان 
الظن لايغني من الحق شيئاً4 وهذا نص صريح من القران في نفي خروج العلم من الظن أبداًء والحق بنص القران لا 
بد أن يُبتى على العلم: (وَلِيَعْلَمَ انَّذِينَ أوتُوا الْعِلْمَ أَنَهُ الْحَقُّ مِن رَنَكَ فَيُؤْمِنُوا به فَتُخبت لَه قُلُويهُمْ هُمْ وَإِنَّ الله لَمَادٍ 
الَّذِينَ آَمَنُوا إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 54 الحج؛ دسَنْرِِمْ آيَاتِنَا في الآفاتي وَفي أَنَفُسِبِم حَنَى يَتَبَيّنَ لَيُمْ أَنّهُ الْحَقُ أَوَلَمْ 
يكب يريك أنه غلى كل كوو ضغبي ) الافقبياتة رن اه الروالية لاجمل البنى تعيض الطن: والعلم هو الرقين 
والاعتقاد فلا يصلح الظن دليلا على الاعتقاد (ِإِنْ هي إلا أَسْمَاء سَمَيْثُمُوَهَا أَنثُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنَزّلَ الله بها مِن سُلْصَانٍ 
إن يَتَبعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَامَبْوَى الْأَنَفُسنْ وَلَقَدْ جَاءهُم من يَبَمْ م الفتى4 3 النجم (إِنَّ الَّذِينَ لَايُؤْمِئُونَ بالآخرة 
َبْمَمُونَ ا ملايكة تسْميّة الْأنتى 27 وَمَا نَم بهِ من عِلم إن يَتِحُونَ إِلَاالظَنْ وَان الظَنَ لايُفني مِن الْحَقَ شَيْنَ 28 
النجم وكل هذه الآيات كما هو واضح في شأن الأفمات ونبين يوضوع أن ماالاسلطان علية قمنا بدخل بحت 
الاعتقاد. يعتبر ظئًا وما كان ظنًا لا يخرج منه اليقين؛ بل هو خرص وكذب واتباع هوىء إن أوصله أصحابه لرتبة 
الاعتقاد. وكلمة سلطان كما رأينا تعني الدليل القاطع. 

قال ابن منظور في اللسان: (خَرَصَ يخرص بالضم خَرصاً وتَخرَصَ أي كذب وفي التنزيل قُتِل الخراصون قال الزجاج: 
الكذابون» قال ويجوز أن يكون الخراصون الذين إنما يظنون الشيء ولا يَحُقونه فيعملون بما لا يعلمونء وقال الفرّاء 
معناه لعن الكذتّابون الذين قالوا محمد شاعرء وأشباه ذلك خرصوا بما لا علم لهم به وأصل الخرص: التظني فيما لا 
تستيقنه ومنه خرص النخل والكرم إذا حَرَّرت التمر لأن الحَزْر إنما هو تقدير بظن لا إحاطة والاسم الخِرص بالكسر 
إ.ه) ” في تفسيرهما لآية الأنعام 116 قال أبو عبد الله القرطبي وتبعه الشوكاني: (فالخارص يقطع بما لا يجوز القطع به 
إذ لا يقين معه.) "' والكذب على اللّه. والقول على الله بغيرعلم أي بظن من أعظم الذنوب ومن أعظم أنواع الشركء, 
فالله تعالى بيّن عِظَّمَ الذنوب تصاعديًا فقال ٠‏ قل إِنّمَا حَرّمَ رَبِي الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَمِمَْا وَمَا بَطَنَوَالإِنْمَ وَالْبَغَيَ بِغَيِرِ 
الْحَقّ وَأَن تُشركُوا بالله مَا لَمْ يُمَزِلْ به سُلْطَانًا وَأن د تَقُولُوا عَلَى الله مَا لأَتَعْلَمُونَ 4 الأعراف. فالفواحش على عظمها 
(يقول الدكتور محمد جميل الغازي: أقل درجة من الإثم والبغي بغير الحق وكلاهما أقل درجة من الشرك بالله وأعظم 
منه أن تقول على الله ما لا تعلم): فالذي يقول على النّه ما لا يعلم ينصّب نفسه ندًا لله وهذا أفظع نوع من الشرك. 
ولنلاحظ هذا الاقتران بين الشرك بالنّه ما لم يفزل به سلطانًا والقول على الله بغير علم فهما من أخطر المملكات ني 
العقائدء وللعلم مفهوم معين ني القرآن لا شك أنه ما تعدى مرحلة الظن ونفى الشك تماماًء من هنا فالقول على اللّه 
بغير علم يدخل فيه الظن قطعاً فهو بتص الآبة أعظم من الشركء بل هو النوع الذي خصصه الله من الشرك ليبين 
عظمه. 


0 الواضح في إبطال المصالح. محمد الشويكي. ط 2 ص33 
54 


ولنبين أن موضوع الآية في الاعتقاد لا في العمليات: 

وذلك يرجع لأن ما حولها من آيات (وَإِذَا فَعَلُوأْ فَاحِشَةً قَالُو وَجَدْنَا عَلبمَا آبَاءنَا وَالنْه أَمَرَنَا ا قَل إِنَّ الله لا يَأَمُرْ 
بِالْمَخْشَاء أَتَفُولُونَ عَلَى الله مَا لأتلمون4 8 الأعراف. «قَُل مَنْ حَرّمَ زِتَةَ الله الَِّيّ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَيَبَاتِ مِنَ 
الرَرْقٍ 4 ...الآية 32 ثم الآية 33 فرق كبير بين إثبات أن اللّه تعالى أمر بالصيام مثلا أو أمر بالحج جزما وهذا الإثبات من 
العقائد إذ يترتب على منكره -وقد ثبت قطعا- أنه يكفرء وبين القيام بالفعل نفسه وهو القيام بالصيام أو الحج وهو من 
الأحكام الشرعية التي تستنبط من الأدلة» ولا يترتب على عدم القيام بها ما يترتب على إنكار أمر الله بها وقد ثبتت 
بالدليل القطعي, فهم هنا ينسبون للّه أنه أمر بهذاء فهذا من بحث العقيدة, كذلك فما حولها من الآيات يحصر حق 
التشريع بيد الله وحدهء «قُل مَنْ حَرَّمَ زبنَة الله 4 ويعتبر أن من يضع نفسه مشرّعًا مكان الله فإنه يرتكب الشرك 
الأعظم من وجهين: الأول: الإشراك بالنه ما لم ينزل به سلطائاء لا دليل معه على أن له الحق في التشريعء والثاني: القول 
على النّه بغير علم. فمن أخيره أن الله قد حرم هذا الذي حرمه؟! وموضوع الحاكمية من مواضيع الاعتقاد. ويختلف 
طبعاً عن موضوع استنباط الأحكام العملية من مصادرهاء ثم إن نص الآية ينص على أن في المسألة شرك «وأن تشركوا 
بالله 4 وذلك لأن من اتبع مجتهداً في استنباطه لا يشرك في العمليات, أما من يتبع مجتهدًا مخطئاً في اجتهاده في العقيدة 
(والعقيدة ليست محلا للإجتهادات أصلا) فإنه يشرك. 

فإن قال قائل: فإذا اجتهد مجتهد في العمليات وأخطأ ثم قلده مقلد يعلم أنه مخطئ ورفض اجتهاداً آخر في نفس 
المسألة يعلم صوابه فإن هذا شرك؟ أقول إن المقلد هو الذي يسأل المجتهد عن الحكم الشرعي ليعلم أو ليعملء» 
والمكلف مطالب بأخذ الحكم الشرعي لا بتقليد شخص. لكن واقعه كمقلد هو أنه يأخذ الحكم الشرعي عن طريق 
شخص.ء فالموضوع هو الحكم الشرعيء فالمجتهد يستنبطه مباشرة من الدليل الشرعيء والمقلد يأخذ الحكم الشرعي 
عنه والتقليد شرعاً هو العمل بقول الغير من غير حجة مُلزمة. كأخذ العامي بقول مجتهد. وأخذ المجتهد بقول من هو 
مثله. لقوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون». فإن حاكمت الدليل وعرفت وجه استنباط الحكم منه 
ووافقت على استنباط الحكم وعلى الحكم. فقد أصبحت الحجة التي يستند إلها الحكم ملزمة لك, فصار رأيك كما 
هو رأي المجهدء فأنت في هذه الحالة مجتهد لا متبع. ومن ذلك يتبين أن الاتباع تقليد وأن المتبع مقلّد وان عرف 
الدليل.'"' على أن تكون محاكمة الدليل ومعرفة وجه استنباط الحكم منه منضبطة بأصول الاجتهاد والتقليدء عندها 
لا يصح تقليد من علمت خطأه. بفيم دقيق, ويصح ذلك في بعض القضايا التي بحثناها بالتفصيل والتدليل في كتابنا: 
"التبني والطاعة والمحاسبة والنصيحة في العمل الحزبي". في باب: "اختلاف الأصوليين في مسألة ترك المجتهد لرأيه 
لصالح رأي غيره من المجتبدين". 

وهذا واضح وأما ذكر الآية لبعض الأحكام العملية في مطلعها فبي خطوط عريضة لما حرم اللّه رداً على ما افقتروه من 
أنه أمرهم بالفحشاء. 

ثم عاد الحق سبحانه ليؤكد على أن له وحده الحق في التشريع وهذا من الاعتقاد. 

يقول ابن تيمية رحمه اللّه: (ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول لكن خفي 
عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه. بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه: 
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ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من 
الشرك الذي ذمه الله ...ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف الحق لا يجوز تقليد أحد في خلافه)77 

فهذا الذي نسب لنفسه حق التشريع من دون الله طلب اللّه منه دليلا على ذلك فإذ لم يجد عدّه مرتكبًا أعظم أنواع 
الشركء جعل نفسه إلباً مع اللّهء وهذا الذي ادّعى أن لله ولد -سبحانه- طلب منه برهاناً على ذلك فإذ لم يأت به 
اعتبره كافراًء فالله سبحانه بعد أن بين أنه ما من رسول جاء لقوم إلا وبين لهم عقيدته مدعومة بأدلة تفصيلية «وَمَا 
كَانَ لَنَا أن تَأْتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إِلأَبإِذْنِ الله4 11 إبراهيم؛ طلب الحق سبحانه من كل من يدعي أمراً متعلقاً بالاعتقاد أن 
يأتي عليه بدليلء أنظر إلى آيات سورة الأنعام وهي سورة جلها في العقيدة كثيرًا ما ترى فهها «وَكَذَلِكَ نمَصّلْ الآياتِ 
وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيل المجْرِمِينَ4 55 (قَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِمَوْم يَعْلَمُونَ؛ 97 « قن فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَفْمَمُونَ؛ 98 
«وَهَذَا صِرَاط رد بك مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصّلْنا الآيَاتِ لِقَوْم يَذَكُرُونَ4 126 ويأتي الحق سبحانه فعلاً بتفصيل بيّن لأمور 
العقيدة, إثبات أن القران من عندهء خلق النّه وعلمّهء إعراض الكافرين عن آياته وأدلته, إثبات رسالة الرسولء. البعث 
والنشورء النفع والضرء التوحيد, العذاب. جدال في عقائد المشركين ودحض لهاء سنة الله في النبوات والأقوام 
المكذبين (وَكَذَلِكَ نفَصلْ الآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلٌ المُجْرِمِينَ 55 قل إِنِي نيت أَنْ أَعْبّدَ الّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله قل 
لأَأَتبِعْ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أنأْ مِنَ المبْتَدِينَ4 56 ثم قال على لسان إبراهيم عليه سلام اللّه «فَلَمَا رَآَى الْقَمَرَ 
بَازِغَا قَالَ هَذَا رَتِي فَلَمّا أَقَلَ قَالَ لَئْن لَّمْ مَْدِنِي رَبِي لأكُونَنَ مِنَ الْقَوْم الضَالِينَ4 77 دلالة على أن العقل لا يستطيع 
التوصل إل حقائق الاعتقاد في الغيبيات, أي فيما لايقع عليه حسه. إلا بهداية الله ويما يوضحه الله من سبيله ألم 

تر إلى قوله بعدها لقومه «وَكَيْفَ أَخَافٌ مَا أَشْرِكْتُمْ وَلتَحَافُونَ أَنَكُمْ أشركتم بالنه ما لَم يِل به عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُ قا 
الْمَرَِيْنِ آَحَقُ أن إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ 81 الَّذِينَ آمَنُو ولَمْ يَلْبِسُوأإِيمَاتهم بِظَلْم أُولَيِكَ لَهُمْ الم وَهُم مُبتَدُونَ) 82 
أي لم يلبسوه بشركء أي باعتقاد ليس معهم عليه سلطان «ذَلِكَ هُدَى الله يَيْدِي به مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْأَشْرِكُوأ 
لَحبط عَنْيُم ما كَانُوأْ يَعْمَلُونَ4 88 ثم يقول مخاطبًا نبيه وهو خطاب لنا من بعده لأُوْلَيِكَ الَّذِينَ هَدَى الله قَِبْدَاهُمْ 
اقْتَدِهُ قل لأَأَسْأَلْكم علَيْه أَْرَا إِنْ هُوَإِلاً ذِكرى لِلْعَامِينَ4 90 ثم في الآية 93 ٠...‏ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْمُونِ يِمَا كُنتُمْ 
تَفُولُونَ عَلَى الله غَيْرَالْحَق؛ .... ثم يأتي بآياته في الكون الدالة عليه وكيف اتخذ المشركون من دونه شركاء ليقول 
لحبيبه المصطفى 5: (وَإن تُطِغْ أَكْثَرَمَن في الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ الله إن يَتَبِمُونَ إلا الظَّنَّوَإِنْ هُمْ إلا 
يَخْرْصُونَ 4 116 إذن فالحق سبحانه وتعالى يفصل أمور الاعتقاد وأدلتها ويقول لنبيه إن هذا هداه في كل أنبيائه 
فبهذا البدى اقتديء ولا تتبع سبيل من يبخي اعتقاده على الظن أويؤمن بلا سلطان أويقول على الله بغيرعلم, 
فسبيل المؤمنين غيرسبيل المجرمين. 

(إذن فكل الآيات السابقة وغيرها التي ذمت اتباع الظن في العقائد أو الاعتقاد بلا دليل كلها محصورة في العقيدة. 
فآية !إن هي إلا أسماء سميتموها» وردت في العقيدة فقد كانوا يقولون أن الملائكة وهذه الأصنام بنات اللّه وكانوا 
يعبدونهم ويزعمون أنهم شفعاؤهم عند الله مع وأدهم البنات. فقيل لهم « ألكم الذكروله الأنفى »4 وآية إوما يتبع 
أكثرهم إلا ظناً» وردت في العقيدة فالته تعالى يقول لهم فهل من شركائكم الذين جعلتم أنداد الله أحد من أشرفهم 
كالمسيح وكالملائكة هدي للحق مثل هداية اللّه. مع أنه محتاج إلى البداية أصلا مفتقر إلى الله فإن صدر الآية هو دقل 
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هَل مِن شُرِكَاتَكُم مَّن يَنْدِي إلى الْحَقَ قُلِ الله يَنْدِي لِلْحَقِ أَهَمَن مَنْدِي إلى الْحَقٍ أَحَقَ أن يُتَبَعَ من لأَيَيِدِيَ إلآأن يُنْدَى 
قَمَالَكُمْ كَيْف تَحْكُمُونَ 35 وَمَا يَنَبِعْ أكْلرْهُمْ إلأأظنًا إنَّ الظَّن لآيُعْي مِنَ الْحَقَ شَيْنَا إِنَ الله عَلَيمٌ بمَا يَفْعَلُونَ)4 36 
يونس؛ وليست هداية عيسى عليه السلام كالذي خرصوه بالظن فافهم! فالآية في العقيدة. 

وآية وان الذين اختلفوا فيه؟ واردة في العقيدة فإن الآية تتحدث عن عيسى عليه السلام وعن اختلاف بهود فيه 
فقد اختلفوا في شأنه عليه سلام الله فقال بعضهم إنه إله لا يصح قتله وقال آخرون إنه قتل وصلب وقال غيرهم إن 
كان هذا عيسى فأين صاحبنا وإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى وقال أخرون رفع إلى السماء وهذا كله في الاعتقاد, وآية 
وان تطع أكثرمن في الأرض يضلوك عن سبيل الله؛ في العقيدة بدليل قوله يضلوك عن سبيل الله 4 والضلال عن 
سبيل الله هو الكفر وأيضاً فإن ما يحيطها من آيات تتحدث عن العقيدة كما مر فبي تبين سبيل المؤمنين (أولئك 
الذين هدى الله فهداهم اقتده4 90 وسبيل المجرمين افتراء أمور الاعتقاد بلا أدلة» أو بناء على خرص أو ظن؛ ولو 
تتبعنا كل الآيات التي جاء فيها الظن في العقائد لوجدنا أن محورها هو ذم من يتبع الظن أي الاعتقاد أو يعتقد بغير 
دليل أو يقلد في اعتقاده وهذا كله يدل دلالة قاطعة على أن العقيدة يجب أن يقوم الدليل القاطع علهها والا فلا تعتبر, 
وأنه لا يجوزأن يكون دليلها ظنياً وهذا حكم عام يندرج تحته كل اعتقاد بغي على الظن سواء كان الاعتقاد بأصله 
منافياً للعقيدة الإسلامية كالشرك واتخاذ الأرساب من دون اللّه أو الإدعاء بأن الملائكة بنات الله -تعالى الله عما يقولون 
علواً كبيراً- أو بأن لله ولد -سبحانه- كذلك وأي اعتقاد لا ينكره الإسلام جاء دليله ظنيًا كالاعتقاد بناء على أدلة ظنية 
الثبوت أو ظنية الدلالة؛ إلا ما رفعتها قرائن معينة إلى مرتبة اليقين مما سيأتي بيانه ان شاء اللّه. 

وهذا واضح إذ إن الآيات السابقة وضحت بجلاء لا شك معه ولا ظن فيه ولا ارتياب بأن أي اعتقاد مبني على الظن لا 
يُقبلء بل ويحرّم كما بيتا وشهد بذلك أهل العلم وبيّنت الآيات أن اتباع الظن في العقائد هو سبيل المجرمين. 

والأمرالثاني: أنه لا يُقال هنا أن الآيات السابقة جاءت بحق الكافرين والمشركين وهي خاصة بهم فلا تنطبق على 
المؤمنين ولا تشملهم, لا يقال ذلك لأن القاعدة الشرعية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببء فإن كون الآية 
وردت بحق أشخاص معينين لا يعني أنها خاصة بهم, بل هي عامة؛ فآية السرقة نزلت في سرقة المجَنّ أو رداء صفوان 
وأية الظهار نزلت في حق سلمة بن صخر وآية اللعان نزلت في حق هلال بن أمية إلى غير ذلك فهذه كلها لا عببدرة 
بخصوص الأشخاص الذين نزلت بحقهم ولا بخصوص الحادثة التي نزلت بشأنهاء بل تعم جميع المخاطبين والدليل 
على ذلك أن الصحابة رضوان الله علهم جميعات عمموا أحكام هذه الآيات من غير نكير فدل على أن السبب الخاص 
غير مسقط بالعموم وأنه لا عبرة به. بل يعم الحكم ويبقى على عمومه وعلى هذاء فإن الآيات وإن نزلت بحق المشركين 
فإنها تعم الجميع لأنها عامة فتنطبق على المسلمين وتكون دليلا عامًا على النبي الجازم عن اتباع الظن في العقائد. 

على أن آيات الأنعام كما مر وهي وإن تطع أكثرمن في الأرض يضلوك عن سبيل الله قد خاطب الله بها الرسول 
الكريم وهي نبي صريح عن اتباع الظن في العقائد وذم له» وآية الأنعام صريحة في أنها خطاب لنا لأن الخطاب لرسول 
النّه خطاب لأمته ما لم يرد دليل التخصيص. وهنا لا دليل على التخصيص فري عامة له عليه سلام الله وللمسلمين من 
بعده وهذا الدليل وحده كاف للدلالة على حرمة اتباع الظني في العقيدة) *"' والا فكيف يرضى النّه سبحانه لنا أمراً ذم 
الكفار على فعله واعتبر فعلهم إياه في عقائدهم سبباً في جعل النار مثوى لهم كما في الجاثية 32 مثلا. 
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كذلك آية الأعراف «وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون» صريحة في ذم القول على اللّه بغير علم واتباع ما لا علم لنا 
به (أي التقليد في العقيدة) ولا تقف ما ليس لك به علم 4. 

لذا نقول بأن ما جاء من أركان في تعريف الإيمان بأنه التصديق الجازم المطابق للو اقع عن دليل مستنبطة من 
الآيات السابقة فيوتعريف شرعي غير أن حرمة اتباع الدليل الظغي خاص بالعقائد فحسب (لا أقول القول على اللّه 
بغير علم لأنه حرام في كل موضع). 
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باب: إثبات أن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظن 

ولا يشمل الأحكام الشرعية العملية وذلك لأن الأحكام الشرعية قد جاء الدليل الشرعي من فعل الرسول كَليِةِ على 
الاستدلال علهها بالدليل الظني فبالإضافة إلى استنباط الصحابة للأحكام الشرعية من أدلة ظنية الدلالة كحادثة بني 
قريظة وتقرير الرسول قل لبم: أحب أن اذكر دليلا آخر وهو بعث الرسول مله اثني عشر رسولا إلى اثغي عشر ملكاً 
يدعوهم إلى الإسلام وكان كل رسول واحداً في الجهة التي أرسل إلمها فلو لم يكن تبليغ الدعوة واجب الاتباع بخبر 
الواحد لما اكتفى الرسول ذَليِةِ برسول واحدء وخبر الواحد ظنيء إلا إنه في هذه الحالة بالذات يكاد يكون الإجماع على 
ظنيته إن نحن أنزلنا الحكم على هذه الواقعة ووزناها بميزان أهل العلم.ء لأنه خبر واحد يخبر من أرسل إليه بالإسلام: 
أي ليس متواترا لفظاء ولا متواتراً معنى (بالنسية لمن أ ) وما كان رسول الله كك ليقيم على أحد الحجة في أمر 
الاعتقاد -وقد نهاه الله تعالى عن ذلك - بدليل ظنيء فبالنسبة لهم هذا الرسول مجهول العدالة» وموضوع خبره مجبول: 
وبالتالي فالخبر برمته والراوي لا يفيدان بحق من أرسل إليهم إلا الظنء وفي ذلك حجة على أن هذا الدليل وهذه المسألة 
ليسا في العقائد لحرمة الاستدلال عليها بالظني كما مرء وكان دليلا على أن الدليل الظني يكفي في الحكم الشرعيء فهو 
هنا أمر يتعلق بالتبليغ لا بإقامة الحجة على الاعتقاد وسيأتي تفصيل ذلك في فصل مستقل بحول اللّه. 

ويقول الشافعي رحمه الله في أمر مشابه لذلك: "وقد تحرى فيهم ما تحرى في أمرائه من أن يكونوا معروفين. فبعث 
إلى الناحية التي هو معروف فيهاء ولو أن المبعوث إليه جهل الرسول كان عليه طلب علم أن النبي مَيْةّ بعث ليستبريء 
شكّه في خبر الرسولء وكان على الرسول الوقوف حتى يستبرئه المبعوث إليه "7" . 

قال الإمام تقي الدين النبهاني: "وخبر الآحاد إذا كان صحيحاً أو حسناً. يعتبر حجة في الأحكام الشرعية كلها ويجب 
العمل به. سواء أكانت أحكام عبادات أو معاملات أو عقوبات. والاستدلال به هو الحق. فإن الاحتجاج بخبر الآحاد في 
إثبات الأحكام الشرعية هو الثابت: وهو ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله علبهم. والدليل على ذلك أن الشرع قد 
اعتبر الشهادة في إثبات الدعوىء وهي خبر آحادء فيقاس قبول رواية السئّة وقبول الآحاد على قبول الشهادة. ذلك أنه 
ثبت بنص القرآن الكريم أنه يُقضى بشهادة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين في الأموال» وبشهادة أربعة من الرجال في 
الزناء وبشهادة رجلين في الحدود والقصاصء وقضى رسول الله كله بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحقء وقبل 
شهادة امرأة واحدة في الرضاعء وهذا كله خبر آحاد. وقد سار على ذلك الصحابة كليم ولم يرو عنهم مخالف. والقضاء 
إلزام بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب ما دامت الشهات التي تجعل الخبر مظنة الكذب قد انتفت وغير ثابتة. 
وهذا الإلزام ليس إلآعملاً بخبر الآحاد. فوجب بالقياس أن يُعمل بخبر الآحاد المروي عن النجي هليه لترجيح جانب 
الصدق ما دام الراوي عدلاً ثقة ضابطاً قد التقى بمن روىء فقد انتفت شيهة مظنة الكذب ولم تثبت عليه هذه الشبهة. 
فكان قبول خبر الآحاد عن الرسول ذَلِةِ والاستدلال به على الحكم مثل قبول الشهادة والحكم بموجها على الأمر 
المقضي به. وعلى ذلك يكون خبرالآحاد حجة بدليل ما أرشد إليه القرآن. 

على أن الرسول ظَللِكِ قال: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء فرْبَّ حامل فقه غير فقيه. ورْبّ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه». فالرسول كَلْهُ يقول: (نضّر الله عبداً) ولم يقل عبيداء وعبداً جنس يصدق على الواحد 
وعلى الأكثر. فمعناه أنه يمدح الواحد والآحاد في نقل حديثه. 
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وفوق ذلك فإن النبي يإ يدعو إلى حفظ قوله وأدائه. فكان فرضاً على كل من يسمعه. واحداً أو جمعاًء أن يؤديه. 
ولا يكون لأدائه ونقله أثر من حمله إلى غيره إلا إذا كان كلامه مقبولاً. فالدعوة من الني كَل إلى نقل أقواله. هي دعوة إلى 
قبولها ما دام المنقول إليه قد صدّق أن هذا كلام الرسولء أي ما دام الناقل ثقة أميناً تقياً ضابطاً يعرف ما يحمل وما 
يدع حتى تنتفي عنه مظنة الكذب ويترجح فيه جانب الصدق. وهذا يدل على أن خير الآحاد حجة بصريح السنّة ويما 
دلت عليه السئة"95. 

وقد تخافرت الأدلة والأحداث في السنة على فعل العمليات بالظنء كحادثة بغي قريظة, والنص فها ظني الدلالة 
فيمه كل قسم من الصحابة على غير الذي فهمه الباقي. وأقرهم المصطفى ذَليِةِ على ذلك. فالظني يؤخذ به في العمليات 
بلا مانع. 

(وقال في مستند التوقف: (ص357) ما نصه: قال القاضي عبد الوهاب في الملخص ما نصه: اختلف الناس في جواز 
التعبد بخبر الواحد فقال به الفقهاء والأصوليون وخالف بعض المتكلمينء والقائلون في جواز التعبد به اختلفوا في 
وقوع التعبد فمنهم من قال لا يجوز التعبد لأنه لم يرد التعبد به بل ورد السمع بالمنع منه. ومنهم من يقول: يجوز 
العمل به إذا عضده غيره ووجد أمر يقويهء ومنهم من يقول لا يقبل إلا خبر اثنين فصاعداً إذا كانا عدلين ضابطين قاله 
الجبائي» وحكى المازري وغيره أنه لا يقبل في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة قياساً للرواية على الشهادة. 

حجة من قال بعدم جوازالتعبد به أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودفع المفاسد. وذلك يقتضي أن تكون 
المصلحة والمفسدة معلومة وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. ... وهذه الحجة باطلة [راجع باب: معالم رئيسة في فلسفة 
الأصول. النقطة السابعة: التحسيز شرعيان] ...أو لأن الظن إصابته غالب وخطؤه نادر ومقتضى القواعد 
ألا تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة صوابه وندرة خطئه. 

حجة المنع من الوقوع قوله تعالى: وَل تَقُْفٌ مَا لَيْسَ لَكَ بهِ عِلْمْ4 36 الإسراء وخبر الواحد لا يوجب علماً فلا يتبع: 
وقوله تعالى وَإِنَّ الظّنَ لا يُعَنِي مِنَ الْحَقَ شَيْئَا4 28 النجم.. وجوايها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول 
العبادات القطعيات أما وقوع العمل بخبر الواحد فيدل عليه قوله تعالى (إيَا أَنا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقُ بِنَبَأ 
فَتَبِيَُوا أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَمَالَةِ َتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلْثُمْ نَادِمِينَ» 6 الحجرات فجعل تعالى الموجب للتبين كونه 
فاسقاً فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب. 

وإذا ما علمنا أن الشارع نفسه في القرآن الكريم قد أَذِنَ بالعمل بخبر الآحاد وجعله بَبَنَةً من بينات القضاء في 
الشهادة» فإنه إِذَّنْ -قياساً- يقبلُهُ في إثبات روايات الأحاديث, "لقوله تعالى لوَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كَآفَهَ فَلَوْلانَمَرَ 
مِن كُلِ فِرْقَةِ مَْهُمْ طَائِقَةٌ لَيَتَمَمّمُوا في الدّينٍ وَلِيُنَذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَهُمْ لَعلّمُمْ يَخدَرُونَ) [122 التوبة]ء أوجب 
تعالى على القوم الحذر والامتناع مما أنذرهم وخَوّفتهم منه الطائفةٌ من الفرقة, قَلَ المنذرونَ أو كثّروا - فالآية تنص 
على أن تنفر طائفة من كل فرقة هدفها التفقه في الدينء وباي الفرقة تنفر في سبيل الله للجهاد. وكلمة الفرقة لغةً 
تصدق على الثلاثة. فالطائفة التي تخرج من هذه الفرقة ستكون أقل عدداً منها أي إن الحد الأدنى للطائفة هو الثلاثة, 
فيصدق على الطائفة الخارجة من كل فرقة أن يكون عددها أقل من ثلاثة. فإذا ما تفقبت الطائفة في الدين» وكان 
عندهم ما ينذرون به قومهم حين يرجعون من نفرة الجهاد إلهم, فالحكم الشرعي هو وجوب حذر الفرقة نزولا عند 
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إنذار الطائفة وهذا يعني أن 3 وهو المطلوب قياساً على 
الفتوى والشهادة "1065 
ولا بد من دراسة هذا القول العظيم من شارح أصول البزدوي إذ قال: (بَابُ تَفُسِيم الرّاوي الَّذِي جُعِلَ خَبَرْهُ حُجَّةً): 
وإنالقت أن حير الواجر سج حُجَّةٌ فَاعْلَمْ أنَّ كُلَ خَبَر وَآ 1 ولا بال التكُذِيتُ بل يَجِبْ عَلَيْنَ 
قَبُولَ 0 ُو كذ أو اط لاود فون قؤل الفاببق قء وَرْتَمَايَكُونُ صَّادِقَاء بل الْمَقْبُولُ ما يَجِبْ 
مَرْدودُ مَا ا في الع اح للشتون رافظ نجه ملق حرا وبخقلبا شالف بد ود 
الَْاثَ ِتَيَانِبَحْضٍ شَرَائْطِهِ لا خاصلة اشتراطاً كؤن الرَّاوِي م مَعْرُوفًا بِالرَوَايَة وَالْعَدَالَةِ وَالضّبْطٍ وَالْمَمَامَة ة لِقَبُولِ 
خَبَرهِ مُطْلَقّاء مُوَافِكًا لِلْقِيَاسٍ أ مُخَالِقًا وَلَيْسَتْ الْمَقَامَةُ فيه شَرْطًَا عِنْدَ الْبَْض.”"' كلام حري أن يكتب بماء الذهب. 
جاء في أصول فخر الإسلام لفخر الإسلام البزدوي رحمه الله تعالى ما يلي: (بَابُ خَيَّرٍ الْوَاحِدِ). وَهُوَ الْمَصْلْ الثَالِتُ 
وَهُوَ الاتَصَّال الَّذِي فِيهِ شُبْيَةٌ صُورَةٌ وَمَعْتَى مِنْ الْقِسْم الأَوّلِء وَهُوَ الاتَصّال أَمّا تُبُوتُ الشّييَة فِيهِ صُورَة فَلأَنَ الايَصَالَ 
بِاليَسُولٍ ف لَمْ يَنْبْتْ قَطْعَاء وَأَمّا مَعْتَى فَادَنَّ الأمَةَ مَاتَلَقّنْهُ بِالْقَبُولِ وَمُوَكُلُ خَبَرِيَوبِهِ الْوَاحجِدُ أَيْ المخْيِرُ الْوَاحِدُ 
وَالانْنَانِ أَيْ أَوْ الاتان. لا عِبْرَةَ لِلْعَدَدِ فِيهِ يَحْمي لا يَخْرُجٌ عَنْ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدِ حُكْمَاء وَإِنْ كَانَ المْخيِرُ مُتَعَدّدَا بَعْدَ أَنْلَّمْ 


يَبْلْعْ دَرَجَةَ التَّوَائْرٍ وَالاشْتهَارٍ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اخْيِرَارَا عَنْ قَوْلِ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ خَبَّرٍ الانَْيْنِ وَالْوَاحجِدٍ فَقُبِلَ خَبَرُ الانْتيْنِ دُونَ 
لواحف وَتَحْضِهُمْ م قَبلَ وى الأَرَئَعَة دُونَ مَاعَدَاهَا مشر الشَيحٌ بَيْنَ الكل 0 (وَهَذَا 3 خَإد رالواجب يد ا الْعَمَلَ 31 
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وفي حديث رفول الله له 5ك قوا قوله: «إذا ا الحاكم فأصاب فله أجران: اجتهد فأخطأ فله أجر» (أخرجه 
البخاري عن عمرو بن العاص مرفوعاً) وفيه بيان واضح لإمكانية أن يخطئ المجتهد,ء وبأنه يؤجر إن اجتهد باذلاً غاية 
وسعه.ء وليس من يتبع العلم بالذي يخطئ أبداًء إذ إن النظر في دليل يفيد العلم لا يتأتى فيه الخطأء لذلك اشترط 
العلماء كما سبق على المجتهد أن يكون صحيح النظر في الدليل في العمليات. 

وقد قال ابن القيم مثلا (وانما يجوز اتباع الظن في بعض المواضع للحاجة كحادثة يخفى على المجتهد حكمها أو في 
الأمور الجزئية كتقويم السلع ونحوه) "" 

أي في العمليات دون العقائدء لذلك حرصت دائماً على توضيح أن موضوع الآيات التي نمت عن اتباع الظن في 
العقائد وأن مادتها العقائد لثلا يلتبس الأمر على ذي علم أو يتخذه دخيل عليه مادة للطعن في الدين: وللموضوع 
تفصيل أكبر لاحق بحول اللّه. 

قال الأستاذ فتحي سليم: "فإن ابن حزم يفرق بين الحكم الشرعي والاعتقادء ونريد أن نبين القولين الواردين عنه في 
كتابه المحلى: أما بالنسبة للاعتقاد فإنه يقول: مسألة1 قال أبو محمد رضي الله عنه: أول ما يلزم كل أحد ولا يصح 
الإسلام إلا به أن يعلم المرء بقلبه علم يقين واخلاص لا يكون لشيء من الشك فيه أثر وينطق بلسانه ولا بد بآن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله برهان ذلك...؛ ثم يقول: ولا يحل الحكم بالظن أصلاً لقوله تعالى: (إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ 


6 الاستدلال بالظني. فتحجي سليم 131-130 
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بتصرف. 


وَإنَّ الظّنَ لا يُعْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْئَا4ُ ويقول رسول الله يَ: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وبالنه التوفيق. ج1 
ص2:. ص71, فابن حزم واضح لديه أمر العقيدة وأنها لا تؤخذ إلا عن علم ويقين, ولا يجوز أن تؤخذ بالظنء وأما 
بالنسبة للأحكام الشرعية فإنه يقول بجواز أخذها بالظنء. فيقول: مسألة 108 والمجتهد المخطئ أفضل عند الله من 
المقلد المصيبء هذا في أهل الإسلام خاصة... وبرهان ذلك ما ذكرناه آنفاً من قول الرسول مَلعِ: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ 
فله أجر. ج1 ص7".69 
باب: المشكلة الأساس تكمن في طريقة التفكير 

لنتأمل قليلا في الآيات التالية: 

«وَمَن يَدْعْ مَعَ الله إلا آخَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّمَا حِسَابهُ عند رَبَهِ إِنّهُ لَايفْلِحُ الْكَافِرُونَ4 117المؤمنونء فهو إذن 
يسمح لنفسه أن يعتقد دون أن يبني اعتقاده على دليلء ويعتقد دون أن يخضع ما يعتقده للبحث والتمحيصء فهو 
يعتقد ولا برهان لديه على صحة اعتقاده. فالمشكلة إذن في طريقة التفكير! «أم انَّخَدُوا من دُونِهِ آلِمَةَ َل هَاتُوا 
بُرْهَاتَكُمْ 4 24 الأنبياء ١‏ أَمّن يدا الْخَلْقَ تُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزْفُكُم مَّنَ السَّمَاء وَالْأَرَضٍ َإِلَهٌ مّعَ الله قَل هَاتُوا بُرْمَائَكُمْ إن 
كُنثُمْ صَادِقِينَ4 64 النمل (ِوَتَرَعْنَا مِن كُلَ أَمّةِ شَبِيدًا فَقلْنَا هَانُوا بُرْمَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَ لِنَهِ وَل عَنُْم ما كَانُوا 
يَفتَرُونَ4 75 القصص؛ (وَقَالُوأ آن يَدْخْلَ الْجَنَّةَ إلأمَن كَانَ هُوداً أَوْنَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيهُمْ قل هَانُوأْ بُرْهَائَكُمْ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ4 111البقرة, كذلك أمانهم أوصلهم للاعتقاد بنجاتهم وليس ثمة من دليلء (أَمْ لَكُمْ سُلْطَّانٌ مُبِينٌ 156 
فَأَنُوا بكتَابِكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 157 الصافات (أَنْ لَيُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فيه فَلْيَأتِ مُسْتَمِعُيُم بسُلْطَانٍ مُبِينِ)4 38 
الطور د« قَالُوأ انَحَدَ الله وَلَدَا سُبْحَانَهُ هُوَالْعَنِيُ لَهُ مَافِي السَّمَاوَات وَمَافي الأَرْضٍ إِنْ عِندَكُم من سُلْطَانٍ بِهَذَا 
أَتقُولُونَ عَلَى الله مَا لأنَعْلَمُونَ4 68 يونس « قل إِنَمَا حَرَّمَرَبِيّ الْمَوَاحِشَ مَا ظَبَرَمِئَْا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغي بِغَيِرٍ 
الْحَق وَأن تُشرِكُوأ بالله مَا لَمْ يُتَزْنْ به سُلْطَانًا وَأن تَقُولُوا عَلَى الله ما لآتَعْلَمُونَ4 33 الأعراف. فجماع هذه الآيات 
إضافة إلى ما تقرر من مشكلة في التفكيرء هي التحدي الفكريء تعالو ننظر في عقائدكم أءها المشركونء, فإن استطعتم 
إقامة الحجة عليها اتبعناكم: دقل فَأَتُوا بِكِتَابٍ مَنْ عِندٍ الله هُوَأَهْدَى مِثْيُمَا أَتَبِعْهُ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ 49 فَإِن لَّمْ 
يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَمَا يَتَبِحُونَ أَهُوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَّلُ مِمَّنٍ انّبَعَ هَوَاهُ بِعَيْرِهُدَى مّنَ النّهِ إنَّ النَّهَ َامَنِدِي الْقَوْمَ 
الظَاِينَ4 50 القصصء قل مَن يَرْرْفُكُم مّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ قَلٍ النَهُ وَإنَا أوإِيّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أؤفي ضَلَالٍ مُبِينِ» 
4 سباأً. وكيف لبحث خطير كبحث العقيدة أن يبتنى على الظن وما تهوى الأنفس؟ إذن فالمشكلة في طريقة التفكيرء 
والتي تسمح ببناء العقيدة على غير العلم. 

(إنْ هي إِلَّا أَسْمَاء سَمَيْثْمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ما أَنرّلَ الله بها مِن سُلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنّ وَمَا مَْوَى الْأَنَفُينْ 
وَلَقَدْ جَاءهُم من رَبِهِمُ الْمْدَى4 23النجم (إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخرة لَيُسَمُونَ الملائكة تَسْمِيَةَ الأنقّى 27 وَمَا لَمُم به 
مِنْ عِلْمِ إن يَنَّبِعُونَ إِلّا الظّنَ وَإِنَّ الظَّنَلَايُغْني مِنَ الْحَقّ شَيْنَا) 28 النجم «وَإن تُطِعْ أَكُثْرَمَن في الأرَض يُضِلُوكَ عن 
سَبِيلٍ الله إن يَتَبمُونَ إلا الظَّنَ وَإِنْ هُمْ إلأَيَخْرْصُونَ)4 116 الأنعام (قُل هَل عِندكُم مَنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن 
تَنَبِعُونَ إلا الظّنّ وَِنْ أَنتُم إِلأَتَخْرْصُونَ؛ 148الأنعام ألا إنَّ لله مَن في السَمَاوَات وَمَن في الْأَرْضِ وَمَا يَتَبِعٌ الَّذِينَ 
يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله شرَكَاء إن يَتَبعُونَ إلا الظّنَ وَإِنْ هُمْ إلأيَخْرْصُونَ» 66 يونس 
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باب: حرمة التقليد في الاعتقاد 
هل يفهم من ذلك أن على كل مسلم أن يأتي بأدلة قاطعة على كل قضية في عقيدته؟ 
بداية أحب أن ألفت الانتباه إلى أن العلماء اختلفوا في قضية تحتاج لدقة في تحريرهاء وهي هل يحتاج لتعلم أدلة 
المتكلمين وموجبات العقولء والنظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع الشكوك والشبه عنهاء هل 
يحتاج للأدلة التفصيلية أم الأدلة الجُملية. وهل يترتب على ذلك إثم؟ أم لا يدخل في مسىى الإيمان؟ وهم هنا لا 
يختلفون أو لنقل إن الصواب أنه لا يجوز أن يكون الايمان مبنيا على غير أدلة أو بغير نظر يوصل إلى القطع وينفي 
الشك لوجي الو ويد (وفي لمكم أفلا تبصرون؟ 4 وميم أن 


الاعتقاد بعد ذلك 

يدرسه على التفصيلء فيو مؤمن جملة وتفصيلا بما جاء به الوحيء وزادوا على هذا بالنظر في مسألة: هل يجوز أن 
يقلد في الأصول أم لا 

والجواب أن عليه أن يؤمن بناء على أدلة كافية لجعل إيمانه جازمًا لا يخالطه شك ولا ريب ولا ظنء فالأعرابي الذي 
استدل على وجود الله بقوله: أبها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آتِ آت.ء البعرة تدل على البعير وأثر 
السير يدل على المسيرء ليل داج وسماء ذات أيراج وأرض ذات فجاءء الا يدل على الحكيم الخبير؟! هذا لا يحتاج إلى 
مزيد من الأدلة» فما معه من دليل جعل الإيمان يستقر في قلبه ويوصله إلى الاطمئنان» وليس على كل مسلم أن يمتلك 
من الأدلة على كل قضية إيمانية ما امتلكه كبار العلماء: ولكن المهم أن يكون الدليل بالنسبة له قاطعاً يوصله إلى 
الاطمئنان فلا يكون إيمانه عرضة للاضطراب عند الاصطدام بحجج المشككين! 

وألا يكون إيمانه مبنيًا على التقليد دونما علم» (وذلك أن التقليد لغة هو اتباع الغير دون تأمل وشرعًا هو العمل 
بقول الغهير من غير حجة ملزمة والتقليد في العقيدة لا يجوز لأن الله سبحانه قد ذم المقلدين في العقيدة قال تعالى 
لوَإِذَا قِيلَ لَهِمْ انَبِعُوا تُوا مَا أَنِرّلَ الله قَالُوا بل تَنَّبِعْ مَا أَلْقَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْكَانَ آبَاؤْهُمْ لآَيَحْقِلُونَ شَيْئاً وَلامَمْتَدُونَ ؛ 
0 البقرة. ِوَإِذًا قِيل لَهُمْتَعَاَأ إلى ما أَنزلَ الله وال الرَسُولٍ قَانُوأ حَسْيْنَا ما وَجَْنا عليه آبَاءناأولَوكَانَ آبَاوْهُمْ لا 
يَعْلَمُونَ شَيْنَا وَلَآمَمْتَدُونَ 4 104المائدة. 

على أنه وإن كانت الآيات السابقة وردت في الرد على المشركين لما أنكروا كون الرسول عليه سلام الله بشراً وفي ما جاء 
به من عقائد ولكن لفظها عام والعيرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ''' (وَأَمّا التَقْلِيدُ فَلَيْسنَ مِنْ حَقِيقَتِهِ ظَنّ 
فَضْلًا عَنْ الْجَرْم كُمَا قيل). وَقَدْ عَرَفْت أَنَّ قَائِلَهُ صَاحِبْ الْكَشْفٍ؛ لأَنَّ التَمِْيدَ كُمَا سَيَأَتِي هُوَ الْعَمَلُ بَّوْلِ مَنْ لَيْن 


قَوْلّهُ إخدى الْحُجَج بِلّا حْجَّةٍ مِنَا”'' فَأَيْنَ الظلّنُ فَْلًا عَنْ الْجَرْم (بَل قَدْ يَقْدِرُ) المقََدُ (2آ عَلَيْهِ) أيْ ظَّنّ مَا قَلَّدَ فِيهِ أي عَلَى 
اكْتِسَابٍ ظَّنّ بِهِ (إِذَا كَانَ المْمَلّدُ قَرِيبًا) مِنْ مَرْتَبَةِ الاجْتهادٍ لوَجُودٍِ أَهْلِيّتهِ في الْجْمْلَة لاكْتِسَابٍ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّة فَإِنَهُ بَعْدَ 


فَرْضٍ أَنَّهُ قَلّدَ غَيْرَهُ في ذَلِكَ الحكْم لا تُخْرِجُهُ هَذِهِ الْحَالَةُ بِالبّسْبَةِ ِل هَذِهِ الْوَاقِعَة عَنْ كَوْنِهِ مُقَلَدَاكُمَا في غَيْرِهَا مِمَا يَقْدِرْ 
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فيه عَلَى ظَنّ حُكْم مَا قَلّدَ فيه غَيْرَهُ (وَقَدْ لا) يَمْدِرُ المقَلَدُ مُطُلَما عَلَى اكْتِسَابٍ ذَلِكَ ما الْقَرِِبُ فَِتَعَارْضٍ الْأَمَارَاتِ عِنْدَهُ 
مِنْ غَيْرٍ تزْجيح أَوْ لِعَبْرِ ذَلِكَء وَأَمَا الْبَعِيدُ فَلِعَدَم الْأَمْلِيّة لاكْتِسَابِهِ مِنْ الدَّلِيل) 13 

(قال إناء اجنين في الشامل: لم يقل بالتقليد في العقيدة إلا الحنابلة» وقال الأستاذ أبو إسحاق [الإسفرائيني]: من 
اعتقد ما يجب عليه من عقيدة دينه بغير دليل لا يستحق بذلك اسم الإيمان ولا دخول الجنة والخلوص من الخلود ني 
النار ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر) 11 

وقال ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: ثانها: يحرم التقليد في معرفة الله تعالى والتوحيد والرسالة عند 
الإمام أحمد وأصحابه وهو الحقء. ويحرم أيضاً في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما تواتر واشتهر وحكى ذلك إجماعاً. 
وأما التقليد في الفروع فهو جائز إجماعاً لغير المجتهد. انتبى ”1 

يقول الدكتور أحمد محمود صبحي: بما أن العقيدة لا يمكن فها التقليد ولا يجوزء خلافاً لعبيد الله بن الحسن 
العنبري والحشوية والتعليمية.؟"' وكذا للرازي في المحصّل.''' ورأي جمهور العلماء على عدم جواز التقليد فيه. وأسنده 
الأستاذ أبو إسحاق في شرح الترتيب إلى إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف. وقال إمام الحرمين في 
الشامل: لم يقل بالتقليد في الأصول إلا الحنابلة.. ولكن الإمام الشوكاني يعتبر التكليف بوجوب النظر في العقائد تكليفاً 
بمالا يطاقء, ويقول بعد سرده لأقوال الأئمة: فيا لله العجب من هذه المقالة... فإنها جناية على جمهور هذه الأمّة 
المرحومة» وتكليف لهم بما ليس في وسعيم ولا يطيقونه, وقد كفى الصحابة الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد ولا قاربوها 
الإيمان الجملي.... بل حرّم على كثير مهم النظر في ذلك وجعله من الضلالة والجهالة.... 119 و”', أقول: رحم اللّه 
الشوكاني» فلندقق في قوله من مصدره: قال في إرشاد الفحول: وقال الأشعريء وجميور المعتزلة: لا يكون مؤمناً حتى 
يخرج فيها عن جملة المقلدين. انتبى. فيا لله العجب من هذه المقالة التي تقشعر لها الجلودء وترجف عند سماعها 
الأفئدة. فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة. وتكليف لهم بما ليس في وسعبم ولا يطيقونه. وقد كفى الصحابة 
الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد. ولا قاربوها الإيمان الجمليء ولم يكلفهم رسول اللّهء وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك. ولا 
أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته. وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أئمة الحديث من 
أنه مؤمنء وان فسقء فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوهء بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان 
الجملي. وهو الذي كان عليه خير القرونء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوهم» بل حرم كثير منهم النظر في ذلك وجعله 
من الضلالة والجهالة» ولم يخف هذا من مذههم, حتى على أهل الأصول والفقه. قال الأستاذ أبو إسحاق: ذهب قوم 
من كتبة الحديث إلى أن طلب الدليل فيما يتعلق بالتوحيد غير واجب. وانما الغرض هو الرجوع إلى قول الله ورسوله. 
ويرون الشروع في موجبات العقول كفراًء وأن الاستدلال والنظر ليس هو المقصود في نفسه. وإنما هو طريق إلى حصول 


3 (التقرير والتحبير > المقدمة أربعة أمور > الأمر الثالث المقدمات المنطقية مباحث النظر) 

4 الاستدلال بالظني في العقيدة. فتعي سليم 49 عن التنقيح ص 430 

5 ابن بدران في المدخل إلى مذهب الإمام أحمد الجزء الأول 104 

5 الآمديء الإحكام في أصول الأحكام 4: 300. 

7 مناهج البحث في العقيدة الإسلامية وتفوق منهج أهل البيت الشيخ عباس علي براتي 

8 المرجع السابق نقلا عن الإمام الجوبنيء الإرشاد إلى قواطع الأدلة: 25: الغزالي» إلجام العوام عن علم الكلام: 66 - 67 الدكتور أحمد محمود صبحيء في علم 
الكلام: المقدّمة. 

9 الشوكاني» إرشاد الفحول: 266 - 267. نقلا عن المصدر السابق (مناهج البحث) 
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العلم. حتى يصير بحيث لا يتردد. فمن حصل له هذا الاعتقاد الذي لا شك فيهء من غير دلالة قاطعة. فقد صار 
مؤمناً. وزال عنه كلفة طلب الأدلة. ومن أحسن الله إليه وأنعم الله عليه بالاعتقاد الصافي. من الشبهة والشكوكء, فقد 
أنعم الله عليه بأكمل أنواع النعم وأجلهاء حين لم يكله إلى النظر والاستدلالء لا سيما العوام؛ فإن كثيراً مهم تجده في 
صيانة اعتقاده أكثر ممن يشاهد ذلك بالأدلة. انتبى. ومن أمعن النظر في أحوال العوام (وجد هذا) صحيحاًء فإن كثيراً 
منهم نجد الإيمان في صدره كالجبال الرواميء ونجد بعض المتعلقين بعلم الكلام, المشتغلين به. الخائضين في معقولاته 
التي يتخبط فيها أهلها لا يزال ينقص إيمانه» وتنتقض منه عروة عروة» فإن أدركته الألطاف الربانية نجاء وإلا هلك1””2 
انتبى 

فالشوكاني يبحث في قضية وجوب النظر في أدلة المتكلمين. وموجبات العقولء. وما شاكلء وواضح من كلامه أن 
المطلوب الوصول إلى القطعء وهو المطلوب. والدليل الجُملي مقابل للدليل التفصيلي. 

فقد قام الدليل القاطع من آي الكتاب على هذاء والعامي يصل القطع بأدلة تناسبه تنفي عنه الشك والريب. 
والعالم يحتاج لأدلة أعمق وأدقء. فينفي الشك أيضاء واللّه أعلم. 

وقول العنبري نقله الجلال المحلي: وقال العنبري وغيره: يجوز التقليد فيه ولا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم لأنه 
كان يكتفي في الإيمان من الأعراب وليسوا أهلاً للنظر بالتلفظ بكلمتي الشهادة المنبىء عن العقد الجازم ويقاس غير 
الإيمان عليه. انتبى قال المحلي: ودفع الأولون دليل الثاني بأنا لا نسلم أن الأعراب ليسوا أهلاً للنظرء فإن المعتير النظر 
على طريق العامة كما أجاب الأعرابي الأصمعي عن سؤاله: بم عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام 
تدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج. ألا تدل على اللطيف الخبير. وما يذعن أحد من الأعراب أو غيرهم 
للايمان فيأتي بكلمتيه إلا بعد أن ينظر فمتدي لذلكء أما النظر على طريق المتكلمين من تحرير الأدلة وتدقيقها ودفع 
الشكوك والشبه عنها ففرض كفاية في حق المتأهلين له يكفي قيام بعضهم به. وأما غيهرهم ممن يخشى عليه من 
الخوض فيه الوقوع في الشبه والضلال فليس له الخوض فيهء وهذا محمل نبي الشافعي وغيره من السلف رضي اللّه 
عنهم عن الاشتغال بعلم الكلام وهو العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية, وعلى كل من الأقوال الثلاثة تصح 
عقائد المقلد وإن كان آثماً بترك النظر على الأول. انتبى!* 

وقال الرازي في تفسيره الكبير: ثم بالغ في ذلك الإنكار فقال «أَتَفُولُونَ عَلَى آلنَّهِ مَا لا نَعْلَمُونَ؛ وقد ذكرنا أن هذه 
الآية يحتج بها في إبطال التقليد في أصول الديانات. إ.م **1 

وقال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط: وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو المعَالي عَزِيِزِيُ بْنُ عَبْدِ الملِكِ» في خض مُولَايه: ل 
وَجَبَ عَلَى الْكَافَّة التَّحْقِيقٌ دُونَ التَمْلِيدٍ أَدَى ذَلِكَ إلى تَعْطِيلٍ المَعَاشٍء وَخَرَابٍ الدُّنْيَاء فَجَارَ أَنْ يَكُونَ بَحْضِيُمْ مُقَلَدَاء 
وَتَعْضِيُمْ مُعَلَّمَا وَتَعْضِّيُمْ مُتَعَلَماء وَلَّمْ تَرْفَعْ م دَرَجَهُ أَحَدِ في الْحِنَانِ لِدَرَجَة الْعْلَمَاءِ وَالمْتَعَلّمِينَ ثمَّدَرَجَةَ المجِبينَ 0 
لير ني الموجب لِتقلِيدٍ العا قِيّ للْعَالِم» عَدَمْ آل الاسْتِلْبَاط وَتَعَدَُيُهَا عَلَيْهِ قي الْحَالِء وَالْتَمَامِنْ أُصُولٍ ذَلِكَء فَلَوْتَرَكَهُ 

حَتَّى يَعْلَمَ جَمِيعهَاء وَيَسْتَنْبط مِْا لَتَعَطَّلَتْ الْفَرَايِضْ عمق الخال حك يَضَيدوا كلع خلقاء» وَهذَا قابيةقرتخض له ىق 
فول كول الْعَالِم الباحث. ولا يتجوز له بول قؤل عن هُوََمِكْله: ومن هذا امتقع مَفلِيدٌ المُجهد له لح الم الموجت 


0 إرشاد الفحول 37011 

1 الجلال المحلي في شرح المحلي على جمع الجوامع 39412 
122 الرازي: التفسير الكبير الآية 8 من سورة يونس 
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لِدَفع التَقْلِيدِ وُجُودُ الأَِلّة وَمُوَ مُتَمَكَنٌ مها قُلْت (الزركثي): وَالْمَرْقَ بَيْنَهُ وََيْنَ الْحَقَائِدِء أَنّ المَطْلُوبَ في الْعَقَائِدٍ الْعِلْمْ, 
وَالْمَطْلُوبَ في الْمُرُوع الظَّنُء وَالتَمْلِيدُ قَرِببٌ مِنْ الظَّنَّء وَلأَنّ الْعَقَائِدَ أَهَمّ مِنْ الْفُرُوعِ وَالْمُخْضِ فيا كَافِرٌب22' انتبى. والكلام 
عموما ق التعليد فق العنلياث وجاد ذكر العقائد في كلام الزركثي تنبها على أنه لا تقليد فيها. 

وهنا أقول وباللّه التوفيق: لقد اشترط في المجتهد في العمليات العلم بالعربية وبأبحاث كثيرة في الشرع ليست مما 
يستطيعه الخلق كافة» لذا انقسم الناس إلى علماء مجتهدين ومقلدين وعوامء وآلة الوصول إلى العلم بالأحكام الشرعية 
النظر الصحيح في الأدلة التفصيلية: وهذا الأمر لا يلإحظ في العقائدء فالعقائد طلب الحق سبحانه من الخلق كافة 
النظر في السموات والأرض والتفكر في أنفسكم وفي اختلاف الليل والهارء ليصلو منها إلى الجزم بحقائق الاعتقادء 
فالعقل يحكم بوجود اللّه. وبصلة الله بالخلق من خلال الوحي. ويصدق ادعاء مدعي النبوة من خلال المعجزة التي هي 
أمر خارق للعادةء لا يستطيعونه؛ ومن ثم يحكمون بأن هذا نبي الله فيتوقف دور العقل عند ذلكء ليعتقد ما جاء به 
هذا النبي مما ثبت بالدليل القطعي. فيصدق جزما بالجنة والنار وبالملاتكة والكتب وما إلى ذلك: وكل هذا لم يكلف فيه 
النظر في مقدمات معقدة ولا أبحاث تحتاج لخاصة دون عامة:» كلفه اللّه بالإيمان أن « الرحمن على العرش استوى» 
ولم يكلفه أن يعتقد أن معناها كذا وكذاء فلما اشتط بعض المتكلمين في أبحائهم لم تتغير مع اشتطاطهم طبيعة 
بساطة أدلة العقيدة: وقابليتها لأن يفهمها العامي والعالم» كل يأخذ منها بحسب طاقته ولا ينقص إيمان العامي بنقص 
قدرته على التدليل عليهاء ما دام متيقنا أساسها واثقا من إيمانه بالله ورسوله وكتبه وما شابههاء إذ يصل إلى القطع 
والجزمء: فلما كان خطاب اللّه تعالى لنا عامينا وعالمنا بأن ننظر في الأدلة كان هذا تكليفا بما يطاقء وأمرا لنا بالنظر 
والتدليل ونفي الشكء والحمد لنّه رب العالمين. 

(وحجة الجمبور قوله تعالى د فَاعَلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إِلّا الله4 19 محمدء وهو أمر بالعلم دون التقليد وقوله تعالى دقل 
انظُرُوأ مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا تُغْمي الآيَاتُ وَالندُرْعَن قَوْم لأَيُؤْمِنُونَ4 101 يونس (قُل سِيرُوا في الْأَرْضِ 
فَانظْرُوا كَيْف بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَ الله يُنِئُ النّشْأَةَ الآخرة إِنَّ الله عَلَى كل سَّيْءٍ قَدِيرٌ»4 20 العنكبوت) 124 

أقول وتوضح الآية 33 من الأعراف ذلك (قَلَ إِنّمَا حَرّمَ رَبِي الْمَوَاحِشَ ما ظَبَرَمِْما وَمَابَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغيَ بِعَيْر 
الْحَقّ وَأن تُشْرِكُوأ بالله مَالَمْ يُعَزْلَ به سُلْطَانَا وَأن تَفُولُوأْ عَلَى الله مَا لأتَعْلَمُونَ4 33 والآية 31 من سورة التوبة 
١‏ انَحَدُوأ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَُمْ أَزَْابَا مَن دُونِ الله وَالْسِيحَ ابْنَ مَرَْمَ وَمَا أُمِرُوأ إِلأَلِيَعْبُدُوأ ِلَمَاوَاجِدَا لأَإِلَه إلأَهُوَ 
سُبْحَائَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ4 والوجه في ذلك هو أن المجتهد في الأحكام إن أخطأ ولم يُعلم خطؤه يجوز اتباعه وليس الذم في 
اتباعهم في اجتهادٍ أخطأوا فيه وانما في أنهم نصبوا أنفسهم أرباباً من دون الله يحلون ويحرمون من عند أنفسهم (وقد 
وقع كثير من علماء المسلمين في ذلك هذا الزمان بحجة فهم العصرء والتيسير على الناسء. وما شاكل نسأل اللّه العفو 
والعافية). 

وقد أنكر عدي بن حاتم رضي اللّه عنه كونهم اتخذوهم أرباباً بادئ الأمر من باب أنه فهم أنيم عبدوهم وما عبدوهم, 
ولم ينكر أنهم يعلمون أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال من عند أنفسهم, وأفهمه رسول اللّه عليه سلام اللّه أن هذا 
هووجه الشركء وهذا هو التقليد في أبشع صوره وقد ذم التقليد في العقيدة أيضاً في الزخرف بل قَالُوا إِنَا وَجَدْنَا 


1 البحر المحيط باب مباحث الاجتهادء 
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آبَاءَا عَلَى أَمَّةٍ وَإنّا عَلَى آثارهم مُيْتَدُونَ 22 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ في قَرْبَةٍ من نَذِيرِإِلَّا قَالَ مُثْرَفُوهَا إِنَا وَجَدْنَا 
آبَاءِنَا عَلَى أَمَةٍ وَإنَا عَلَى آكَارهِم مُفْتَدُونَ؛ 23. وهذا يشبه حال من اتخذوا أحبارهم ا أربابًا من دون اللّه وما 
كان الله ليذم أولئك ويرضى لنا أن نفعل فعلهم! 

قال الشيرازي في اللمع في أصول الفقه: "وجملته أن التقليد قبول القول من غير دليل والأحكام على ضربين: عقلي 
وشرعي فأما العقلي فلا يجوز فيه التقليد كمعرفة الصانع وصفاته, ومعرفة الرسول وغير ذلك من الأحكام العقلية 
وحكي عن أبي عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال: يجوز التقليد في اصول الدين وهذا خطأ لقول اللّه تعالى !إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون» الا فذم قوماً اتبعوا آباءهم في الدين فدل على أن ذلك لا يجوز لأن 


طريق هذه الأحكام العقل» فى للتقليد فيه".”1 انتيبى 
هذا أمر والثاني الهم هو أن الله سبحانه قد وصف كل اعتقاد غير مبني على دليل أو على علم بأنه ظن أو خرص أو 
اتباع هوى كما سبق بيانه وبيان حرمته. 


والأمر الثالث: هو أن كل ما دخل أو تسرب إلى عقائد الناس من باطل أو من سوء فهم أبعد عن مفاهيم العقيدة 
الصافية كما كانت عند ينابيعها قد يدخل أحيانًا في الضلال والشرك! أقول كل هذه الأغاليط جاءت نتيجة الاعتقاد 
المبني على الظن أو على الوهم والخرافات أو الناتج عن إجازة بعض المتكلمين للاجتهاد في العقيدة (ناسين أن خطأ 
المجتهد هنا يكلفه دينه) خاصة بأسلوبهم الذي قدموا فيه العقل على النقلء بل على القران وجعلوا النقل وسيلة 
لإثبات ما خرصوه في أكثر الأحيان مضطرين غالبًا إلى لي أعناق النصوص مما يدعونا إلى نبذ الاجتهاد في العقيدة وإلى 
التزام العلم بمنهج القران وأدبه! 

يقول ابن القيم: "والته تعالى لم يكتف من عباده بالظنء بل أمرهم بالعلم كقوله «فَاعْلَمْ أَنَهُ لَاإِلَّه إِلّا الله 4 19 
محمد «ااعلَمُوأ أنَّ الله شَدِيدُ الْعِمَاب وَأَنَّ الله غَفُورْيَحِيمْ 4 98 المائدة وقوله («وَاتَهُوأ الله وَاعْلَمُوأ أَنَكُم مُلآقُوهُ 
وَبَشْرِالمُؤْمِنِينَ4 223 البقرة ونظائر ذلك... وأما ما بينه الله في كتابه على لسان رسوله فمن لم يتيقنه, بل ظنه ظنًا فهو 

من أهل الوعيد لسن من أهل الإيييان 126 

قال العلامة النبهاني في جوابه على سؤال حول اعتقاد العامي: "العامي الذي أخذ العقيدة القطعية وآمن بها دون أن 
يستعمل الأدلة العقلية للتوصل إليها وانما أخذها من والده ومحيطه فإنه لثقته بأبيه ومحيطه أخذ العقيدة وصدق بها 
دون أن يعمل عقله لإثباتها بالأدلة العقلية فإنه لا إثم عليه في ذلكء لأن أبسط نظرة لما حوله في هذا الكون من دقة 
وتنظيم وأنه مسخر للإنسان لبي دليل بسيط يدركه العالم والجاهل أنه من صنع الخالق المدبرء ولا إثم عليه في 
ذلك." '*' ونلاحظ أن العوام مثلا بسماعهم تفسير أية آية مثلا وقد تقرن بتفسير يناسب العلم الحديثء مع أنه لا 
يصح جعله دليلاء*' فإنهم يتكوّن لهم اعتقاد شديد بصدق دينهم يضاف إلى ما هم عليه من الاعجاب الفطري 


5 اللمع في أصول الفقه ١1‏ 109 

56 مختصر الصواعق المرسلة ابن القيم ص76 

7 أجوبة أسئلة. تقي الدين النهاني ملف النشرات الفكرية ص 137 

العلم التجريبي يدخله الظن من أبواب كثيرة مثل الملاحظة والتجربة» وبالتالي لا يصلح دليلاء لأن الدليل لا بد فيه من القطع., إلا أن الآيات التي في القرآن 
والتي تحدثت عن طلاقة قدرة الله تعالى في الكون والتي أمرت البشر بالبحث فيه ليتوصلوا إلى صدق الإسلام؛ إنما هي آيات ودلائل: فالآيات بحد ذاتها دليل 
وتفسيرها بناء على العلم لا يقطع فيه ما بني على نظريات أو تجارب تحتمل الخطأء وهذا لا ينفي عنها أنها بذواتها آيات ودلائل» فالظن يأتي من قبل تفسيرها بناء 
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بتشريعات ونظام الإسلام وأحكامه. فإيمانهم راسخ عن دليلء والعلم كما أسلفنا ليس على درجة واحدة أعني أن العالم 
يقف على حقائق أدق مما يقف عليه العاميء. وكلاهما إيمانه راسخ. من هنا يطلق على ما عندهم بأنه العلم, 
واعتقادهم لا شك عن دليل ولا بد من التذكير بأن الدليل المعتبر هو الذي يمنع الظن والشكء وهو ما نراه لدى العوام 
فمن الصعب جداً أن تشكك أحدهم في صحة دينه, وليس بالضرورة أن يكون الدليل على نحو ما ساقه المنطقيون. 

وقال الألوسي: وهذا ظاهر في منع التقليد في أصول الدين والمسألة خلافية فالذي ذهب إليه الأكثرون ورجحه الإمام 
الرازي والآمدي أنه لا يجوز التقليد في الأصول. بل يجب النظر والذي ذهب إليه عبيد الله بن الحسن العنيري وجماعة 
الجواز وربما قال بعضهم: إنه الواجب على المكلف وان النظر في ذلك والاجتهاد فيه حرام؛ وعلى كل يصح عقائد المقلد 
المحق وان كان آثماً بترك النظر على الأول؛ وعن الأشعري أنه لا يصح إيمانه: وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: هذا 
مكذوب عليه لما يلزمه تكفير العوام وهم غالب المؤمنينء والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذاً لقول الغير بغير حجة مع 
احتمال شك ووهم بأن لا يجزم المقلد فلا يكفي إيمانه قطعاً لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه وإن كان لكن جزماً فيكفي 
عند الأشعري وغيره خلافاً لأبي هاشم في قوله لا يكفيء بل لا بد لصحة الإيمان من النظرء وذكر الخفاجي أنه لا خلاف 
في امتناع تقليد من لم يعلم أنه مستند إلى دليل حقء وظاهر ذم المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب أنه يكفي النظر 
الدليل النقلي الحق كما يكفي فيه الدليل العقلي. انتبى 127 

باب: الرد على من قال إن الإيمان يكون حتى وان لم يكن عليه دليل 

يقول ابن حزم (ومن اعتقد الإيمان بقلبه ونطق به لسانه فقد وُفق سواء أستدل عليه أو لم يستدل فهو مؤمن عند 
الله تعالى وعند المسلمين: ِفَإِذَا انسَلَّعَ الأَشْيْرَالْحْرُْمُ فَاقَثُلُواْ المشركِينَ حَيْتُ وَجَدثُمُوهُمْ وَخُدُوهُمْ وَاخْصُرُوهُمْ 
وَاقَعْدُوأ لَمُمْ كُلَ مَرْصّدٍ فَإِن تَابُوأ وَأَقَامُوأ الصّلاةَ وَآنَوَأ الرَكَاةَ فَخَلُواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ الله غَمُورٌيَحِيمٌ4 5 التوبة ولم 
يشترط عز وجل في ذلك استدلالا ولم يزل رسول الله كلع منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قبضه يقاتل الناس حتى يقروا 
بالإسلام ويلتزموه ولم يكلفهم قط استدلالا ولا سألهم هل استدلوا أم لا وعلى هذا جرى جميع الإسلام إلى اليوم) ”17 

كذلك قال الشيخ رشيد رضا: (قالوا إن التصديق لا يعتد به ويكون إيماناً صحيحاً إلا إذا وصل إلى درجة اليقين فإذا 
نزل عن مرتبة اليقين كان ظناً أو شكاً وليس الظن إيماناً يعتد به والشك كفر صريح. 

ونقول (الشيخ رضا): إن الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً ولا يعد إيماناً صحيحاً هو ما لوحظ فيه جواز وقوع 
الطرف المخالف أي ما لوحظ فيه طرفان متقابلان. أحدهما أن هذا الأمر ثابتء وثانهما أنه يحتمل احتمالا ضعيفاً أن 
لا يكون ثابتاً؛ فإن جزم الذهن بأنه ثابت فلم يتصور الطرف المخالفء. وهو عدم الثبوت كان جزمه هذا إيماناً وإن لم 
يكن ناشئاً عن برهان مؤلف من المقدمات اليقينية في عرف علماء المنطق على طريقتهم أو غير طريقتهم ولا ملاحظاً فيه 
استحالة الطرف المخالف [!!] وأكثر المؤمنين بالنه ورسله والمؤمنين بالجبت والطاغوت في هذه المرتبة من الإيمان 
ويصح أن يطلق على أهلبا لفظ « الموقنين4. 


على النظريات أي من ربطها بأمر ظنيء, لا من نصها أو معناهاء وقد سماها الحق سبحانه بالآيات وطلب التفكر فيها للتدليل على العقيدة بإوفي الآرض آيات 
روح المعاني تفسير القران العظيم محمود الألومي في تفسير الآية 21 من سورة لقمان 
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ولو كان الإيمان لا يصح إلا ببرهان منطقي على إثبات قضاياه واستحالة ضدها لما تصور أن يرتد أحد عن الإسلام 
بعد دخوله فيه لأن اليقين بهذا المعنى لا يمكن الرجوع عنه وان أمكن مكابرته ومجاحدته باللسانء ولذلك قال الأستاذ 
الإمام (الرجوع عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين في العلم كلاهما قليل في الناس))) 131 

وقال في نظم المتناثر من الحديث المتواتر: كتاب الايمان: "اكتفائه كَيِةِ من المشركين بمجرد الإقرار بالشهادتين 
والتصديق بمضمهما من غير أن يأمرهم بإقامة دليل على صحتهما". 

ذكر النووي في كتاب الإيمان من شرح مسلم في الكلام على حديث أمرت أن أقاتل الناس الخ "أنها متواترة ونصه أن 
النبي #5 اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل فقد تظاهرت بهذا أحاديث الصحيحين يحصل 
بمجموعهما التواتر بأصلها والعلم القطعي" اه 

وقال ابن حجر البيثمي في شرح العباب "قد تواترت الأخبار تواتراً معنوباً على أنه مَلِةِ لم يزد في دعاته المشركين على 
طلب الإقرار بالشهادتين والتصديق بمدلولهما. وفي الاحياء اكتفى رسول الله مَلِهِ من اجلاف العرب بالتصديق والاقرار 
من غير تعلم دليل" اه 

زاد في الاقتصاد "وذلك مما علم ضرورة من مجاري أحواله في تركه إيمان من سبق من أجلاف العرب إلى تصديقه لا 
ببحث وبرهانء بل بمجرد قرينة ومخيلة سبقت إلى قلوبهم فقادتها إلى الإذعان للحق" اه 

"نقله العارف في حواشيه على شرح الصغرى وانظر شرح الإحياء فقد ذكر فيه بعض أحاديث من هذا مماني 
الصحيحين عن أنس وأبي أيوب وأبي هريرة ثم قال والأحاديث في هذا كثيرة مشهورة" اه 

قال العراقي في طرح التثريب: "قَالَ النَوَوِي في قوْلِهِ في روايّة مُسْلِم (وَيُؤْمنُوا بي وَِمَا جنْت به) فِيه دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌللَذهَبٍ 
المحَقّقِينَ وَالْجَمَاهِيرٍ مِنْ السَّلَف وَالْخَلَفِ أَنَّ الْإنْسَانَ إِذَا اعْتَقَدَ دِينَ الْإِسْلام اعْتِقَادَا جَازِمًا لَا تَرَدّدَ فيه كَمَاهُ ذَلِكَ وَهُوَ 
مُؤْمِنُ مِنْ الموَجَدِينَ» وَلَا يَجِبْ عَلَيْهِ تَعلّمْ أَدِنّة المتكِمِينَ» وَمَعْرِفَةٌ الله نَعَالَ بها خِلَافًالمَنْ أَوْجَب ذَلِكَء وَجَعَلَهُ شَرْطًا في 
كَوْنِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقِبْلَة» وَرَعَمَ أَنَهُ لا يكُونْ لَهُ حكُم المسْلِمِينَ إِلّا به وَهُوَ قَوْلُ كَثِيرٍ مِنْ المحتَلَةِ وَبَحْضٍ أَصْحَابنَا المتَكلَمِينَ, 
وَهُوَ خَطَّأْ ظَاهِرٌ فَإِنَّ المُرَادَ النَصِدِيق الْجَازِمُ وَقَدْ حَصّل وَلِأَنّ النِّيَّ ‏ اكُتَمَى بِالتََصْدِيقٍ بِمَا جَاءَ به وَلّمْ يَشْتَرِطٌ 
المْرِفَة ِالدَلِيلِء وَقَنْ تَظَاهَرَت بِهَذَا أَحَادِيثُ في الصّجيح يُحَصلْ مَجْمُوعُهَا التَوَائْر بأَصْلِهَا وَالْعِلْم الْمَطْعِيَ " 

وقال العراقي في طرح التثريب: 'لاليَابِعَةُ) اسْتدَلَ بِهذَا الْحَدِيثِ وَمَا كن مِثْلَهُ الْكَيَامِيَة؛ وََعْضٌ امرْجِنَة علَى أن الإيمَانَ 
هُوَ الْإِقْرَارُ بِاللّسَانِ دُونَ عَقْدِ الْمَلْبِ لِأَنّهُ عَلَيْهِ الصَّلاةٌ وَالمتَلَامُ لَمْ يُعْتَبَرْ سِوَى ذَلِكَء وَجَوَابُ الْجَمَاعَةِ عَنْهُ أَنّهُ إنّمَا عَلَّمَهُ 
بِالْمَوْلٍ لِأنَهُ الَّذِي يَظْمَرُ وَتُرنَبُ عَلَيْهِ الْأَحْكَامْ. وَأَمَا الاعْتِمَادُ بِالْمَلْبٍ قَلَا سَبِيلَ لَنَا إلى مَعْرِفَتهِ لَكِنَهُ لَا يَصِيرُ في الْبَاطِنٍ 
مُسْلِمًا بِدُونِهء وَلَّوْ اعْتَرَفَ لَنَا بِاعْتِقَادِهِ حَكَمْنَا بَكُفْرِه وَمِنْ أَفْوَى مَايْرَدُ به عَلَى هَؤْلَاءٍ إِجْمَاعٌ الْذَعَة ة عَلَى إِكْمَارِالْْتَافِقِينَ 
و نْكاثوا قَدْ ل لوا الشَهَادَتَيْنِ قَالَ النَّهُ تَعَالَ «وَلَانْصّلّ عَلَى أَحَدِ ب مِخهكم ات أندًا ولا تقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنْمْ كَمَرُوا ب بآلنّه 
شوو إِلَ قَوْلِهِ (وَتَزْمَقَ أَنْفُسْيُمْ وَهُمْ م كَافِرُونَ 4 وَمِمَا يُرَدُ عَلَههُمْ فَوْلّهُ في الاي الذي وبحي لسري وَيُؤْمِنُوا بي 
وَبِمَا جِنْت به وَأَيْضًَا فَلَفْظُ الرَوَايَة الْأْخْرَى في الصّجِيح حَتَّى يَشْجَدُواء والشه : 
يدَليلٍ تَكُذِيبٍ الله تَعَالَ لِلْمُنَافِقِينَ في قَوْلِِمْ «نَشْهَدُ إن لِرَسُولٍ الله 4" انتى..** 


131 تفسير المنار. محمد رشيد رضا. 211/4 
2 طرح التثريب > كتاب الجنايات والقصاص والديات > حديث لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله > فائدة قتل تارك الصلاة ومانع الزكاة 
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والجواب على ذلكء إضافة إلى ضرورة فهم مراد الأئمة الأعلام من مسألة التدليل على الاعتقاد كما أسلفنا وأنهم 
إنما يعنون أدلة المتكلمين وموجبات العقول وما شاكلباء أو الدليل التفصيلي ونفي الشبه. وأنهم يقررون أنه لا بد 
من بناء الايمان على قطع وأدلة جملية, أقول إضافة إلى ذلك أذكر بأمر هام وهو أن الإسلام لم يكلف المسلمين 
التفتيش على عقائد بعضهم بعضًا فإن اختلفوا في فيم شيء منها قاتل بعضهم بعضًا بحجة الارتداد. بل ترك اسم 
الإسلام صفة لمن شهد بلسانه أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وألزمنا بالظاهر وترك الباطن لنّه يحكم فيه يوم 
التباية مورها باجا عن تكال ون نطى النتهاد ين [لا في مواضع معرنة واضعة وين كيا ربنا سايها ببصوضي القرات 
الكريم وآياته أن من اعتقد قد بغير دليل فإنه ارتكب حراما قل إِنّمَا حَرَمَ رَبِي الْمَوَاجِشَ) . .لون ة تَفُولُوأ عَلَى الله مَا لآ 
تَعْلَمُونَ؛4 33 الأعراف فالعلم شرط لصحة الاعتقاد ولا يكون العلم إلا بالدليل والإيمان من عمل القلوب كما يُعلم 


وأمره يترك للّهء رم أن المقصود الاي 0 
الاكتفاء بالإيمان ع . 


بالدليل الجُمليء دون التفصيليء وهو ما نتفق عليه ان شاء الله تعالى. 

وفي موضع آخر يقول الألومي في تفسير آيات سورة يونس (9إإن الظن 4 مطلقًا إلا يغني من الحق شيئا» فكيف 
الظن الفاسدء والمراد من الحق: العلم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع ...والجملة استئناف لبيان شأن الظن وبطلانه 
وفيه دليل لمن قال أن تحصيل العلم في الاعتقاديات واجب وأن إيمان المقلد غير صحيح وإنما لم يُؤخذ عاماً للعمليات 
لقيام الدليل على صحة التقليد والاكتفاء بالظن فيها كما قرر في موضعه)**'.وفسر النسفي آية: (لوَمِْهُمْ أَمَيُونَ ل 
يَعْلَمُونَ الْكِتَاب إلا أَمَانِيّ وَإنْ هُمْ إِلأَيَظْنُونَ4 78البقرة لا يُحسنون الكَنْبَ فيطالعوا التوراة وبتحققوا ما فها إلا ما 
هم عليه من أمانهم وأن الله يعفوا عنهم ويرحمهم ولا تمسهم النار إلا أياماً معدودة أو إلا اه 
علماقع فتسيلوها مان التغليق وماهم (إذههم) للايدروة ها فيه قيسجدون تبوقك بالطق ذكر العلماء الدذيق عاندوا 
بالتحريف مع العلم ثم العوام الذين قلدوهم)*” أي أن العلماء يحرفون والمقلدين يظنونء فتفشى فيهم الكفر. 

وحتى لا يفهم كلام سادتنا العلماء على أنهم ينفون الحاجة للدليل مطلقا نقول: لا نتتصور أنه قد غاب عن سادتنا 
العلماء الأوائل من الذين لم يشترطوا الدليل أن مطابقة الو اقع لاتكون إلا بعد التدليلء وبالتالي لا إيمان إلا بعد 


التفكر والوصول إلى مطابقة الواقع بالدليلء أو اي م د اككيني: وبشوتها مكلت - يمان 


يتعلم أدلة المتكلمينء كما لكر أن العربي زمن الرسول الكريم وصحبهء لم يكن يحتاج لمنطق أرسطو ليبرهن على 
اعتقاده بل كانث تكفيه سليقته ولغته السليمة ليسمع آياث قليلة ليعلم أها معجزة وهو المطلوبء ولله در العراق في 
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باب الفرق بين مطابقة الو اقع والدليل 

وهنا قد يرد التساؤل: فإن كانت مطابقة الواقع تتأتى بالدليل فكيف زدنا في تعريف الايمان شرط وجود الدليل؟ 
أوما كان الأحرى الاكتفاء بالقول: التصديق الجازم المطابق للواقع؟ 

والجواب أن التدليل صحيح أنه هو الذي يوجد الجزم بمطابقة الفكرة للواقع فينعقد القلب على تصديقهاء أي أن 
التدليل هو عملية مطابقة الفكرة للواقع ولكن قد تكون الفكرة مطابقة للواقع فعلا عند مقلد يقلد في اعتقاده. وهذا 
لا يكفيه لأنه أخذ بفكرة مطابقة للواقع من غيره» وبالتالي فعمله مذمومء فلا بد من أن يقوم هو بمطابقة الواقع للفكر 
وهذا يعني أن يقوم لديه هو الدليل. 

قال القنوجي في أبجد العلوم: "لبعض المتكلمين من المعتزلة أنه [أي العلم] اعتقاد الثيء على ما هو به؛ وهو مدخول 
لدخول التقليد المطابق للواقع. فزيد فيه قيد عن ضرورة أو دليل".”7 

كما أن التدليل هو مطابقة الفكرة بالواقع: يعني هي التي تجعل المرء يدرك أن الفكرة هذه صحيحة منطبقة على 
الواقع؛ ومن دونها لا يعرف هل صحيح ما يؤمن به أم لاء ومثال ذلكء أن من يصدق جزما بوجود الجنء. يطابق 
تصديقه الواقعء لكن أنى له وكيف أن يدرك أن الفكرة التي يؤمن بها مطابقة للواقع أي أن الجن موجودون؟ لا بد له 
من دليلء وهو هنا نقلي بغي على أساس عقليء أو من يدعي أن الله تعالى أعظم من أن يرسل رسلا لإصلاح الكون 
والانسان والحياةء هو تفكر في أمر غيبيء ورآى أن لديه هذا التصور عن الإله. كما حال الجن فيما أخبر ربنا أنهم قالوا 
أن لن يبعث الله أحداء فحتى يرى أن هذه الفكرة مطابقة للواقعء لا بد من الدليلء لأن البحث في أمر لا يقع الحس 
عليه. فيأتي الدليل مخالفا لهذه الفكرةء فيؤمن عندها عن دليل أن الله يبعث الرسل بالرسالات. 

إذن فمحرقة مطابقنة الواقغ للفكرة المتصورة ف الذهن لأبد لبا من ذليّل: والدليل وظيففه مظايقة الفكرة للواقع 
ليحصل الجزم بأن الفكرة مطابقة للواقع فعلاء كما أن الجزم في التصديق ل يتم إلا بمطابقة الواقع بالدليل. فبوي 
سلسلة يشد بعضها أزر بعض. 

قال البقاعي في تفسيرنظم الدرر: "قال الإمام سعد الدين التفتازاني في شرح العقائد: الحق الحكم المطابق 
للواقع: يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتباراشتمالها على ذلك ويقابله الباطل: وأما الصدق 
فقد شاع ني الأقوال خاصة ويقابله الكذب. وقد يفرق بيهما بأن المطابقة تعتبرفني الحق من جانب الو اقع: وفي 
الصدق من جانب الحكم؛ فمعنى صدق الحكم مطابقته الو اقع. 

ومعنى حقيته مطابقة الو اقع إياه" - انتبى. 

وقال الألومي في تفسيره: "والحق خلاف الباطل. وهوني الأصل مصدرحق يحق من بابي ضرب وقتل إذا وجب 
أوثبت. وقال الراغب: أصله المطابقة والموافقة. ويكون بمعنى الموجد بحسب الحكمة والموجد على وفقها 
والاعتقاد المطابق للو اقع وقيل: إنه الحكم المطابق. ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار 
اشتماله على ذلك ولم يفرق في المشهوربينه وبين الصدق إلا أنه شاع في العقد المطابق: والصدق في القول كذلك, 
وقد يفرق بينها بأن المطابقة تعتبرفي الحق من جانب الو اقع وفي الصدق من جانب الحكم". 755 
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باب التفريق بين الأصول والفروع 

كثيرا ما تجود علينا قرائح غير المحققين هذه الأيام. بسؤال استنكاري: من أين جئتم ببدعة التفريق بين الأصول 
والفروعء» أو أن يقال: هذا التفريق لا أصل له, لاحظ المفارقة, يعني عنده أصول يقيس علها ويقول لك لا أصل له؛ أو 
أن يقال لم يسبق أن فرق السلف بين الأصول والفروع. 

وبأقل نظرة في ثنايا هذا الكتاب تجد عشرات الاستدلالات التي فرق الأصوليون والعلماء الكبار من سلف هذه الأمة 
فيها بين الأصول والفروعء بين العقائد والعمليات, بين القطعيات والظنياتء بين الدليل والأمارةء بين الحكم الشرعي 
والعقيدة. سواء في مادة كل منها أو أدلته» أو ترتب الكفر والإيمان وعدم ترتهما على أحدهماء وخصوصا في مسألة بناء 
الفروع أو العمليات أو ما لم يصل القطع من المسائل المتعلقة بالاعتقاد على الظنء وحرمة بناء العقيدة على الظن. 

وإنه نتيجة لكثرتها حتى لكأني بك لا تجد صفحة من الكتاب تخلو منهاء رأيت أن لا أجمع شيئا منها في هذا الموضع 
استحياء من العلماء المكذوب عليهم بأنهم لم يفرقوا بين أصول وفروع!! 

جاء في تفسير أضواء البيان تفسير سورة الممتحنة: "جعل بعض المفسرين هذه الآية دليلاً على أن شرع من قبلنا 
شرع لنا بدليل التأمي بإبراهيم عليه السلام والذين معه. وتحقيق هذه المسألة في كتب الأصولء وهذه الآية وان كانت 
دالة في الجملة على أن شرع من قبلنا شرع لناء إلا أنها لييست نصاً في محل النزاع. 

وقد قسم الشيخ رحمة اللّه تعالى عليه. حكم المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

قسم هو شرع لنا قطعاًء وهو ما جاء في شرعنا أنه شرع لنا كآية الرجمء وكبذه الآية في العداوة والموالاة» واما ليس 
بشرع لنا قطعاً كتحريم العمل يوم السبتء وتحريم بعض الشحوم. إلخ. 

وقسم ثالث: وهو محل النزاع» وهو ما ذكر لنا في القرآن» ولم نؤمر به ولم ننه عنه. 

فالجمهور على أنه شرع لنا لذكره لناء لأنه لو لم يكن شرعاً لنا لما كان لذكره لنا فائدةء واستدلوا بقوله تعالى: (شَرَعَ 
لكُم مِّنَ آليّينٍ مَاوَصَّئ به - تُوحًا وَآلَّذِىَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِبْرْهِيمَ وَمُوسَى وَعِيِسَئْ” أَنْ أَقِيمُوا آلدَّينَ وَلا 
تَتَقَرَقُوا فِية) وبهذه الآية أيضاًء والشافعي يعارض في هذا القسم وبيقول: الآية في العقائد لاني الفروع. ويستدل بقوله 
تعالى: (لِكُلّ جَعَلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْمَاجَاا وعلى هذا التقسيم المذكورء فالآية ليست نصاً في محل الغزاع, لأننا أمرنا 
بالتأمي به في معين جاء في شرعنا الأمر به في أول السورة". انتبى. 

فالشاهد وضوح التفريق بين الأصول والفروع فيما استدل به الإمام الشافعي رضي الله عنه. 
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باب: لا يجوز الاختلاف في العقيدة بين المسلمين ولا اعتقاد ما كان دليله ظنياً 
مدخل: الاعتقاد والمساثل المتعلقة بالاعتقاد 
لنا أن نسأل السؤال الهام جداً التالي: هل يجوز لمسلم أن يعتقد أمراً لا يعتقده مسلم آخر؟ فمثلا هل يجوز أن 
يكون من مكونات عقيدة مسلم ما أن الله تعالى يُرى يوم القيامة أو مثلا أن يؤمن مسلم بعذاب القير ولا يكون هذا من 
مكونات عقيدة مسلم آخر؟ 
أولاً: المسائل المتعلقة بالاعتقاد والتي جاء دليلها ظنيا في الشرع 
لما كان في الشرع الكثير من المسائل التي موضوعها عقيدة وليست أحكاما شرعية, أعني أنها تتعلق بأفكار قابلة 
للاعتقاد لا بأحكام شرعية عملية» وكانت أدلة هذه المسائل ظنية سواء في ثبوتها أو في دلالتهاء كان لدينا في العقيدة 
مسائل متعلقة بهاء يمكن للمسلم أن يقول فيها بما يحتمله النص من معنىء ولكن يحرم عليه أن يعتقد ما يقول لأن 
الاعتقاد لا يجوز أن يكون عن دليل ظني» ولنضرب مثالا موسعا في هذه المسألة: 
مسألة: رؤبة الله تعالى هل حصلت لسيدنا محمد كَللْةِ في المعراج أم لا؟ 
رأي ابن عباس رضي اللّه عنهما أن الرؤية كانت للّه تعالى وأما الرأي الثاني وهو لعائشة رضي الله عنها فبي أنه رآى 
جبريل عليه السلام: فهنالك مذهبان إذن فتنبه لهذا: 
ردت السيدة عائشة على من قال أو روى أن سيدنا محمدا قل رأى ربه وهو ابن عباس رضي اللّه عنهما وغيرهء ففي 
صحيح مسلم (158/1 برقم 284 و285) عن عطاء عن ابن عباس قال: " رأه بقلبه " وقال: "رآه بفؤاده مرتين" قلت: 
وقد قال الحافظ في "الفتح" (8 / 608) أن النبي مَلِةِ قال: "رأيت ربي", وذكر قبل ذلك بتسعة أسطر أن ابن خزيمة روى 
باسناد قوي عن سيدنا أنس أنه قال: رأى محمد ربه. 
قلت (ابن حجر): ردت السيدة عائشة رضي الله عنها جميع ذلك كما في البخاري (فتح 606/8) ومسلم (1/ 159 برقم 
7) عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها يا أمتاه. هل رأى محمد ربه؟ فقالت: " لقد قف شعري مما قلت, 
أين أنت من ثلاث من حدثكبن فقد كذب: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذبء. ثم قرأت «#إلا تدركه الأبصار وهو 
يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب4. انتبى 
جاء في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية للعلامة ابن القيم رحمه اللّه: 
القول الأول: إثبات رؤية النبي دَلِهِ لربه ليلة الإسراء 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رآه بقلبه. وعنه أيضاً قال: بإما كذب الفؤاد ما رأى» سورة النجم آية 11. إولقد 
رآه نزلة أخرى» سورة النجم 13 قال: رآه بفؤاده مرتين. وعنه أيضاً قال: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم» والكلام 
لمومىء والرؤية لمحمد. وعنه أيضاً: رأى محمد كَل ربه. وعنه أيضاً رآه مرتين. وعن أنس بن مالك قال: رأى محمد ربه. 
وعن المبارك بن فضالة قال: كان الحسن يحلف باللّه لقد رأى محمد ربه. 
وعن عبد الله بن أبي سلمة: أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بعث إلى عبد الله بن عباس رضي اللّه 
عنهما يسأله: هل رأى محمد مَلِةِ ربه؟ قال: فأرسل إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن نعم. وعن عبادة بن 
منصور قال: سمعت عكرمة وسئل: هل رأى محمد كَل ربه عز وجل؟ قال: نعم» فما زال يقول: رأه.. حتى انقطع نفسه. 


73 


وعن عبادة بن منصور قال: سألت عكرمة عن قوله: بإما كذب الفؤاد ما رأى4 قال: أتريد أن أقول لك قد رآه؟ نعم قد 
رآهء ثم قد رآهء ثم قد رأهء حتى ينقطع النفس. وعن الربيع في قوله: إما كذب الفؤاد ما رأى4 فلم يكذبه ما رأى. قال: 
رأى ربه. وعنه أيضاً في قوله: ما كذب الفؤاد ما رأى قال: رأى محمد ربه بفؤاده. وعن أبي صالح ما كذب الفؤاد ما رأى 
قال: رآه مرتين بفؤاده. 

وعن عكرمة عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنه قال: «إولقد رآه نزلة أخرى» سورة النجم 13. قال: إن رسول الله ملع 
رأى ربه بقلبهء فقال له رجل عند ذلك: أليس ««لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار4؟ سورة الأنعام الآية 103. 

فقال له عكرمة: أليس ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أفكلّها ترى؟ 

القول الثاني: نفي رؤبة النبي َيِه لريه 

عن مسروق قال: كنت متكئاً عند عائشة رضي الله عنها فقالت: يا أبا عائشة! ثلاث من تكلّم بواحدة منهن فقد أعظم 
على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قال: من زعم أن محمداً مَلِهِ رأى ربه. فقد أعظم على اللّه الفربة. قال: وكنت متكئاً 
فجلست.ء فقلت: يا أم المؤمنينء أنظريني ولا تعجلينيء ألم يقل الله عز وجل: #ولقد رآه بالأفق المبين4 التكوير 23. 
إولقد رآه نزلة أخرى4 النجم 13. 

فقالت: أنا أول هذه الأمة يسأل عن ذلك رسول الله طَيِةِ فقال: إنما هو جبريلء لم أره على صورته التي خلق علهها غير 
هاتين المرتين» رأيثه مهبطاً من السماء ساداً عِْظمُ خَلْقِهِ ما بين السماء إلى الأرض فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: ,إلا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير»؛ الأنعام 103 أولم تسمع أن الله يقول: إوما كان لبشر أن 
يكلمه النّهُ إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنّه علي حكيم » الشورى 51.. الحديث. 

عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كله أهل رأيت ربك؟ قال: نور أنّى أراه. عن عبد الله بن شقيقء قال: 
قلت: لأبي ذر: لو رأيت رسول الله مله لسألته؟ فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأيت ربك؟ قال أبو 
ذر: قد سألت فقال: رأيت ثوراً. 

عن أبي مومى قال: قام فينا رسول الله وَل بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 
يخفض القسط ويرفعه. يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل الهارء وعمل النهار قبل عمل الليلء حجابه النورء لو كشفه 
لأحرقت سُبّحات وجهبه ما انتبى إليه بصرْهُ من خلقه. 

أدلة المثبتين 

قال صاحب التحرير وهو ممن اختاروا إثبات الرؤية: والحجج في هذه المسألة وان كانت كثيرة. ولكنا لا نتمسك إلا 
بالأقوى منهاء وهو حديث ابن عباس رضي الله عنه أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد فَع. 
وعن عكرمة سثئل ابن عباس رضي الله عنهما هل رأى محمد مَلِهِ ربه؟ قال: نعم. وقد روي بإسناد لا بأس به عن شعبة 
عن قتادة أن أنس رضي الله عنه قال: رأى محمد كلل ربه. وكان الحسن يحلف: لقد رأى محمد قله ربه. 

والأصل في الباب حديث ابن عباس حبر الأمة والمرجوع إليه في المعضلات وقد راجعه ابن عمر رضي اللّه عنهما في هذه. 
المسألة وراسله. هل رأى محمد كله ربه؟ فأخبره أنه رآه 00 

قال ابن القيم: والصحابي إذا قال قولاً وخالفه غيره مهم لم يكن قوله حجة. 
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وإذا صحت الروايات عن ابن عباس رضي اللّه عنه في إثبات الرؤية وجب المصير إلى إثباتهاء فإنها ليست مما يدرك 
بالعقل ويؤخذ بالظنء وانما يتلقى بالسماعء ولا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس رضي الله عنه أنه تكلم في هذه 
المسألة بالظن والاجتهاد. 

وقد قال معمر بن راشدء حين ذكر اختلاف عائشة وابن عباس رضي اللّه عنهما: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن 
عباسء ثم أن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه غيره. والمثبت مقدم على النافي انتبى كلام صاحب التحرير. 

قال النووي: فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله كله رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء لحديث ابن 
عباس وغيره مما تقدمء وإثبات هذا لا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله ظلِهِ هذا ممالا ينبغي أن يتشكك فيه. 

ثم إن عائشة رضي الله عنها لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله ف ولو كان معبا فيه حديث لذكرته؛ وإنما 
اعتمدت الإستنباط من الآيات وسنوضح الجواب عنها. 

أدلة النفاة 

وهو قول عائشة كما مر معنا وابن مسعود وأبو هريرة وغيرهم رضي الله عنهم وبه قال جمعٌ من العلماءء بل نقل 
الدارمي الحافظ إجماع الصحابة على ذلك: وبعضهم استثنى ابن عباس من ذلك. 

قوله تعالى: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 النجم 18. وقوله: إلنريه من آياتنا4 الإسراء1 أي الدالة على قدرتنا 
وعظمتنا. 

قال ابن كثير رحمه اللّه: وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع لأنه قال: إلقد 
رأى من آيات ربه الكبرى 4 سورة النجم آية 18. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس. ولو كان قد أراه نفسه 
بعينه لكان ذكر ذلك أولى. 

ما صح عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل الني مَلِ: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه. وفي رواية: رأيت نوراً. وفي رواية: 
أنّى أراه. ففي الرواية الأول معناه حجابه نور فكيف أراه. ومعنى قوله مَلهِ: رأيت نوراً رأيت النور فحسب ولم أر غيره. 

وأما الرواية الثالثة. فغير محتملة للنفي والإثباتء بل هي صريحة في النفي. وقد جاء على صورة الإستفهام الإنكاري 
الذي هو أبلغ من النفي الصريح. 

قولهم في أدلة المثبتين: قال ابن تيمية رحمه اللّه: وأما قول ابن عباس: رآه بفؤاده مرتين» فإن كان استناده إلى قوله 
تعالى: بإما كذب الفؤاد ما رأى» النجم 11. ثم قوله: إولقد رآه نزلة أخرى؟ الآية13. والظاهر أنه مستنده. فقد صح 
عنه مَلْةِ أن هذا المرئي جبريلء رآه مرتين في صورته التي خلق علهها. 

من ذلك ما روي عن عائشة أنها قالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله كَلةِ فقال: إنما هو جبريلء لم أره 
على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته منببطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. وروى 
مسلم بسنده عن عبد الله قال إما كذب الفؤاد ما رأى» سورة النجم آية 11. قال: رأى جبريل عليه السلام له ستمائة 
جناح. وعن عبد الله قال: «لقد رأى من آيات ربه الكبرى» سورة النجم آية 18. 

قال: رأى جبريل في صورته له ستمائة جناح وعن أبي هريرة: #ولقد رأه نزلة أخرى 4 النجم 13. قال: رأى جبريل. 

ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره قول البيقي: وقول عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في حملهم هذه الآيات على 
رؤبته جبريل أصح. ثم قال ابن كثير رحمه اللّه: وهذا الذي قاله البمقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق فإن أبا ذر 
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قال: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور أنى أرادء وفي رواية: رأيت نوراء أخرجه مسلم. وقوله: إثم دنا فتدلى 4 النجم 8. 
إنما هو جبريل كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعودء وكذلك هو في صحيح مسلم عن 
أبي هريرة ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا. 

وقال رحمه الله أيضاً: "ومن قال إنه ظللِعِ خاطها أي عائشة على قدر عقلهاء أو حال تخطتتها فيما ذهبت إليه كابن 
خزيمة في كتاب التوحيد فإنه هو المخطىء واللّه أعلم. وأما قولهم: لا يستجيز أحد أن يظن بابن عباس أنه تكلم في هذه 
المسألة بالظن والاجتهاد. 

فلم يرد عن أحد منهم أنه نقل في ذلك حديثاً عن رسول الله ظَلِهِ وانما هي آراء لهم» ولو رووا في ذلك شيئاً لقطع 
الخلاف. وأما قولهم: أن عائشة لم تخبر أنها سمعت النبي مَلِةِ يقول: لم أر ربيء وانما ذكرت ذلك متأولة بعض الآيات. 
وقولهم: أن عائشة لم تنف الرؤية بحديث عن رسول الله صَيهِ ولو كان معها فيه حديث لذكرته. 

قال ابن حجر رحمه النّهَ: "وجزمه بأن عائشة رضي اللّه عنها لم تنف الرؤية بحديث مرفوع, تبع فيه ابن خزيمة فإنه 
قال في كتاب التوحيد من صحيحه: النفي لا يوجب علماًء قال: ولم تحك عائشة أن النبي مَلِةِ أخبرها أنه لم ير ربه: وانما 
تأولت الآية. وهو عجيب فقد ثبت ذلك عها في صحيح مسلم الذي شرحه الشيخء. فعنده من طريق داود بن أبي جند 
عن الشعبي عن مسروق في الطريق المذكورة» قال مسروق: وكنت متكئاً فجلست فقلت: ألم يقل اللّه: (ولقد رآه نزلة 
أخرى4 النجم 13. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله كَلِهِ عن ذلك. فقال: إنما هو جبريل. 

وأخرجه ابن مردوبيه من طريق أخرى عن داود بهذا الإسنادء فقالت: أنا أول من سأل رسول الله كَل عن هذا فقلت: يا 
رسول اللّهء هلٍ رأيت ربك؟ فقالا: لا إنما رأيت جبريل منهبطاً. وأما قولهم: أن ابن عباس أثبت شيئاً نفاه غيره. والمثبت 
مقدم على النافي. فهذا إنما يكون صحيحاً إذا ذكر المثبت دليلاً على إثباته. فلا بد للمثبت أن يورد دليل الإثبات» ومثبتوا 
الرؤية لم يقدموا أدلة بينة على ذلك والنفي هو الأصلء, حتى يقوم دليل الإثبات. واذ لا دليل فكلام النافي هو المقدم, 
والنفي لا يحتاج إلى دليل» وقد عضدت عائشة رضي الله عنها مذههها في النفي ببعض الآيات التي ظنت أنها تشهد لها. 


الجمع بين القولين 
قانابى سجررعمه اللتدينكق الجمدوين تناك ادو عبانن :ونقن عائقدة رضي الله هع بآن يعمل نفيها عاق رقية 
البغي وإفياقه عان رؤية العلب: 


رأي ثالث في هذا الموضوع 


في هذه المسألة: قال ابن حجر: وقد رجح هذا جماعة منهم القرطبي في 


ا مفيع قي شرح صحيع مسلم, انتوى. 

أقول: هكذا يتعامل العلماء مع مسائل الأصول لكل من الصحابيين حججه وأدلته ويقف مدافعا عنهاء قد يكون 
الحق في جانب أحدهما وتستطيع تلمسه والتدليل عليهء ولكن هل تقول في حق الثاني أي شيء؟ 

هل نستطيع القول بأن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما بلغه قول عائشة رضي اللّه عنها في هذه المسألة والحديث 
الذي روته عن رسول الله ظَلِهِ بأنه رآى جبريلء ومثل هذا لا يخفى ولا يتناقله الناس بالسرء ولم يبلغنا عن ابن عباس 
رضي اللّه عنهما أنه غير رأيه في المسألة وقد ماتت عائشة رضي اللّه عنها قبله. فحتى كل هذا لم يغير موقف ولا رأي ابن 
عباس رضي اللّه عنهما. 
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فهو يرى أن الآية صريحة في سورة النجم وأولها على هذا ولو راجعت كتب الحديث لرأيت أحاديث تثبت الرؤية ولك 
ان ترجع لتفسير الطبري على سبيل المثال لترى أن هنالك أحاديث تثبت أنه مله رآى ربه وأن هذا هو معن الآيات. 

الشاهد من هذا القول هوما خلص إليه الإمام الحافظ ابن حجر إذ نقل رأي القرطبي في أن مثل هذه المسائل 
التي أدلتها ظنية لا يقطع فهها. 

فهذه المسألة ومثيلاتها مما لم يقطع به ثبوتا أودلالة تسمدى بالمسائل المتعلقة بالاعتقاد. ولا يجوز الجزم بها لأننا 
أمرنا أن لا نعتقد بدليل ظني. 

وأيضا يقال هنا إن هذه المسألة أدلتها ظنية الدلالة أو الثبوت بالنسبة لنا لا بالنسبة للصحابة لأهم سمع من سمع 
منهم مباشرة. فهذه مسألة متعلقة بالاعتقاد ويجوز فيها الأخذ بأحد الرأيين وتبنيه. ولكن يحرم أن نوصله لمرحلة 
الاعتقاد لأن الاعتقاد بناء على الظن حرام بنص القرآن. 

فالسيدة عائشة رضي الله عنها روي عنها أنها سألت الرسول فيك وأجابهاء فبالنسبة لها جواب الرسول 5 مقطوع به 
وتعتقد بناء عليه. ولكن الذي يجعل ثبوت هذا الخبر عنها ظنيا هو موقف ابن عباس رضي اللّه عنهماء فيو لم يغير 
رأيه» فإما أن يكون سمع من رسول الله كَل ما يفيد بحصول الرؤية وهنا نقع في دائرة وردود خبرين متناقضين أحدهما 
يقول بوجود الرؤية والثاني بعدمباء وهوما يستحيل في العقائد. أو أن يكون أحد راويي الخببرين قد وهم.ء وبالتالي 
يدخل الظن هنا ولا يجوز الوصول بالأمر إلى الاعتقاد لأنه مبني على ظن:ء أو أن الخبرالذي سمعه أحدهما لم يصل إلى 
الآخرفيقطع الذي سمع ويبقى الآخرفي دائرة الظن. 

لكن بالنسبة لنا فكلا الخبرين ظني الثبوت وبالتالي فلا يجوز لنا القطع بما فيهما. 

لكن هذا لا يعني ردهماء بل يعني أن نصدق بما فيهما ولا نوصله لمرحلة الاعتقادء ويبقى في دائرة الأفكار المتعلقة 
بالاعتقاد. فنجتهد أهما أقوى. 

فمثل هذه الأفكار قد توجد لدى أحد المسلمين ولا توجد لدى الآخر ولا يترتب عليها إيمان وكفرء فمن لم يعتقد أن 
محمدا هيه رآى ربه فليس بكافرء واللّه أعلم. 

ومثل هذا الاختلاف في بحث من أبحاث العقيدة كقولنا مثلا لا يجوز في حق الرسول مَيْهِ أن يكون مجتهداء أو في 
عصمة الأنبياء هل هي عن الصغائر والكبائر أم في التبليغ وحده أم في أي إطار هيء أو مثلا هل البسملة من القرآن: 
فمن خالف في هذه لا يكون كافراء وبالتالي ما كان من العقيدة وجاز الاختلاف فيه فهو من الأفكار المتعلقة بالاعتقاد أو 
من أبحاث العقيدة, لا يكفر المخالف فيه إن كان لديه ما يثبت قوله ويصدقه.ء أما الاعتقاد فضابطه الأهم هو كفر 
المخالف فيه لأنه لا يكون الا ما ثبت بالد : الدلالة. 

وهنا لا بد من الإشارة إلى التفريق بين بحث وجود الشيء وبين الماهية. فمثلا من العقيدة أن الله تعالى استوى على 
العرشء ومن العقيدة التي يكفر منكرها إثبات العلم والرحمة للّه تعالى» فهذا كله إثبات وجودء لكن القول بأن معنى أو 
ماهية الصفة هو كذا مما لم ينقل لنا بخبر مقطوع بثبوته وبدلالته. فهو مما لا يجوز بناء العقيدة عليه. ويبقى في 
دائرة الأفكار المتعلقة بالعقيدةء ما لم يخالف نصا مقطوعا به أو بعبارة أخرى طالما هذا الرأي لا يخالف مقطوعا به 
كالقول مثلا بالتجسيم - تعالى الله عنه علوا كبيرا- فهو يخالف آيات نفي المشابهة عن المخلوقات, وبحث الماهية ما 
يبقى في دائرة الظن. 
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كذلك ينبغي الاشارة إلى أن القول بالعصمة من العقيدة؛ لكن أن يتأول العالم معناها ليقصرها على الصغائر مثلاء 
فهذا مما يسعه الخلافء لكن أن هبط بها أحدهم عن مستوى العصمة الكاملة في كل ما يتعلق بالتبليغ: فهذا مما يدم 
الدين ويخالف الدليل العقلي القطعي. 
لذا وكخط عريض فإن كل فكرة مما خوطبنا باعتقاده مما لم تصل أدلتها إلى درجة القطع فإن الموقف إزاءها هو 
تصديقها وعدم القطع بهاء وتبقى في دائرة متعلقات الاعتقاد. 
ثانيا: المسائل الأساسية في الاعتقاد. وما يجب اعتقاده 


لقد أرسل اللّه رسوله بالهدى ودين الحقء دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركينء وأمر المسلمين أن 
يتفكروا في خلق السموات والأرضء ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانكء (إِنَّ في خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرَضٍ وَاخْتِلآفٍ اللّيْلٍ 


من كُلّ دَآبَةِ وَتَضْريف الرَيّاح وَالسَّحَاب المُسَجَرٍ بَئنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍ لآيَاتٍ لَقَوْم يَعْقِلُونَ4 (164) البقرة. حتى يتوصلوا 
إلى حقيقة إأفي الله شك فاطر السموات والأرض4. فتطمئن قلوبهم إلى الايمان بوجود الله سبحانه خالق الكون. ومن 
ثم فإن الحق سبحانه وتعالى قد جعل القرآن الكريم معجزة الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: ليدلل بها على 
صدق نبوته: وآمن المسلمون باللّه ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ذَللْ نبيا ورسولا. 

والعقيدة الإسلامية عقيدة عقلية تتفق مع الفطرة. سهلة» يستطيع المسلم الوصول إلى حقائقها من غير كبير عناء. 
فتستقر بين جوانحه لتشكل له قيادة فكرية تقوده في الحياة «وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيِكُمْ الْبَرْقَ خَؤْفاً وَطَمَعاً وَيُتَْلُ مِنَ السَّمَاءِ 
مَاءَ فَيُحْبِي به الْأَرَضَ بَعْدَ مَوْتهَا إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لَّقَوْم يَعْقِلُونَ4 (24) الروم. 

إن الناظر المتمعن في العقيدة الإسلامية يرى أن القرآن الكريم حرص أشد الحرص على تنقيتها من الظنء, ومن 
الخرص والتهويمات» إوَإن تُطِعْ أَكُيّرَ مَن في الأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلٍ الله إن يَنَبحُونَ إلا الظلّنَّوَِنْ هُمْ إِلأَيَخْوْصُونَ4 
6 الأنعام قل هَل عِندَكُم مِّنْ عِلْم فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إن تَتَبِهُونَ إلا الظَّنَّ وَنْ أَنثُم إلا تَخْرْصُونَ 4 148 الأنعام إألا إِنَّ 
لِنَّهِ من في السَّمَاوَات وَمَن في الأَرْضٍ وَمَا يَنَبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ الله شُرَكاء إن يَنَبحُونَ إلا الظَّنَّ وَإنْ هُمْ إلا 
يَخْرُصُونَ 4 66 يونس 

وطلب القرآن الكريم من خصومه أن يقيموا على عقائدهم الحجج والبراهين وإلا فهم كاذبونء (أَمّن يَبْدَأُ الْخَلْقَثُمَ 
ُعِيدُهُ وَمَن يَرْْفُكُم مِنَ السّمَاء وَالْأَرَضٍ أَإِلَدٌ مَعَ الله كُلْ هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ إن كُنثُمْ صَادِقِينَ4 64 النمل طِوَتَرَعْنَا مِن كُلِ أَمَةٍ 
شَبِيدًا فَُلَْا هَاتُوا بُرْهَائَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِنَّهِ وَضَّلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَفثَرُونَ4 75 القصص؛ 

وأقام القرآن الكريم على كل فكرة من أفكار الاعتقاد ما يجعل المسلم مطمئنا إلى أنه قد وصل إلى الحق المبينء يقَدْ 
فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَحْلَمُونَ4 97 لقَدْ فَصَّلْنَا الآيَاتِ لِقَوْم يَفْقَمُونَ4 98 (وَهَذَا صِرَاطٌ رَتَكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصّلْنا الآيَاتِ 
لِقَؤْم يَدَكّرُونَ 4 126 الأنعام. 

لذلك فإن السمة الأساس لكل فكرة تنتمي إلى منظومة العقيدة الإسلامية هي أنه لا بد أن يتحقق فيها القطع 
واليقين» وهنا تنقسم الأفكار إلى أفكار أساسية في الاعتقاد. وان شئت سميتها هدى أو هديا أساسيا في الاعتقاد””'. 


7 لا ضبير من إطلاق اسم الأفكار عليها فالله تعالى أمرنا بالتفكر في كل ما طلب منا اعتقاده: وما يجري التفكير فيه اسمه أفكارء فبي مجازء وإلا فبي هدي رب 
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تلك التي أمر رب العزة سبحانه أن يؤمن بها الرسول والذين أآمنوا معه» وقرنها بعضها مع بعض في أغلب المواضع من 
القرآن الكريم. وجمعبها مع بعضها أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل عليه السلام: 

يا أيهَا انْذِينَ آمثوا آمِنُوأ الله وََسُولِهِ وَالْكَتَابٍ الَّذِي تَزّل عَلَى وَسُولِهِ وَالْكَتَابٍ الّذِيَ أنرّلَ من قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ الله 
وَمَلاََكُتِهِ وَكُتْبِهِ وَوُسْلِهِ وَالْمَوْم او ا ار (136) ) التسان يراهن المشول يق افر إِلَيْهِ مِن رَنَهِ 
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلّ آمَنَّ ع بالته وَمَلآَئَكتِهِ وَكُتُبِهِ وَرٍ سُلِهِ لا نُمَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ من رُسْلِهِ له وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطّعْنَا عْفْرَانَكَ َبَنَا وَلَيْكَ 
المصِير» ( (285) البقرة. 

عَنْ عَامِرٍ أَوْ أي عَامِرٍ أو أي مَالِكِ «أَنَّ الي 5 بَيْتَمَا هُوَ جَالِمنٌ في مَجْلِسٍ فِيه أَصْحَابهُ جَاءَهُ جِبْرِيلٌ عَلَيْهِ المسَّلّامِ في 
غَيْرٍ صُورَتِه يَحْسِبْهُ رَجْلّا مِنْ المسْلِمِينَ فَسَلّمَ عَلَيْهِ فَرَدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ وَضَّعَ جِبْرِيلٌ يَدَهُ عَلَى ركب 0 
رَسُولَ اللّه مَا الْإِسْلَامُ فَمَالَ أن شيع وجهلة لك وأن تقنبد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وََسُولُهُ وَثُقيمَ الصَّلَاةَ 
وَُؤْتِيَ اليَكَاةَ قَالَ فَإِذَا فَعَلثُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ مَا الْإيمَانُ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَالْمَوْم 0 
وَالْكِتَابٍ وَالتَِيِينَ وَالمَوْتِ وَالْحَيَاة بَعْدَ المَوْتِ وَالْجَنَةِ وَالئَار وَالْحِسَابٍ وَالميرَانِ وَالْقَدَرِ كُلّهِ خَيْرِهِ وَشَرّهِ قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ 
ثم قَالَ مَا الْإِْسَانٌ يا َسُولَ الله قَالَ أَنْ تَعْبْدَ الله كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ كُنْتَ لا تَرَاهُ فَمُوَيََاكَ قَالَ فَإِذًَا 
فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدُ أَحْسَنْتُ قَالَ نَحَمْ.» الحديث. أحمد. مسند الشاميين. 

فالايمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيرهما وشرهما من اللّه تعالى تمثل القضايا 
الأساسية في الاعتقاد. والخط الأحمر الفاصل بين الايمان والكفرء وهي الخط الأخضر الذي ينقل الانسان من ظلمات 
الجاهلية إلى نور الإسلام, وهي أساسية لأنها تصلح لأن تبنى علها سائر أفكار الاعتقاد. بل وتنبثق عنها أنظمة الإسلام 
وأحكامه. 

على أن أفكارا أخرى قطعية الثبوت والدلالة قد وردت في القرآن الكريم وفي السنة المطهرةء تدخل أيضا في بنية 
العقيدة, لا بد من الايمان بها حتى يصير الانسان مؤمناء وهي الايمان بالجنة والنار والحوضء وصفات المولى سبحانه 
(أي الايمان بأن الله عليم وأن الله رحيم وما إلى ذلك) وغير ذلك من قضبايا الاعتقاد الثابتة بالقطع في الشرعء يكفر 


+. 


منكرها أو الشاك بها. 
فهذان النوعان من الأفكارهما فقط ما يجب أن يدخل في بنية عقيدة المسلم, الأفكارالأساسية الست, وما ثبت 
بالقطع في الكتاب والسنة. 


ولكن المتتبع للكتاب والسنة يرى نوعا ثالثا من الأفكار التي تعتجر من القضايا المتعلقة بالاعتقادء لأن الموقف 
المطلوب اتخاذه حيالها هو موقف التصديقء وذلك مثل مسألة أرأى الرسول كيه ربه ليلة معراجه الشريف؟ أم لم يره؟ 
فبي مسألة متعلقة بالاعتقاد. جاءت أدلتها ظنية في ثبوتها أو دلالتهاء أي أن الظن تسرب إليهاء مما يجعل موقف المسلم 
تجاهها هو التصديق بأحد القولين بترجيح أحدهما بناء على غلبة الظنء: ولكن, ونظرا لتشديد النكير في القرآن الكريم 
على اتباع الظن في الاعتقادء فإن الموقف حيال هذه الأفكار هو التصديق بها وتحريم إيصالها إلى مرتبة القطعء وذلك 
لأن القطع بها يفضي إلى تكفير المخالف لهاء ولكنها قضايا ظنية في ثبوتها أو دلالتهاء وبالتالي فأتى يبنى التكفير على 
الظن؟ 

سمينا مثل هذه القضايا بالقضايا المتعلقة بالاعتقاد. وهي من مثل مسألة حدود عصمة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومسألة تأويل صفات المولى عز وجلء أو حملها على الظاهر مع التفويض, لاحظ أن إثبات وجود الصفة من 
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العقيدة. فمن العقيدة أن تؤمن أن الله رحيم وأن «الرحمن على العرش استوى 4, ولكن ماهية ومعنى ومفهوم هذه 
الصفات. هي من القضايا المتعلقة بالاعتقاد التي يحرم إيصالبا للقطع ما لم يرد دليل يبين ماهيتها أو مفهومها قطعي, 
بل إن فهمها على نحو معين قد يردي في الكفرء كفهم المجسمة, فالأمر ليس بابا مفتوحا لأي فهمء بل له ضوابط 
صارمة منتشرة في آي القرآن معلومة من الدين بالضرورةء كذلك من متعلقات الاعتقاد مسألة رؤية الله تعالى يوم 
القيامة» وما إلى ذلك من المسائل التي يحتمل أن يكون رأي أي من الفريقين المتنازعين فيها صوابا والآخر خطأء وبالتالي 
فلا يجوز أن يبنى علها تكفير لأي من الفريقين للطرف الآخر. 

كذلك الأمر إن تعارضت أدلة فكرة عقدية مع قطعيات أو مع ما يضفي عليها أسئلة تلقي بظلال الظن عليهاء فإنها 
تبقى في دائرة الظن» كأن تتعارض مع أآية تحتاج معها إلى التأويل المفتقر للدليل» كقول الحق سبحانه القطعي: #وَيَوْمَ 
َقُومُ السَاعَهُيُقسِمٌ الْمجْرِمُونَ مَا لَبِتُوا عَدْرَسَاعَةِ وَقَالَ الَّذِينَ أوُوا الْعِلْمَ وَالْإِيِمَانَ لَقَدْلَبِنُْمْ في كاب الله إلى يَوْم 
الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكَنَّكُمْ كُنثُم لآتَعْلَمُونَ؛ الروم 55 ألقت بظلال على أخبار آحاد متعلقة بموضوعها فمن 
العلماء من أوصل المسأآلة المتعلقة بها للتواتر المعنوي. ومهم من لم ترتق مع وجود هذه الظلال للتواتر المعنوي 
ل 138 

بعد انتقال الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى» واتساع رقعة الدولة الإسلامية. ودخول المسلمين في 
مناظرات مع غيرهم. تسربت إلى الثقافة الإسلامية الكثير من الآراء. بحنها المسلمون ليعطوا رأي الشرع فيهاء وتنازعوا في 
الكثهر منهاء ونشأت الفرق الإسلامية المتعددة. من أمثال الشيعة والمعتزلة والخوارج والجبرية والأشاعرة والماتريدية 
وغيرها. 

لقد غاب عن أذهان الكثير من أهل هذه الفرق وهي تتنازع فيما بينها أبها على الحق في هذه المسألة أو تلك. غاب عن 
أذهانهم النظر في طبيعة الأفكار التي اختلفوا فيهاء أهي من الأفكار التي يترتب علمها الخروج من حظيرة الإسلام إلى حظيرة 
الكفرء أهي من الأفكار الأساسية في الاعتقاد. مثل إثبات وجود الله سبحانه أو إثبات كل حرف في القرآن الكريم 
بالتواترء أو القطع بنبوة الرسول عليه الصلاة والسلام, أو القطع بالنار وعذابهاء أم هي من الأفكار التي يمكن الخلاف 
فهاء دون أن يترتب على ذلك الخلاف إخراج من الملة. فيبقى الكل متسمين بالاسم الذي سماهم القرآن الكريم به: 
«وَجَاهِدُوا في النّهِ حَقّ جِبَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في اليّينٍ مِنْ حَرج مَلَهَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَاكُمْ المُسْلِمِينَ 
من قَبْلْ وَف هَذَا لِيَكُونَ الوَسُولٌ شهيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شْهَدَاء عَلَى الئاس فَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآتُوا الرَكَاة وَاعْتَصِمُوا بالله 
هُوَمَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ المُوْلَ وَنِحْمَ التَصِيرُ78(4) الحج. 

لايشك عاقل في أن المسلمين قد نهاهم رب العالمين عن الاختلاف في أصول الدينء: تلك الأصول التي لا بد أنها 
مقطوع بها وبالتالي فلا يمكن لأحد أن يتخذ حيالها إلا أحد موقفين: إما الأخذ بها أو إنكارهاء وبالتالي فأحد الموقفين 
يفضي إلى الايمان والآخر إلى الخروج منه إلى الكفر. 

ولا ننكر أن كثيرا من الخلافات تطرقت إلى قطعيات, نتج عنها خروج كثير من حملة تلك الآراء من مسمىى المسلمين 
إلى مسدى الكافرينء كمن أنكر أن اللّه يعلم أو أن الله حليم رؤوف رحيمء لكن كثيرا جدا من الخلافات» لم تكن منتمية 
إلى تلك المنطقة الحرجة التي منعنا من الخوض فههاء بل كانت في قضايا فرعية. مثل مسألة الإمامة أهي في أهل بيت 


8 راجع فصل عذاب القبرء ففيه إكمال بحث هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 
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رسول الله مَيْةِء وكونهم معصومينء أو غير معصومين, يحكمون لأنهم مجتبون من الله أو مثلا الخلاف في فهم بعض 
الآيات المتعلقة بالصفاتء كقوله تعالى: «كُلُ م مَنْ عَلَيَا قَانِ (26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَتَكَ ذُو الْجَلَالٍ وَالْوِكْرَام27(4) الرحمن. 

فمن مثبت للحق سبحانه صفة الوجهء من غير تجسيم ولا تشبيه. ومن قائل أن اللفظ هنا على المجازء ومن 
متوقف عندها مفوض فهم مدلولاتهاء قائل أن العقل لا يمكنه درك اد الله بالإحاطة به علما وفهماء أو 
قوله تعالى: «وَقَالَتٍِ الْمَمُودُيَدُ ُ الله مَعْلُولَةٌ عُلَّتْ أَيْدِمِمْ وَلْعِنُوأ ِمَا قَالُوأ ٠‏ بل يَدَاهُ مَنْسُوطّتَانٍ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءْ4ُ 64 
المائدة» «إِنّ الَّذِينَ يُبَايِهُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِحُونَ الله ب د لَه قؤق أَنِِمْ فَمَن تكت قإنّمَا يَنكُتُ على نَفْسِهِ وَمَنْ أَؤْقَ بِمَا عَاهَدَ 
عَلَيْهُ النَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرَا عَظِيمًا؛ ( (00 ) الفتح «قَالَ يَإِبْلِيْ مَا مَتَعَكَ أن تَسْجُدَ لا خَلَفْتُ بِيَدَىَسْتَكْبَرْتَ أ كُنتَ مِنَّ 
آلْعَالِينَ4 75)) صء فمن مثبت للحق سبحانه صفة اليدين. من غي رتشبيه. ولا تجسيم., قائلا: على نحويليق به. 
ومن قائل أن المعنى على المجاز ومن مفوض المعنىء فاهم لها فهما إجماليا دون خوض فيهاء وهو موقف الصحابة 
رضوان اللّه علهم آمنوا بالصفات إيمانا مجملا ومنعوا الخوض في تفاصيل معانهاء بل وأوسع عمر رضي اللّه عنه من 
أثار مثل هذه المسائل ضرباء فهذه القضايا ونظيرها من القضايا الخلافية لا يفضي القول بأحد الرأيين إلى الكفر طالما 
أن القائل يلقزم الضوابط الكثيرة الموضوعة للتعامل مع مثل هذه القضاياء كقوله تعالى: «لَيْنَ كُمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ 
السَّمِيعٌ البَصِيرُ؛ (11) الشورىء ٠”‏ أي طالما لا يقول المثبت لليدين أنهما أعضاء أو أن المعنى المراد بها هو معنى اليد أي 
الجارحة», أي طالما هو بمنأى عن التجسيم تعالى الله عنه علوا كبيرا. 

فالإسلام وهو يبقي بعض هذه القضايا في دائرة الخلاف المحمودء فإنه يضع الضوابط الدقيقة للتعامل مع مثل 
هذه القضايا حتى لا يكون للرأيين المحتملين رأي ثالث ينسف الايمان من جذوره كأن يقول قائل إن معنى «وجه ربك 4 
الوارد في الآيات تجسيمء ومشابهة للمخلوقات, أو أن يخرج "مفكر" برأي يقوم على نفي الصفات جملة وتفصيلاء متبعا 
بذلك منهجا خطأ في التفكير والتعامل مع قضايا الاعتقاد. مقدما العقل على القرآن الكريم» لذلك فلا بد لمن يلج في 
مثل هذه المسائل من أن يكون من أهل العلم. 

ولا شك أيضا أن كثيرا من الخلافات التي أنتجت هذه الفرق المتعددة في تاريخ الإسلام والمسلمين. هي خلافات 
سياسية. وبالتالي فليس كل الخلافات هي من النوع الذي يدخل في مسائل الاعتقادء أو المسائل المتعلقة بالاعتقاد. وبعد 
هذا نقول: إن إرث المسلمين جراء وجود مثل هذه الفرق في يومنا الحاضر بحاجة لإعادة النظر فيه. بحيث يبحث من 
منطلق الثوابت المبينة أعلاه: أهو خلاف في القضايا الأساسية الست في الاعتقاد, أم هو اختلاف في قضايا قطعية 
الثبوت قطعية الدلالة؟ فإن كان كذلك فلا بد من مؤمن وكافر. 

وإن لم تكن القضايا المختلف فها من هذا النوع فإنما هو خلاف محمود لا يخرج المختلفين فيه من دائرة هو 
سماكم المسلمين» والخطأ كل الخطأ أن يدخل أي من الفريقين نتائج بحثه في منظومة الايمان أي الاعتقاد. 

وإن الكافر المستعمر لهمه جدا أن يفرق كلمة المسلمين إلى أقصى حد يستطيعه ليستطيع إبادتهم عن بكرة أبهم, 
لا همه ساعتها أهذا المسلم سني أم إمامي جعفريء أهو أشعري أم سلفي. 


راجن مني الشدافل م نتسائل الأسماء والطيقات للمنولف قال الالومى قن سني لدورة طلة والغرن أبن أب جاته ف :مناقب القافي عن يونين بن عي 
الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول لله تعالى أسماء وصفات لا يسع أحد ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل 
لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه عن نفسه فقال: للَيْسسَ كَمِثْلِهِ- هَئْ2ٌ) (الشورى: 
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إنه لمن المحزن المبكي أن يعمل المسلمون على تكفير بعضهم البعض ويجعلون هذا شغلهم الشاغل بينما لا نسمع في 
نشرة أخبار واحدة مثلا قولهم: شارون الكافر أو بوش الكافرء فبدلا من جعل المعركة بين الايمان والكفرء أي بين 
المؤمنين والكفارء نقلها البعض للأسف الشديد إلى معركة تحييد الكفار الحقيقيين وتهميش أثرهم ودورهم في الكيد 
للأمة والتركيز على التناحر ورمي المسلمين بالكفر أفرادا وجماعات. 

مع أن سلفنا الصالح رضي اللّه عنهم كانوا يبحثون عن أمر واحد يدرأون به رمي المرء بالكفر مقابل ما يجتمع لهم من 
أمور كثيرة لو عرض أقلها على هؤلاء في زماننا لما تورعوا عن أن يجعلوا جهنم مثوى لهذا المرءء قال الزرقاني في مناهل 
العرفان: "ولقد قرّر علماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر من تسعة وتسعين وجهاً ثم احتملت الإيمان من وجه واحد. 
خحُملت على أحسن المحامل وهو الإيمان. وهذا موضوع مفروعٌ منه ومن التدليل عليه". 

وقال في مرقاة المفاتيح: "وحاصل كلامهما نعوذ باللّه تكفيره رضي الله عنه وهذه نزعةٌ جسيمةٌ وجرأةٌ عظيمةٌ. فإن 
عبارة آحاد الناس إذا احتملت تسعة وتسعين وجهاً من الحمل على الكفر. ووجباً واحداً على خلافه لا يحل أن يحكم 
بارتداده”140 

وان الأصل بعد ذلك في هؤلاء المسلمين جميعا أن ينظروا إلى واقعهم الذي يعيشون.ء فلا يجترون أغلب الخلافات 
السياسية التاريخية التي عفا الله عنهاء متمثلين قوله تعالى: لتِلْكَ أُمَّةٌ قَنْ خَلَّتْ لَّهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم ما كُسَبْتُمْ وَل 
5ُسْأَلُونَ عَمًا كَانُوا يَعْمَلُونَ)4 (134) البقرة. 

وأن يعملوا على تغيير واقعهم عبر تبني برنامج للتغيير يضمن لهم نمضتهم ليعودوا أمة واحدة دون الأمم» ذمتهم 
واحدةء خليفتهم واحدء عقيدتهم واحدةء يحكمون بشرع ربهم لا همهم إلا نوال رضوانهء يجمعهم قول الرسول عليه 
الصلاة والسلام الذي رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قَالَ رَسُولُ النَّهِ صَّلَى 
النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَحَاسَدُوا وَلّا تَتَاجَشُوا وَلَا تَبَاعَصُوا وَلَّا تَدَابَرُوا وَلّا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْع أخِيه وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا 
المسْلِمْ أَخُو الْمُسْلِم لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرْهُ التََقْوَى هَاهُنَا وَأَضَارَ بِيَدِهِ إلى صَّدْرهِ َلَاثَ مَيَاتِ حَسْبُ امْرِي مُسْلِم 
مِنْ الشّرَّأَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المسْلِمَ كُلُ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضِهُ » 

إذن فلا يجوز أن يختلف مسلمان في اعتقاديهماء ولا يجوز لأي منهما أن يدخل في اعتقاده إلا ما ثبت بالدليل 
القطعي الثبوت القطعي الدلالة. وأصلا مسألة هل يفيد خبر الواحد مثلا القطع. ليست محل اجتهاد حتى نقول 
بصواب رأي ابن خويز منداد مثلا الذي تفرد به دون سائر العلماء بقوله بإفادة خبر الواحد القطع بغض النظر 
أحتفت به قرينة أم لاء فمثل هذه القضايا الأصولية الأصل فيها أنها ليست محل نقاش ولا اجتهادء وبالتالي لو أقام 
اعتقاده على دليل من هذا النوع يرد عليه ما يقوله لأنه بني على اساس خطأء ولعلنا نستفيض في شرح هذا الأمر لاحقا 
ان شاء اللّه تعالى. 

قال الأستاذ الكبير أبو الحارث نور الدين التميمي أجزل اللّه له المثوبة: "لا يمكن أن يختلف مسلمان بأي أمر من 
أمور العقيدة مادام قطعيا في ثبوته. ولا خلاف بيهما على القطع فيه, وإذا حصل الخلاف على القطع فيه أو الظن 
فإنه بحصول الخلاف (إذا كان الخلاف مسوغا) ينزل طبيعيا من درجة القطع إلى درجة الظن. لقد اختلف المسلمون في 
البسملة هل هي آية في الفاتحة أم ليست بآية. لذا فمجرد وجود الخلاف في البسملة يقطع بأنها ليست آية إذ لو أنها آية 
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كقوله تعالى (الحمد للّه رب العالمين) لما اختلف فها المسلمونء فهم لم يختلفوا على ثبوت القطعي من العقائد فلم 
يختلفوا على سورة ق مثلا أو آية من أياتها على أنها من القرآن الكريم. 

إن الخلاف في أي أمر من أمور العقيدة لا يصل إلى أركان الإيمان في العقيدة لأنها ثوابت لا خلاف فيها بين المسلمين» 
أما ما يحصل فيه الخلاف فهذا يعني طبيعيا أنه ليس قطعيا إذ لو كان قطعيا لما حصل فيه الخلاف أصلا. وحصول 
الخلاف على كل حال أمر طبيعي وذلك لوفرة النصوص واختلاف فهمها. 

فمثلا لا يختلف المحدثون أو الأصوليون في اعتبار الحديث المتواتر قطعي الثبوتء ولكنهم قد يختلفون في عدد 
الرواة الذين يتحقق فيهم التواتر ومنهم من تشدد فجعل العدد أربعين مثلا ومنهم من زاد فأوصل العدد إلى مائة؛ ولكنهم 
اتفقوا على أن يكون العدد جمعا يستحيل تواطؤهم على الكذبء وأقله خمسة. كما قال الباقلاني وهو ما نتبناه. وهذا 
الخلاف لم يؤد بحال إلى جعل المتواتر حديثا واحداء فما ذكره ابن الصلاح ليس صحيحا وقد رد عليه آخرون 
كالسيوطي وغيره. ولعل ابن الصلاح جعل حديث من كذب علي وقد رواه حوالي سبعون من الصحابة وقيل مائة مقياسا 
للمتواترء والا فحديث المسح على الخفين رواه سبعون صحابياء وحديث رفع اليدين في الصلاة نحو خمسين». وحديث 
نضر الله عبدا نحو ثلاثين وغيرها من الأحاديث, فالخلاف يعني أن هنالك حدا أدنى للأصل وهو القطعي الذي لا خلاف 
فيه؛ ويجمع هذا الأصل الجميع عليه سواء في الاعتقاد أو في الاستدلالء أما ما عدا هذا الحد الأدنى فهو قد يحصل فيه 
الخلاف. وهنا لا بد من ملإحظة أن يكون الخلاف مسوغاء فمثلا القول بأن خالد بن سنان نبي جاء بين المسيح وسيدنا 
محمد علهما السلام استدلالا بآحاد الروايات كحديث الطبراني وما ذكره الحاكم في مستدركهء ليس أمرا اعتقاديا فيه 
خلاف بين المسلمين لأنه ليس من العقيدة أصلا والخلاف فيه غير مسوغ. والخلاف في عذاب القير من ناحية التواتر 
المعنوي فيهء خلاف مسوغ. إلا أن وجوده يعني كذلك عدم القطع من الجميع فيه فلا يكون من الحد الأدنى الذي 
ذكرناه. 

إن في العقيدة أركانا لم يختلف عليها المسلمون. وهي التي تجمعبهم وعليها يكون إيمانهم. وهذه الأركان قطعية في 
ثبوتها ولا ينتابها الشك في أي حال من الأحوالء فالإيمان بالرسل ثابت سواء أكان الإيمان بوجود الرسل عامة أي أن اللّه 
أرسل رسلا فيؤمن المؤمن بأن الله أرسل رسلاء أم كان الإيمان برسل معينين بأسمائهم كنوح وابراهيم وموسى وعيسى 
وسيدنا محمد وغيرهم عليهم الصلاة والسلام جميعاء ولو زعم مسلم أنه يؤمن بوجود النبي شيت أو خالد بن سنان 
فإن هذا لا يجعل من عقيدة باق المسلمين ناقصة, أي لا يكون هذا إنقاصا لعقيدة المسلمين, بل تظل عقيدتهم هي 
العقيدة الكاملة المي لا يحصل فها أي اختلاف. كما لا يجعل هذا عقيدة الزاعم كاملة لأن زيادة المختلف فيه على 
العقيدة لا يكملهاء وانه وان كان الخلاف هنا غير مسوغ إلا أنه لا يخرج من دائرة العقيدة» ما دامت قد وردت نصوص 
آحاد (تسوغ الخلاف) في وجود النبي شيت وابن سنان وليس في الإيمان بهماء والنصوص التي وردت إن كانت صحيحة 
السند فإنها توجب التصديق ولكنها لا ترق إلى درجة القطع لتوجب الإيمان. 

وإذا صحت العبارة فإن من يتشدد في توسيع دائرة العقيدة كالذي يقول بالإيمان بخبر الآحاد. ومن يتشدد في 
تضييق دائرة العقيدة كالذي يقول بالمائة في التواترء إن كلا من هؤلاء وأولئك علمهم أن يدركوا أنهم لم يكملوا نقصا في 
العقيدة كما أنهم لم يزيلوا عيبا منها. 

ألا ترى أن من سمع من الرسول عليه وآله الصلاة والسلام حديث ابن سنان فإنه يؤمن بابن سنانء على خلاف من 
لم يسمع ذلك منه عليه وآله الصلاة والسلام» فهل يكون هذا نقصا في عقيدة من لم يسمع وان كان من الصحابة؟ لا 
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يكونء وذلك لأن النقص والزيادة أي الكمال يؤخذ من الشرع بالنصوص القطعية التي لا مجال للشك فها ولا يؤخذ 
النقص أو الزيادة من الآحاد التي توجب الظن ولا توجب القطع. واللّه تعالى أعلى وأعلم وهو الهادي إلى سواء 
السبيل"". انتبى قول العلامة الشيخ التميمي بارك اللّه به وهو ما أتبناه جملة وتفصيلا في هذا الموضوع. 

قال المناوي في فتح القدير: فإن قيل هذا راجع للاعتقاد فكيف يحصل القطع به من أخبار الآحاد قلنا من سمع شيئاً 
من هذه الأمور من الني مَل مشافبة حصل له العلم به كالصحابة ومن لم يشافبه حصل له العلم به من طريق التواتر 
المعنوي لكثرة أخبار الآحاد به"142 

باب: ظاهرة عدم التأصيل للفيم. نموذج للنقاش: 

جاء في بحث بعنوان حجية خبر الآحاد في العقيدة للدكتور محمد عبد الله عويضة آراء نناقش بعضها هنا ونحن 
نبتغي من نقاشنا الوصول بحول الله إلى الحق لا اتباع الهوىء سنرى أنه ركز على أمرين. كلاهما يظبر خطورة عدم 
التأصيل لبحث العقائد قبل خوض غمارهء أولهما أنه يريد أن يجعل من خبر الآحاد المحتف بالقرائن» متواتراء بحجة 
أن التواتر ضابطه أنه ما أوصل إلى العلمء وثانهما أنه يريد أن يبيح الظن في العقائد من باب أن الظن جاء بمعنى العلم 
في القرآن "زعموا". وبالتالي فلا مشكلة من إزاحة الحواجز بين الظن والعلم» فيمكن إدخال الظن في العقائد!! وهو بهذا 
قد أتى ما لم تستطعه الأوائل. قال الدكتور غفر الله له: 

(نص العلماء على إفادة الخبر المتواتر العلم وان اختلفوا في العدد الذي يفيد العلم وفي حد المتواتر وشروطه إلا أنهم 
جعلوا إفادته العلم ضابطاً لحده. فالأوللى أن يقال إن المتواتر هو الخبر الذي يفيد العلم... ويبشمل هذا التعريف 
أخبارالآحاد التي صرح العلماء بإفادتها العلم. وخبر الواحد الذي احتفت به القرائن وبهذا يكون الخبر المتواتر الذي 
يقوم على اصطلاح بعض الأصوليين هو أحد أقسام الأخبار التي تفيد العلم بهذا المعنى الجامع, ولقد سبق إلى تقرير 
هذا ابن تيمية رحمه الله فقال: (فلفظ المتواتر يراد به معان إذ المقصود ما يفيد العلم لكن من الناس من لا يسمي 
متواتراً إلا ما رواه عدد كثير يكون العلم حاصلا بكثرة عددهم فقط ويقولون إن كل عدد أفاد العلم في قضية أفاد مثل 
ذلك العدد العلم في كل قضية وهذا القول ضعيف. والصحيح ما عليه الأكثرون إن العلم يحصل بكثرة المخبرين تارة 
وقد يحصل بصفاتهم لديهم وضبطهم» وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبرء يحصل العلم بمجموع ذلك؛, وقد يحصل 
العلم بطائفة دون طائفة» وأيضا فالخبر الذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً أو عملا بوجوبه يفيد العلم عند جماهير 
الخلف والسلف. وهذا في معنى المتواتر لكن من الناس من يسميه المشهور والمستفيض ويقسمون الخبر إلى متواتر 
ومشهور وخبر واحد) (ابن تيمية» فتاوى ابن تيمية 50-48/18) *! وقال إمام الحرمين الجويني بعد أن استعرض الآراء 


41 جواب سؤال للعلامة الشيخ أبي الحارث التميعي. 

2 فتح القدير للمناوي باب الهمزة. 

3 ابن تيمية رحمه الله هنا يجمع كل القرائن التي قال ببعضها بعض أهل العلم وقال ببعضها الآخر جمع آخر وقال ببعضها الثالث قلة قليلة» ليقول أن الخبر 
المحتف بالقرائن يفيد العلم وليس فقط المتواترء والدكتور عويضة يوظف قوله توظيفا يخلو من الدقة؛ فيو ينقل في مواضع بحثه المختلفة الآراء التي تقول 
برفع الظنية عن خبر الآحاد بالقرائن المحتفة به. لا بنفسه. ويريد أن يجعل الآحاد داخلا في المتواترء لأنه صرح بقوله: فالأولى أن يقال إن المتواتر هو الخبر 
الذي يفيد العلم: أقول: حتى وإن كان عدد رواته أقل من أقل ما أجمع عليه الأصوليون بأنه لا بد للمتواتر أن يتجاوز عدده وهو الخمسة فما فوق. وقد بسطنا 
البحث في بيان أن الأربعة لا يفيد قولهم العلمء وأبسط ما ينقض قول الدكتور جملة وتفصيلاء أن ثلاثة لو شهدو على واقعة زنا يحدّواء مع أنهم قد يكونوا 
فعلا رأوهاء فلو أفاد قولهم العلم لما كان لأحد أن يكذبهم» أو أن يُرتب على قولهم أنهم فاسقون تسقط عدالتهم إن لم يتوبواء أو أن ترد شهاداتهم» وما إلى ذلك, 
والآحاد الذي قيل ترفع عنه القرائن الظنية لا يسدى بالمتواترء وهذا خطأ فادح أيضاء إذ حاول الدكتور أن يوهم بأن ما أفاد العلم سمي متواتراء والا فالقول 
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المختلفة في عدد المتواتر تعقيبا بقوله: (فإذا تمبد ذلك قلنا: لا يتوقف حصول العلم بصدق المخيرين على حد محدود 
وعدد معدود, ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به) (واذا ذكرت إمكان حصول العلم بصدق مخير واحد فإني 
أفرض تخلف العلم بالصدق عن أخبار عدد كثيرء إذا جمعتهم أيالة وضمتهم في اقتضاء الكذب حالة:؛ ولا تعويل على 
العدد بمجردهء ولكن إذا انتفى ما ذكرناه من تقدير جامع على التواطؤ وبلغ المخبرون مبلغاً أيضاً فتصير حينئذ الكثرة 
مع انتفاء أسباب التواطؤء قرينة ملحقة بالقرائن التي ترتب علهها العلوم» فالعدد بنفسه ليس مغنياً) *“'(الجويني, 
البرهان 576/1- 578) وقال ابن الحاجب بعد ذكر الأقوال المختلفة في عدد المتواتر: (وضابطه ما حصل العلم عنده لأنا 
لا نقطع بالعلم من غير علم بعدد مخصوص لا متقدماً ولا متأخراًء ويختلف باختلاف قرائن التعريف وأحوال المخبرين 
والاطلاع علها وادراك المستمعين والوقائع)”*' (ابن الحاجبء المختصر 71-70) قال الإمام الرازي بعد مناقشة 


بأن الأحاد المحتف بالقرائن يقيد العلم مشهورء ولس بحاجة لبذه المقدمات التي تبدأ بالمتواتر بأنه يفيد العلم وتنتبي بن الآحاد المحتف إذ يفيد العلم فهو 
منه أو هما معا يندرجان تحت تعريف المتواتر الأعم بقوله. وهو كما لا يخفى خلط كبير فالمتواتر لا يمكن لا لغة ولا أصولا أن يكون خبر آحاد. 

4 ما ذكره الجويني ليس بالصورة التي قد يفهمها من لم يراجع كتاب البرهانء فهو في الكتاب يقول: "لا يتوقف حصول العلم بصدق المخبرين على حد محدود 
وعدد معدودء ولكن إذا ثبتت قرائن الصدق ثبت العلم به فإذا وجدنا رجلا مرموقا عظيم الشأن معروفا بالمحافظة على رعاية المروءات حاسرا رأسه شاقا جيبه 
حافيا وهو يصيح بالثبور والويل ويذكر أنه أصيب بوالده أو ولده وشهدت الجنازة ورؤي الغسال مشمرا يدخل ويخرج فهذه القرائن وأمثالها إذا اقترنت بإخباره 
تقرفت العلم يفوقة مع القطع بأنه اله :يرا هليه خيل ويجمة والذي ذكره النظام ها أزاه لكف يقل هد الصورة فإمه لايق فاق هي مو اله الكاين أن 
الواح قنابخير ضادةا ع تر نه الك بأخيازة. ولكق لغله فال لاسيمد أن يحصيل الحادق بإخمان وا لحن تعر البنه جم القتولق ذلك سطلقنا 


العلم بالصدق عن إخبار عدد كثير وجم غفير", انتبى» فهو يعتبره خروجا على المعقولء, أي أن تجزم بصدقه وتعمم على غير ذلك من أخبار الآحاد, ثم قال 
بعد ذلك موضحا أن هذا قول النظام: "أما النظام فإنما نظر إلى إمكان الصدق مع القرينة وإن اتحد ا يطرد ذلك في كل أحد". ثم قال بعد ذلك: 
"وذكر الأستاذ أبو إسحاق رحمه الله قسما اخر بين التواتر والمنقول آحادا وسماه المستفيض وزعم أنه يقتضي العلم نظرا والمتواتر يقتضيه ضرورة ومثل ذلك 
المستفيض وما يتفق عليه أئمة الحديث وهذا الذي ذكره مردود عليه فإن العرف واطراد الاعتياد لا يقضي بالصدق فيه ولا نرى وجها في النظر يؤدي إلى القطع 
بالصدق نعم ما ذكره مما يغلب على الظن الصدق فيه فأما أن يفضي إلى العلم به فلا". انتبىء فمذهب الجويني رحمه الله غير ما حاول الدكتور تصويره لناء 
مذهبه على نقيض ما اقتبس من كلامه في غير موضعه. قال في الكتاب نفسه: "ذهبت الحشوية من الحنابلة وكتبة الحديث إلى أن خبر الواحد العدل يوجب 
العلم وهذا خزى لا يخفى مدركه على ذي لب فنقول لهؤلاء أتجوزون أن يزل العدل الذي وصفتموه ويخطىء فإن قالوا لا كان ذلك بهتا وهتكا وخرقا لحجاب 
البيبة ولا حاجة إلى مزيد البيان فيه, والقول القريب فيه أن قد زل من الرواة والأثبات جمع لا يعدون كثرة ولو لم يكن الغلط متصورا لما رجع راو عن روايته 
والأمر بخلاف ما تخيلودء فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محالء ثم هذا في العدل في علم الله تعالى ونحن لا نقطع بعدالة واحدء بل يجوز أن 
يضمر خلاف ما يظهر ولا متعلق لهم إلا ظنهم أن خبر الواحد يوجب العملء وقد تكلمنا عليه بما فيه مقنع", انتبى قول الجويني. وأما شرح المثال الذي ذكرهء 
فللعلم مظان أي مراجع إن اتصلت به أو استنبط منها أخذ حكمه بالقطع منهاء وهي العقل وضرورات التوحيدء وسنن العادة» والخبر أما العقل فيشمل 
قوانينه الأولية: البديهيات» وقوانين العلّية والإمكان والعدمء وما إلى ذلكء فما اتصل بها أو بغي علها قطع بهء من هنا يقطع العقل باستدلالاته؛ وثانها: 
ضرورات التوحيد. وهي ما يوجبها عقل الموحد المتفكر في الكون ليجد أن الله واحد. قادرء متصف بالكمالء فما اتصل بها كان قطعياء وثالث هذه المظان هو 
مربط الفرس هنا وهو سنن العادةء أي النواميس والسنن الجارية في الكون والانسان والحياة. مثل وجود خاصية الإحراق في النارء فبذه النواميس إن اقترن بها 
الأمر قطع به وهو ما شرحه الجويني رحمه اللّه في مثال الرجل الذي يخرج من بيته شاقا جيبه مخبرا أن أباه ماتء فإذا اقترن خبره برؤية من يغسل الموتى وما 
شاكل مما ذكرء اقترن هذا بالعادة أي بالسنن الغالبة, وجه اختلافنا مع الجويني رحمه اللّهء بل ريما أننا متفقون معه» أن سنن العادات التي يلزم معها القطع 
بما اتصل بهاء هي من العادات المستقرة التي لا تنخرم إلا بالمعجزات, كاستحالة طيران الشخص في الهواء بنفسه, فهذه السنن الكونية ما اتصل بها أو بني علبها 
قطع به. ولكن السنن الغالبة التي تتكرر في أغلب أغلب الحالات. وقد تتخلفء هذه لا تفيد إلا الظنء مثل أن المولود يولد عادة بيدين في كل مهما خمسة 
أصابعء فمن الممكن أن يولد بستة» أو بيد واحدة»ء وهنا في مثال الجويني أعلاه. الغالب أن مثل هذا الرجل يكون صادقا وفعلا مات أبوه. لكن قد يكون دخل في 
غيبوبة» والرجل لا يفهم في الطب. فظنه مات فلما حضر الطبيب أنعشه واستفاقء حتى ولو كان من يغسل قد غسلء وهنالك شواهد لأطفال أدخلوا ثلإجة 
الموتى وتبين للأطباء بعد ساعات أن فهم بقية من روح. يراجع بحث "حديث الآحاد بين فخ السؤال وإشكالية المنيج". 

5 لاحظ كم يحرص الدكتور على أن ينفي العدد موهما أن العدد لا اعتبار له مطلقاء حتى لو كان أقل من خمسة. 
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المخالفين لإفادة الخبر مع القرائن العلم: (وبالجملة فكل من استقراً العرف عرف أن مستند اليقين في الإخبار ليس إلا 
القرائن) (الرازيء المحصول 2.1 /403) وقال ابن تيمية رحمه الله السبكي: (ضابط الخبر المتواتر إفادة العلم, فمتى 
أخبر هذا الجمع وأفاد خبرهم العلم علمنا أنه متواترء ومتى لم يفد تبين لنا أنه غير متواترء إما لفقدان شرط من 
شروط التواتر أو لوجود مانع. ...) (السبكيء الإبهاج في شرح الهاج 288/20) وحتى النظام من أثمة المعتزلة وهم الذين 
لا يقبلون إلا المتواتر يقول: (قد يفيد خبر الواحد العلمء وقد لا يفيد خبر المتواتر العلم”". كما نقله عنه الجويني) 
(الجوينيء البرهان 578/1)**' فإذا تقرر أن الأساس الذي يقوم عليه تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد هو إفادة العلم 
فقد صرح العلماء بأن خبر الواحد يفيد العلم في حالات عديدة منها: خير الواحد المحفوف بالقرائن» والذي تلقته الأمة 
بالقبول» والذي تلقاه الأئمة بالقبول تصديقاً له وعملا بمقتضاهء والذي روي بالأسانيد التي اتفق العلماء على صحتهاء 
أو قالوا إنها من أصح الأسانيدء وهذا ما عبر عنه بعضهم بالقرائن في حال المخبرين, أحاديث الصحيحين”'. 

....يقسم العلماء العلم إلى قسمين من حيث حصوله: العلم الضروريء وهو الذي يضطر له الإنسان ولا يملك له 
دفعاً ويبجم عليه ولا يحتاج لحصوله إلى مقدمات ولا إلى تأمل فبو بدهيء والعلم النظريء وهو الذي لا يحصل 
للإنسان إلا بعد نظر واستدلال وتأمل» ويستند إلى مقدمات ودلائل تؤدي إلى حصوله أي هو غلبة ظن لكنه تأيد بقرائن 
أو انضمت إليه أمارات فارتقى ليصير بذلك علم يقينء لكنه لا يطلق عليه اسم العلم إلا مقيدا) (معجم ألفاظ القرآن 
الكريم 174/1. ابن منظورء لسان العرب 142/17- 146) أما الظن فقد ورد ني اللغة والكتاب والسنة بعدة معان, 
ورد بمعنى العلم» وورد بمعنى اليقين الذي هو دون العلم المستند إلى غلبة الظنء وورد بمعنى الشك والوهم والقول بلا 
دليل... فأي علم هو الذي يستفاد من أخبار الآحادء وأي ظن هو الذي يستفاد منها عند من يقولون بإفادتها العلم وعند 
من يقولون بإفادتها الظن؟ صرح ابن الصلاح بأن أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني النظري وصرح النووي بأنه لا 
يفيد العلم وانما يفيد الظن) (السيوطيء تدريب الراوي 132/1) والظن المستفاد من أخبار الآحاد عند من يقول بذلك 
هو إما علم اليقين الذي هو دون درجة العلمء ولا يطلق عليه اسم العلم ولا يجوز بحال أن يكون مرادهم المعنى الآخر 
للظن وهوالشك والتوهم, والقول بلادليل. لأنهم يحتجون به ني الأحكام”*"'. ويصرحون بأنه يفيد عملا ولا يفيد 


5 عجبا أسمع, إن لم يفد العلم يا دكتور لا يسمى متواتراء فكيف نفيت العلم عما أسميته المتواتر؟ نقطة أول السطر. 

7 لكن الجويني يا دكتور لا يوافق على كلام النظام!!ء بل لا يوافق على إفادة المشهور أو المستفيض العلم فكيف بالآحاد من دونه؟ 

لا نزاع أن خبر الآحاد بنفسه لا يفيد العلم مطلقا وإن قال بذلك قله قليلونء ولا نزاع أنه بالقرائن قد ترفع الظنية عن أخبار الآحادء لكن النزاع الحقيقي 
هو بأي هذه القرائن ترتفع الظنية؟ هذا هو بحث هذا الكتاب. والدكتور الفاضل لم يأت بجديد فيما يخص أن الآحاد المحتف بالقرائن قال أكثر أهل العلم 
بإفادته العلم بهذه القرينة أو بتلكء, لكنهم اختلفوا فهاء فمهم من قال بإفادة ما في الصحيحين العلم, إن تلقته الأمة بالقبول. كابن الصلاح» ونفى ذلك أغلب 
الأصوليين واشتدوا بالنكير عليه» ومنهم من قال بتلقي الأمة الخبر بالقبول» وهم من لم يرتض ذلك لأن إجماع الأمة عنده ليس معصوما ولا يرفع الظنية وغير 
ذلك مما ناقشناه باستفاضة في هذا الكتاب, فالدكتور لم يأت بجديد فيما يخص هذه الجزئية. 

9 هذا من أخطر ما قاله الدكتور في بحثه هذاء وأشد ما ابتعد به عن الحق. هل هذا يعني يا دكتور أن لا ظن في الشرائع؟ بمعنى ترجيح أحد الاحتمالين أي 
الرأي الذي يغلب على الظن أنه هو الأقوى مع بقاء إمكانية الرأي النقيض قائمة غير منتفية بالكلية؟ لا يقول بذلك أحد وهي مغالطة لا تغتفر من دكتورء 
ولولا أن مادة الفقه هي الظنيات لما حصل الاختلاف بين الفقهاءء. أما تسمية ما هو ظني الدلالة أو الثبوت بأنه يفيد علم اليقينء أو العلم النظري فخطأ أكبر 
من الأول» راجع فصل العلم النظري والضروري من هذا الكتاب» لكن على عجالة نقول أن العلم الضروري لا يحتاج لمقدمات ويعلم بضرورة نفسه كإحراق 
النارء ولا يمكن التشكيك فيه.ء لكن العلم النظريء يخالفه. في كونه يأتي بالأدلة» أي بدلالة العقول لا بضرورتهاء وهو بذا عرضة لأن يكون موضع تشكيك, 
فيدفع العقل هذه الشكوك ليقطع بدليل العقل. كخير مدعي النبوة, يخضع لتشكيك المتشككين ولا تقتضيه ضرورة العقلء فإن أثبت صدقه بالمعجزات 
انتفت الشكوك وقطع بهء فلا يجوز في أي علم كان أن يكون فيه أدنى حظ من شكوكء يبدو أن الأمر اختلط على الدكتور الكريم» ويكفي التفكر في الجواب 
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علماء والشك والوهم لا يفيد لا عملا ولا علما ولا يجوز الإنشغال به والتعويل عليه””'... وقد جمع بين القولين الحافظ 
ابن حجر رحمه اللّه تعالى فبين أن مراد القائلين بإفادة أخبار الآحاد العلم هو العلم النظريء وأن مراد النافين لذلك هو 
العلم الضروريء أي أن الخلاف لفظي'”' وليس حقيقيا لاختلاف مراد كل منهما بالعلم) *”'(ابن حجرء شرح نخبة 
الفكرء 20) علماً بأن من العلماء من يقول: خبدر الواحد يفيد العلم الضروري ومن هؤلاء الشيخ الشنقيطي) 
(الشنقيطيء نشر البنود 553)37-36/2 

أخبار الآحاد وشبهة الظنية: إن هذه الشهة تمثل أساس كل الحجج التي استند عليها القائلون بأن أخبار الآحاد لا 
تفيد العلم وانما تفيد الظن وبناء عليه لا تثبت بها العقيدة والأصولء والقائلون بظنية ما تفيده أخبار الآحاد يحتجون 
بالآيات التي وردت في ذم القول بالظن والآيات التي تأمر باتباع العلم وعلى المعنى الذي تفيده كلمة الظنء ومن هنا فلا 
بد من بيان معنى الظن في اللغة ومعنى الظن في الآيات وبالتالي معرفة مدى صحة الاحتجاج بما ذهبوا إليه؛ إن كلمة 
الظن وردت في اللغة وفي الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بعدة معان. فقد وردت بمعنى العلمء ووردت بمعنى الشك 
والتوهمء وقد ورد الظن ممدوحا ومذموما على معنيي الشك واليقين: والظن الذي ورد في القرآن مذموما هو الظن الذي 
ورد بمعنى الوهم والشك والقول بلا دليل. وقد ورد مقرونا بالقول بلا علم أو الكذب أو السوء وغير ذلكء من ناحية 
ثانية فقد ورد الظن ممدوحا في القرآن في قضايا اعتقادية» والآيات التي ذكرناها آنفا على المعنى الأول للظن ني القرآن 
من هذا القبيلء فإنها تتعلق بلقاء الله في الآخرة وهذا يتعلق بأحد أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخرء وهذه الآيات 
وأمثالها في القرآن إما أن يكون الظن فيها بمعنى اليقين وإما أن يكون بمعنى الظن الراجح بالدليل, وهومقبول من 
صاحبه. أثنى القرآن عليه وإذا قبل الله من عباده مثل هذا الظن بهذا المعنى ومدحهم فما بالنا نمنع ما قبل الله من 
عباده ومدحهم عليه*”) (عبد العزيز بن رشد: رد شههات الإلحاد عن أحاديث الاحاد 47).... مسألة: هل ثمة فرق بين 
العقائد والأحكام من حيث ثبوتهماء وهل تثبت العقائد بالظن؟ 


على سؤال: هل يجوز لأحد أن يشك في صدق الرسول بعد أن ثبت أنه رسول؟ إن كان الجواب بنعم فهو الكفرء أو لاء فهذا يعني أن العلم الاستدلالي هذا فارق 
الظن بسنوات ضوئية. والحمد للّه رب العالمين. 

0 والظن الذي يعول عليه في الأحكام يا دكتورنا الفاضل ليس هو الوهم ولا الشكء بل هو الظن الغالب وهو قطعا دون اليقين. 

51 الحكم بأنه خلاف لفظي للدكتور وليس لابن حجر فتنبه لذلك. 

2 يقول ابن حجر في شرح نخبة الفكر: فإذا جَمَعٌ هذه الشُروط الأربعة وهي: عَدَدٌ كثيرٌ أَحَالَتِ العادةٌ تواطُوْهُمْ [وتوافُقَهُم] على الكَذِب. ورَوَوَا ذلك عن مِثْلِيم 
من الابتداء إلى الانتهاء. وكان مُسْتَئَدُ انتهائهمُ الجسنّ. وانضاف إلى ذلك أَنْ يَصْحَبَ خَبَرَهُمْ إِفَادَةُ العِلّم لسامِعه. فبذا هو المتواتِ. وما تَخَلّمَتْ إِفَادَةُ العِلّم عنةٌ 
(كانَ مَشْهوراً فمّط. فكلٌ متواتِرٍ مشهورٌء من غير عَكُسٍ. 

3 أتحفظ على اعتبار موقف الشنقيطي بهذه الصورة لأنغي كنت نقلت عن كتابه منذ ثماني سنينء لما شرعت في تأليف هذا الكتاب, ما أثبته في متن هذا 
الكتاب ولا أملك الكتاب الآن لأراجع موقفه الذي يظهر لي ممعنا في الغرابة» ما حفظته أن الشنقيطي يرى الخير الوارد في الصحيحين مفيدا العلم, أي أنه أفاد 
4 لم أتخيل في حياتي أن اسمع مسلما يشطح لهذه الدرجة الغريبة» وكأني به أغلق كل منافذ العقل والتفكيرء إذا كان الظن في الآيات بمعنى اليقين أو القطع 
كما قال بعض المفسرينء فيها ونعمتء مدح الله على القطع والعلم واليقين» واستعمل الظن - بزعمهم- بمعناهء أما أن يقال أن الله مدح على الظن بمعنى عدم 
التيقنء فهذا أمر لا أملك إلا أن أقول لقائله: إنا لله وإنا إليه راجعون. معنى قوله أن الإيمان بالآخرة ظن راجح يعني احتمال أن لا آخرة موجود ولو واحد بالمائة» 
فأين يذهب هذا من قوله تعالى: طوَإذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَالسَاعَةٌ لَا رَيْب فِيهًا قُلْثُم ما نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إن تَظُّنُ إلا ظَنّا وَمَا نحن بِمُسْتَيْقِنِينَ 432 الجاثية. 
كيف يوافق دكتور على مثل هذا الكلام ؟ أمر محير فعلا. 
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...وهذا القول في التفريق بين الأصول والفروع لا يقوم على أساس محدد منضبط ويحق لنا أن نسأل عن الحد 
الفاصل بين الأصول والفروع. ثانياً: هل ورد في كتاب الله أو سنة نبيه ظلِعِ ثشيء يدل على ما ذهبوا إليه؟ ثالثا: هل قال 
بهذا التفريق بين الأصول والفروع أحد من السلف؟155 

المسألة الرابعة: لماذا لا تثبت العقائد بالظن؟ وقد عرفنا معنى الظن الذي تفيده أخبار الآحاد وأنه نوع من العلم أو 
اليقين قائم على غلبة الظن. إذا كان السبب شبهة الظنية وما يستشهدون به من آيات فقد بينا سابقا أن هذه الآيات 
ليست في محل النزاع, *”' أما الآيات الآمرة باتباع العلم فإن غلبة الظن نوع علم يدخل في معناهاء والا كيف امتدح اللّه 
أقواماً بأنهم كانوا يظنون أنهم ملاقوا الله فإما أن يكون هذا الظن نوع علم وغما أن تتعارض الآيات وتتناقضء وأما 
الآيات التي تنبى عن اتباع الظن فقد عرفت أن الظن المراد هو الشك والوهم الذي لا يقوم على دليل.) ”75 

باب: مناقشة هذه الآراء الخطيرة 

وما كنت لأصفها بالخطيرة لو اقتتصرت على وصف أخبار الآحاد بأنها مفضية للعلم» ولكن الخطورة في أنه جاء بما 
لم تستطعه الأوائل من التصريح بأخذ العقيدة بالظنء بعد تلفيق لمقدمات ظنية واهية تقوم على أساس أن الظن يأتي 
بمعنى اليقين؟ وأن اليقين يأتي ويقصد به الظن, أي بقاء احتمال النقيض قائماء وهو الأمر الذي خصصت له كتاباً 
كاملا أسميته مفهوم الظن في القرآن وعلاقته باليقين, وأثبت فيه بما لا مجال لنفيه أن الظن يستحيل أن يأتي بمعنى 
اليقين» وسآتي على شيء من ذلك بعد قليلء: بحول اللّه. 

نلإاحظ بعض الصواب والكثير من المتناقضات التي لا بد وقد تبين للقارئ الحصيف أغلهاء وأخطر ما في الموضوع 
الخلط الشديد الذي وقع فيه نتيجة عدم التدقيق في مصطلحات العلم واليقين والظن والشك والوهم في الكتاب 
والسنة واللغة. لقد رددت في مواضعه على كثير مما قال الدكتورء وبقية التفصيل تأتي في ثنايا البحث إن شاء الله لكني 
أركز هنا على نقطة ميمة في البحث وهي الظن وعلاقته باليقين. 

هل يأتي الظن بمعنى العلمء وما مدى انطباق الآيات التي استدل بها على ذلك مثل «فَإِنْ عَلِمْثمُومُنَ مُؤْمِنَاتٍ» 
الممتحنة, و دالَّذِينَ يَظْنُونَ أَنّبْم مُلآفُوا رَبَِّمْ وَأَممُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ 4 46البقرة وهل مدح الظن في العقائد في الكتاب 
والسنة. 

أول سؤال أسأله لكل من قالوا هذه الأقوال: فلماذا لم يقبل صحابة رسول الله مَل ورضي عنهم جميعاً بما لم يتواتر 
من القرآنء ورفضوا الأخذ بخبر الآحاد في جمعبم كتاب اللّه كما أثبتناء مع علمهم بعدالة بعضهم البعضء وعلمنا 
باستحالة أن يكذب أحدهم على النّه تعالى في كتابه, أو أن يكون في هذه المسألة الخطيرة قليل الضبط أو جاهلا -معاذ 
اللّه- بما يقول إنه من كتاب الله ويدين اللّه بأن يطلب من الصحابة جعله في كتاب اللّه تعالى. 


5 لا أظن سؤاله سيبقى قائما بعد قراءة هذا الكتاب. فليس ثمة من أحد من السلف إلا وفرق بيهماء وأقوالهم مثبتة هنا فراجعها. 

5 [يقصد أنها وردت في الرد على المشركين القائلين بأن الملائكة بنات الله وزعم الهود بأنهم قتلوا عيسىء ولا يورد آيات أخرى وينسى الآيات التي سبق وبينا 
انطباقها على المسلمين في الظن مما سبق فارجع إليه] 

7 (بحث للدكتور محمد عبد الله عويضة بعنوان: حجية خبر الآحاد في العقائد. مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات -المجلد الأول العدد الأول/ 21999 
الزرقاء. الأردن ص26-1) 
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ثم هل لو قرأ شخص ما بهذه الواردة في أخبار الآحاد في الصلاة أيصلى وراءهء وهنا لا بد أن أبين أن رأي الشافعي 
ومالك في هذه المسألة رحمهما الله لا يجب المرور عنه هكذاء فهما يمنعان الصلاة بهذه الآياتء وبالتالي فهذا يبين أن 
لهما موقفاً من أخبار الآحاد وإفادتها الظنء وكونهما يرفضان أن يصلى بهذه الآيات الواردة آحاداًء ففي ذلك دلالة على 
أنهما لا يجيزان الاعتقاد بخبر الواحد. والنّه أعلم. 

وقد أثبتنا في متن هذا الكتاب بما لا مجال لنقضه بأن خبر الآحاد لا يفضي إلى اليقين. ولنحصر النقاش فيما فيه 
إفادة: 

باب: لا يمكن أن يكون الظن بمعنى اليقين 

قال تعالى: ٠‏ الَّذِينَ يَظُنُونَ أَنَيْم مُلآَقُوا رَبَيِمْ وَأَمَهمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ4 46البقرة و «وَرَأَى المُجْرِمُونَ النَّارَفَظَنُوا أَنّمْم 
مُوَ اقِعُومَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْمَا مَصْرِفَا؛ 53الكبف و «إِني ظَنَنتُ أَني مُلَاتق حِسَابِيةْ4 20الحاقة فسر أغلب المفسرين 
الظن هنا بمعنى اليقين» وقد استدلوا لذلك بأبيات شعر بين معنى الظن فيها واليقين ما بين المشرقينء فارجع إليه في 
كتابنا "مفهوم الظن في القرآن الكريم وعلاقته باليقين". وسأورد هنا دليلا بسيطاً وهو قول الحق سبحانه «وَإِذَا قِيلَ 
إة ود ادح والنشاخة لاركت فها فلتم ها كذري قا الشاعة إن نظن الااطنا ومااتتخن بكستتعيية 32:4 البداضة 
فجعل ظنهم بالساعة وعدم قطعبم في هذه المسألة العقدية سبباً لدخولهم النارء فكيف يقبل الله تعالى من المؤمنين أن 
يظنوا في نفس هذه القضية ويمدحهم على ذلك؟ 

وأين هو موضوع الاعتقاد الوارد في سياق كل هذه الآيات؟ خاصة وأن حملها على الظن هو المناسب للآيات» والتجني 
على النص بحملها على اليقين يجعلها تشذ عن السياقء. فلنضع أولا في الحسبان أن الظن هو الاعتقاد الراجح مع 
احتمال النقيضء فما دام النقيض محتمل الوجود,ء فيبقى الأمر على الظنء ولا ينتقل منه إلى اليقين إلا بانتفاء 
احتمال النقيض. مثال ذلك: لوَرَأَى الْمْجْرِمُونَ النَارَفَظَنُوا أَنّمُم مُوَ اقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنما مَصْرفَا؛ 53الكبف 
المجرمون يوم المحشر يرون النار فيظنون أنهم مواقعوهاء لم أجد من المفسرين من تفكر في قول الحق سبحانه بعدها 
لوَلَمْ يَجِدُوا عَنْمَا مَصْرِفًاي؛ُ, ما معنى لم يجدوا؟ هل لو أضعت متاعك في مكان تتيقن أنها فيه. هل تبحث عنها في مكان 
تتيقن وتقطع أنها ليست فيه؟ الواضح أنهم تفكروا في مصرف يصرفهم عنهاء فذهنهم إذن إبان البحث عن المصرف غير 
خال من وجود أمر ما قد يصرفيم عن النارء أي أنهم لم يتيقنوا بعدُ لوجود احتمال النقيض في أذهانهم. مهما كان 
ضئيلاء وهذا المصرف قد يكون مثلا الآلبة التي كانوا يعبدونهاء يجعلها الحق سبحانه تخطر ببالهم ليتفكروا بها هل 
تنجههم أم لا؟ (مصداق ذلك نظيرة هذه الآية من فصلت 9وَيَوْمَ يُنَادِيِمْ أَيْنَ شُرَكَانِي قَالُوا آذَنَاكَ مَا مِنّا من شَبِيدٍ 47 
وَضّْلَ عَنْهُم ما كَانُوا يَدْعُونَ من قَبْلْ وَظَُوا ما لَمُم مَّن مُحِيصٍ 4 48 فمن إقامة الحجة علمهم وزيادة عذابهم وحسرتهم 
أن يخطر ببالهم آلبتهم ليتبينوا أنها لن تغني عنهم من الله شيئاًء وقد يكون المصرف الذي يتفكرون به لينجبهم من النار 
أي أمر آخرء يمنون نفسهم مثلا بالنجاةء أو بأعمال صغيرة في الدنيا يظنون أنها قد تنقذهم. إلى غير ذلك. ففي ذلك 
الموقف يصعب علهم أن يتيقنوا دفعة واحدة أنهم من أهل النار دون أن يمنوا أنفسهم بالنجاة: وليس يعني هذا أنهم 
يستمرون على هذه الحال فترة طويلة» إذن فهذا البحث عن مصرف عن النار يبين أن الظن على بابه. فمن يبحث لا 
يتصور أن يكون خالي الذهن من إمكانية النجاة بمصرف يصرفه عن النارء فإذ لا يجد يزداد شقاء وعذاباًء وهذا نوع 
من التعذيبء. إذن فمفهوم الظن هو احتمال وجود النقيض. وهنا الذهن غير خال منه. بدليل بحثهم عنه. ولم يذكر 
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في الآية إلا لأهميته. فلا يجوز أن نتجاهله لنربطه بالآية لنفهم الفهم الدقيقء وللآية آفاق توسعت فهها هناك. وبسط 
ذلك وتفصيل أدلته في كتابنا المشار إليه. وانما أحببت أن أذكر القليل هنا ليتفكر القارئ فيتبين استحالة أن يكون 
الظن بمعنى اليقينء في القرآن الكريم, لأننا طالما أننا نستطيع أن نفسر الآية على بابهاء أي على المعنى الحقيقي للفظء 
فلماذا نلجأ إلى معان مجازية افترضناها عندما لم نحسن التعامل مع الآية؟ خاصة والقرآن الكريم بين في مواضع أكثر 
من أن تحصىء حرمة الظن في مثل هذه الأمور. بل لقد رتب عليه العذاب في النار واعتبر من يفعله كافرا كما في الآيات 
التي أشرنا إلهاء والقرآن يستحيل أن يتناقضء فيمدح على فعل ويحكم بالكفر على من يفعل نفس الفعل!! 

ومثال آخر (إِني ظَنَنتُ أَنِي مُلَاقٍ حِسَابِيهُ4 20الحاقة سياقها لا يمكن أن نقحم فيه أن المؤمن يوم القيامة في ذلك 
الموقف عندما يتنفس الصعداء بتلقيه الكتاب باليمين» يقول إني كنت في الدنيا أظن ملاقاة الحسابء وها قد نجوت 
بهذا الظن!! بل المناسب أنه وهو ني هذا الموقف العصيب قبل بدء الحساب أخذ المؤمن يتفكر بأعماله التي عملها في 
الدنيا ليرى ما قد يؤول إليه مصيره. فلا يمني نفسه كالمجرم السابق ذكرهء بل يدين نفسه. ويظن أنه ملاق حسابه. أي 
أنه هالك لأن من نوقش الحساب هلكء إذ ذاك عندما يؤتى كتابه باليمين لا يكاد يصدق أنه أوتي كتابه بيمينه» ويؤيد 
ذلك أن الكافر يقول (يَا لَيْتَي لَمْ أوتَ كتابيه 25 وَلَّمْ أَدْرِمَا حِسَابِيهُ4 26الحاقة: فبذا بعد أن حدثته ظنونه بالبلاك 
يومهاء وهو يتفكر في أعماله في الدنياء وفي عمل ينجيهء وبكاد لا يجد إذا ما قرن ذلك بقبول الله وبإخلاص الأعمالء فلا 
يكاد يصدق أنه سينجوء فمن الطبيعي أنه إذا ما أوتي كتابه باليمين» فإنه سيطير فرحاً ليخبر أهل المحشر قاطبة 
بنجاته, بأنه ظن لفرط خوفه في ذلك اليوم العصيب بأنه هالك إذ يلاقي حسابه, ولاحظ كيف نسب الحساب إلى 
نفسهء لم يقل ظننت وجود الحسابء بل حسابيه أناء على أعمالي التي قمت بهاء والكافر في المقابل جعل الأمر: دراية بما 
هو الحساب. فالمؤمن بعد أن درى بيّن أنه كان يظن البلاك قبل تلقيه الكتاب بيمينهء والكافر لما درىء أعاذنا الله من 
مصيرهء فأي معنى لقوله إني ظننت أني ملاق حسابيه في الدنيا؟ والكلام عن ذلك في هذا الموقف إقحام في غير موضعه؟ 
الأمر أوضح من أن ينصب عليه دليلء وعلى كل منا أن يتفكر في ذلكء, فالرسالة من هذه الصورة هي أنه إذا كان المؤمن 
في ذلك اليوم العصيب يظن أنه هالك: فكيف بالفاسق؟ 

وله وجوه أخرى كثيرة أثبتها بتوسع في ذلك الكتابء. وكذلك فلماذا لا يقول الحق سبحانه "الذين يعلمون أنهم 
ملاقوا الله" ليزول أي لبس قد يفهمء ولكي لا نلجأ إلى مصارف تنقل الآيات من وجهة إلى أخرى شديدة البعد عن أجواء 
الآيات. فالمؤمنون القلة الذين ثبتوا مع طالوت وصفهم اللّه بأنهم: إقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة 
غلبت فئة كثيرة بإذن اللّه واللّه مع الصابرين4؛ 249 البقرة. هؤلاء سيقابلون كثرة حاشدة من الكفارء فغلبوا على 
ظهم القتل في المعركة. واستحضروه ليصبروا ويصابروا وبرابطواء فكان النص متسقا مع نفسه. بينما لوكان 
المعنى الذين يبقى لديم شيء من ظن بأن لقاءهم مع الله غيرمتحقق فأي علاقة لها بالنص؟ ني كل النص معية مع 
الله وثبات. فبل تشد العزائم بالقطع أم بالظن؟ فإن كانت بالقطع فمعنى الظن هنا واضح وهو أنهم سينالون 
الشبادة. وهذا قول كثيرمن المفسرين في هذه الآية, أما التجني على التفسير بحمل الظن على معن اليقين: والأدهى 
منه أن يحمل اليقين بمعنى الظن المحتمل. فينبغي أن لا يعتبررأيا محتملا للصواب. وأما قوله تعالى: ل الَّذِينَ 
يَظْنُونَ أَنّسُم مُلآَقُوا ريَهِمْ وَأَنَممْ إِلَيْهِ رَاجِمُونَ4 46البقرة فقد سبقتها في نفس السورة في نفس السياق آيات اليقين 
المتعلق بالاعتقادء #وءامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به4. وميزقبلها بين المؤمنين والمنافقين 
والكفاربعلامة اليقين في أول سورة البقرة. ففي كل المواضع التي كانت تتحدث عن الاعتقاد كان اليقين: أما هنا 
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فموضوع هذه الآيات كما هو واضح الصلاة والخشوع فيهاء #واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبهرة إلا على 
الخاشعين» فهؤلاء الخاشعون يكون معيهم على الوصول إلى أرق حالات الخشوع أن يصلوا صلاة مودع يظن أنها 
أخرصلاة يلقى الله بعدها بالموت. فإن فعل جعل الخشوع يصل أرق حالاته. فأي إقحام لمعنى اليقين فبها؟ سؤال 
بحاجة لجواب. تجد جوابه إن شاء الله في كتابنا المذكور. ولئن كان المفسرون أصابوا -جدلا- في حمل الظن الوارد في 
هذه الآيات على معنى اليقين» على أساس أن الظن من المتضاد اللغوي. فإن هذا يعني أن معناه هنا هو اليقين لا إبقاء 
احتمال النقيض قائماء فلما جعل الدكتور الظن على بابهء في الاعتقادء وجوز إبقاء احتمال النقيض قائما أتى بأمر 
عظيم نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة منه قبل الفوتء من هنا نقول بأن الدكتور بنى علمه بأن الظن يفيد اليقين 
واستنبط منه أن الظن يؤخذ به في العقائد على مقدمات ظنية؛ لاء بل تناقض الآيات التي لم يحسن التعامل معباء 
فيسقط قوله جملة وتفصيلا من أن الظن معتبر في العقائد, واللّه أعلم. 
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فصل: أخبار الآحاد ونرى أنها لا تفيد القطع بذواتها 
باب: تعارّض ما يُخْل بالقهم 

قال الشيخ النهاني*” رحمه اللّه: "الخلل الحاصل في فيم مراد المتكلم يحصل من احتمالات خمسة وهي الاشتراك 
والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص, لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل كان اللفظ موضوعاً لمعنى واحدء وإذا 
انتفى احتمال المجاز والإضمار أي التقدير كان المراد باللفظ ما وضع له. وإذا انتفى احتمال التخصيص كان المراد 
بالاعطة جيلع :ما لحو لس كان بيقن حول نمال ف الع فنقيى سيسق الح اكراة وين الآدالة السمعيةه وهة ا بالكسية 
تلغلبة الظى لآها كافية فق استعباظ العكم الشرعي» أي أنة إذا اشفت هده اللتغالات العسية لم ببق كىء يخل 
بالظن فيفهم الحكم الشرعي. 

أما لعدم الخلل باليقين وهو مالا بد منه للعقائد فلا يكفي نفي هذه الاحتمالات الخمسة وحدهاء أي لا يكفي 

الأدلال بالدكيل السمى عال العشيدة الى لإقادة اليقين عش هده التحعبالات وجذهاء يل الايد من أشياء أخرى معبا 
فإن:الآدلة السمعية لاففين اليقيخ [الأبعد شخروظ عشرة وفده ف الغمسة وإسماء السك والتقديم والعاغين وتفيير 
الإغرابه والتميريفء واللعارض العفان. فإذا اتتفعى هذه العشرة لا ييقى سابغل ياليقين فيقين الدليل السمفي 
حينئذ اليقين ويُستدل به على العقيدة» ومن باب أؤلى على الحكم الشرعيء فدلالته حينئذ تكون يقينية يضاف إلها أن 
يكون كذلك ثبوته يقينياً. 

والتعارض بين الاحتمالات الخمسة: الاشتراك والنقل والمجاز والإضمار والتخصيص. يقع على عشرة أوجهء وضابطه 
أن يؤخذ كل واحد مع ما بعده. فالاشتراك يعارض الأربعة الباقية وهي النقل والمجاز والإضمار والتخصيص. والنقل 
يعارض الثلاثة الباقية وهي المجاز والإضمار والتخصيص. والمجاز يعارض الاثنين الباقين وهما الإضمار والتخصيص. 
والإضمار يعارض التخصيص. فهذه عشرة أوجه"””". 

(يقنول الشاطي ف المقدمة الغالفة: "الأدلة العقلية إذا استعملت قي هذا العلم [أي أصول الققه] فإنما تستعمل 
مركبة على الأدلة السمعية أو معينة في طريقها ومحققة لمناطها أو ما أشبه ذلك لا مستقلة بالأدلة لأن النظرفيها نظر 
في أمرشرعي والعقل ليس بشارع, فإذا كان كذلك فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعية؛ ووجود القطع فيها -على 
الاستعمال المشهور- معدوم أو في غاية الندور؛ أعني في آحاد الأدلة. فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفاد: 


كت 


القطع ظاهر وإن كانت متواترة فإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالها ظني والموقوف على الظني لا بد 


58 محمد تقي الدين بن إبراهيم بن مصطفى بن إسماعيل بن يوسف النهاني ولد في قرية اجزم سنة 1909م في بيت علم ودينء فحفظ القرآن كله غيباً في 
سن مبكرة التحق الشيخ تقي الدين بالثانوية الأزهرية عام 1928م: واجتازها في نفس العام بتفوق فنال شهادة الغرباء. والتحق إثرها بكلية دار العلوم والتي 
كانت آنذاك تتبع الأزهرء وإلى جانب ذلك كان يحضر حلقات علمية في الأزهر الشريف على شيوخ أرشده إلهم جده من مثل الشيخ محمد الخضر حسين -رحمه 
اللّه- أظهر تفوقاً وتمايزاً في جده واجتهاده. ولفت أنظار أقرانه ومعلميه حاز على شهادة الغرباء من الأزهرء ودبلوم في اللغة العربية وآدابها من كلية دار العلوم في 
القاهرة. وحصل من المعهد العالي للقضاء الشرعي التابع للأزهر على إجازة في القضاءء وتخرج من الأزهر عام 1932م حاصلاً على الشهادة العالمية في الشريعة, 
أسس حزب التحرير في القدس عام 1953 لإنهاض الأمة الإسلامية باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة دولة الخلافة الراشدة الثانية على منهاج النبوة» انتقل إلى 
رحمة ربه وجواره بعد أن اعتقل وعذب في العراق حتى أصابه الشلل النصفيء في لبنان في الأول من المحرم 1398ه الموافق 1977/12/11م 

9 الشخصية الإسلامية الجزء الثالث أصول الفقه للعلامة تقي الدين النبهاني 151 

52 


أن يكون ظنياء فإنها تتوقف على تقل اللغات وآراء النهو وعدم الاشتراك وعدم المجاز والتقل الشرعي أو العادي. 
والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد لمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي. 

وافادتها 0 اعتبار هذه الأمور متعذر؛ وقد اعتصم من قال بوجودها بأنما ظنية في أنفسهاء لكن إذا اقترنت 

؛ هذا كله ناد ذر.وانما الأدلة المعتبرة هنا المستقرأة من جملة 

أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطعء فإن للإجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد 
التواتر القطع. وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقراء أدلة المسألة مجموع يفيد العلمَّ فيو الدليل المطلوب. وهو شبيه 
بالتواتر المعنوي؛ بل هو كالعلم بشجاعة علي رضي الله عنه. وجود حاتم» المستفاد من كثرة الوقائع المنقولة عنهما. 

ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد الخمس كالصلاة والزكاة؛ وغيرهماء قطعاً؛ والا فلو استدل مستدلٌ على 
وجوب الصلاة بقوله تعالى ٠‏ أقيموا الصلاة4 أو ما شابه ذلك لكان في الاستدلال بمجرده نظرٌ من أوجه: [أي كان 
استدلالا ظنياً لتوقفه على المقدمات الظنية المشار إلها (في المامش للشيخ عبد الله دراز)]؛ لكن حفّ بذلك من الأدلة 
الخارجية والأحكام المترتبة ما صار به فرض الصلاة ضرورياً في الدينء لا يشك فيه إلا شاك في أصل الدين. 

...إلا أن المتقدمين من الأصوليين ريما تركوا ذكر هذا المعنى والتنبيه عليه فحصل إغفاله من بعض المتأخرين» 
فاستشكل الاستدلال بالآيات على حِدَتًا وبالأحاديث على انفرادهاء إذ لم يأخذها مأخذ الإجماع فكرّ عليها بالاعتراض 
تعبا نضأ واستطيعف الأسعدلال اع قواعم الأغبول المراد ما القطي :وف ]3 الخدت على :هذا السبيل غير مشكلة. 
ولو أحدت أدلة الشريحة غلى القلبنات. والتجركيات ماكد هذا اللعقرض لم يحصيل لداقطع بحكم شري البعق إلاآن 
نشرك العقلء والعقل إنما ينظر من وراء الشرع؛ فلا بد من هذا الانتظام في تحقيق الأدلة الأصولية.... وهكذا سائر 
الأدلة في قواعد الشريعة. وبهذا امتازت الأصول من الفروع؛ إذ كانت الفروع مستندة إلى أحاد الأدلة والى مآخذ معينة, 
قبقيث على أصلبا من الاستناد إل الظن بخلاف الأعبول فإها مأخوذة من استهراء مقتضيات الأذلة بإطلاق؛ لاعن 
آحادها على الخصوص" 150 

جاء في شرح التلوبح على التوضيح "مَسْألَةٌ قيل: الدّلِيلَ التُفْظ؛ لَايْفِيدُ الْمَقِينَ؛ لِأَنَهُ مَبْه عَلَى تفل اللّمَةء وَالتّخو 
وَالصّرْفٍ وَعَدَم الاشْبرَاكِ وَالْحَجَازِ وَالْوِضْمَارِ وَالنّمْلٍ.. جاء في الشرح: (قَوْلُهُ مَسْأَلَةٌ) تَرْجَمَهُ هَذَا الْبَحْثْ بِالمسْألّة لَنِْسَتْ 
كَمَا يَنْبَغي وَالأَْبَه أَنَهُ اعْقرَاض عَلَى مَا ذْكِرَ مِنْ أن اللَفْظ يُفِيدُ الْقَطْع. وَجَوَابٌ عَنْهُ تَفْرِيِرُ الِإِمْتِرَاض أنَّ الدَّلِيلَ 
اللَفْظىَّ مَْ بدي عَلَى أمُورٍظَبَيّةِ ولي على الظّنَ لا يفِيدُ الْيَقِينَ: أَمَا النَّانِي فَظَاهِرٌء وَأَمَا الْأَوَلُ فَلِتَوَكْفِهِ عَلَى أمُورٍ 
فجوؤكة كتفل اللقّة لمعْرِفَة مَعَانِي المْفْرَدَاتِء وَالنَحْوٍ لمعْرِفَة مَعَانِي هَيْتَاتِ التَراكيب, وَالصَّرْفٍ لَعْرِفَةٍ مَعَانِي هَيْنَاتِ 
المْقْرَدَاتِء وَعَلَى أُمُورٍ عَدَ مِيَّةِ كَعَدَم الاشْتِرَاكِء وَالْمْجَازِ وَنَحْوِهِمَا إذ لَادَلَالَةَ عَلَى نَعْيِينِ المَقْصُود مَعَ احْتِمَالٍ نَيْءٍ مِنْ 
تللق والأفوز التتكورة كلها حاتكات أما الفخووكاث قلكوة فى تأ واه عسفقة الرُوَاةِ إِنْ نُقِلّثْ بطريق الْقحَادِء وَإلّا 
فَعَلَى التَوَائْرٍ وَكلَاهُمَا خكلكفبء وما الْحَدَمِكَاتُ فلن مَبْتَاهَا على الاشتفراىء وَهْو إِنْما تُفيد الظْن دون نَ الْقَطّع. 

وا يَحَْى أَنهُ لا مَعْى اتا هدم الكاز أؤغدم المعارضن العقِيَ عَلَى الاستفراءء وَتَفْرِيرُ الجَوَابٍ | نه إنْ أرِيدَ أن 
بَعْضَ الدَّلَائلٍ اللَّفْظيّة غَيْدْ قَطْعِيّةِ فَلَانرَ » وإ أريد أنه لاشي : فَالِدَلِيلُ المذْكُوِرْكًا يُفِيدْةُ؛ لِأنا لا نُسَلِمْ 


أَنَّ امود الكذكورة ظَيَّيّةُ ة ني كل دَلِيلٍ لَفظي وَقَوا ٍ في الْؤْجُوِ كاف للقلاء لْحِصْمَة وَعَدَم الكَوَارِ ْنَا لَا تلم عَدَهَ 
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الؤاثر في الْكُلّ فَإِنَّ مِنَْا مَا هُوَ مُه ناك َه كمغتى السَماء»وَالْضٍ وَتَخْوًا كَمَاعِدَةِ رَفْعِ الْمَاعِلِ وَصَرَْاكَمَاعِدَ عِدَةٍ أَنَّ مِثْلَ 

ال ب ا لمر لل العدوات ت؛ لأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الاسْتِقْرَاءٍ قُلْنَا مَمْنُوعٌ بل 
10 الدليل عن مها ها جلاف الأمل. والعاق ل 
َسْتَْمل الْكََامَ في لاف الْأَمْل إِلَاعِنْدَ قرينَةٍ تَدْلُ عَلَيِْ فَاللَفْظ عنْدَ عَدَ 


- 


قَطْعًَا 0 ا ا و 0 : 0 لَه 


0 - 


ل اتات ولام يطلا > ون امَو اير قطعيًا: أنه 5 نَم انه قو 5 


الع 


مَعْنَاهُ هُوّ 
اذل ين التواز قطويا ا 4 
(قَوْلُهُ وَالمُعَارضٍ) يُشْتَرَططُ 2 د يض الْعَِي؛ لِأَنَّ التّقْلَ يَعْبَلُ التَأوِبلَ بخِلَاف الْعَفْلٍء وَلأَنَهُ فَرْعْ الْعَفْلٍ لاخْتِيّاجه 


ا 0 تَكْذِيبُ الْأَصْلٍ لِتَصْدِيقٍ الْفَرْع المتَوَقِفٍ صِذْفَهُ عَلَى صِدْقٍ الْأَصْلٍ. 
ع وَمَنْ اذَعَى) أَوْرَدَ بطرِيقٍ المعَارَضَة دَلِيلًا عَلَى بُطُلَانِ قَوْلِ مَنْ رَعَمَ أنْ لا شَيْءَ مِنْ التَرْكيبَاتِ أَيْ الأَدِلَة لظي 
ِمْفِيدٍ لِلْقَطّع بِمَدْلُولِهِ: تَفُرِيوْهُ أَنَّ الْقَوْلَ بِدَلِكَ إِنْكَارٌ لِلْقَطع بِالْأَحكام التَّابتَة بِالتَّوَائْرِ كَوْجُودٍ بَعْدَادَ مَتَلَا؛ لِأَنَهُ إِنّمَا يَنْيْتُ 

0 الْخَبَرِيّ وَِنَكَارُ ذَلِكَ إِنْ كَانَ مَقْرُونا بِمُغَالَطّةِ وَدَلِيلٍ هُرَخْرَفٍ فَمُوَ سَفْسَطَةٌ وَهِيَّ في الْأَصْلٍ الْحِكْمَةُ اموه 

أُسْتُعْمِلَتْ في إِقَامَةِ الْآوِلّة على تفي مَاغْلِمَ تَحَقْقْه بالمئزونة ةَوَلّا قَمُوَ عِنَادٌ أَيْ إِنْكَارٌ للضّرُورِيء وَكلَاهُمَا بَاطِلٌ وَفِيه 

ا د اتِ؛ لأَنَّ كَوْنَ كُلَ خَبَرٍ ظَيَيّا ا يُنَاف إِفَادَ دَهَ المجْمُوع لِلْقَطْع بِوَاسِطّة انْضِمَام دَلِيلٍ 

:. م عَلَى الْكَذِْبٍ. (قَوْلُهُ كَالمْخكّم) أي كَالْعِلْم الْحَاصِلٍ مِنْ المخكم فَإِنَّهُ قَدْ 
تُضَّكت إِلَيَة قَرَائِنُ فَطعية الذلالة عل هده إَِادة خِلَاف الْأَصبْلِ"151 

جاء في حاشية العطار: "(وَلَا) يَجُوزْأنْ يَرِدَ في الكتاب وَالسُنّة (مَا يَعْنِي به غَيْرَظَاهِره إلا بدَلِيلٍ) ؛ يبن الْمرَادَ كما في 

الآدلة التفنية قد ففهد اله د 


ا 


132 


ا وا قا ل ف (أن 


عَلِمْتَاهَا بوَاسِطَة تقل َأ َك الْرَائِ اتا ا 

قال العطار في شرحد: 'وَيُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ الْمُرَادَ الدَّلِيلُ مِنْ قِبَلٍ الْمْتَكَلّم وَهُوَ يِمَعْتئى نَصْب الْقَرَِةِ... وَأَمّا التَخْصِيصٌُ 
ِالْعَفْلٍ فَإِنَهُ لِظْيُورِهِ كَانَ مُعْنِيًا عَنْ نَصْب الْقَرِيِئَة وَمِْلُهُ وَاقِعٌ في كَلَام لْبْلَعَاءٍ مِنْ الاكْتِمَاءٍ كَثِيرًا بِالْقَرَائْنِ الْحَالِيَّة وَفِ 
الْقُوْآنِ مِنْ الْحَذْف وَالْإِضْمَارِ وَالتَقْدِيم وَالتَأَخِيرِ وَالْحَجَازِ كَثِيرٌ مُعْتَمَدٌ فِيهِ عَلَى فَبْم المْخَاطّبِينَ بِأَسَالِيبٍ الْكَلَام (قَوْلُهُ: 
يكين المزاقافكة) أ ولو بيعيعي لبود َإِنَّ الْأَدِلّة المْبَيََهَ لا يَلْرَم أنْ يُفِيدَ المْرَادَ قَطْعَا وَيَنْبَغْي أَنْ يُرَادَ بِالدَلِيلٍ مَايَشْمَلْ 
الْعَقْل لِأَنَهُ صَارِف لِلْمُْتَشَابِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ كَمَا أَنَّ المْرَادَ به أَعَمُ مِمًا يُبَيَنُ الْمرَادَ وَمِنْ الصَّارفٍ عَنْ الظاهِرٍ فَيَشْمَلْ مَذْهَيْ 
المتَلَفٍ وَالْخَلْفٍِ في المْتَضَابِهء (قَوْلُهُ: وَالْحَق) أيْ مِنْ ثَلَانَة أذ قَوَالٍ تَانِينَا أنّ الْأَوِلّةَ التَمْلِيَةَ تَفِيدُ الْمَقِينَ مُطُلَمَا وَتَالِا لَا 
تُفِيدُهُ ده مُطْلًَا كما أَمَارَإَِيْهِ َه فإ دَقعَ تؤجية من أَطلق تا لا تفي الَْقِينَ بانتاء الم باد مثا أي لق إِقَادَتََا 


61" شرح التلوبح على التوضيح > القسم الأول من الكتاب في الأدلة الشرعية وهي > الركن الأول ني الكتاب أي القرآن > الباب الأول في إفادته المعنى > قسم 
اللفظ بالنسبة إلى المعنى أربع تقسيمات > التقسيم الثالث في ١‏ نى وخفاته > مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
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قَفْ ناكل الول بوذ قاور رَادَةٍ مَعَانِهًا مَِْا وَالْعِلْمْ بِالْوَضْع يَتَوَقَفْ عَلَى نَقْلٍ الْعرَبيّة لَعَةَ وَنَحْوًا وَصَّرْقًَا 
وَهَذِهٍ التَلَانَهُ إِنّمَا نَبَنَتْ بِالْآحَادٍ لأَنَّ مَرْجِعَبًا إلى أَشْعَارالْعَرَبٍ الّتي يروما عَمْيُمْ الْحَادُ كَالْآَصْمَعِيَ وَالْخَلِيلٍ وَسِيبَوَنْهِ 


وَذَلِكَ مُحْتَمِل لِلْخَطّأ وَالْكَذِبٍء وَالْعِلُمْ بِإِرَادَةَ تِلْكَ المْمَاني قف عَلَى عَدَم تَقَلِ الْأَلْمَاظِ 0 عَن مَعَانِيًا وَعَدَم الاشتِرّاك 
0 وَالجَازٍ 6 ا وَالتَأَخْير وَمَعَ هَذِه الاخْتِمَالاتِ َوْيَعْضها 13 ا الْعِلَمْ ارين - 
مُوَله لا بل و 6 2 5 5-7 5 ٠.‏ 97 3 آءًِ 5 "2600 


١‏ كرا (قونة: نْحمَام توائر) ذف حو غثر المتخاة وقول أن خأ ْ في حَقّ الصّحَابَة كَمُوَاظَبَتِهِ ظَلِهِ عَلَا حَالَ 
الصّحَّة وَالْمرَضِ عله عع حناشديدا : تُمَّالمراد تَوَاتَرْ د الْقَرَائِنِ وَغَرهُ هُ مُشَاهَدَمهًا وَلَيْنَ الُْرَادُ أن التَّوَاتَروَ ذ أو خَلوَد ه 
الخريكه 00 0 التاصر ظاهِرَهُ أَنَّ التوائد وَالمُشَاهَدَة قَرِيِنَتَان وَقَوْلُ الشّارح بِالْقَرَائْنٍ امدق وَتَفَلُ : تلك 


: وَاتْرَوَامْشَاهَدَةَ مُتَعَلَقََانٍ بِالْقَرَائِنِ لا أَنْفُسِيمَا قَوْلُهُ كُمَا في أَدِلّةِ أَيْ كَإِفَادَةٍ الْمَّقِينِ في 
أدِلَّةِ (قَوْلُهُ: عَلِمُوا ايا 0 ِالْقَرَائِنِ) أَيْ مَعَ عَدَمِ المُعَارِضٍ الْعَفْلِيَ لِصِدْقٍ الْقَائْلٍ إِذْ عِلْمُيُمْ عَلَى الْوَجْهِ المَذَكُورٍ 
يَسْتَْزِمُ عِلْمَهُمْ بِعَدَم المُعَارضٍ إِذْ لَوْلَمْ يَحلَمُوهُ مَا حَصَّل لَجُمْ الْعِلِمْ المدكُون "92 

أما ابن تيمية رحمه اللّه؛ في درء التعارض فقد قال: ولما كان بيان مراد الرسول كله في هذه الأبواب لا يتم إلا بدفع 
المعارض العقلي وامتناع تقديم ذلك على نصوص الأنبياء بينا في هذا الكتاب فساد القانون الفاسد الذي صدوا به 
الناس عن سبيل الله وعن فهم مراد الرسول وتصديقه فيما أخبر إذ كان أي دليل أقيم على بيان مراد الرسول لا ينفع 
إذا قدر أن المعارض العقلي القاطع ناقضه:ء بل يصير ذلك قدحا في الرسول وقدحا فيمن استدل بكلامه وصار هذا 
بمنزلة المريض الذي به أخلاط فاسدة تمنع انتفاعه بالغذاء فإن الغذاء لا ينفعه مع وجود الأخلاط الفاسدة التي تفسد 
الغذاء فكذلك القلب الذي اعتقد قيام الدليل العقلي القاطع على نفي الصفات أو بعضها أو نفي عموم خلقه لكل 
شيء أو نفي أمره ونهيه أو امتناع المعادء أو غير ذلك لا ينفعه الاستدلال عليه في ذلك بالكتاب والسنة إلا مع بيان فساد 
ذلك المعارض وفساد ذلك المعارض قد يعلم جملة وتفصيلا 

أما الجملة فإنه من آمن بالّه ورسوله إيمانا تاما وعلم مراد الرسول قطعا تيقن ثبوت ما أخبر به وعلم أن ما عارض 
ذلك من الحجج فبي حجج داحضة من جنس شبه السوفسطائية كما قال تعالى (والذين يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب له حجتهيم داحضة عند ربهيم وعلهم غضب ولهم عذاب شديد؛ الشورى 16 


2 حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع > الكتاب الأول في الكتاب ومباحث الأقوال 
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وأننا المفصبيل فبحلم فرناة تدك التحجة للعارضة وفذ] الأضتل يض الأغبل اذى ذكره طانفة من الالحدين كنا 
ذكره الرازي في أول كتابه نهاية العقول حيث ذكر أن الإستدلال بالسمعيات في المسائل الأصولية لا يمكن بحال لأن 
الإستدلال بها موقوف على مقدمات ظنية وعلى دفع المعارض العقلي وإن العلم بإنتفاء المعارض لا يمكن إذ يجوز أن 
يكون في نفس الأمر دليل عقل يناقض ما دل عليه القرآن ولم يخطر ببال المستمع وقد بسطنا الكلام على ما زعمه 
هؤلاء من أن الإسعدلال بالأدلة السمعية موقوف عاى مقدمات ظنية مقل تقل اللعة والعحو والقصريف وتقي المجاق 
والإضمار والتخصيص والإشغراك والنفل واالعارض الحقى بالسيعي :وقد كنا كفا فق قباد هنذا الكلام مصبتها قدينا 
من فحو فلاقين سعة وذكرنا ظرها نؤرينان سادق الكلام عل الأعمبال وق غير ةلك قذالك كلام ف مغرين الأذلة 
السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع وفي هذا الكتاب كلام في بيان انتفاء المعارض العقلي وابطال قول من زعم 
ديم الآدلة العقليةامطلقاء وقداييدا فى موضيع لخر أن الرمبول بلع الباق المبين وبين هراده وان كل ها في الرآن 
والختويف من لفل يفال :فيه إنهتجماع إلى القاويل السنطلح الخاصن النذى هنو عورف الافنظ عو ظاهره قازين أن 


يكون الم قد بين مراده بذلك اللفظ بخطاب 0 يجو زعليه ا لي ومدلوله باطل 


الظلمات إلى النور وفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي وبين أولياء الله وأعدائه وبين 
ما يستحقه الرب من الأسماء والصفات وما ينزه عنه من ذلك حى أوضح النّه به السبيل وأنار به الدليل وهدى به الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم 
باب: ما أراه في المسألة 

بعد هذا البسط في أقوال أهل العلمء بما يخدم الموضوع أرى أن الخصام كان حول ثلاثة آراء: عدم إفادة الأدلة 
السمعية القطع إطلاقاء وافادتها القطع إطلاقاء والتوسط بين هذا وذاكء أي أنها تفيد أحيانا ولا تفيد أحيانا. 

ولا بد من التقرير بالحاجة إلى القرينة التي توضح المعنى إذا لم يكن الظاهر هو مراد المتكلم. 

ولقد غالى من وقف على طرفي النقيض في تقريرهم, فهذا ذهب إلى عدم إفادة القطع إطلاقا وذاك إلى إفادته: 
والصواب أن منها ما أفاد القطع ومنها ما وقع في دائرة الاحتمالاتء مع وجود القرينة, بقي الاحتمال قائماء بأن يكون 
الظاهر هو المقصود أو غيره. وأصلا اللغة العربية نفسها والقي جاءت الأدلة بهاء غالبا ما تكون اللفظة إما من المشترك 
أو من المتضاد وما إلى ذلكء واما أن يكون الاستعمال على الحقيقة أو المجازء وما إلى ذلكء. مما يجعل القطع غالبا 
متعذراء لذا كان القطع كائنا فقط بعد انتفاء الشروط العشرة السابق ذكرها وبشرط أن يكون الدليل ثبت بالقطع لأن 
اليقين لا بد فيه من القطع في الثبوت إلى جانب القطع في الدلالة. 

ولا يمارى في ذلك, فمن يستطيع القطع بأن معنى «ولقد رآه نزلة أخرى4 أنه رآى ربه أو أنه رآى جبريل؟ 

إننا ونحن نتحدث عن العقيدة هناء لا يجوز أن يغيب عن بالنا ولا للحظة أن القطع هو مفتاح الدخول في الاعتقادء 
وبالتالي فنظرة بسيطة على هذا الخطاب الذي يتحدث من خلاله بعض أهل العلم السابقونء منطلقين من خلاله 
لإثبات مذاهههم في المسائل المتعلقة بالاعتقادء والتي رفعوها لمرتبة الاعتقاد خطأ وارتكابا لحرام نهاهم الله رب العزة 


163 


3 درء التعارض بين العقل والنقل الجزء الأول ص 20 - 23 
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يعترض على المعارض العقلي باستكا قبع !ايض العقلي في غدر موضعه: مكو هه الله في 
مؤاضيع الخرىء قعامل ملا يقنول فى كثاب الغرقان بين التجق والباظل: "وَييَان المشول غان وجبان: قار تبي " القولة 
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الْعَقْلِيّة " الدَالّةَ عَلَيمَا وَالْمُرْآنُ مَمْلُوءٌ مِنْ الْأَدِنّ الْعَقْلِيّة وَالْمَرَاهِينِ تبيئة على لمحا الْإلَبيّة وَالمَطَّالِبٍ ا ينئّة. وَتَارَةَ 
يُخْيِرُ بها خَيْرَا مُ مُجَرَدَا بمَا قَدْ أَقَامَهُ مِنْ الْآيَاتِ الْبَيَنَاتِ وَالِدَّلَائِلٍ التفيركات على أنه رشول الند + المبَلّةُ عَنْ الله وَأَنَهُ لا ب يَقُولُ 
عَلَيه إلا الْحَقّ وَأَنّ النّه شَهِدَ لَهُ بِدَلِكَ وَأَعْلَمَ عِبَادَهُ وَأَخْبَرَهُمْ كه هتاوق مَضِدُوقٌ فيقا يله غنة والأولة الي ينا نَعْلَمْ أَنّهُ 
رَسُولْ الله كِيرَةٌ مُتَتَوْعَةٌ وَهِيَ أَدِلّةٌ عَفْلِيَةٌ تَعْلّمْ صِحَمْها بِالْعَفْلٍ وَهِي أَنِضًا شَرْعِيّةٌ سَمْعِيَةٌ لكِنَّ المَسُولَ بَيّمَا وَدَلَ عَلَههَا 
وَأَرْشَدَ إِلَيمَاوَجَمِيعٌ طّوَائِفٍ النُظَارٍ مُتَفِمُونَ عَلَى أَنَّ الْفُرآنَ اشَتَمَلَ - الْأَوِنَّةِ الْعَفْلِيّة في الْمَطَالِبِ الدّينِيّة وَهُمْ 
يَدْكُرُونَ ذَلِكَ في كُتِمْ الْأَصُولِيّة وَفي كُتْبٍ التَّفْسِيرٍ وَعَامَهُ النْظَّارٍ أَيِْضًا يَحْتَجُونَ بِالْأَدِلّة السَّمْعِيّة الْحَبَرّة المْجَرَدَةٍ ف 
الطاب الّينِّة فَإِنَهُ ا . اميدق أ الوَسُولٍ و ب و ل 


م ثَلَانَُ أَقْسَام " مِئْيَا مَالَا يُعْلَمْ إِلّا 


فوس رد لد - 


المتكلمين. .فاك تَفْنْ تبات الصّانْع وَوَحَدَانِيَتِهِ وَعِلْمِهُ وَقُدْرَتِهِ وَمَشينّته وَحِكْمَتِهِ وَرَحْمَّته وَنَخْو ذَلِكَ فَهَذَا ا يُعْلَمْ 
ِالْأَدِلَة الْعَقْلِيَة ة [وقول ابن تيمية رحمه الله هذا خطألا يحتمل الصوابء إذ أمر الله تعالى باستعمال العقل واليراهين 
للتدليل على الصانع وعلى علمه وقدرته. وعلى صدق نبوة محمد وهٌ]ء وَإنْ كَانَثْ الْأَوِلّهُ وَالْهَيَاتُ الَّي يأو تي يا الْأَنبِيَاءُ 2 


أَكْمَل الأدكة المفلكة ؛ لكنّ مَعْرِقَةَ هَذِهٍ لَيْسَتْ مَقُصُورَةٌ عَلَى الْخَبَرِالحُجَرَد وَإِنْ نْ كَانَتْ أَخْبَارُ الْأنْبِيَاءِ المْجَرّدَةُ تَفِيدُ الْعِلْمَ 
الْيَقِييَ أَيْضَاء؛ فَيُعْلَمْ بالْأَدِلّة الْعَقْلِيّة الي أَرْشَدُوا إِلَهَا وَبْحْلَمْ بِمُجَيَدِ خَبَرِهِمْ كَا عُلِمَ صِدْفَهُمْ بِالَْدِنّة وَالَآيَاتِ وَالْبَرَاهِينِ الَّي 
دَلْتْ عَلَى صِذقية" 161 


إن موضوع المعارض العقلي أبسط من أن يعقدء فهو يجعل دائر: ة الحس التي يحكم من خلالبا العقل على وجود 
الثيء ثابتة لا يجوز أن تُعارض بخبرٍ دَاخَلَّهُ الظنٌء لأن حكم العقل بثبوت وجود الشيء قطعي. بخلاف حكمه بماهية 
الثيء فهو ظنيء فلا يجوز أن يعارض الحكم القطعي بثبوت وجود الشيء بخبر ظني,”*' وهذا لا يعني أن العقل هو 
المقدم على الشرعء ولكن يعني أن الشرع إن جاء بطريق ظخيء فإنه لا يجوز أن يتناقض مع الحسء وبذا ننفي 
تخريصات النصارى من تجسد اللاهوت بالناسوتء وننفي تهويمات الملحدين بنفي قدرة الله تعالى عن أشياء افترضوها 


4 الفرقان بين الحق والباطل > رسالة الفرقان بين الحق والباطل > فصل جماع الفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي. 

5 قال الشيخ النهاني في كتاب التفكير ص 25 -27 "وإذا استعملت الطريقة العقلية على وجبهها الصحيح من نقل الحس بالواقع بواسطة الحواس إلى الدماغ 
ووجود معلومات سابقة -لا آراء سابقة- يفسر بواسطتا أي بواسطة المعلومات مع استبعاد الآراء» يفسّر الواقعء وحينئذ يصدر الدماغ حكمه على هذا 
الواقع؛ إذا استعملت هذه الطريقة على وجهها الصحيح فإنها تعطي نتائج صحيحة, إلا أن النتيجة التي يصل إلما الباحث على الطريقة العقلية ينظر فيهاء فإن 
كانت هذه النتيجة هي الحكم على وجود الشيء فبي قطعية لا يمكن أن يتسرب الخطأ إلها مطلقاً ولا بحال من الأحوال؛ وذلك لأن هذا الحكم جاء عن طريق 
الإحساس بالواقع؛ والحس لا يمكن أن يخطئ بوجود الواقع. إذ إن إحساس الحواس بوجود الواقع قطعيء. فالحكم الذي يصدره العقل عن وجود الواقع في 
هذه الطريقة قطعي. أما إن كانت النتيجة هي الحكم على حقيقة الشيء أو صفته فإنها تكون نتيجة ظنية, فيها قابلية الخطأ. لأن هذا الحكم جاء عن طريق 
المعلومات, أو تحليلات الواقع المحسوس مع المعلوماتء وهذه يمكن أن يتسرب إليها الخطأء ولكن تبقى فكراً صائباً حتى يتبين خطؤهاء وحينئذ فقطء يُحكم 
علها بالخطأء وقبل ذلك تبقى نتيجة صاتبة وفكراً صحيحاً. ولهذا فإن الأفكار التي يتوصل إلمها العقل بطريقة التفكير العقلية» إن كانت مما يتعلق بوجود 
الشيء كالعقائد فإنها أفكار قطعية, وان كانت مما يتعلق بالحكم على حقيقة الشيء أو صفته كالأحكام الشرعية فإنها أفكار ظنية» أي غلب على الظن أن 
الشيء الفلاني حكمه كذاء والأمر الفلاني حكمه كذا. فبي صواب يحتمل الخطأء ولكنه يبقى صواباً حتى يتبين خطؤه". انتبى 
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تتناقض مع الألوهية؛ قال العلامة تقي الدين النبهاني رحمه النّه في كتاب نظام الإسلام: "نعم إن الإيمان بالخالق المدبر 
فطري في كل إنسان. إلا أن هذا الإيمان الفطري يأتي عن طريق الوجدانء وهو طريق غير مأمون العاقبة» وغير موصل 
إلى تركيز إذا ترك وحده. فالوجدان كثيراً ما يضفي على ما يؤمن به أشياء لا حقائق لهاء ولكن الوجدان تخيلها صفات 
لازمة لما آمن بهء فوقع في الكفر أو الضلال؛ وما عبادة الأوثان» وما الخرافات والترهات إلا نتيجة لخطأ الوجدان؛ ولهذا 
لم يقرك الإسلام الوجدان وحده طريقة للإيمان: حتى لا يجعل لله صفات تتناقض مع الألوهية, أو يجعله ممكن 
التجسد في أشياء مادية» أو يتصور إمكان التقرب إليه بعبادة أشياء مادية. فيؤدي إما إلى الكفر أو الإشراك. واما إلى 
الأوهام والخرافات التي يأباها الإيمان الصادق؛ ولذلك حتم الإسلام استعمال العقل مع الوجدان: وأوجب على المسلم 
استعمال عقله حين يؤمن بالله تعالى» ونبى عن التقليد في العقيدة ولذلك جعل العقل حكماً في الإيمان بالله تعالى. 
قال تعالى: (إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب4 ولبذا كان واجباً على كل 
مسلم أن يجعل إيمانه صادراً عن تفكير وبحث ونظرء وأن يحكم العقل تحكيماً مطلقاً في الإيمان بالل تعالى.... 

ورغم وجوب استعمال الإنسان العقل في الوصول إلى الإيمان باللّه تعالى فإنه لا يمكنه إدراك ما هو فوق حسه وفوق 
عقله. وذلك لأن العقل الإنساني محدود. ومحدودة قوته مهما سمت ونمت بحدود لا تتعداهاء ولذلك كان محدود 
الإدراك» ومن هنا كان لا بد أن يقصر العقل دون إدراك ذات اللّه. وأن يعجز عن إدراك حقيقته. لأن اللّه وراء الكون 
والإنسان والحياة. والعقل في الإنسان لا يدرك حقيقة ما وراء الإنسانء, ولذلك كان عاجزاً عن إدراك ذات الله" 166 

وبالإضافة إلى ما تقرر من منع تعارض الخبر الظني مع الواقع المحسوسء فإن مجال بحث المعارض العقلي أيضا 
يمتد إلى حقائق معينة تتعلق باللّه تعالى لا يجوز أن يتناقض فهها الخبر مع العقلء ومثالها تخريصات النصارى بأن 
اللاهوت يتجسد في الناسوت. فهنا يتناقض هذا مع ما يقرره العقل من عجز المادة واحتياجها الذي به برهنا على وجود 
الخالق سبحانهء وكون المحدود محتاج وغير أزلي. فلو حد اللّه تعالى بحدود الناسوت لأصبح محتاجا وبذا يتناقض 
الخبر مع العقل فيطرح الخبر جانبا وإلا لأصبحت مسألة التدليل العقلي على وجود الله تعالى وصفاته مثل الوحدانية 
وأنه الأول والآخر لا ضابط لها مما يعني الدخول في السفسطة. ”16 


المأمون خبرا متصل الاسناد رد بأمور: أحدها: أن يخالف موجبات العقول فيعلم بطلانه» لان الشرع إنما يرد بمجوزات 
العقول وأما بخلاف العقول فلا" 158 
قوله: لا ين ؤ 


د 


لأنَا 


5 نظام الإسلام الطبعة السابعة فصل: طريق الايمان 
7 يراجع بحثنا ضوابط التعامل مع الأسماء والصفات 
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فصل: أخبار الآحاد لا تفيد العلم بذواتها 
توطئة ضرورية: مفاتيح التعامل مع المسألة 
أولا: ليس المراد بالقبول التصديق: الشبادة مثالا هل ثمة من عدد يفصل بين التواتر 

والآحاد؟ 

أقول وباللّه التوفيق: أحيانا يكون إمساك مفاتيح التعامل مع بعض القضبايا الضامن الوحيد لولوج باب العلم بهاء 
ولبذه القخبية مفاتيح لو وضعناها نصب أعيننا سهل علينا تبني رأي فيها ندين الله تعالى به. من هذه المفاتيح الميمة أن 
خب رالاحاد بذاته لا يفيد إلا الظن وأن البحث عن إفادته العلم يكون ببحث القرائن المحتفة بهء ولعل كلمة أهل العلم 
مجتمعة على ذلك إلا أقل قليلهم: وأما المفتاح الثاني فقد سبق وأشرنا إلى أنه حري أن يكتب بماء الذهب: هذا القول 
العظيم من شارح أصول البزدوي إذ قال: '(بَابُ تَفُسِيم الرّاوي الَّذِي جْعِلَ خَبَرهُ حْجَّةً) وَِذَا تَبَتَ تبت أن حَيَد الواح حكة 
فَاعْلَمْ أنَّ كُلَ خَبَر وَلَيْسَ الخْرَادُ ِالْقَبُول الُضديق وا بالة الكذِيثء بل يَجِب عَليناة قَبُولُ قَوْلٍ الْعَدْلِء وَرتمَا يَكُونُ 
كَاذِبَا آَوْ غَالِطَاء وَلَا يَجُورُ قَبُولُ قَوْلِ الْمَاسِقٍء وَرتَمَا يَكُونُ صَّادِقَاء بل الْمَقَبُولُ مَا ب مَلْ به وَالمَرْدُودُ مَا لّا ليف 
عَلَيْنَا في الْعَمَلِ به. ثُمَ لِلْقَبُولٍ شَرَائِطٌ بَعْضَهًا مُتَمَقُ عَلَيْهِ وَتَحْضهَا مُخْتَلَفٌ فِيهء وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِبَحْضٍ سَرَائْطِهِ؛ لأَنَ 
حَاصِلَهُ اشْتِرَاطً كُوْنِ الرَّاوِي مَعْرُوفًا بالرَوَايَةِ وَالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطٍ وَالْمَقَامَةِ لِقَبُولِ خَبَرِهِ مُطُلَمَاء مُوَافِمًالِلْقِيَاسِ أو 
مُخَالِقًا وَلَيْسَتْ الْقَقَامَهُ فِيهِ شَرْطًَا عِنْدَ الْبَخْضِ"169 

فالمفتاح هنا أن القضية ليست أن القبول هو التصديق وليس الرد هو التكذيبء والموقف المطلوب شرعا هو العمل 
بناء على هذا الخبرء تماما كالأخذ بشهادة الشاهد يترتب علها عمل ماء كإقامة حد وليس المطلوب هنا تصديق الشاهد 
أو تكذيبه, وعندما أتى خبر من راو عن رسول الله كلك بالانتهاء عن الخمر لم يتبادر إلى الأذهان التصديق أو التكذيب, 
بل طُّلب منهم فعلء ففعلوه. والراوي لديهم عدل يؤخذ عن مثله الحكم الشرعيء قال الشافعي رحمه الله تعالى: 

"وَأَوْجَبَ النَّهُ - جَلَ نَنَاؤْهُ - عَلَى عِبَادِهِ حُدُودَا وَبََْجُمْ حُقُوقَا فَدَلَ عَلَى أَنْ يُؤْخَدَ مِْهُمْ وَلَمْمْ بِشَهَادَاتِء وَالشَّبَادَاتُ 
َخْبَانٌ وَدَلَ في كتَابِهِ عَلَى لِسَانٍ تَبِيّهِ أَنَّ الشَُودَ في الرّنا أَرْتَعَةٌ وَأَمَرَفي الدّيْنِ بِشَاهِدَيْنٍ أو شَاهِدٍ وَامْاَتَيْنِ وَفي الْوَصَايَا 
بِشَاهِدَيْنِ... فَكَانَ مَا فَرَض النّهُ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ رَسُولٍ النّهِ مُوَدِي خَبَرَا كُمَا تُوَدِي الشَّهَادَاتُ خَبَراء وَشَرَط في الشُبُودٍ ذَوِي 
عَذْلٍ وَمَنْ تَرْضَىء وَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ لا يُقْبَلَ خَبَرُ أَحَدِ عَلَى مَيْءٍ يَكُونُ لَهُ حُكُمْ حَقَّى يَكُونَ عَدْلّا في نَفْسِه وَرضًا في خَيرهِ, 
وَكَانَ بَيَنَا إِذْ افْفَّرَض النَّهُ عَلَيْنَا قب فقول امن لكان ال زتها كلقك العال بودن قا يك يلكا اا لا تكلم معرب غير » فَلَمًا 

ميُودِ عَلَى الْعَدَالَةِ عِنْدَتا وَدَاَ ً و َل 
تَحيدٌ, لَه لا يَكُونُ مِنُْمْ حَدَدٌ إلا وفي اناس كت مِنْهُ وَكَانَ ف فَبُولِهمْ عَلَى اختلافهم مَفْبُوا 

دن تخوويكا رسفم ون ككاى القلة اذ درل كوا ا 
للحي اديس ولكلة صنق على الطاهر يوذو امثير عنتناء إن أَمْكَنَ فيه الْعَلَطُ فَفيه مَادَلَ عَلَى 
فَرْض عَلَيّتَا منْ 3 مَبَرعَنْ و ل ا 
من الشُجُودِ فَرَيْنا الدلانَة عَنْ وَسُولٍ اله 88 بِقَبُولٍ خَبرِالوَاجدٍ عَنْهُقلزِمًَا واه أعلَمْ - أنْ تَْيلَ خَبَوَه ا كانَ مِنْ أَهْلٍ 
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الصّدقٍ كُمَا لَزِمَتَا قَبُولُ عَدَدٍ مَنْ وَصَفْت عَدَدَهُ في الشََّادَةِء بل قَبُولُ خَبَرٍ الْوَاجِدٍ عَنْهُ أَقْوَى سَبَبًا بِالدَّلَالَةِ عَنْهُء ثُمَّ مَا 
لَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَافًا مِنْ أَحَدِ مِنْ مَاضِي أَهْلٍ الْعِلْم بَحْدَ َسُولٍ النَّهِوَتَاِعِِمْ إلى الْيَوْم خَيرَا نضا مِْهُمْ وَدَلَالَةَ مَعْقُولَةَ عَنْهُمْ 
مِنْ قَبُولٍ عَدَدٍ الشّهُودٍ في بَعْضٍ مَا قَبِلْنَا فِيه"770 

وقال الطومي في الفصول في الأصول كلاما جيدا وتحمّظ عليه: 'وَقَنْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم: إِنَا قَنْ تَيَمَنَاا أَنَّ خَبَرَ 
لكالا رجت الوام يكال رزاع تفع دلالة | حرق ون ير المروظ فطقي وَذَلِكَ لأَنَّ النّهَ تَعَالَ تَعَبََدَنَا في أَزتعَة 
شُهَدَاءَ عَلَى رَجُلٍ بالرّنَاء أَنَا مَك حَكَمْنَا بِشَبَادَتهِمْ أَنْ لا نَقْطّعَ عَلَى غَيْهِمْء وَأَنْ يَجُورَ عَلَههْمْ الْكَذِبُء إِذْ الْعَلَطُ وَالممَّبْوُ في 
شَيَادَهِمْ “أذ يكل انرق لمعيب مهافو إلى النّه تَعَالَء وَإِنْ أَمُضَّيا الْحُكْم بها قَالُوا: وَهَذَا حُكْمٌ عَامٌ في سَائِرٍ 
الشَّجَادَاتِء فَعَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْنَا التَّعَبدَ بِمَا وَصَّفْنَاء مَعَ وُفُوع الْعِلْم بِصِحَة خَبَرِهِمْ, لآنَّ دَلِكَ يَتََادُ وَبَتَنَاقَ. قَدَلَ 
ذَلِكَ عَلَى أَنَّ خَبَرَ الأرَحَةِ لا يُوجِبُ الْعِلْمَ بِحَالٍء وَمَارَادَ عَلَى هَذَا خَيَرُهُمْ مِنْ الأَخوَالٍ المْقَارِنَةِ لَهُ حَنَّى إِذَا كَثْرَ الْعَدَدُ في 
قَوْمِ مُخْتَلِفِي الآرَاءِ وَالِْمَم لا يَجُورُ وُفُوعٌ التَّوَاطُوْ مِنُْمْء أَوْجَبَ الْعِلْمَ بصِحَّة خَبَرِهِمْ لا مَحَالَةَ قَالَ َبُو بَكْرِ رَحِمَهُ اللَّه: 
وَهُدَانَا عَلَى خلاف مَا قَالُوهُ وَدَلِكَ أَنَّ الشُجُودَ انَّذِينَ يَشْيَدُونَ بالزّنا: ظَرْطُ صِحَّة شَبَادَتهِمْ أَنْ يَخْضُرُوا مُجْتَمِعِينَ 
وَيَكُونُوا مُتَشَاعِرِينَ يَجُوزْعَلَى مِثْلِيِمْ التَّوَاطُؤٌء فَلِدَلِكَ لَمْ يَقَعْ الْعِلْمْ بِحَبَرهُمْ".1” 

إذن فلنا أن نضع السؤال العريض التالي: إذا كان الواحد والإثنان والأفراد بصفتهم الفردية. وهم غير معصومين, 
يعتري كلا منهم النسيان والوهم والخطأء أو العرضة للكذب, ويعترهم أمور كثيرة تجعل واحدهم محل ظنة لا يفيد 
خبره اليقين» إضافة إلى أن القطع بعدالة من لا نص على تعديله القطعيء أمر ليس لنا نحن البشر إليه سبيلء فالقطع 
بالعدالة كالقطع بالإيمان لنا الظاهر من الناس وسرائرهم إلى الله لا يستحيل على أحد ما يقدح في عدالته إلا من 
عدّله الشرعء والشرع عدّل الصحابة. ولكن اليس عانم التسنيان والنوههة وها يقري الشر غير 
المعصومين. فإذا كان هذا الحال حال الأفراد. فقبل البحث في تحقق التواتر في أي خبرء بمعنى البحث عن استحالة 
تواطؤ الجمع على الكذبء لا بد من البحث في خلو هذا العدد مما يعتري الأفراد من عوارض يلزم مع وجودها القطع 
بأن خبرهم ظي. 

لذا أقول إنه قبل البحث في تحقق استحالة الجمع على التواطؤ على الكذبء لا بد من البحث في العدد الذي يرفع 
عن مجموعة من الأفراد ما يعترهم بصفتهم الفردية من موانع تمنعهم من اعتبار خبرهم قطعيا. 

فإذ لم يصلح الاستدلال بشهادة الزنا وعدد شهوده. لأنهم على كل حال مجتمعون يمكن لهم التواطؤ على الكذب. 
لنا أن نسآلء أيرفع اجتماع أربعة عنهم ما يعتربهم أفرادا من عوارض؟ 

والجواب فيما أرى أنه لو كان كذلك لأفاد خبرهم القطع.ء بلا بحث في إمكانية أو عدم إمكانية تواطؤهم على الكذبء 
فلو أننا نحكم على شخص ما بأنه عدل مثلاء وتنتفي منه كل الأعراض التي في الأفراد مما يعني أن خبره مقطوع به - 
مثلا - فلا يبحث عن مسألة الكذب لأنه معدلء ولا يبحث عن مسألة احتمال الخطأ أو الوهم والنسيان لأنه تقرر أنه 
مبجرأً منباء وهكذاء فلا مبهرر إذن لاعتبار ما يخبر عنه محل ظنة, فهذا المثال للتقريبء فبالمثل نقول لو أن الأربعة 
باجتماعهم بهذا العددء حتى وإن كانوا من كبار الصحابة» لو كان خبرهم ليفيد اليقين باجتماعيهم على هذا العدد, 


7 الفصول في الأصول لنصير الدين الطومي, باب الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر 
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لأخذوا حكما باعتبار شهادتهم تفيد القطع.ء أما واهم لم يحصل لهم مثل هذا الاعتبارء وبقيت شهادتهم في درجة 
الظنية, فهذا يعني أن الأردعة كعدد لا يرفع عنهم ما يعترهم بصفتهم الفرديةء فأقل عدد يرفع عن الأشخاص كأفراد ما 
يعتريهم من عوارض تمنع عنهم كأفراد أن يفيد خبرهم القطع هو أن يكونوا فوق الأربعة. ولكن ليس أي عدد فوق الأربعة 
يعني أنهم يفيد خبرهم التواترء بل يعني أن مرحلة العوارض التي تعتري الأفرادء والتي بها لا نقطع بخبرهم: يمكن أن 
تكون انتفت عند خمسة مثلا مثل علي رضي الله عنه. بعدها نبحث في هل يستحيل تواطؤ هؤلاء الخمسة على الكذب 
أمل؟ 

قلنا خمسة كعلي رضي الله عنه لأننا نريد البحث في أحوال الرواةء من عدالة وضبطء وما شابه» وهنا ينقسم الناس 
إلى طبقات. فخمسة كعلي رضي الله عنه ريما نحتاج في طبقة أقل منه إلى عشرين أو ألفا أو غير ذلكء ترتفع عنهم 
الخوارم التي تعتري الأفرادء ليدخل بعدها بحث التواطؤ على الكذب. 

وسأذكر الآن عشرين مفتاحا تتعلق بمسألة أخبار الآحاد يأتي تفصيل الكلام فيها لاحقا في هذا الفصل إن شاء اللّه 
تعالى وهي تبين أن خبر الواحد لا يفيد إلا الظن فتأملها: 

ثانيًا: الخلاصة والزيدة مما سيأتي كله ما يلي: 


يفيد خبر الواحد. وهو ما لم يبلغ التواترء الظن بنفسهء وسنناقش لاحقا بحول الله تعالى إفادته القطع بغيره: 
فنناقش تلقي الأمة بالقبول. ووروده في الصحيحين. وسلاسل الذهب. وتواتره معنىء وما إلى ذلك بإذن الواحد القهارء 
لكن مما سبقء ومما سيأتي يتبين أن العلماء تقريبا مجمعون على ان خبر الآحاد أو خبر الواحد أو خبر الخاصة كما 
يسميه الشافعي رحمه الله تعالى يفيد الظن بذاته أي إن لم تصحبه قرينة ترفع عنه الظنية يبقى ظنياء وذلك للأمور 
التالية: 

أولا: ناقل الخبر غير معصوم. وبالتالي فاحتمال الخطأء والكذب والوهم والنسيان وما يعتري الانسان غير المعحصوم 
موجود في كافة ناقلي أخبار الآحادء فلا يمكن رفع خبر مَن هذا حاله إلى مرتبة القطع. كما أن القطع بعدالة الراوي أمر 
مستحيل في حقناء إلا بخبر الوحيء فالقطع بالعدالة نظير القطع بالإيمان هو مما في علم الله تعالى» وما لدينا هو ترجيح 
عدالة الراويء قال الجويني رحمه اللّه: "والأمر بخلاف ما تخيلوه فإذا تبين إمكان الخطأ فالقطع بالصدق مع ذلك محال 
ثم هذا في العدل في علم الله تعالى ونحن لا نقطع بعدالة واحدء بل يجوز أن يضمر خلاف ما يظهر"7". 

ثانيا: وجود التعارض بين أخبار آحاد تتعلق بالموضوع ذاته يجعل القطع بأنها ظنية هو الصواب الذي لا يحتمل 
الخطأء فالقطعي يستحيل وجود التعارض والتناقض فيه» فإن قدّرنا صدقه فكيف نصدق بالضدين تصديقا جازما 
ينبني عليه تكفير مخالفه؟ على أن إثبات وجود التعارض أوالتناقض أمربالغ الصعوية, ويحتاج لدراية في أساليب 
اللغة ودراسة مستفرغة للوسع لإثبات عدم إمكانية الجمع بين الخبرين» كذلك يحتاج لمعرفة القواعد الأصولية مثل 
العام والخاص.ء والمطلق والمقيدء والناسخ والمنسوخء الأمر الذي يعني إمكان صحة الخيرين الذين ظاهرهما التعارض: 
لكن كل واحد منهما له دلالة أو انطباق على واقع معين خاص به مثلا. 

ثالثا: وجود التعارض بين بعضها وبين ثوابت قطعية الثبوت والدلالة مما يقتضي رد بعضها ولو أفادت القطع 
لاستحال ذلك وقد رأينا هذا منبجا قام به الصحابة أنفسهم. وقد سبق وأشرنا إلى ضرورة اتباع منهج لغوي أصولي 
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دقيق للتوفيق بين الأحاديث وبين ما يظن أنه تعارضه؛ حتى إذا ثبت التعارض بوجه يستحيل الجمع بيهما رد الحديث 
دراية» وهو أمر صعب التحققء وكثير ممن ولجوه حكموا أهواءهم وآراء عقولهم القاصرة في الأحاديث وردوهاء وكان 
يوه عا كوي 

رابعاً: لقد اشترط الشارع في بعض العمليات والتي مبتناها أصلا الظنء اشترط في بعضها خبر أكثر من واحد أو 
شهادة أكثر من واحدء أي أنه لم يكتف بشهادة الواحدء ففي الشهادة أمر بوجود شاهدين عدلينء وفي الزنا أمر 
بشهادة أربعة من الشهداءء فلو كان خبر الواحد يفيد العلم القطعي لاكتفى به في موضع عملي يبنى على الظنء فإذ لم 
يكتف به في موضع يكتفي فيه بالظن فكيف بالعقائد؟ أضف إلى ذلك إن المطلوب تحققه في مثل هذه الحالات أي في 
مثل الشهادة على الزنا: البينة التي تقوم بمثل هذه الشهادة: أما القطع بوقوعه أو لا فلا سبيل إليه إلا بالتواترء قال 
عبد القاهر البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) "وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في 
العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم: وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزم الحكم بها في الظاهر وإن 
لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات 


إقامة حد أو حكم عملي يبتنى على الظنء فري لم تفض إلى العلم بوقوع الواقعة على نحو قطعيء وقد سبق بيان قول 
الشافعي رحمه الله في مثل هذا فراجعه. 

ثم إن بعض المسلمين يظن أو يتساءل مستنكرا عند سماعه لمثل هذاء بأن عدم القطع بحديث يرويه صحابي جليل. 
والصحابة كلهم عدول رضي الله عنيم: هل هذا يعني تكذيب هذا الخبر؟ أي تكذيب الصحابي!! أو لرب متسائل يقول: 
لو جاء خبر من أبي بكر رضي الله عنه أو من علي رضي اللّه عنه أو عمرء فهل يفيد الجزم أم الظن؟ فنقول: ليس الأمر 
من قريب أو بعيد تكذيباء وقد نقلنا مرتين كلام شارح أصول اليزدوي فراجعه. ونضيف إليه أننا لو تأملنا قليلا ورأينا 
أنه لو شاهد أبو بكر وعمر وعليّ رضي الله عنهم حادثة زناء وأتوا القاضي يشهدون علههاء أكان مقيما الحد مكتفيا 
بشهادتهم؟ لا شك أن الجواب قطعا لاء بل لا بد إن لم يأتوا بالشاهد الرابع أن يُحَدّواء وفي كل هذا لا يرد تساؤل 
صدقهم من كذبهم» بل هو نصاب للشهادة على مثل هذا الأمرء ولو تعلق الأمر بشهادة على غير الزنا اكتفي بنصابها 
وقد يكون شهادة عدلين ضابطينء أو امرأة في الرضاعة أو ما إلى ذلك مما هو في فقه أحكام البيناتء لذا كان الكلام في 
العقيدة التي يبنى عليها دخوكٌ وخروجٌ من دين اللّه. ولريما أنكر منكرٌ خبرا أفضى لو كان يقتضي القطع إلى كفره وبالتالي 
إقامة الحد عليه أقول كان الكلام في العقيدة متطلبا نصابا أكبر من مجرد خبر الواحد ألا وهو التواتر. 

قال السرخسي: "في هذا إبطال أحكام الشرع من الرجوع إلى البينات والأيمان عند تعارض الدعوة والإنكار والمصير 
إلى اللعان عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب وكان ينبغي أن يكون خبر الزوج موجبا العلم ضرورة فلا 
يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان: وكذلك في سائر الخصومات ينبغي أن ينتظر إلى أن يحصل له علم 
الضرورة بخبر المخبرين فيعمل به"4٠.أما‏ قوله تعالى: (لّوْلا جَآءُو عَلَيهِ بِأَرْئَعَة شُهَدَآءِ فَإِذَا لَمْ يأتُوأ بِالشّجَدَآءِ فأَولَئِكَ 
عِندَ آللَّهِ هُمْ آلْكَاذِبُونَ4 النور 13, فالذي يشهد على الزنا واحد من اثنين» إما صادق فيما شهد عليهء أو كاذب, فهذا 


18 عبد القاهر البغدادي في كتابه (الفرق بين الفرق) طبعة دار المعرفة ص 326.325 
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الأخير هو الذي ذكرته الآية. فالصادق لا يكون كاذبا عند اللّه. كما أن العلماء اختلفوا في توبة من لم يكتمل لديه 
نصاب الشهادة وهو يعلم صدقه: والخلاف مشهور فيه مذهب عمر رضي الله عنه الذي كان يرى وجوب توبتهء ومذهب 
أبي بكرة رضي اللّه عنه الذي رفض أن يتوب عند شهادته في الواقعة المعروفة.” فالتكذيب لأنه يكون دخل في حد 
القذف إن عجز عن الإتيان بالبينة». فوجب إبطال شهادته لأنه قاذف بنصوص الآياتء أي أصبح فاسقا والشهادة من 
العدول؛ فإن جاء بالبينة فالمطلوب ليس تصديقه: بل العمل بمقتضى شهادته؛ فهما مسألتان لكل منهما أحكامها. قال 
ابن عربي في أحكام القرآن: وَقُلْنَا َخْنُ: إِنَّنَا حُكْمْ عِلَّثُهُ الْفِسْقُء فَإِذَا رَاَلَتْ الْعِلّةُوَهِيّ الْفِسْقُ بالتّوْئَةِ قُبِلَث الشَّبَادَةُء كمَا 
في سَائِرٍ المعَاصِي. ”7 وللرازي في تفسيره كلام لطيف أدق من هذا فليراجع. خلاصته قوله عليه الصلاة والسلام: 
«المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً في قذف», ولعله قول لعمر رضي الله عنه في رسالته لأبي مومى. 

خامساً: ولو أفاد القطع لوجب الحكم بالشاهد الواحدء ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما في المتواتر. 

سادساً: لو أفاد خبر الآحاد القطع أو العلم لجاز نسخ القرآن به والأخبار المتواترة» لكونه بمنزلتها في إفادة العلم, 
وهذا ما لا يكون حتى يلج الجمل في سم الخياطء وإذن لأدخلنا وأخرجنا في القرآن ما روي آحاداً. 

سابعاً: لو أفادت العلم لوجب القول بأن ما نقل إلينا من القرآن الكريم من آيات منقولة بالآحاد هو من القرآن 
يكفر منكره أما وقد ثبت أن القرآن كله لم يثبت إلا بالتواتر فيثبت قطعا أن الآحاد لا تفيد إلا الظن وأنه يحرم بناء 
العقيدة علهاء بل يحرم الصلاة بها. 

ثامناً: استيثاقه عليه سلام الله من خبر ذي اليدين مع أنه عدل ثقة. يدل على أن خبر الواحد يفيد الظن. 

تاسعاً: شهة الاتصال بالنبي كي قائمة في خبر الآحاد قال القاضي عبيد الله بن مسعود المحبوني البخاريء "فالمتواتر 
لا شبهة في اتصاله صورة ولا معنى. وخبر الواحد في اتصاله شببة صورة وهو ظاهرء ومعنى حيث لا تتلقاه الأمة بالقبول. 
والمشهور في اتصاله شهة صورة لكونه أحاد الأصل لا معنى. لأن الأمة قد تلقته بالقبول فأفاد حكما دون اليقين وفوق 
أصل الظنء فإن قيل في الأصل خبر واحد ولم ينضم إليه في الاتصال بالني مَلِهِ ما يزيده عن الظن فيجب أن يكون 
بمنزلة خبر الواحد قلنا أصحاب النبي مَيِةِ تنزهوا عن وصمة الكذب أي الغالب الراجح من حالهم الصدق فيحصل 
الظن بمجرد أصل النقل عن النبي وك ثم يحصل زيادة رجحان بدخوله في حد التواتر وتلقيه الأمة بالقبول فيوجب علم 
الطمأنينة» وليس المراد بتذزهيم عن وصمة الكذب أن نقلهم صادق قطعا بحيث لا يحتمل الكذب وإلا لكان المشهور 
موجبا علم اليقين لأن القرن الثاني والثالث وان لم يتنزها عن الكذب إلا أنه دخل في حد التواتر...." إ.ه. 


5 جاء في أحكام القرآن لابن عربي: "قَالَ (فلان): اشفِني مِنْ الأَْبْدِ يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ: أُسْكُتث. أَسْكت النَهُ تَأْمَتَكء أَمَا وَانَّه لَوْتَمَتْ السَّهَادَةُ لََجَمْتُكَ 
بأَخجَارك. ورد عْمَرُ شَهَادَةَ أبي بَكْرَدَ» وَكانَ يَقُول لَه: ثب أَقبَل شَهَادََكَء فَيَأبَى حَتَّ كنب عَبْدَهُ عِنْدَ مَوتهِ: هَذَا ما عد به أبُو بكْرَة ُمَيُْ بْنْ الْحَارثِ وَهُوَيَشْهَدُأَنْ 
ففي قول عمر لأبي بكرة «تب أقبل شهادتك» دلالة للجمهورء قال ابن المنير: اشتراط توبة القاذف إذا كان عند نفسه محقاً في غاية الإشكال, بخلاف ما إذا كان 
كاذباً في قذفه فاشتراطها واضحء ويمكن أن يقال: إن المعاين للفاحشة مأمور بأن لا يكشف صاحها إلا إذا تحقق كمال النصاب معه.ء فإذا كشفه قبل ذلك 
عصى فيتوب من المعصية في الإعلان لا من الصدق في علمه. قلت: ويعكر عليه أن أبا بكرة لم يكشف حتى تحقق كمال النصاب معه كما تقدمء ومع ذلك 
فأمره عمر بالتوبة لتقبل شهادته. ويجاب عن ذلك بأن عمر لعله لم يطلع على ذلك فأمره بالتوبة» لذلك لم يقبل منه أبو بكرة ما أمره به لعلمه بصدقه عند 
نفسه واللّه أعلم". انتبى» من هنا قبلت أحاديث أبي بكرة رضي الله عنه. وللدقة نقول إن عمر كان خليفة ورأيه نافذ لذا قضى على أبي بكرة برد شهادته مع أن 
أبا بكرة عمل باجتهاده أي إن الشاهد الذي لم يكتمل لديه النصاب وهو يعلم صدق نفسه لا توبة عليه. والله أعلم. 

أحكام القرآن لابن عربي سورة النور. 
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وقاله الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي المذهبء المتوفى عام 792م في كتابه (شرح التلويح على 


اشاقن شي للد عق تحير الخاصة. وهو كل خبر يرويه الواخد أو الاثنان وأكثرعن اليسول 8 لا 00 
شروط المشهورء وحديث الآحاد يفيد العلم الظني الراجحء ولا يفيد العلم القطعيء إذ الاتصال بالة 0 


ويقول صاحب كشف الأسرار "إن اتصال خبر الآحاد بالني ذَلْةِ فيه شببة صورة ومعنىء أما ثبوت الشيهة فيه صورة 
فلأن الاتصال بالرسول كله لم يثبت قطعاء وأما معنى فلأن الأمة تلقته بالقبول . أي في الطبقة التي تلي التابعين. ولهذه 
الشهة في إسناد الحديث بالرسول قَيِةِ قالوا إنه يوجب العمل به إن لم يعارضه معارضء ولكن لا يؤخذ به في 
الاعتقاد1”8" 

(قال أنس: "لم يكن يكذب بعضنا بعضاً"”177. وقال الجراء: "ما كل الحديث سمعناه من رسول الله كان يحدثنا 
أصحابه عنه؛ مما يدل على ثقة الصحابة بعضهم ببعضء فقد روى ابن عباس عن النبي مَلِهِ إنما الربا في النسيئة؛ 
أخرجه البخاري ومسلم وروجع فيه قال: أخبرني به أسامة بن زيد")""'. 

جاء في كشف الأسرار: فَأَمًا الاتَصّالٌ بِرَسُولٍ اللّهِ و فَعَلَى مَرَاتِب: اتِصَّال كَامِلٌ بلا شَيْمَةٍ وَاتَصَالٌ فِيهِ ضَّرْبُ شُبَْةٍ 
صُورَةٌ وَائَصَالٌ فِيهِ شُبْيَةٌ صُورَةٌ وَمَعْتَى أَمًا المَتَبَةُ الأول فَهُوَ الْمتوَاتِد... (بَابُ خَبَرِ الْوَاجِدِ): وَهُوَ الْمَصْل التَالِثُ مِنْ 
الْقِسْم الأول وَمُوَ كُلُ خَبَرِيَرُوبِهِ الْوَاجِدُ أَوْ الانْنَانِ قَصَّاعِدًا لا عِبْرةَ لِلْحَدَدِ فِيهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الَشَيُورِ وَالمُتَوَاتِر 
وَهَذَا يُوَحِبُ الْعَمَلَوَلا يُوجِبٌ الْعِلْمَ يَقِينَا عِنْدَنَا" 181 

عاشراً: رد الصحابة رضوان الله علهم بعض أحاديث رواها بعضهمء واستدراكهم على أحاديث أخرى. مما يقطع 
بأنه لا يفيد القطع. كما ويظهر منه بوضوح أن احتمال الوهم والخطأ والنسيان موجود. 

الحادي عشر: لو كان خبر الواحد يفيد القطع لأفاد ذلك كل خبر واحدء ولأصبح لزاما تصديق خبر مدعي النبوة. 
ولما احتاج مَل إلى المعجزة ليثبت صدقه في نبوته. 

الثاني عشر: رواية الحديث بالمعنى وهو ما سيأتي بعد قليل إن شاء اللّه تعالى» والواقع أننا سنفصل في أن هذا لا 
يطعن في صحة نسبة الحديث إلى الرسول مَيْةُء وأن له شروطا صارمة. 

الثالث عشر: وورود أخبار الآحاد التي تروى عن رسول الله عليه سلام الله في المسألة الواحدة والحادثة الواحدة 
بألفاظ مختلفة متباينة وروايات بعضها أكمل من بعض يمنع من ابتناء الاعتقاد علهاء إلا أن تتواتر معنى. ولعل هذا 
هو الذي نص عليه الإمام أحمد كما قال: "ولا ننص الشهادة". واللّه أعلم. والواقع أننا سنفصل في أن هذا لا يطعن في 
صحة نسبة الحديث إلى الرسول مَلْةِء وأن له شروطا صارمة. 

الرابع عشر: أن يكون الراوي غير مجتهد, وبالتالي لا يعلم هل الحديث خاص فيه أم عام, أم أنه قد نُسخ بآخر 
متأخر عنه؛ وقد رأينا العديد من الصحابة يروون الأحاديث دونما علم بأنها قد نُسخت, بل ويفتون بناء عليهاء وما إلى 


7 أصول الفقه. محمد أبو زهرة. طبعة دار الفكر العربيء ص 108 و2109 

5 كشف الأسرار ج3 ص 990 

5 هذا من دقيق علم الصحابة رضي الله عهم: فالمسألة عمل بخبر العدولء لا تصديقه وتكذيبه كما بينا في غير موضع من الكتاب. 
السنة ومكانتها في التشريع. د. مصطفى السباعي 266-263؛ ص 347 

151 أنظر: أصول فخر الإسلام» وكذلك كشف الأسرار وفي كليهما: باب بيان أقسام السنة. 
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ذلك مما يحقرز به عند الحكم والفتوىء فلا بد من التثبت لأن الأمر متعلق بشرع الله تعالى» وأخطر منه إذا تعلق 
بأصول الدينء وذلك لأن الراوي إنما يأتي بالحديث في موضع الاجتهاد في قضية مطروحة:» فلريما كان الحديث المروي لا 
يناسب هذه الحادثة, أو أنه منسوخء نقل ابن كثير في البداية والنهاية 109/8 عن عروة بن الزبير بعد سماعه أحاديث 
يروبها أبو هريرة رضي النّه تعالى عنه: قال لأبيه الزبير: يا أبت ما قولك: صدق؟ كذب؟ قال الزبير: يا بني: أما أن يكون 
سمع هذه الأحاديث من رسول الله مَل فلا أشكء ولكن منها ما يضعه على مواضعه ومنها ما وضعه على غير مواضعه... 
يقول الدكتور السباعي: (أي يفهمه على غير ما ينبغي فبمه من وجوب أو إباحة أو ندب.)”*" أقول: ومعنى كذب هنا أي 
أخطأء وليس معناه غير ذلك ووضحه رضي اللّه عنه بجوابه سؤال ابنه. ومن معاني الكذب في اللغة كما لا يخفى الخطأ. 
وقصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أشهر من نار على علم في التدليل على هذا الباب وسيأتي ذكرها لاحقا ان شاء 
الله تعالى» قال شارح أصول البزدوي: "لأنَّ حَاصِلَهُ اشْتِرَاماٌ كَوْنِ الرّاوي مَعْرُوفًا بالرّوَايَة وَالْعَدَالَة وَالضّبْط وَالْمَقَاهَة 
لِقَبُولٍ خَبَرِهِ مُطْلَفَاء مُوَافِمًا لِلْقِيَاسٍ أَوْ مُخَالِمَا وَلَئْسَتْ الْمَقَامَهُ فِيهِ شَرْطًَا عِنْدَ الْبَعْضٍ".**". وهذا التثبت هو مهمة 
المجهد. فليست المسألة بحال من الأحوال شك الصحابة بصدق بعضهم أوما إلى ذلك. بل نقل الأخبار لنا آحاد 
بشرٌ غير معصومينء منهم فقيه ومنهم أفقه. والمسألة أن العدل إذ يخبر بأمر عمليء يُعمل بقوله. فإن لم يضع الأمر 
هذا الأمر العملي في موضعه. كان تدليله عليه موضع ظن. وقد قام الرواة بدورهم الصحيح برواية الأحاديث» ويبقى على 
المجهد هيمة معرفة الاستدلال بها. 

الخامس عشر: إن الأحاديث كلها تقوم على أمورء وإفادتها القطع موقوفة على مقدمات جميعها أو غالبها ظني 
والموقوف على الظني لا بد أن يكون ظنياًء فإنها تتوقف على نقل اللغات وآراء النحو وعدم الاشتراك وعدم المجاز والنقل 
الشرعي أو العاديء والإضمار والتخصيص للعموم والتقييد لمطلق وعدم الناسخ والتقديم والتأخير والمعارض العقلي. 
وافادتها القطع مع اعتبار هذه الأمور متعذر. (وهذه النقطة تتعلق بالاستدلال بالخبر الظني في الاعتقاد لا بثبوته). 

السادس عشر: لو أفادت الآحاد العلم لوجب القول بتكفير منكر أي حديث منهاء ولو حديثا واحداء لأن الايمان لا 
يتبعضء, كحال من ينكر شيئا من القرآن مهما قل» فإنه يكفر. 

السابع عشر: إن جعل الظن أصلا يقوم عليه اعتقاد سواء أكان ظنا في الثبوت أو الدلالة يدخل في الدين قضايا 
خلافية في أصل الدين مما يجعل المسلمين يدخلون في الاختلاف المذموم الذي لا يخرج المختلفان فيه عن أن يكفر 


2 السنة ومكانتها في التشريع. د. مصطفى السباعي والنص في البداية والهاية ١4‏ 97 وني تاريخ دمشق: 221171: وقال أبو خيثمة: حدثنا هارون بن معروف 
حدثنا محمد بن سلمة حدثنا محمد بن إسحاق عن عمر أو عثمان بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير بن العوام قال: قال لي أبي الزبهر: ادنخي من هذا 
اليماني .يعني أبا هريرة. فإنه يكثر الحديث عن رسول الله ظَلِء قال: فأدنيته منه. فجعل أبو هريرة يحدث. وجعل الزبير يقول: صدق. كذب صدقء كذب. قال: 
قلت يا أبت ما قولك صدق كذب؟ قال: يا بني أما أن يكون سمع هذه الأحاديث من رسول الله طيِهِ فلا أشكء ولكن منها ما يضعه على مواضعه: ومنها ما وضعه 
على غير مواضعه. وقال علي بن المديني عن وهب بن جرير عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي اليسر بن أبي عامر. قال: كنت عند 
طلحة بن عبيد الله إذ دخل رجل فقال: يا أبا محمد واللّه ما ندري هذا اليماني أعلم برسول الله كَل منكم, أم يقول على رسول الله كَل ما لم يسمعء أو مالم يقل؟ 
فقال طلحة: والله ما نشك أنه قد سمع من رسول الله كَلِهِ ما لم نسمعء وعلم ما لم نعلمء إنا كنا قوماً أغنياءء, لنا بيوتات وأهلونء وكنا نأتي رسول الله مَلِةِ طرفي 
الهار ثم نرجعء وكان هو مسكيناً لا مال له ولا أهلء وإنما كانت يده مع رسول الله وكان يدور معه حيث ما دارء فما نشك أنه قد علم ما لم نعلم وسمع ما لم 
نسمعء وقد رواه الترمذي بنحوه. وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه قال: سمعت أبا أيوب يحدث عن أبي هريرة فقيل له: أنت صاحب رسول الله كَل 
وتحدث عن أبي هريرة؟ فقال: إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمعء واني إن أحدث عنه أحب إليّ من أن أحدث عن رسول الله كله يعني ما لم أسمعه منه. 

3 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي > باب بيان أقسام السنة > باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة > الراوي المعروف 
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أحدهما وهو مانهينا عنه فلا يصح أبدا الاعتقاد عن ظن. خصوصا وأن الظنية متوفرة في الدلالة أيضاء وقد استفضنا 
في بيان الخلاف بين أم المؤمنين وحبر الأمة في رؤبة الله تعالى سابقا. 

الثامن عشر: لقد عد غالبية العلماء مسألة تلقي الأمة بالقبول الحد الفاصل بين المشهور والذي ارتقى درجة لديم 
عن الآحادء ولو كان يفيد اليقين لاستويا في الدرجة وما احتجنا إلى قرائن لرفعه درجة أعلى. 

التاسع عشر: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فإن لم يدل ذلك على أنه لا أصل له لانه لا 
يجوز أن يكون له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم, فلا أقل من أن يضفي الظنية عليه. 

العشرون: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لأنه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا 
بالروايةء وهذا أيضا يضفي الظنية على مثل هذا الخبر وسيمر استيثاق الصحابة رضوان الله علهم بعضهم من بعض 
في مثل هذين البابين الأخيرين» وكونه لم يقبل في حالة يعني أنه غير قطعي. 

باب: نقولات نثبت فيها رأي أهل العلم في أخبار الآحاد و افادتها الظن 

نستفتح بنقل مطول عن كتاب عظيم من كتب الأصول: البحر المحيط: 

مَسْأَلَةٌ [إقَادَةُ خَبَرِ الْوَاحِدِ الْعِلْمَ] إِذَا نَبَتَ أَنَهُ تَجِبْ الْعَمَلْ بهء فَيَلْ يُفِيدُ الْعِلْمَ؟ اخْتَلَمُوا فِيه, فَدَهَب أَهْلْ الظَاهر إِلّ 
أَنَهُ يُفِيدُهُ. وَحَكَاهُ ابْنُ حَرْم في كتاب الإخكام "عَنْ دَاوْد وَالْحْسَيْنِ بْنِ عَلِيَ الْكَرَاببِيِيَ» وَالْحَارِثِ بْن أَسَّدٍ المْحَاسِِي وَغَيْرِهِمْ. 
قَالَ: وَبِهِ تَقُولُ. قَالَ: وَحَكَاهُ ابْنُ خُوَيْزٍ مَنْدَادٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسِ. إ.ه وَفِيمَا كاك عارك طن قإني ريت كلاه في 
كتاب فَيْم "السَنَنِ" نَقَلَ عَنْ أَكْثْرأَهْلٍ الْحَدِيث وَأَهْلٍ الرأي وَالْفِفُه اللايوية العلم : 0 وَقَالَ أقلقة) ثفية 
الْعِلْمَ وَلّمْ يَخْثّرْ شَيْئَاء وَاحْتَجّ بإِمْكَانِ السَّبْو وَالْعَلَطٍ مِنْ نَاقِلِهِ كَالشَاهِدَيْنِ يَحِبُ الْعَمَلْ بِقَو لذ وتقلة : ابن 
عَبْدِ الْمَرَعَنْ الْكَرَابيسِيَ وَنَقَلَهُ الْبَاجيُ عَنْ أَحمّدَ وَابْنِ خُوَيْزِ مَنْدَاد وَقَالَ الْمازِرِيُ: ذَهَبَ اب كور ونا إل أنه بَفِيدُ 
الْعِلْمَ وَنَسَبَهُ إلى مَالِكِ وَأَنَهُ نص عَلَيْهِء وَأَطَالَ في تَقْرِِرِهِء وَحَاصِلُهُ أَنَهُ يُوجِبْ الْعِلْمَ الضَّرورِيً. لَكِنْ تَتَمَاوَتُ مَرَاتِبُهُ 
وَتَارَعَهُ الْحَازِرِيُ وَقَالَ لَمْ يُعْثَرْبَالِكِ عَلَى تَصنّ فيه وَلَعَلّهُ رَأَى مَقَالَةَ تُشِيِرُ إِلَيْهِ وَلَكمَا مُتأَوَلَة قَالَ: وَقِيل إِنََهُ يُوجِبُ 
الْعِلْمَ الظَّاهِرَ دُونَ الْبَاطِنء وَكَأَتَجُمْ أَرَادُوا أَنَهُ يُثْمِرْ الظَّنّ الْقَوِيَ وَحَكى أَبُو الْحَسَن السُبَيِْيُ مِنْ أَصْحَابنا في كتابٍ أَدَبِ 
الْجَدَلِ لَهُ قَْلَا غَرِيِبا أَنَهُ يُوجِبْ الْعِلْمَ بِشَرْطٍ أَنْ يَكُونَ في إِسْنَادِهِ إِمَامٌ مِثْلُ مَالِكِء وَأَحْمَدَ وَسُفْيَانَ ولا فَلَا يُوجِبهُ. وَعَنْ 
بخص المكزكرة وجب مظلقا:ونقل الشوة فق "التبصرة” عن بخص فل العديت أن ونا قاتوجت الجلم كحريت مالك 
عَنْ نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَوَمَا أَشْهَبَهُء وَيُحْتَمَلْ أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمَوْلَ الّذِي حَكَاهُ السُمَيْلِيُ وَقَالَ المَاوَرْدِيُ وَالرُويَانيُ لا يُوَجِبُ 
الْعِلْمَ الْبَاطِنَ قَطْعَا بِخِلَافٍ المُسْتَفِيض وَالُتَوَاتِِ وَهَلْيُوجِبُ الظَاهِرَ؟ فيه وَجْبَانٍ أَحَدُهُمَا: المنْعٌ؛ لِأنَّ ظَاهِرَ الْعِلْم مِنْ 
تَنَائِجِ بَاطِنِهِ فَلَّمْ يَفْتَرِقَاء وَالنَانِي: يُوجِبةُ؛ لأَنَّ سُكُونَ النَفْسٍ إِلَيْهِ مُوجِبٌ لَه وَلَوْلَامَا كَانَ ظَنّا. |إه وَحَكَى صَاحِبُ 
اتمباور عن أي بكر الكقال أَنّهُ يُوجِبُ اليلم الظّاهرَ وَكَأنّ مُرَادَهُ غَالِْ ا 0 دائددم لاسشردت و وبل ضوح ابن 
فُورَكِ في كتابه ؛ فَقَالَ: قَائِلُ هَذَا أَوَادَ غ عَلَبَةَ الظَّن؛ لا أنه تس 
أَبُو بَكرٍ الصَّيْرَفُ فَقَالَ: خَبَرْ الْوَاحِدٍ يُوجِبُ الْعَمَلَ دُونَ الْعِلْم. وَقَالَ: َي العم عِلْمَ الْحَقِيقةِ لا عِلْمَ الظّاهِر. وَتَقَلّهُ عَنْ 
جُمْمُور والكتتاووايع الضافي قَالَ: وَالْمَائْلُ بِأنَّ خَيَرَ الْوَاحِدٍ يُفِيدُ الْعِلْمَ إِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الظاهِرَ فَمَدْ أَصّابء وَإِنْ أَرَادَ 

7 وَاترة «وتخؤه َقَوْلُ ابْنِ كج في كتابه: نا تَفْطّعٌ عَلَى النَّهِ بصِحَة الْقَوْلٍ بخَبَرٍ الْوَاحِدِء 

م من كزلت أَخْبَار الأغاد: وحكى عَبْدُ الْوَمَاب في "الْلَخّصٍ "أَنَهُ هَل يُفِيدُ الْعِلْمَ 
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مِنْهُ الظّنُ وَإِنْ أزاذوا مثه أنه يُفِيدُ ل ا ل 00 
أحقة تكد الظأهِرئة. أ 3 0 الاطزاد. بل في بَعْضٍِ أختار الْقحَادِ د دُونَ نَّ الْكلّ كُمَا قل لا” فَيُوَبَاطِلُ. | 


- 


أخعة في أحاديث اللي من يها وَل اق تفغ خلى الول يها قَالَ: 0 


ا 0 


.قَالَ: اعتري قرعت ولا خاى زوم القام زكري 
ا لعل ل ألما مل ندن. بنذ يكز 1 

فمَا يُنْكرُونَه. وَقَالَ ابْنُ دَقِيقٍ العيوو فخ أكقز الأنتولكون من شكافة إقاققه ه الْمَطْعَ عَنْ الظّاهِرِبّة أؤتغهية, 
وَتَعَحَّب تَعَجَّب الْفُقَمَاءٌ وَعَيْرُهُمْ مِرْيُمْ ؛ لِأَنَا نْرَاجِعٌ أَنْفْسَنا فَنَجِدُ خَبَرَالْوَاحِدٍ مُخْتَمِلا لِلْكَذِبٍ وَالْغَلَطِ وَلَاقَطْعَ مَعَ مَعَ هَذَ 
الاتعال. كن مذ 1 له قلغم له الأون.وفو أذ باك امن ب ار قو يس ل 


ملك ولج 
2200 ل 00 والونظ ليق والجاء ودار 
مِنْ هَذِهِ الْجِبَةَء لا مِنْ جبّة ذَاتَهِ فَصَارَ هَذَا كَالإِجْمَاع فَإِنَّ قَوْلَ الْأَمّة مِنْ حَيْثُ هُوَوَحْكْمْهُمْ لا يَقْتَضِي الْعِصْمَةَ لكن كا 
ع و ب ا 1 العفعا يق فخوالقه 
قَرَرُوهُ يََعُ فِيهِ الْبَحْتُ مَعَيُمْ. قَالَ: وَإِنَمَا ذَكْنَا هَذَا؛ لِأنَّ كَثِيرَا مِنْ الْقُقَمَاءِ وَالْمْصُولِيِينَ يَحْتَقِدُونَ أَنَّ مَدْهَهُمْ خَاٌ عَنْ 
ضُرُوبٍ الْعَقْلِء فَبَيِّتَا هَدَا دَفْعًا لِهَدَا الْوَهُمِء وَتَنْيمَا لا يَنْبَغِي أَنْ يُنْظَر وَيُبْحَتَ مَعَيُمْ فيهء وَهُوَ الْمَحَلٌ الَّذِي ادَعَوْهُ مِنْ 
قِيَام الَْاطِع عَلَى مَا ذَكُرُوهُ وَأَفْرَبْ مَا يُقَالُ لَهُمْ فيه: إِنَّ هَدَا الْقَاطِعَ أَغني الْعِلْمَ بصِحّة كن مَا صّعّ عِنْدَنَا وَبِكَذِبٍ كل مَا 
رد إمَا أن يُْحَدَ بالَسبَةٍ إلى جَمِيع الْأمَة أو إلى بَعْضها. فإن أحذبالتشكة إل الكويه تفكلة ولكنة له تيد 
الوه الوضارة إِذَا أَنْبَنْنَا الْعَرْمَ لمان , لكن ذللت منحد قَذّو. َإِنْ أَخَذْنَا, نُسْبَةِ إلّ الْبَغض لَمْ 
يُفِد؛ 11 6 تشطة الأفة كذ 51 وَقَد وَقَعَ كَثِيقٌ مِنْ هَذَاء وَهُوَ ِل بَحْضِ 
المْتهِدِينَ على حَدِيثْ لَمْ يللع عليه عَبِرُْ وَإِنْ نْ قَالَ: إِذَا لم أَطَلِعْ عَلَيْهِ فَالْآَصْل عَدَمْ اطَلاع غَيْرِي عَلَيْهِء فَيَخْصْل 
المْقُصُودُ بِاليّسْبَة إِلَيَ. قُلْنَا أن وَالتَّمَسّكُ بِالْأَصْلٍ لَايُفِيدُ الّاالظَّنّ*' حقيقة كلام يكتب بماء 
الذهب. هذه هي المعلقات حقيقة!!! وسنستفيد من كلام ابن دقيق العيد رحمه الله لاحقا في إبطال قضيتي إجماع 
الأمة وتلقمها بالقبول كقرينتين ترفعان الظن عنه. 


سام مه 


4 البحر المحيط > مباحث السنة > الكلام فى الأخبار > الموطن الثامن فى تقسيمات الخبر > القسم الثالث أخبار الآحاد > مسألة إفادة خبر الواحد | 
مباحت الببتة > الجازم تي افخبان إفادة خبر 
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وفال الوركقي ق الب السيطحباب مقيوم الدليل: "3ه العفل: ينقيسة إل ما يفتفيي القطع #الآدلة فى أصول 
الْعَقَائِدِء وَالَ مَا لا يَفْتَضِيدِء وَكَذَلِكَ يَنْقَسِمْ إل مَا يَفْتَضِي الَْطْعَ, وَهُوَ يَتَضَمَنُ الْعِلْمَ» وَالَ مَا لا يَفْتَضِيدِء كَأَخْبَارٍ الآحَادٍ 
تاقايس الشركة فكوا لا نومك بالععاء المل لا توميعة باأمطا و غلم الطلق قالنزوهذا يشاجرة فيه خشفل 
الْمَُمَاء ولكن جَرَتْ الْعَادَةُ بحْصُولٍ الظَّنّ في أََرِهَا مِنْ غَيْرٍ تَضّمُنهَا". انتبى. 

قال الإمام جمال الدين عبد الرحيم الآسنوي ني كتاب نهاية السول في منهاج الوصول إلى علم الأصول عند الكلام 
على دلالة افعل من حيث إن الدليل الظني لا يعتبر قال: "وأما بالآحاد فهو باطل لأن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد 
الظن والشارع إنما أجاز الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الدين وكذلك قواعد أصول 
الفقه كما نقله الأنباري شارح البرهان عن العلماء قاطبة " 185 

وقال الآسنوي: "واعلم أن التعبير بالأدلة مخرج لكثير من أصول الفقه كالعمومات وأخبار الآحاد. والقياس 
والاستصحاب وغير ذلك فإن الأصوليين وان سلموا العمل بها فليست عندهم أدلة للفقهء بل أمارات له فالدليل 
عندهم لا يطلق إلا على المقطوع به."195 

قال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه اللّه: الخير الذي تلقته الأئمة بالقبول محكوم بصدقه. وفصل ذلك في بعض 
مصنفاته. فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه., وحمل الأمر على اعتقادهم وجوب العمل بخبر الواحد وإن 
تلقوه بالقبول قولا وقطعاً حكم بصدقه. قال القاضي: لا يحكم بصدقه. وإن تلقوه بالقبول قولا وقطعاً. فإن تصحيح 
الأئنمة للخبرمجريّ على حكم الظاهرء فإذا استجمع خبرمن ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به. وغيرهما مما 
يرعاه المحدثون. فإنهم يطلقون فيه الصحة ولا وجه إذا للقطع بالصدق والحالة هذه. ثم قيل للقاضي: ولو رفعوا 
هذا الظن. وباحوا بالصدق فماذا تقول؟ فقال مجيباً: لا يتصور هذا فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا 
لكانوا مجازفين. وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل.)”15 

جاء في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي تحت عنوان: ذكر شهة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم 
وابطالها: "فأما من قال من الفقهاء أن خبر الواحد يوجب العلم الظاهر دون الباطن فإنه قول من لا يحصل علم هذا 
الباب لأن العلم من حقه أن لا يكون علمًا على الحقيقة بظاهر أو باطن إلا بأن يكون معلومه على ما هو به ظاهرًا أو 
باطنًا فسقط هذا القول”** قال الأستاذ فتحي سليم: (وهذا ابن حجر العسقلاني يقول نقلا عن الكرماني صاحب 
كتاب النجوم الدراري في شرح صحيح البخاري (ليعلم أنما هو ني العمليات لاني الاعتقاديات) وذلك عند بحثه قبول 
خبر الواحد وسكت عليه وانما أورد هذه الجملة عن الكرماني أخذاً بها وتبنيًا لهذا الرأي)”*' (قال الشنقيطي: 

"وخبر الواحد مظنون عرى عن القيود فالذي تواترا" 


5 الشخصية الإسلامية/ الجزء الثالث: أصول الفقه النبهاني 61-60 

5 مجلة الوعي. العدد 108 مقال للدكتور مصطفى توفيق بعنوان: عدم أخذ الظني في العقيدة لا يعني تكذيب خبر الآحاد. ص 24 
7 البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين 564/1- 573 

8 الاستدلال بالظني في العقيدة126 عن الفقيه والمتفقه للبغدادي 605 

9 الاستدلال بالظني في العقيدة 133-128 عن فتح الباري 16 /360 
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يعني أن خبر الواحد مظنون صدقه ثم استأنف تعريفه بقوله عرى أي هو خبر عار عن قيود المتواترة ...فخبر 
الواحد هو ما لم ينته إلى حد التواتر فهو في ذاته مظنون الصدق وذلك لا ينافني أنه قد يفيد العلم بواسطة أمر خارج 

ولا يفيد العلم بالإطلاق عند الجماهير من الحذاق 

يعني أن خبر الآحاد لا يفيد العلم ولوعدلا مطلقًا أي احتفت به قرينة أم لا عند جمهور الحذاق أي الأصوليين 
(إلا عند بعضهم) وهو ابن خويز منداد من المالكية قال إن خبر الواحد يفيد العلم مطلقًا إذا رواه عدلء كما قيده ابن 
الحاجب وغيره لقول الشاعر 

وبعضهم يفيد إن عدلٌ روى واختير ذا إن القرينة احتوى 

يعني أن ابن الحاجب اختار إفادة خبر الواحد العلم إذا احتوى على قرينة منفصلة زائدة على العدالة"170 

إلا أنه يرى أن جلالة قدر الشيخين في علم الحديث ومكانتهما فيه وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول يقول الشنقيطي: 
(قال ابن حجر: "وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق")'”' فالشنقيطي يرى ما يراه ابن حجر 
من أنه لهذين السببين المعتبرين قرينة منفصلة عن خبر الآحاد الواردة في الصحيحين فإن ما فهما من أخبار أحاد يفيد 
العلم وإن كانت بذاتها لا تفيده؛ أي إلى أن أخبار الآحاد لا تفيد العلم بذواتهاء بل بأمرخارج عنها. 

على أننا وجدنا كلام ابن حجر في النكت كما يلي: "ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة الخبرأقوى من إفادة 
العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الطرق". 17 

(قال الأبياري: "جميع الأخبار إنما يعلم صدقها بأمر زائد على الخبر إلا المتواتر فإنه يحصل العلم بصدقه وإن لم 
يقترن به أم رآخر بناء على اطراه العادة"197"يعي أن أهل خبن العواقر إن كانوا طبقة والحدة فالأمر واضع وإن كانوا أكثر 
من واحدة اشتُرط في كل طبقة شروط التواتر ...إلى أن يصل إلى المخبرين ليفيد خبرهم العلم كنقل القران العظيم 
بخلاف ما إذا لم يكونوا كذلك في غير الطبقة الأولى فلا يفيد خبرهم العله" 774 

ويقول الإمام أبو حامد الغزالي في المستصفى: "مسألة: اعلم أنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ما لا ينتبي من الأخبار 
إلى التواتر المفيد للعلم فما نقله جماعة من خمسة أو ستة مثلا فهو خبرالواحد وأما قول الرسول مَل مما علم صحته 
فلا يسمى خبر الواحد وإذا عرفت فنقول: خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة فإنا لا نصدق بكل ما نسمع 
ولو صدقنا وقدرنا تعارض خيرين فكيف نصدق بالضدين؟ وما حكي عن المحدثين من ذلك يوجب العلم أرادوا يفيد 
العلم بوجوب العمل إذ يسمى الظن علمًا ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر والعلم ليس له ظاهر وباطن وإنما هو 
الخل" 195 


0 نشر البنود على مراقي السعودء سيدي عبد الله الشنقيطي 2 / 37 
91 نشر البنود على مراقي السعودء الشنقيطي 2 / 37-32 

2 النكت للحافظ ابن حجر النوع الأول. 

3 نشر البنود. الشنقيطي ج 2 ص29 

4 نشر البنود الشنقيطي ج 2 ص 31 

5 الاستدلال بالظني في العقيدة 133-128 عن المستصفى ص 170 
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قال النووي: "ما ذكره ابن الصلاح خلافاً لما قاله المحققون والأكثرون فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التي ليست 
بمتواترة إنما تفيد الظن على ما تقررولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلك. وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد 
وجوب العمل بما فهما من غير توقف على النظر فيه. بخلاف غيرهما فلا يُعمل به حتى يُنظر في رجاله. ويوجد فيه 
شرط التصحيح ولا يلزم من إجماع العلماء على العمل بما فيهما؛ إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي كَلِهِ وقد اشتد 
إنكار ابن برهان الإمام على ما قال به الشيخ أي ابن الصلاح وبالغ في تغليظه."5". 

جاء في إجابة السائل شرح بغية الآمل: "الثانية فيما يفيده الخبر الآحادي وقد جزم في النظم أنه يفيد الظن وهو 
اتفاق إنما الخلاف في إفادته العلم فالضمير في قوله منه عائد إلى الآحاد وحاصل القول فيما يفيده الخبر الآحادي ثلاثة 
أقوال أشار إلها في جمع الجوامع حيث قال خبر الواحد لا يفيد العلم إلا بقرينة وقال الأكثر لا مطلقا أحمد يفيد العلم 
مطلقا"... "فالقول بأنه لا يفيد العلم هو قول الجمهور من أئمة الأصول وعرفت أن من الآحاد المتلقى بالقبول وهو الذي 
تكون الأمة ما بين عامل به ومتأول له فهو لا يفيد العلم لأنه من الآحاد إلا أن يجعل التلقي بالقبول من القرائن التي 
حفت الخبر فأفاد العلم معبها على من يقول إن الآحاد إذا حفته القرائن أفاد العلم واعلم أنا قد بحثنا في شرح التنقيح 
في علوم الحديث في هذه القاعدة وهي إفادة الآحاد الظن أو العلم بأنه يختلف باختلاف أحوال المخبر والمخبر اسم فاعل 
والمخبر اسم مفعول فمنه ما يفيد العلم ومنه ما يفيد الظن فليست إفادته العلم وعدم إفادته حكما كليا والى عدم 
إفادته العلم ووجوب العمل به في الفروع قلنا لا غيره واجب في الفرعي قبوله لافي الدليل القطعي. 

قوله لا غيره عطف على قوله والظن منه يوجد أي لا غيرالظن وهو العلم لقرينة المقام وان كان لفظ غيره أعم 
وقول من قال أنه يفيد العلم إذا حفته القرائن لا يناسب البحث إذ النفي باعتبار النظر إلى الآحاد من حيث هي فلا 
ينافيه أن الآحادي المحفوف بالقرائن يفيد العلم فإن الإفادة ليست من الخبر الآحاديء بل مما انضم إليه واذا عرفت 
أنه قد اتفق على إفادته الظن فقوله وواجب في الفرع إشارة إلى مسألة ثالثة تتعلق بوجوب العمل بالخبر الآحادي 
فإذا كان يفيد الظن فقد عرفت أنه يجب العمل بالظن في الأحكام الفرعية كما عرفته من بحث الدليل ورسمه. 


127 
إ.ه 


قال في أصول البزدوي: "باب خبرالواحد وهو الفصل الثالث من القسم الأول وهو كل خبريرويه الواحد أو الاثنان 
فصاعدا لا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المث المتواتر وهذا يوجب العمل ولا يوجب العلم يقينا عندنا وقال 
بعض الناس لا يوجب العمل لأنه لا يوجب العلم ولا عمل إلا عن علم قال اللّه تعالى ولا تقف ما ليس لك به 
ا 

وينقل الأستاذ فتحي سليم عن القرافي من تنقيح الفصول ص192 قوله: "(وأما قول القاضي لو علم بالتواتر لحصل 
العلم فمسلم, قوله: وارتفع الخلاف ممنوع فإن التواتر لا يلزم عمومه لجميع الناس) (وقال في مستند التوقف: لو علم 
مسدى هذه الصيغ لعلم إما بالعقل وهو باطل لعدم استقلال العقل لدرك اللغاتء أو بالنقل وهو إما بالتواتر وهو 
باطل لعلمه الكل لأن التواتر مفيد للعلم» أو آحاد وهو باطل لأن الآحاد لا تفيد إلا الظن والمسألة علمية...) ثم قال في 
نفس المصدر (ص357) ما نصه: قال القاضي عبد الوهاب في الملخص ما نصه: اختلف الناس في جواز التعبد بخبر 


6 الاستدلال بالظني في العقيدة. فتحي سليم ص133-128 
7 إجابة السائل شرح بغية الآمل 1 / 100 - 107 

8 أصول البزدوي 152/1 

110 


الواحد فقال به الفقهاء والأصوليون وخالف بعض المتكلمينء والقائلون في جواز التعبد به اختلفوا في وقوع التعبد 
فمنهم من قال لا يجوز التعبد لأنه لم يرد التعبد به. بل ورد السمع بالمنع منه. ومنهم من يقول: يجوز العمل به إذا 
عضده غيره ووجد أمر يقويه» ومنهم من يقول لا يقبل إلا خبر اثنين فصاعداً إذا كانا عدلين ضابطين قاله الجبائي. 
وحكى المازري وغيره أنه لا يقبل في الأخبار التي تتعلق بالزنا إلا أربعة قياساً للرواية على الشهادة. 

حجة من قال بعدم جواز التعبد به أن التكاليف تعتمد تحصيل المصالح ودفع المفاسدء وذلك يقتضي أن تكون 
المضلحة والمفسدة معلومة وشير الواحد لا يقيد إلا الظن: ...:وهذه الحجة باطلة ...أو لآن الفلن إضابته غالب وخطؤه 
نادر ومقتضى القواعد أن لا تترك المصالح الغالبة للمفسدة النادرة فلذلك أقام صاحب الشرع الظن مقام العلم لغلبة 
صوابه وندرة خطئه. 

حجة المنع من الوقوع قوله تعالى: وَل تَقَُفٌ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ4 36 الإسراء وخبر الواحد لا يوجب علماً فلا يتبع: 
وقوله تعالى لوَإِنَّ الظَّنَّ ا يُعَني مِنَ الْحَقَ شَيْئَا4 28 النجم.. وجوابها: أن ذلك مخصوص بقواعد الديانات وأصول 
العبادات القطعيات أما وقوع العمل بخبر الواحد فيدل عليه قوله تعالى (إيَا آنا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِق بِنَبَا 
فَتَبِيَنُوا أن تُصِيبُوا قَوْما بِجَمَالَةِ َتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلّثُمْ نَادِمِينَ» 6 الحجرات فجعل تعالى الموجب للتبين كونه 
فاسقاً فعند عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوبء ولقوله تعالى وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوأ كآفَهَ فَلَوْلانَقَرَمِن كُلِ 
فِرْقَةٍ مَْهُمْ طَائِمَةُ لَيتَمَمّمُوا في الدِينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إِلَهِمْ لَعَلَّمُمْ يَخْدَرُونَ) 122 التوبة؛ أوجب تعالى 
الحذر والامتناع مما أنذرهم وخوفهم منه جماعتهم قل المنذرون أو كثروا - على الطائفة الخارجة من الفرقة مع أن 
الفرقة تصدق على الثلاثة. فالخارج يكون أقل منهاء فإذا وجب الحذر عند قولهم كان قولهم حجة, وهو المطلوب قياساً 
على الفتوى والشهادة "199 

(يقول الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه قواعد التحديث ص147- 148: "فالذي عليه جماهير المسلمين من 
الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع. 
يلزم العمل بها ويفيد الظن ولا يفيد العلم."”"” ولا بد هنا من إبراز هذا الفهم الدقيق في قول الغزالي: "وما حكي عن 
المحدثين من ذلك يوجب العلم أرادوا يفيد العلم بوجوب العمل". فالناظر مثلا في أدلة الإمام الشافعي عليه رضوان 
الله في الرسالة على أن خبر الواحد يوجب العلم يراها كلها في أمور العمليات لا في الاعتقاد!”* 

(وقد ورد قول للإمام مسلم في معرض رده على من طعن في خبر الواحد الثقة واشترط لذلك شروطاً للعمل به في 
الأحكام الشرعية العملية ما نصه: "(فيقال لمخترع هذا القول قد أعطيت جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم 
به العمل)ء وقد شرح الإمام النووي قوله هذا بما نصه: هذا الذي قاله مسلم رحمه الله ينبني على القاعدة العظيمة 
التي ينبني علها معظم أحكام الشرع وهي وجوب العمل بخبر الواحد, فينبغي الاهتمام بها والاعتناء بتحقيقها وقد أطنب 
العلماء رحمهم النّه في الاحتجاج لبا وإيضاحها وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف واعتنى بها أئمة الحديث وأصول 
الفقه. وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام الشافعي رحمه الله وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه 
ونذكرها هنا طرقاً في بيان خبر الواحد والمذهب فيه مختصراً: قال العلماء: الخبر ضربان متواتر وآحادء فالمتواتر ما 


9 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 131-130 

7 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 134 
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حكمه فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين من بعدهم من المحدثين وأصحاب 5 أن خبر الواحد 
الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل بهاء ويفيد الاسام وان وجوب اي 0 

... وأما من قال بوجوب العلم فهو مكابر للحس وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغيرذ 
تطرق إليه والنه أعلم. "202 

ويقول الإمام ابن حزم في كتاب الإحكام في أصول الأحكام ما نصه: "قال الحنفيون والشافعيون وجمهور المالكية 
وصحيح المعتزلة والخوارج أن خبر الواحد لا يفيد العلم." 

يقول الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي في كتابه أصول مذهب الإمام أحمد: "تحرير محل النزاع: البحث 
محصور في إفادة خبر الواحد لذاته الظن أو العلم, أما إذا أفاد الظن أو العلم لأمر آخر فالإفادة تعود إلى ذلك الأمر. 
[وهذا هو صلب الموضوع ومن هنا يجب الانطلاق في هذه المسألة لفض الخلاف فيها] وعلى هذا يمكن تحرير محل النزاع 
في خبر الواحد الذي لم يتقو بأحد الأمور التالية وهي: 1- القرينة المفيدة للعلم 2- وقوع الإجماع على العمل بمقتضاه 3- 
تلقي الأمة بالقبول 4- كونه مشهوراً أو مستفيضاً. 

هذه الأمور إذا وجدت في خبر الواحد قوته. وقد تخرجه عن درجته كما هو الواقع في المشهور عند الحنفية". 

قال الشوكاني: "واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث عن إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا 
كان خبر واحد لم ينضم إليه ما يقويهء أو كان مشهوراً أو مستفيضاً فلا يجري فيه الخلاف المذكور." فإذا انضم إلى خبر 
الآحاد ما يقويه من القرائن فكثير من العلماء يقول إنه يفيد العلم» قال في شرح التحرير "وهذا أظهر وأصح كذلك إذا 
اجتمعت الأمة على العمل بمقتضاه وتلقته بالقبول فإن جمبور العلماء يقول إنه يفيد العلم." 

قال ابن تيمية: "والذي عليه الأصوليون من أصحاب أني حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة 
بالقبول تصديقاً وعملاًبه يوجب العلم. إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك". 

وقال دا "قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي وأبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي 
والآمدي وغيرهم: يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق علمهم إذا تلقي بالقبول. 

أما المشهور والمستفيض فمن العلماء من قال يفيد علماً نظرياًء ومنهم من قال بة يفيد القطع". 

وعلى هذا انحسر الخلاف فيما يفيده خبر الواحد في قولين: إفادته العلم» وافادته الظنء ثم يقول الدكتور عبد اللّه 
بن عبد المحسن التركي في ص 250 إذ يورد الآراء والمناقشات والردود في الموضوع لمشاهير علماء المذهب: "وتحقيق 


2 أنظر مثلا ما شرح به الإمام النووي رحمه الله الحديث المروي في صحيح مسلم باب الجهاد والسير كتاب الرسول #5 إلى هرقل حيث قال: "في هذا الكتاب 
جمل من القواعد, وأنواع من الفوائد: ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة, وهذا إجماع من يعتد به. انتبى فعد إرساله 
تبليغا للاسلام لا إخبارا بخبر يترتب عليه العلم فافهم وقد نقل عنه هذا الرأي الإمام ابن حجر في شرحه للحديث المروي في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن 
باب قل يا أهل الكتاب تعالواء حيث قال ابن حجر رحمه الله: قال النووي: في هذه القصة فوائد, منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال؛ 
وفيه تفصيل: فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم, والا استحب. ومنها وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية وحده فائدة". 
وانظر: مقدمة صحيح مسلم باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن. 
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مذهب أحمد -رحمه اللّه- يرجع فيه لكتب أصحابه. وسنعرض فيما يلي لكلامهم في ذلك ومن ثم يتبين هل ما ذكره 
الأفبوليؤة ف مذاهب أحميد طرحهم أ له 

فالقاضي رحمه الله في العدة قال: خبر الواحد لا يوجب العلم الضروريء وقد رأيت في كتاب معاني الحديث جمع أبي 
بكر الأثرم بخط أبي حفص عمر بن بدر قال: الإقراء الذي يذهب إليه أحمد بن حنبل -رحمه اللّه- إذا طعنت في 
الحيضة الثالثة فقد برء منها ودرئت منهء وقال””: إذا جاء الصدرك عن الى صى 91 تعالى عليه وآله وسلم بإسناد 
صحيح فيه حكم أوفرض عملت بالحكم والفرضء ودنت أشهد أن النبي مَنْةٌ قال ذلك, فقد صرح 
القول بأنه لا بقطع به. ورأيت في كتاب الرسالة لأحمد -رحمه اللّه- رواية أبي العباس أحمد بن جعفر بن يعقوب 
الفارسي عنه بخط أحمد بن سعيد السنجي وسماعه: فقال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه من أهل النار بذنب 
عمله ولا لكبيرة أتاها إلا أن يكون ذلك في حديث كما جاء على ما نصدقه ونعلم أنه كما جاء ولا ننص الشهادة, ولا 
نشهد على أحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء على ما روي ولا ننص 
الشهادة. وقوله: ولا ننص الشهادة معناه عندي -والته أعلم- لا يقطع على ذلك. 

وقد نقل أبو بكر المروزي قال: "قلت لأبي عبد اللّه: ههنا إنسان يقول: إن الخير يوجب عملا ولا يوجب علماًء فعابه 
وقال: ما أدري ما هذا". وظاهر هذا أنه سوى فيه بين العلم والعملء, وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها 
ونعلم أنها حق. فقطع على العلم بهاء وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابنا وقالوا: خبر الواحد إن كان شرعاً 
أوجب العلم». وهذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام أحمد -رحمه اللّه- وأنه يوجب العلم من طريق الاستدلال 
لا من من جهة الضرورةء والاستدلال يوجب العلم من أربعة أوجه. ثم ذكرهاء ومحصلبا أنه أفاد العلم لا لذاته», بل لما 
قواه من غيرهء ... والخلاصة أن القاضي أورد روايتين عن أحمد وكل رواية قال بها بعض أصحابه. ولكن القاضي يرى أن 
مذهب أحمد أن خبر الواحد لا يفيد العلم الضروريء وقد حمل القاضي ما نقل عن أحمد في إفادته العلم على أنه 
إفادة عن طريق الاستدلال لا من جهة الضرورة, أي لما احتفت به من القرائن 

وأبو الخطاب -رحمه اللّه- في كتابه التمبيد يرى أن خير الواحد لا يفيد ا [ويذكر الروايات السابقة عن الإمام] 

... ثم عقد فصلا قال فيه: فأما خبر الواحد إذا أجمعت الأمة على حكمه وتلقته بالقبول اختلف الناس في ذلكء. فظاهر 
كلام أصحابنا أنه يقع به العلم: ومن الناس من قال: لا يفيد العلم, ... وكلا القولين محتمل. 

وذكر ابن بدران تعليقاً على كلام الموفق بأن الرواية عن أحمد بأن خبر الواحد يفيد العلم مخرجة على كلامه 
وليست صريح كلامه وأيد القول بحملها على خبر الواحد إذا احتفت به القرائن 

وقد علق ابن تيمية على قول القاضي في كلام أحمد: (ولا ننص الشهادة) معناه عندي واللّه أعلم لا نقطع على ذلك: 
فقال: (قلت: لفظ ننص هو المشهورء ومعناه لا نشهد على المعين. والا فقد قال: نعلم أنه كما جاءء وهذا يقتضي أنه 
يفيد العلم: وأيضاً فإن من أصله أنه يشهد للعشرة المبشرين بالجنة الوارد وهو خبر واحدء وقال: أشهد وأعلم واحد 
وهذا دليل على أنه يشهد بموجب خبر واحد... والخلاصة من كلام ابن تيمية هذا: أنه يرى أن وجوب العمل به مقترن مع 
إفادته العلم» ولكن العلم ليس درجة واحدة» بل يتقوى ويختلف, وهو أيضاً كما صرح به ولا يقول: بأن كل خبر واحد 
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يفيد العلم» بل لا بد من انضمام ما يدل على صحة سنده وصدق راويه أو غير ذلكء. وهذا بعينه ما اختاره القاضي من 
الحنابلة ومن تابعه كما قدمنا ذلك عنهم. 

وقال ابن بدران في الدفاع عن أحمد وأنه لم يقل بإفادة خبر الواحد العلم مطلقاً (وكذلك ما نسبه إليه ابن الحاجب 
والواسطي وغيرهما من أنه قال: يحصل العلم في كل وقت بخبر كل عدل وان لم يكن ثم قرينة غير صحيح أصلاًء وكيف 
يليق بمثل إمام السنة أن يدعي هذه الدعوى وني أي كتاب رويت عنه صحيحة؟) 

الخلاصة: ومن هذا الاستعراض لما قاله الأصوليون في مذهب أحمد نخلص إلى النقاط التالية: 1) إن أحمد قد نقلت 
عنه روايتان في ذلك 2) إن الأصحاب اختلفوا على قولين أيضاً تبعا للروايتين 3) إن أكثرهم وخاصة من اشتهرت كتبه في 
الأصول يختار القول بأنه لا يفيد العلم لذاته؛. ويحمل ما روي عن أحمد من أنه يفيد العلم على انضمام القرائن له 4) 
وعلى هذا يكون خبر الآحاد عندهم إذا احتفت به القرائن مفيداً للعلم وبناء عليه لا يكون خبر الواحد مفيداً للعلم". 
وهذا الذي يرجحه د. عبد الله بن عبد المحسن.) 204 

وقد جاء في كتاب الفروع لابن مفلح المقدمي: "ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر. قال في الترغيب: وقلنا: 
تسمع الدعوى بالإقرارء لم تقبل فيه نساء فقطء وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضلء والا دفعتها 
لمحتاجء ذكره شيخناء ولا يصح أداء شهادة إلا بلفظها فلا يحكم بقوله أعلم ونحوهء وعنه تصح.ء اختاره أبو الخطاب 
وشيخناء وفاقاً لمالك وأخذها من قول علي بن المديني: أقول إن العشرة في الجنة ولا أشهد. فقال أحمد: متى قلت فقد 
شهدت. وقال له ابن هانىء: تفرق بين العلم والشهادة في أن العشرة في الجنة؟ قال: لا. وقال الميموني: قال أبو عبد اللّه: 
وهل معنى القول والشهادة إلا واحد؟ وقال أبو طالب: قال أبو عبد اللّه: العلم شهادةء زاد أبو بكر بن حماد: قال أبو 
عبد اللّه: قال اللّه تعالى: !إلا من شهد بالحق وهم يعلمون» وقال: إوما شهدنا إلا بما علمنا4» وقال المروذي: أظن أني 
سمعت أبا عبد الله يقول: هذا جبل عن قول من يقول فاطمة بنت رسول الله ولا أشهد أنها بنت رسول الله وقال: قال 
أحمد: حجتنا في الشهادة للعشرة أنهم في الجنة حديث طارق بن شهابء يعني قول أبي بكر لأهل الردة حتى تشهدوا أن 
قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال عبد اللّه: قال أبي: فلم يرض مم إلا بالشهادة. قال شيخنا: لا نعرف عن صحابي 
ولا تابعي اشتراط لفظ الشهادة: وفي الكتاب والسنة إطلاق لفظ الشهادة على الخبر المجرد عن لفظه أشهدء وان شهد 
بإقرار لم يعتبر قوله طوعاً في صحته مكلفاًء عملا بالظاهر". 705 

وفي كتاب العدة ني أصول الفقه لأبي يعلى الفراء: "وقد نص أحمد رحمه الله على أن الحديث إذا عارض الأصول 
سقط. فقال في رواية يوسف بن مومى في الخبر الواحد: "نستعمله إذا صح الخبرء ولم يخالفه غيره"". 

فقد نص على استعماله بشرط ألا يخالفه غيره. فدل على أنه إذا خالفه غيره لم يستعملء وليس ها هنا ما يطرح له 
الخبر سوى الأصول الثلاثة, فأما القياس فهو مقدم عليه. 

وكذلك قال في رواية أبي الحارث: إذا جاء الحديث الصحيح الإسنادء يقال: هو سنة, إذا لم يكن له شيء يدفعه أو 
يخالفه. 

وكذلك قال في رواية عبد اللّه: يقال له: سنةء إذا لم يكن له مضاد يخالفهء ولم يكن شيء يدفعه "” 


4 الاستدلال بالظني. فتحي سليم (ويرجع إليه لاستكمال النقاش وبيان باقي الأدلة). ص133- 148. 

5 الفروع لمحمد بن مفلح المقدمي: ١6‏ 593, وكذا في مطالب أهل النبى في شرح غاية المنتبى: فصل لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ أشهد أو بلفظ شهدت 
6 89412 
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نصه: "أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواتر اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله 2 حصول العلم بخبر الواحد فروي 0 لا 
يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأننا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر نسمعه ولوكان مفيد 


وأضاف ابن قدامة: "ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنه أي عند أحمد مفيداً للعلم وهو قول جماعة من أهل 
الحديث وأهل الظاهر وقال بعض العلماء: إنما يقول الإمام أحمد ا العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين 
حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم» ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منكر) ”* 

قال الشيخ محمود شلتوت رحمه اللّه: "وهكذا نجد نصوص العلماء من متكلمين وأصوليين مجتمعة على أن خبر 
ال اي تثبت به العقيدة, ونجد المحققين من العلماء يصفون ذلك بأنه ضروري لا يصح أن بد ينازع 
أحد ف شيء منه". 

(جاء في نيل الأوطار للشوكاني الجزء الثاني تحت عنوان: الرخصة في اللباس الجميل واستحباب التواضع فيه 
وكراهة الشهرة والإسبال ما يلي: "عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَلهِ: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبرء فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسناً قال: إن الله جميل يحب الجمالء الكبر بطر الحق 
وغمص الناس. رواه مسلم وأحمد. قال النووي: واعلم أن هذا الاسم "الله جميل" ورد في هذا الحديث الصحيح ولكنه 
من أخبار الآحاد وقد ورد أيضاً في حديث الأسماء الحسنى وفي إسناده مقالء والمختار جواز إطلاقه على الله ومن العلماء 
من منعهء قال إمام الحرمين: ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته أطلقنادء وما منع الشرع من إطلاقه 
منعناه, وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم نقض فيه بتحليل ولا تحريم فإن الأحكام الشرعية تتلقى من موارد الشرعء ولو 
قضينا بتحليل أو تحريم لكنا مثبتين حكماً بغير الشرع (انتبى) قال الشوكاني: وقد وقع الخلاف في تسمية الله ووصفه 
من أوصاف الكمال والجلال والمدح بما لم يرد به الشرع ولا منعه فأجازه طائفة ومنعه آخرون إلا أن يرد به شرع 
مقطوع به من نص كتاب أو سنة متواترة أو إجماع على إطلاقه. فإن ورد خبر واحد فاختلفوا فيه فأجازه طائفة, 
وقالوا: الدعاء به والثناء من باب العملء وهو جائز بخبر الواحدء ومنعه آخرون لكونه راجعاً إلى اعتقاد ما يجوز أو 
يستحيل على النّه تعالى وطريق هذا القطعء. قال القاضي عياض: والصواب جوازه لاشتماله على العمل ولقوله تعالى 
لوَِنَهِ الأَسْمَاء الْحُسْن فَادْعُوهُ يما 180الأعراف” انترى كلام الشوكاني.) **” أي أنه نظراً لورود نص على العمل به 
نصدقه ونعمل بهء ولآنه ليس بقطعي فبويفيد منع الاعتقاد بناء عليه. 

جاء في دفع شبه التشبيه لابن الجوزي- تحقيق حسن السقاف: إثبات أن خبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم 
عند السلف وأئمة المحدثين وأنه لا يبنى عليه أصول الاعتقاد: 

"إعلم يرحمك اللّه تعالى أن العلماء الحفاظ المتقنين نصوا على أن حديث الآحاد يفيد الظن وأن الحديث المتواتر 
يفيد العلم: وعلى ذلك فلو عارض حديث الآحاد نص القرآن أو حديث متواتر أو أجماع أو الدليل العقلي المبني على 


7” مجلة الوعي108 د. مصطنفى توفيق: عدم أخذ الظني في العقيدة لا يعني تكذيب خبر الآحاد. 27-23 
8 الإسلام عقيدة وشريعة محمود شلتوت ص 30. 

9 الوعي العدد 134 ص 34 عن نيل الأوطار الشوكاني 2/ 108 
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قواعد الكتاب والسنة أسقط الاحتجاج بخبر الآحاد لمعارضته لما يفيد القطع والعلم وانني أفتتح بذكر كلام شيخ 
المحدثين في وقته وهو الحافظ الخطيب البغدادي لانه استوعب ما ذكرته هناء ثم أردف ذلك بدليل من السنة 
الصحيحة على هذه المسألة ثم أذكر أن ما قلته هومذهب الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من السلف و أئمة 
المحدثين. فأقول وبالتّه تعالى التوفيق: قال الحافظ الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (1 /132): "باب القول 


فيعلم بطلانه. لان الشرع إنما يرد بمجوزات العقول وأما بخلاف العقول فلا'”. 

والثاني: أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيعلم أنه لا أصل له أو منسوخ. 

والثالث: يخالف الإجماع فيستدل على أنه منسوخ أو لا أصل له... 

والرابع: أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على كافة الخلق علمه فيدل ذلك على أنه لا أصل له لانه لا يجوز أن يكون 
له أصل وينفرد هو بعلمه من بين الخلق العظيم. 

الخامس: أن ينفرد برواية ما جرت العادة بأن ينقله أهل التواتر فلا يقبل لانه لا يجوز أن ينفرد في مثل هذا بالرواية" 
ا.ه كلام الحافظ البغدادي. 

وينبغي أن يعرف القاصي والداني أن خبر الآحاد مقبول عندناء معمول به في جميع الأبواب إلا في باب أصول العقائد 
لآن المطلوب في هذا الباب عقد القلب على الثابت الذي لا يطرأ عليه خطأ ولا وهم كما سيأتي بعد قليل إن شاء اللّه 
تعالى مفصلاء فإياك أن تمزج بين هاتين القضيتين: 

(الأولى): حديث الآحاد مقبول غير مردود يفيد العمل في جميع الأبواب الفقبية وفي فروع الاعتقاد. 

(الثانية): أن دلالة حديث الآحاد ظنية وليست قطعية. وبذلك يفارق القرآن والحديث المتواتر والإجماع. ومن نظر 
في قضايا الاعتقاد الأصلية كوجود الله تعالى. وقدمه. وعدم مشابهته لخلقه. وقدرته. وسمعه وبصره. و اثبات 
اليوم الآخروالحساب والعذاب, والثواب والمعاد. والجنة والنار. وأشباه هذه الاشياء وجدها قد ثبتت بأدلة قطعية 
الدلالة والثبوت. وهي أصول الاعتقاد وليست محتاجة لأحاديث آحاد وهذه هي أصل الدعوة التي كانت تصل إلى 
البلدان والنواحي بطريق الاستفاضة والتواترء وكان رسول الله إذا بعث رسله إلى النواحي والاقطار بعئهم ليشرحوا 
لهم أحكام الإسلام التي وصلت إليهيم بطريق التواتر والاستفاضة مجملة,. على أننا لا نسلم البتة بأن النبي َيِه كان يرسل 
إلى النواحي رجلا واحدا فتصل إلى أهل تلك النواحي الأحكام والعقائد بطريق هذا الواحد وبذلك لا يصح لهذا القائل 
الاستدلال على أن العقائد يؤخذ بها بخبر الواحد. 

ونوضح فنقول: إعلم إن أحكام الإسلام كانت تصل إلمهم بطريق التواتر وإليك بعض ذلك أول ما بعث كَل 
واستفاض أمره استفاض أيضا أصل ما يدعو إليه. وذلك أن رسول الله يله كان يلتقي في الموسم عند حج العرب إلى 
مكة مع أفراد كل قبيلة تحج فيدعوهم إلى ما أمره الله تعالى به من أصول التوحيد الذي بعث به. وبقي مَل يبلغهم مدة 
إقامته في مكة وهي الثلاث عشرة سنة قبل أن يهاجرء وهذا مما يجعل أصول دعوته في التوحيد تنتشر عنه إلى النواحي 
وقبائل العرب بعدد التواتر لا محالة» لأن كل قبيلة من قبائل العرب لا يتصور أن يفد ويحج منها أقل من عشرة أنفس. 


9 ينبغي التدقيق هنا حتى لا يظن أن العقل يقدم على النقل وإنما المقصود أن لا يخالف النصُُْ المحسومن على التفصيل الوارد في باب تعارض ما يخل بالفهم. 
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ثم لما هاجر عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم استفاض الأمر أكثر وانتشر بين القبائل وني البلدان وذاع أصل ما 
يدعو إليه أكثر وأكثر. وأوسع وأبلغ وأشهرء وكانت الوفود من قبائل العرب ترد عليه وفهم أهل التواتر بلا مثنوية... وأما 
مثال من كان يرسلهم رسول الله ليع إلى القبائل والبلدان ليعلموهم فأمام أعيننا قصة قَرَاء بثر معونة رضي الله عنهم 
الذين غدر بهم وكانوا سبعين رجلا أرسلبم و ليعلموا إحدى القبائل وهم يزيدون على عدد التواتر بكثير وقصتهم في 
البخاري (7/ 385 فتح). وهذا سيدنا معاذ الذي بعثه مَل إلى اليمن لم يبعثه قله على جمل لوحده كما يتخيل بعضهم,: 
بل ذهب في جماعة من الصحابة كما هو المعروف والمألوف وكان هو على رأسهم» ففي تاريخ ابن جرير الطبري (2 / 
7 "عن عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري السلمي وكان فيمن بعث النبي مَللِهِ مع عمال اليمن في سنة عشر بعدما 
حج حجة التمام: وقد مات باذام: فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام» وعامر بن شهر الهمدانيء وعبد الله بن قيس 
أبي مومى الاشعريء وخالد بن سعيد بن العاصء والطاهر بن أبي هالة» ويعلى بن أمية؛ وعمرو بن حزم, وعلى بلاد 
حضرموت زياد بن لبيد البياضي وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي.. ومعاوية بن كندة. وبعث معاذ بن جبل معلما لأهل 
البلدين: اليمن وحغبرموت " اهف 

قلت: فبؤلاء بعض من كان مع سيدنا معاذ حين بعثه مَيْةِ إلى اليمن من المسؤولين ما عدا الآخرين الذين كانوا أيضا 
بصحبته. والمترددين من أهل اليمن بين بلادهم والمدينة ممن نقل أصل الدعوة وأصول التوحيد والعقيدة إلى تلك 
البلاد كالأشعربين الذين منهم أبو موسى الاشعري وأصحابه. فأين هذا عن عقل من يتخيل أن سيدنا معاذا ركب جملا 
وحده وذهب مبعوثا فريدا إلى اليمن من علمه بنري النبي قَيْةِ عن سفر الرجل وحدهء وهل بعد هذا البيان والإيضاح 
يصح لعاقل أن يستدل على أن خير الواحد يفيد العلم أو نحو هذه التخليطات بقصة سيدنا معاذ رضي الله عنه؟! 
عافاكم النّه أمها المتحذلقون استيقظوا!!! 

واذا وصلنا إلى مثل هذا المقام وانتتسف عمدة أدلة من يجعل خبر الواحد دليلا في أصول الاعتقاد ويزعم أنه يفيد 
العلم فلا بد أن نذكر أدلتنا في ذلك فنقول وبالنّه تعالى التوفيق: ثبت في صحيح البخاري (فتح 1 / 566) ومسلم (1 / 
3 برقم 573) أن ذا اليدين قال لرسول الله كله لما صلى الظهر أو العصر ركعتين: " يا رسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟! فقال له: لم أنس ولم تقصر ثم قال للناس: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم 
سلم....) اه 

قلت: لما قال ذو اليدين لرسول الله يك (أنسيت أم قصرت الصلاة) أفاد ذلك عند رسول الله وَل الظن لاحتمال 
الوهم والخطأ على ذي اليدين مع كونه راويا عدلا ضابطا ثقة وهو صحابيء. فسأل رسول الله كَلِةِ الناس وفيهم أبو بكر 
وعمر رضي اللّه تعالى عنهما فلما صدقوا خبر ذي اليدين وهم عدد التواتر وأكثر تحقق عند رسول الله ظَلِةِ الخير وأفاد 
العلم. فاستفدنا من ذلك أن خبر الواحد وهو ذو اليدين لم يفد عند رسول اللّه إلا الظن لا أنه لا يعمل به. بدليل أن 
أحاديث أخرى من أخبار الآحاد عمل بها الصحابة بإقرار النبي َلِةِ لبم. كحديث انحراف أهل قباء أثناء صلاة الجماعة 
لما أتاهم آت فشهد أن النبي مَليِةِ توجه نحو القبلة كما في البخاري (فتح 1 / 502) وفي رواية ذكرها الحافظ هناك في 
صحيح البخاري بدل (رجل) (رجال) في رواية المستملي والحموي لصحيح البخاريء أنظر الفتح (1 / 503) وهذا مما 
يعكر الاستدلال بهذا الحديث بخبر الواحد جزما. 

والبخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أورد حديث ذي اليدين في كتاب أخبار الآحاد مما فيه رفض لخبر الواحد إذا 
ارتيب فيه وأورد غيره. مما يجعل خبره في العمليات دون الاعتقاديات حجة» وهذا يدلنا دلالة أكيدة على أن البخاري 
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يرى أن من أخبار الآحاد الصحيح ما هو مقبول ومنه ما هو غير ذلك. ويشهد لهذا وبعضده أن السلف من أئمة 
الحفاظ والمجتهدين والمحدثين ردوا أخبارا صحاحا ولم يقبلوها ومنها ما هو في الصحيحين كما سيأتي في الفصل الذي 
بعد هذا عن الإمام أحمد بن حنبل وغيرهء ولم يعبد عن أحد منهم أنه رد آية في كتاب الله تعالى مما يدل ويؤكد أن 
القرآن يفيد العلم ولا يجوز رده بحال وأن الحديث الصحيح يفيد الظن فيجوز رده بما هو أقوى منه إن عارضه ولم 
يمكن الجمع وسيأتي في ذلك أمثلة عديدة لا تجعل في ما قررناه أدنى شك وباللّه تعالى التوفيق!'*". 


1 أنظر: دفع شبه التشبيه لابن الجوزي- تحقيق حسن السقاف 
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فصل: خبر الواحد يفيد العمل والظن دون العلم عند أئمة السلف أيضا 

قال الحافظ ابن عبد الير في "التمبيد" (1 / 7): "واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم 
والعمل جميعاء أم يوجب العمل دون العلم؟ والذي عليه أكثر أهل العلم مهم - أي المالكية - أنه يوجب العمل دون 
العلم. وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله وقطع العذر 
بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه. وقال قوم من أهل الأثر وبعض أهل النظر إنه يوجب العلم الظاهر والعمل جميعاء منهيم 
الحسين الكرابيسي وغيره. وذكر ابن خواز منداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالكء قال أبو عمر - ابن عبد البر -: 
الذي نقول به إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين والاربعة سواء وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والاثر " انتبى 
كلامه. 

والإمام الشافعي يصرح بذلك أيضا: قال سيدنا الإمام الشافعي رحمة الله عليه ورضوانه: "الأصل القرآن والسنة 
وقياس علهماء والإجماع أكبر من الحديث المنفرد" اه رواه عنه: أبو نعيم في "الحلية" (9 / 105) وأبو حاتم في " آداب 
الشافعي " (231 و233) والحافظ البيهقي في "مناقب الشافعي" (2 / 30). قلت: إنما قال الإمام الشافعي "الإجماع أكبر 
من الحديث المنفرد " لأن الإجماع يفيد العلم والقطع والحديث المنفرد الذي هو الآحاد يفيد الظن". فتأمل وتدبر. 

وعلى ذلك الإمام البخاري رحمه اللّه تعالى: قال الإمام الحافظ البخاري رحمه اللّه تعالى في كتاب أخبار الآحاد من 
صحيحه (فتح 231/13) ما نصه: "باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض 
والأحكام" إه قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في شرحه عليه: "وقوله والفرائض بعد قوله: في الأذان والصلاة 
والصوم من عطف العام على الخاص.ء وأفرد الثلاثة بالذكر للاهتمام بهاء قال الكرماني: ليعلم إنما هو في العمليات لا 
في الاعتقاديات" اه من الفتح؛ ومثله في عمدة القاري. 

الإمام أحمد بن حنبل رحمه النّه تعالى لا يفيد خبر الواحد عنده إلا الظن ومتى عارضه شيئ من القطعي أو نحوه 
ضرب عليه؛ء ولو كان يفيد العلم لما ضرب عليهء وهذا مذهبه الذي كان عليه في مرضه الأخير الذي توفي فيه: روى 
البخاري (فتح 6 / 612) ومسلم (2917) وأحمد في المسند (2 / 301) حديث: "هيلك أمتي هذا الحي من قريش قالوا ما 
تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم, قال عبد اللّه بن الإمام أحمد هناك في المسند عقب هذا الحديث 
مباشرة: "قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث فإنه خلاف الأحاديث عن النبي مله يعني قوله: 
"اسمعوا وأطيعوا واصبروا".*5* قلت: الأحاديث التي فيها " اسمعوا وأطيعوا واصبروا " أفادت عند الإمام أحمد القطع أو 
ما قارب العلم» وحديث "لو أن الناس اعتزلوهم" ظني عارض الثابت فأسقطه الإمام أحمدء وفي ذلك دلالة واضحة على 
أن الخبر الذي صح إسناده يفيد الظن عنده ولا يفيد العلم» ولو أفاد العلم أو غلب على ظنه أنه صح لأَوَلَه كما أوَّلَ 
حديث مسلم: "تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان" فقال: "إنما هو الثواب" كما تقدم في نقل تأوبلاته ولم يأمر 


2 أخبرنا عبد الله حدثني أبي: "حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة عن أبي التياح» قال: سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة» عن النبي مله أنه قال: «ييلك 
أمعي هذا الحي من قريش». قالوا: فما تأمرنا يا رسول اللّه؟ قال: «لو أن الناس اعتزلوهم». قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا الحديث؛ فإنه 
خلافٌ الأحاديث عن النبي قَلِِ-يعني: قوله: «اسمعوا وأطيعوا واصبروا». قال المرُوذي: وقد كنت سمعته يقول: هو حديث رديءء يحتج به المعتزلة في ترك الجمعة. 
المنفخب من علل الخلال باب ذكر قريش". 
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بالضرب عليه! فنستطيع أن نقول: أحاديث الصحيحين لا تفيد إلا الظن عند أحمد ويمكن الضرب على بعضها إذا 
تبين فها خلل كما فعل هو في مسنده المتواتر عنه. الائمة وكبار الحفاظ والمحدثين على ذلك أيضا. 

قال شيخ المحدثين في وقته الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه: "الكفاية في علم الرواية" ص 432: " باب ذكر ما 
يقبل فيه خبر الواحد وما لا يقبل فيه: خبر الواحد لا يقبل في شئ من أبواب الدين المأخوذ على المكلفين العلم بها 
والقطع علهاء والعلة في ذلك أنه إذا لم يعلم أن الخبر قول رسول الله ظَلِةِ كان أبعد من العلم بمضمونه فأما ما عدا 
ذلك من الأحكام التي لم يوجب علينا العلم بأن النبي كَل قررها وأخبر عن الله عزوجل بهاء فإن خبر الواحد فيها مقبول 
والعمل واجب". وقال مثله ص 25 في الكفاية وعقد بابا سماه: "ذكر شههة من زعم أن خبر الواحد يوجب العلم 
وابطالها". 

أما الإمام الحافظ البهقي رحمه الله تعالى فيقول ذلك أيضا في كتابه "الأسماء والصفات" ص 357: "ولهذا الوجه من 
الاحتمالء ترك أهل النظر من أصحابنا الاحتجاج بأخبار الآحاد في صفات الله تعالى» إذا لم يكن لما انفرد منها أصل في 
الكتاب أو الإجماع واشتغلوا بتأويله " اه 

ويرى الحافظ ابن حجر العسقلاني أيضا أن حديث الآحاد يفيد الظن ولا يفيد العلم. وكذلك علي القاري في شرح 
النخبة: قال الحافظ ابن حجر الشافعي في شرح نخبة الفكر وعلي القاري الحنفي في شرحه عليها ص (37) ما نصه وما 
بين الأقواس وبالاسود الواضح كلام الحافظ ابن حجر: (وفها أي في الآحاد) أي في جملتها خاصة... (المقبول وهوما 
يوجب العمل به عند الجمهور) احتراز عن المعتزلة فإنهم أنكروا وجوب العمل بالآحاد بدليل ما نقل عنهم من استدلال 
بخبر الواحد (وفيها) أي أحاديث الآحاد (المردود وهوالذي لم يرجح صدق المخبربه لتوقف الاستدلال بها على البحث 
عن أحوال رواتها دون الأول) أي القسم الأول وهو المتواتر (فكله) ضميره راجع إلى المتواتر (مقبول) أي قبولا قطعيا لا 
ظنيا (لإفادته) أي الخبر المتواتر (القطع بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد)) اه ””. 

ويرى الإمام الأستاذ أبو منصور عبد القاهر البغدادي المتوفى (429) ه ذلك أيضا: قال الأستاذ البغدادي في كتابه 
"أصول الدين" ص (12) ما نصه: "وأخبار الآحاد متى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقلء كانت موجبة 
للعمل بها دون العلم" اه ”” وقال ابن تيمية رحمه الله في "منهاج سنته" (2 / 133) بذلك فقال: " الثاني: أن هذا من 
أخبار الآحاد فكيف يثبت به أصل الدين الذي لا يصح الإيمان إلا به؟! " إ.ه 5”. 

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: "وأما المتواتر فالصواب الذي عليه الجمهور: أن المتواتر ليس له عدد 
محصورء بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان الخبر متواتراًء وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف 
باختلاف حال المخبرين به. فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب صدقهم, وأضعافيم لا يفيد خبرهم العلم؛ 
ولبذا كان الصحيح أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم"5”. 


3 دفع شبه التشبيهء وانظر من شرح القاري على شرح النخبة لابن حجرء وانظر نزهة النظر شرح النخبة للحافظ أيضا ص (25 -26) طبع دار الكتب 
العلمية بيروت 1401 اه 

4 دفع شبه التشبيه لابن الجوزي- تحقيق حسن السقاف ص 27 - 45 

5 منهاج السنة لابن تيمية 2 /133 

5 مجموع الفتاوى سئل عن معنى قولهم حديث حسن أو مرسل. 
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ويقول في الفتاوى"وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة ومالك 
والشافعي وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب الأشعريء كالإسفرائيني وابن فوركء فإنه وإن كان في نفسه لا يفيد إلا الظن, 
لكن لما اققترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم, 
مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمهور وان كان بدون الإجماع 
ليس بقطعي...”*" فاشترط تلقيه بالقبولء: أي أن يقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديقء حتى يفيد 
اليقينء والا فإنه بغير ذلك لا يفيد إلا الظن. 

وروى البخاري في كتاب الحج: حدثنا قتيبة حدثنا جريرعن منصور عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير 
المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما جالس إلى حجرة عائشة:» وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضىى قال: 
فسألناه عن صلاتهم: فقال بدعة, ثم قال له: كم اعتمر رسول الله كَليِِ؟ قال: أربعا؛ إحداهن في رجبء فكرهنا أن نرد 
عليه. قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرةء فقال عروة: يا أماهيا أم المؤمنين, ألا تسمعين ما يقول أبو 
عبد الرحمن؟ قالت ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله كَللِةِ اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب.ء قالت يرحم اللّه أبا عبد 
الرحمنء ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده. وما اعتمر في رجب قط! 

وإليك أخي القارئ مجموعة من النقولات من كتب أهل العلم نقلها عمر بكري محمد: 

قال الإمام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية””»: ما نصه: "خير الواحد المتلقى بالقبول يوجب 
العلم عند جمهور العلماء من أصحاب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء وهو قول أكثر أصحاب الأشعري 
كالاسفرائنى وابن فوركء. فإنه .أي خبر الواحد . وان كان في نفسه لا يفيد إلا الظنء لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم 
بالحديث على تلقيه بالتصديقء كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم. مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو 
خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور وان كان بدون الإجماع ليس بقطعي لأن الإجماع معصوم." إ.ه 

قال الإمام سعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني”"” الشافعي المذهب. ما نصه: [المشهور يفيد علم الطمأنينة. 
والطمأنينة زيادة توطين وتسكين يحصل للنفس على ما أدركته وان كان ظنياء فاطمئنانها رجحان جانب الظن. وخبر 
الواحد في اتصاله شهة صورة» وهو ظاهر.... ومعنى حيث لا تتلقاه الأمة بالقبول. والمشهور في اتصاله شيبة صورة لكونه 
آحاد الأصلء ولأن الأمة قد تلقته بالقبول فأفاد حكما دون اليقين...."!.ه 

وأضاف الإمام التفتازاني”””: "الخبر المتواتر يوجب علم اليقين ولا خلاف فيهء والخبر المشهور يفيد العمل وعلم 
الطمأنينة وان كان ظنيا في ثبوته» أما اطمئنانها فهو رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وهو المراد. 
وحاصله سكون النفس عن الاضطراب مع ملإحظة كونه آحاد الأصل" أم وأضاف الإمام التفتازاني'”” ما نصه: "خبر 
الواحد وإن كان ظنيا يوجب العمل دون علم اليقينء وقيل لا يوجب شيئا منهماء وقيل بوجوبهما جميعا. ووجه ذلك أن 
الجميور ذهبوا إلى أنه يوجب العمل دون العلم: وقد دل على ذلك ظاهر قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم »4 


7 الفتاوى جزء 18 صفحة:41 

8 المولود عام 661ه والمتوفى عام 728ه في كتابه (الفتاوى الكبرى) الصادر عن دار المعرفة. بيروت ج1 ص 487 
9 المتوفى عام 792ه في كتابه (شرح التلويح على التوضيح لمتن كتاب التنقيح في أصول الفقه) 2- 423 

9 في نفس المصدر ج2 ص 429 ما نصه 

1 في نفس المصدر ص 431 
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احتمال الكذب قائم" أم... "والأخبار في أحكام الآخرة مثل عذاب القير وتفاصيل الحشر والصراط والحساب والعقاب 
إلى غير ذلك والتي لا توجب إلا الاعتقاد.أي التي لا تتطلب منا إلا التصديق الجازم .قد يقول قائل فيها. أي في هذه 
الأخبار. أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذبء وبالعدالة. أي عدالة الراوي .يترجح الصدق بحيث لا يبقى احتمال 
الكذب وهو مع العلم. وجوابه أنا لا نسلم ترجح جانب الصدق إلى حيث لا يحتمل الكذب أصلاء بل العقل شاهد بأن 
خبر الواحد العدل لا يوجب علم اليقين وأن احتمال الكذب قائم وإن كان مرجوحاء والإلزام القطع بالنقيضين عند 
أخبار العدلين بهماء وجواب الأول وجهان: أحدها أن الأحاديث في باب الآخرة فيها ما اشتهر فيوجب علم الطمأنينة» وفيها 
ماهو خبر الواحد. فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع, ومها ما تواتر فيفيد القطع واليقين" إ.ه 

قال الإمام عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفرائنى التميمي”*” ما نصه: "وأخبار الآحاد مقتى صح 
إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم" أم 

وقال الإمام عبد القاهر البغدادي”*” ما نصه: "وأما أخبار الآحاد فمتى صح إسنادها وكانت متونها غير مستحيلة في 
العقل كانت موجبة للعمل بها دون العلم» وكانت بمنزلة شهادة العدول عند الحاكم في أن يلزم الحكم بها في الظاهر وان 
لم يعلم صدقهم في الشهادة. وبهذا النوع من الخبر أثبت الفقهاء أكثر فروع الأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات 
وسائر أبواب الحلال والحرام» وضللوا من أسقط وجوب العمل بأخبار الآحاد في الجملة....." إ.ه 

وقال الشيخ الشربيني”**” ما نصه: "أن المتواتر يفيد العلم الضروري..... وأما خير الواحد فلا يفيده مضطردا" إ.ه 
وقال في تفسير السراج المنير: "وحرم توسد مصحف. وندب كتبه وايضاحه ونقطة وشكله, ويحرم كتبه بنجس ومسه 
بنجس غير معفوٌ عنه, وتحرم القراءة بالشواذ وهي ما نقل آحاداً وبعكس الآي وكره العكس في السور إلا في تعليم".5”. 

قال الإمام عبد الرحمن الجزيري, رحمه الله”**, في معرض حديثه عن حقيقة السحر وعن ما قيل في سحر النبي كَل 
ما نصه: "ولم يبق للقائلين بأن السحر له أثر حقيقي إلا الاستدلال بحديث البخاري الذي رواه عن عائشة رضي اللّه 
عنها من أن النبي كله قد سحرء وأنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعله. وهذا حديث صحيح لم يتعرض أحد 
للقدح في أحد من رواته. ومن الحسن أن يقال: أن مثل هذه الأحاديث تجزئ في المسائل الفرعية لا في المسائل 
الاعتقادية. فان العقائد لا تبنى إلا على الأدلة اليقينية: وهذه الأحاديث مهما كانت صحيحة فري أحاديث آحاد لا تفيد 
إلا الظنء لأن الأحاديث الصحيحة يجب أن يكون لها قيمتها في الإثبات فربي معضدة للبراهين العقلية" إ.ه 

قال شيخ الإسلام جلال الدين السيوطي”**. الشافعي المذهب .ما نصه: "لا خلاف أن كل ما هو من القرآن يجب أن 
يكون متواترا في أصله وأجزائه وأما في محله ووضعه وترتيبه. فكذلك عند محققي أهل السنة للقطع بأن العادة تقضي 


2 المتوفى عام 429ه في كتابه (أصول الدين) الطبعة الأولى 1928 الصادرة في استنابول ص 12 

3 في كتابه (الفرق بين الفرق) طبعة دار المعرفة ص 326.325 

4 في هامشه على حاشية العطارء ج2 ص 157 

5 الخطيب الشربيني: تفسير السراج المنيرء تفسير سورة المزمل. 

6 في كتابه (الفقه على المذاهب الأربعة) طبعة مكتبة الثقافة الدينية والناشر دار الإرشاد للتأليف والطبع ج5 ص 391 و 392 
7 المتوفى عام 911ه في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) طبعة المكتبة الثقافية . بيروت ج1 ص 277 
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بالتواتر في تفاصيل مثله لأن هذا المعجز العظيم الذي هو أصل الدين القويم والصراط المستقيم مما تتوفر الدواعي 
على نقل جمله وتفاصيله. فما نقل آحادا ولم يتواتر يقطع بأنه ليس من القرآن قطعا" إ.ه 

وأضاف الإمام السيوطي”*”*” باب القراءات الآحاد والشاذة والقتي غير متواترة» ما نصه: [والموقوف على المظنون 
مظنون والظي لا يكتفي به في الأصول..... والظن لا يعول عليه في المسائل الأصولية القطعية] إ.ه 

قال إمام الحرمين, أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني, الشافعي المذهب”*”: ما نصه: "وأما الأخبار 
فالخبر ما يدخله الصدق والكذب, والخبر ينقسم إلى قسمين آحاد ومتواترء فالمتواتر ما يوجب العلم وهو أن يروى 
جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتمي إلى المخبر عنه ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن 
اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم" إ.ه 

قال الإمام مجد الدين ابن الأثير الجزري”””.: ما نصه: "إن وصول الحديث إلينا لا يخلو من أحد طريقينء إما بطريق 
التواترء واما بطريق الآحاد. ولكل واحد منهما شرح وبيان وأحكام..... والكلام في ذكرهما ينقسم إلى قسمين: أخبار 
المتواتر وأخبار الآحاد. وحد الخبر: ما دخله الصدق أو الكذب أو تطرق إليه التصديق والتكذيب....... والتواتر يفيد 
العلم وذلك ظاهر لا خلاف فيه" أم وأضاف الإمام الجزري '**ما نصه: "أما أخبار الآحاد فري مالا ينتبي إلى حد خبر 
التواتر المفيد للعلم, فما نقله جماعة من خمسة أو دون ذلك فهو خبر واحد.... ولا سبيل إلى القطع بصدقه ولا إلى 
القطع بكذبه... فهو خبر الواحد وخبر الآحاد. سواء نقله واحد أو جمع منحصرون. وخبر الواحد لا يفيد العلم» ولكننا 
متعبدون به. وما حكي عن المحدثين من أن ذلك يورث العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوجوب العمل به أو سموا 
الظن علما. ولهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهرء والعلم ليس له ظاهر وباطنء وانما هو الظن" إ.ه 

قال الإمام السرخميء الحنفي المذهب”””. ما نصه: 

[فإن خبر الواحد لا يوجب علم اليقين لاحتمال الغلط من الراوي وهو دليل موجب للعمل بحسن الظن بالراوي 
وترجح جانب الصدق بظهور عدالته] إ.ه وأضاف الإمام السرخمي في نفس المصدر ج1 ص 329: [ثم قد يثبت بالآحاد 
من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة 
فهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس 
وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن بقاء احتمال الكذب في غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشهة والاحتمال 
لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن 
علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعفى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث 
الظاهر] |.ه 

وأضاف الإمام السرخمي في نفس المصدر ج1 ص 367, ما نصه: 


8 في نفس المصدر ج2 ص5 

9 المولود سنة 419ه المتوق سنة 478ه في كتابه (الورقات في أصول الفقه)., باب الأخبار. ص 245 
0 المتوفى 606 هء في كتابه (جامع الأصول في أحاديث الرسول) طبعة الرابطة. ج1 ص 2120 

231 في نفس المصدر 124-1 

2 المتوفى 490ه في كتابه (نهاية السؤل في علم الأصول) ج1 ص 112», تحقيق أبو الوفا الأفغاني» 
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[فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قبل ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة فإن قوما جعلوها 

اماديع اليا بعادي ترسوك به ل اال وو ريم 
االأساس ماهوغ في الأهواء والبدع] إ.ه 

قال ملك العلماءء الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني”7, الحنفي المذهبء ما نصه: "لأبي حنيفة أن 
الفرضية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به. وحديث علي رضي الله عنه. أن رسول الله ظَلِةِ (أمر عليا رضي الله عنه بالمسح على 
الجبائر بقوله: امسح علها) .من أخبار الآحادء فلا تثبت الفرضية به. وقال بعض مشايخنا: إذا كان المسح لا يضره 
يجب بلا خلاف ويمكن التوفيق بين حكاية القولينء وهو أن من قال: "إن المسح على الجبائر ليس بواجب عند أبي 
حنيفة " عنى به أنه ليس بفرض عنده لما ذكرنا أن المفروض اسملما ثبت وجويه بدليل مقطوع به. ووجوب المسح على 
الجبائر ثبت بحديث علي رضي الله عنه وأنه من الآحاد فيوجب العمل دون العلم" إ.ه 
“7 ما نصه: "خبر الآحاد. ويسميه الشافعي رضي الله عنه خبر الخاصة,. وهو كل خير 
يرويه الواحد أو الاثنان أو أكثثر عن الرسول كَل ولا يتوافر فيه شروط المشهورء وحديث الآحاد يفيد العلم الظني 
الراجحء ولا يفيد العلم القطعيء إذ الاتصال بالنبي فيه شيية". ويقول صاحب كشف الأسرار ج3 ص 990 "إن اتصال 
خبر الآحاد بالنبي عَلِهِ فيه شببة صورة ومعنى. أما ثبوت الشبهة فيه صورة فلآن الاتصال بالرسول كَل لم يثبت قطعاء 
وأما معنى فلأن الأمة تلقته بالقبول . أي في الطبقة التي تلي التابعين. ولهذه الشبهة في إسناد الحديث بالرسول مَل قالوا 
إنه يوجب العمل به إن لم يعارضه معارضء ولكن لا يؤخذ به في الاعتقاد. لأن الأمور الاعتقادية تبنى على الجزم واليقين 
ولا تبنى على الظن ولو كان راجحاء لأن الظن في الاعتقاد لا يغني عن الحق شيئا" إ.ه 

قال الدكتور محمد سلام مدكور””. أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق والشريعة بجامعتي القاهرة والكويت» 
والخبير بالموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف في الكويتء. ما نصه: "ومعظم السنة وخاصة القولية من قبيل أخبار الآحاد 
وهي لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن" إ.ه وأضاف الدكتور مدكور”*” في معرض كلامه عن منهج السلفيينء ما نصه: 
"وقد بالغ بعضهم في ذلك فادعى أن السنة نفسها تصلح مصدرا من مصادر العقائد. وأن الحديث النبوي إذا صح يكفي 
في إثبات عقيدة من العقائد واضافة جديدة إلى ما يقتضيه العقل أو يفيده القرآن الكريم من العقائد..... وأننا نرجح 
العقيدة بوصفها عقيدة أن يكون دعامتها ما ينتبي إليه العقل بحكم جازم لا مجال فيه للتردد" إ.ه 

قال الإمام ابن قدامة المقدمسي”**: الحنبلي المذهب. ما نصه: "اختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله في حصول العلم 
بخبر الواحد فروى أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا لأنا نعلم ضرورة أنا لا نصدق كل خبر 
نسمعه. ولو كان مفيدا للعلم لما صح ورود خبرين متعارضين لاستحالة اجتماع الضدينء ولجاز نسخ القرآن والأخبار 
المتواترة به لكونه بمنزلتها في إفادة العلم. ولوجب الحكم بالشاهد الواحدء ولاستوى في ذلك العدل والفاسق كما ني 


قال الإمام محمد أبو زهرة 


3 المتوفى 587ه في كتابه (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) الطبعة الثانية الصادرة عن دار الكتاب العربي» باب المسح على الجبائر هل هو واجب أم لا؟: ج1 
ص14 

4 في كتابه (أصول الفقه)ء طبعة دار الفكر العربي» ص 108 و109 

5 في كتابه (منهاج الاجتهاد في الإسلام في الأحكام الفقبية والعقائدية) الطبعة الأول ص 2219 

6 في نفس المصدر ص 508 

7 المتوفى 620ه في كتابه (روضة الناظر وجنة المناظر) في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله طبعة دار الكتاب العربي . بهروت» باب 
أخبار الآحاد وهي ما عدا المتواترء ص 91 -292 

124 


المتواتر... وبحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم. وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهرء قال 
بعض العلماء إنما يقول أحمد بحصول العلم بخبر الواحد فيما نقله الأئمة الذين حصل الاتفاق على عدالتهم وثقتهم 
وإتقاهم, ونقل من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول ولم ينكره منهم منكر... ولذلك اتفق السلف في نقل أخبار 
الصفات وليس فيها عمل وإنما فائدتها وجوب تصديقها واعتقاد ما فيهاء لأن اتفاق الأمة على قبولها إجماع منهم على 
صحتهاء والإجماع حجة قاطعة فأما التعارض فيما هذا سبيله فلا يسوغ إلا كما يسوغ في الأخبار المتواترة وآي الكتاب. 

وقولهم إنا لا نصدق كل خير نسمعه فلأننا جعلناه مفيدا للعلم لما اقترن به من قرائن زيادة الثقة وتلقي الأمة له 
بالقبول ولذلك اختلف < ن الحاكم لا 
بالبينة التي هي مظنة الصدق واللّه أعلم" إ.ه 

قال الإمام علي بن أبي محمد بن سالم الثعلبي**”. ما نصه: "اختلفوا في الواحد العدل إذا أخير بخير هل يفيد خيره 
العلم» فذهب قوم إلى أنه يفيد العلم ثم اختلف هؤلاء فمنهم من قال إنه يفيد العلم بمعنى الظن لا بمعنى اليقين فإن 
العلم قد يطلق ويراد به الظن كما في قوله تعالى إفإن علمتموهن مؤمنات4 الممتحنة: 10. أي ظننتموهن. 
ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة» لكن من هؤلاء من قال ذلك مطرد في خبر كل واحد كبعض أهل 
الظاهر وهو مذهب أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه. ومنهم من قال إنما يوجد ذلك في بعض أخبار الآحاد لا في 
الكل واليه ذهب بعض أصحاب الحديث. ومنهم من قال إنه يفيد العلم إذا اقترنت به قرينة كالنظام ومن تابعه في 
مقالته. وذهب الباقون إلى أنه لا يفيد العلم اليقيني مطلقاء لا بقرينة ولا بغير قرينة. والمختار حصول العلم بخبره إذا 
حتفت به القرائن. ويمتنع ذلك عادة دون القرائن...." إ.ه. 

قال الإمام محمد أمين الشهير بابن عابدين”””» ما نصه: "أقول: بيان ذلك أن الأدلة السمعية أربعة: 

الأول قطعي الثبوت والدلالة كنصوص القرآن المفسرة أو المحكمة والسنة المتواترة التي مفبومها قطعي. الثاني 
قطعي الثبوت ظني الدلالة كالآيات المؤولة. الثالث عكسه كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي. الرابع ظنههما كأخبار الآحاد 
الي مفهومها ظني" إ.ه وأضاف الإمام ابن عابدين”*” ما نصه: "مطلب في عدد الأنبياء والرسل علهم الصلاة والسلام 
(قوله كالإيمان بالأنبياء) لأن عددهم ليس بمعلوم قطعاء فينبغي أن يقال آمنت بجميع الأنبياء أولهم آدم وآخرهم محمد 
عليه وعلهم الصلاة والسلام» فلا يجب اعتقاد أنهم مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء وأن الرسل مهم ثلثمائة وثلاثة 


وعشرون لأنه خبر آحاد" إ.ه. 

٠‏ قال الإمام الآسنويء الشافعي المذهب5”, ما نصه: "إن رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن والشارع إنما أجاز 
الظن في المسائل العملية وهي الفروع دون العلمية كقواعد أصول الفقه" إ.ه وأضاف الإمام الآسنوي”*” الفصل 
الثالث» تحت عنوان: [مما ظن صدقه وهو خبر الواحد] إ.ه وقال الإمام الآسنوي عن شرحه لهاج الوصول إلى علم 


8 الأصولي الملقب سيف الدين الآمديء المتوفى 631ه في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام). طبعة دار الكتاب العربي. بيروتء في معرض حديثه عن حقيقة 
خبر الواحد. ج2 ص 248 

9 المتوفى 1252مء الحنفي المذهب. في كتابه (رد المحتار على الدر المختار)ء طبعة دار إحياء التراث العربي . بيروت. ج1. ص 264 

0 في نفس المصدر ج1. ص 2354 

'** المتوفى 772ه» والذي صنف في كلية الشريعة . جامعة الأزهرء منذ زمن بعيد وحى الآن بأنه مقرر دراسة أصول الفقه لجميع المذاهب عدا الأحناف. قال في 
كتابه (نهاية السؤل شرح منهاج الوصول في علم الأصول) مطبعة صبيح . القاهرة 1953 ج1 ص 10 

2 في نفس المصدر 2 - 2239 
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الأصولء ما نصه: "فصار هذا الشرح عمدة في الفن عموماء وعمدة في معرفة مذهب الشافعي فيه خصوصا . أي أن هذا 
هو مذهب الإمام الشافعي في خبر الواحد" إ.ه ويقول الإمام الآسنوي في نفس المصدر ما نصه: "ضابط خبر المتواتر هو 
حصول العلمء فمتى أفاد الخبر بمجرده العلم تحققنا أنه متواتر وان لم يفده بينا عدم التواتر" إ.ه 

قال الدكتور نور الدين عتر””, ما نصه: "إن العلماء بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح الآحادي في 
أحكام الحلال والحرام واختلفوا في إثبات العقائد ووجوبها به. فذهب أكثر العلماء إلى أن الاعتقاد لا يثبت إلا بدليل 
يقيغي قطعي هو نص القرآن أو الحديث المتواتر...." إ.ه وأضاف الدكتور نور الدين*” ما نصه: "يقسم الحديث 
الصحيح إلى قسمين: القسم الأول: الخبر الواحد الصحيح الذي لم يحتف بما يقويه. وهذا يفيد الرجحان الغالب ويقع 
في القلب موقع القبول وربما يظنه بعض الناس ولا سيما العوام يقيناء لعدم تفريقهم بين الخيرين, وانما هو علم قائم 
على الاستنباط القوي لصحة الخير. وهذا يجب العمل به. والأخذ بمقتضاه في الأحكام كما سبق أن ذكرنا. أما وجوب 
العقيدة والإيمان بمقتضاه فلا يجب. لأن الراوي الثقة ليس معصوما عن الخطأء فقد يخطى" "القسم الثاني: من خير 
الواحد الصحيح. قسم يفيد العلم اليقيني ويجب الاعتقاد به. وهو ما تتوفر فيه شروط الصحة بشكل قاطع لا مجال 
للاحتمال فيهء لما احتف به من المقويات. ومن ذلك أن يكون الحديث موضع إجماع على الاحتجاج به بين العلماء" 


245 
إ.ه 


3 أستاذ التفسير والحديث. في كلية الشريعة بجامعة دمشقء في كتابه (منهج النقد في علوم الحديث) طبعة دار الفكرء ص 254, 
4 في نفس المصدرء ص 246. 247, 

45 من بحث للأستاذ عمر بكري محمد حول أخبار الآحاد. بتصرف ومع مراجعة لبعض النقولات في مصادرها الأصلية المشار إليها. 
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فصل: موقف الصحابة من خبر الآحاد 
أولا: استدراك الصحابة على بعض أحاديث الآحاد الثابتة واستيثاقهم مها أحيانا أخرى 

ننقل بعض النقول من كتاب: دفع شبه التشبيه لابن الجوزي بتحقيق حسن السقافء وسنعلق على بعض الأقوال 
بين أقواس [] إن شاء اللّه تعالى: 

ردت [استدركت] السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها على سيدنا عمر رضوان الله عليه في حديث "تعذيب الميت 
ببكاء أهله عليه". روى البخاري (فتح 151/3 - 152) ومسلم (2 / 638 - 642) أن سيدنا عمر وابنه سيدنا عبد اللّه رويا 
عن رسول الله ظَليِةِ أنه قال: "إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه" فردت [فاستدركت] السيدة عائشة وقالت كما في صحيح 
مسلم (برقم 27 في الجنائز) عن عمرة أنها سمعت السيدة عائشة وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب 
ببكاء الحي. فقالت السيدة عائشة: يغفر الله لابي عبد الرحمن. أما إنه لم يكذبء ولكنه نسي أو أخطأ. إنما مر رسول 
الله طَلعِ على ميودية يُبكى علمها فقال: " إنهم ليبكون عليهاء وإنها لتعذب في قبرها. قال الإمام الحافظ النووي رحمه اللّه 
تعالى في "شرح صحيح مسلم " (5 / 228): "وهذه الروايات من رواية عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهماء 
وأنكرت عائشة, ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه علهماء وأنكرت أن يكون النبي كله قال ذلك واحتجت بقوله تعالى: إولا 
تزر وازرة وزر أخرى» قالت: وانما قال النبي مَل في هودية أنها تعذب وهم يبكون علها يعني تعذب بكفرها في حال بكاء 
أهلبا لا يسبب اليكاء" إ.ه 

قلت: وجاء في عدة أحاديث أن النبي قله بكى على الميتء وسكت عمن بكى على الميت أيضا. فمن تأمل هذا الحديث 
"الميت يعذب ببكاء أهله عليه" الثابت في الصحيحين وهو من أخبار الآحاد. واستدراك السيدة عائشة عليه بالنص 
القطعي في القرآن #إولا تزر وازرة وزر أخرى4؛ عرف أن حديث الآحاد ولو رواه عن النبي مَلِةِ إثنان فإنه لا يفيد إلا الظن, 
ومالا يفيد إلا الظن أي يحتمل فيه الخطأ كيف تبنى عليه العقائد؟ وهل يجوز أن يعتقد المسلم في ذات الله تعالى 
بأشياء يحتمل أن يظهر له بعد ذلك أنها خطأ؟!! ولماذا سميت عقيدة إذن إذا لم تكن مبنيه على الثوابت التي لا يمكن 
أن يطرأ علها ما يزيلها؟ [أقول: ثائر سلامة: واضح أن القضية المختلف فيها هنا ليست نص الحديث. وانما إنزاله 
على الو اقع. فسيدنا عمر وابنه رضي اللّه عنهما أنزلاه على البكاء على كل ميت. مسلما كان أم كافراء والسيدة عائشة 
رضي اللّه عنها استدركت علهما بفهمها للواقع بأنه خاص بهودء لذلك لا يُرد هذا الحديث وانما يستعمل استدراك 
السيدة عائشة رضي اللّه عنها في معرض الاجتهاد باستعمال هذا الحديث]. 

(وجاء في الموافقات للشاطبي: المسألة الثانية: الظني إذا خالف قطعياً وجب رده: ... وأما الثالث: وهو الظني المعارض 
لأصل قطعي ولا يشهد له أصل قطعي فمردود بلا إشكال ومن الدليل على ذلك أمران: أحدهما أنه مخالف لأصول 
الشريعة. ومخالف أصولها لا يصح. والثاني: أنه ليس له ما يشهد بصحته وما هو كذلك ساقط الاعتبار... وللمسألة 
أصل في السلف الصالح: فقد ردت عائشة رضي الله عها حديث: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" رواه الستة. متفق 
عليه من حديث ابن عمرء لقوله تعالى: «أَلَا تَزِرُوَازِرَةٌ وزْرَأْخْرى 38 وَأَن لَّيْسَ لِلْإنِسَانٍ إِلّامَا سَعى394النجم وردت 
حديث رؤية النبي كَل لربه ليلة الإسراءء لقوله تعالى إلا تدركه الأبصار» وإن كان عند غيرها غير مردود لاستناده إلى 
أصل آخر لا يناقض الآية وهو ثبوت رؤية الله تعالى في الآخرة بأدلة قرآنية وسنية تبلغ القطعء ولا فرق في صحة الرؤية 
بين الدنيا والآخرة [وفرق بين الرؤية والإدراك] ...الخ 
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وفي هامش الكتاب للأستاذ العلامة عبد اللّه دراز: قال ابن القيم: هذا أحد الأحاديث التي روتها عائشة واستدركتها 
ووهمت فيه ابن عمرء والصواب فيه مع ابن عمرء فإنه حفظه ولم يتوهم فيهء وقد رواه عن النبي كَيْةِ أبوه عمرء وهو 
في الصحيحين, وقد وافقه من حضره من جماعة الصحابة كما أخرجاه في الصحيحين عن ابن عمر قال: لما طعن عمر 
أغمي عليه. فصيح عليه فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله طَليِةِ قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" والحديث 
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه. إ.ه) 246 

أقول وبالله التوفيق:, بل للحديث روايات أخرى أذكر منها: في البخاري كتاب الجنائز: بَاب قَوْلٍِ التي و يُعَدَّبْ الميَتْ 
ببَعْض بُكَاءٍ أَهلِهِ عَلَيْهِ إذَا كَانَ النّوْمُ مِنْ سُنَتَهِ لِقَوْلِ الله تَعَالَ (قُوا أَنْمُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا4 وَقَالَ الب ل كُلُكُمْ راع 
وَمَسْنُولٌ عَنْ رَعِيتَهِ فَِذَالَمْ يَكُنْ مِنْ سُنَتِهِ فَهْوَ كَمَا قَالَتْ عَانِشَهُ رَضِيَ الله عَنمَا (لا تَزرُ وَازرَةٌ وزرَ أخرى 4 وَهُوَ كَفَوْلِهِ 
سس لي ا ل ان 
ظلْمًا إِلّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَولِ كفل مِنْ دَمِبَا وَدَلِكَ لأَنَهُ أَوَلَُ مَنْ سَنَّ الْمَثْلَ. ْ 

أَخْبَرَتِي عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْدِ الله بْنِ أي مُلَيْكَةَ قَالَ تُوْقِيَتْ ابْنَةٌ لِعْنْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ بِمَكَةَ وَجِنْنَا لِنَشَْدَهَا وَحَصَرَهَا 
ابْنُ عْمَرَوَابْنُ عَبَاسٍ رَضِيّ الله عَنْهُمْ وني لَجَالِمنٌ بَيْهُمَا أ قال جلت إل أحَدههَاثم جاه قز جل إلى ني فقا 
عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَرَضِيَ اللّه عَْهُمَا لِعَمْرِو بْنِ عْثْمَانَ ألا تَنّْى عَنْ الْبْكَاءِ فَإِنَّ َسُولَ الله لله ظلِِ قَالَ إِنَّ الميَتَ ل لَيْعَدَّبُ بِبّكَاءٍ أَهْلِه 
عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَنْهُْمَا قَدْ كَانَ عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ َ شر بكي اد عدت كان مدر مو شمر ري 
الله عَنْهُ مِنْ مَكَةَ حَتَّى إِذَا كُنَا ِالْبَيْدَاءِ إِذّا هُوَ بِرَكُبٍ تَحْتَ ظِلّ سَمْرَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ فَانْظْرْ مَنْ هَؤْلَاءٍ اليَكُبْ قَالَ فَنَظَْتُ 
ا 
يَبْكي يَقُوأ لا أَخَاة وَاعَاحِبَاء قَقاك عُمَرُْ رَضِيّ الله عَنْهُ يَا صُهَيْبُ أَنَبْكي عَلَيَ وَقَدْ قَالَ يَسُولُ الله لله مَل إِنَّ الميَتَ تَ يُعَذَبْ 
مح تاياورو ا ا الو 0 
فَقَالَثْ رَحِمَ الله عُمَرَوَالنُه مَا حَدَّتَ وَسُولُ الله َل إِنَّ الله لَيْعَدَّبٌ الْمُؤْمِنَ بِبْكَاءِ أَهْلِه عَلَيْهِء ولكن رَسُولَ الله يِل قَالَ إِنَّ 
الله لَيزِيدُ الْكَافِرَ عَدَابًا ببكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ وَقَالَتْ حَسْبْكُمْ الْقُآنُ (ولا َدُوَزَة ود أخرى» قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّه عَمْهُمَا 
عِنْدَ ذَلِكَ وَاللّه (ِهُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكّى 4 قَالَ ابْنُ أي مُلَيْكَةَ وَاللّه مَاقَا شَيْنًا. البخاري. كتاب 
الجنائز 

عن مُوسَى بن أبي مُوتَى الْأَشحري عن أبيه أن الي #8 قال المت ؛ يُعَدَّبُ بِبْكَاءٍ الْحيّ عَلَيْهِ إذَا قَالَتْ النَّائْحَةٌ وَاعَضّدَاهُ 
وَانَاصرَاهُ وَاكَاسبَاهُ جُبِدَ اميت وَقيلَ لَهُ أَنتَ عَحَُدُهَا أَنْتَ تاصنهًا ار ا الله يَفُولُ الله عَرَّوَجَلَّ ولا 
ترذوازق ود أخى) قال وَنْحَكَ أكؤثلة 2 كن أبن مُومَى عَنْ رَسُولٍ الله مَل وَتَفُولٌ هَذَا فَأَيْتَا كَذَّبَ فَوَالنُه مَا كَذَْتْ عَلَى 
أي مُوسَى وَلَا كَذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولٍ الله كَل أحمد أول مسند الكوفيين. 

وهذه الرواية توضح في أي المواضع يعذب الميت, حين تقول النائحة ما تقول وهي من أهله, وهو لم يعلمهاء ولم يؤد 
مسئوليته التي أوكلت به بأن يعلمها أن اللّه هو الرزاق» فإذا ما ارتكبت وزرا نتيجة تقصيره في تحمل مسئوليته عذب على 


ذلكء وبهذا يتبين أن لا تعارض بين رواية ابن عمر ورواية أبي مومىء وبين استدراك عائشة رضي الله عن الجميع. 
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قال ابن أمير الحجاج: وَمَا في الصّحِيحَيْنٍ وَغَيْرِهِمَا (مَنْ كَدَب عَلَيَ مُتَعَمَدَا فَلْيتَبَوََ مَفْعَدَهُ مِنْ النّارِ) (أؤ) حَصَّرُوهُ (في 
تَعَمُدِهِ) أَيْ الْكَذِبَ (وَعَدَم الْخَبَرِ) لِخُلُوَهِ عَنْ الْقَصدٍ وَالشُعُورٍ المُعْتَبٍ به... (وَقَوْلُ عَائْسَةَ في ابْنِ عْمَرَ مِنْ رِوَايَة الْبُخَارِيّ مَا 
كَدَب وَلَكِنَّهُ وَهَمَ) وَعَرَاهُ السَّبْئُ إلى الصَّحِيحَيْنِ. (ثُرِيدُ) مَا كَدَبَ (عَمْدَا) وَلَيْسَ لَفْظُ مَاكَدَبَ في الصَّحِيحَيْنِ ولا في 
أَحَدِهِمَا وَِنّمَا قي اليَّرْمِذِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ التي عَلِِ قَالَ ( اميت يُعَدَّبُ بِبُكَاءٍ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَّمْ 
يَكُذِبْ وَلِكِنَهُ وَهَمَ نما قال وَسُول الله 8 لِرَجْلٍ مَاتَ مَهُوديًا أن اميت لَبُعَدبَ وَِنْ هله ليكوت عَلَيْها كُمْ قال حَسَنٌ 
صَحِيحٌ وَفِي المْوَطّأْ وَصّحِيح مُسْلِمِ أَمَاإِنَهُ لَمْ يَكْذِبْ وَلَكِنَّهُ نَيِيَ أو أخطاً. عَنْ عَاْشَة بَلَعَهَا أَنَّ نَاسَا يَفُولُونَ إِنَّ الصَّلَاة 
يَقْطَّعًْا الْكَلْبْ وَالْجِمَارُ وَالمََهُ قَالَتْ ألا أَرَاهُمْ قَدْ عَدَلُونَا بالكلاب وَالْحْمْرِ رْتَمَا رَأَيْثُ رَسُولَ الله ل يُصَنِي بِاللَيْلٍ وَأََا عَلَى 
السَّرِِرٍ يَْنَهُ وَبيْنَ الْقِبْلَةِ فَتَكُونْ لي الْحَاجَهٌ فَأَنْسَلُ مِنْ قِبَلٍ رِجْلٍ السَرِيرٍ كَرَاهِيَةَ أَنْ أُسْتَفْيِلَهُ بِوَجْرِي””. اللفظ من مسند 
أحمد. باق مسند الأنصارء والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه. 

ردت [استدركت] السيدة عائشة على من قال أو روى أن سيدنا محمدا فلي رأى ربه وهو ابن عباس رضي الله عنه 
وغيرهء ... [انظره سابقا في بابه. أقول: ثائر سلامة: وكان الرد لتأويل ابن عباس رضي الله عنه وفهمه للآيات المتعلقة 
بالموضوع. لا لحديث رواه عن رسول الله ظلِهِ وهناك أحاديث مختلف في صحتا وتأويلاتها عن رؤية الرسول هليه ربه في 
المنام لا في الحقيقة؛ وهي ليست حول النزاع الذي جاء في رحلة المعراج الشريف]. 

وردت السيدة عائشة رضي اللّه عنها من قال: "بال رسول الله كَل قائما" لاما لم تره مله يبول إلا قاعدا أو أنه أخبرها 
بذلك فكان ذلك من اليقينيات عندهاء ومن حدث أنه بال قائما مظنون عندها. فرؤباها له أو تحديثه لبا يقيني عندها 
ورواية من قال: "بال قائما" ظني عندها فردته. روى البهقي (101/1) عن السيدة عائشة قالت: "ما بال رسول اللّه 
قائما مذ أنزل عليه القرآن" رواه ايضا الحاكم في المستدرك (1817/1) وصححه ووافقه الذهبي وهو على شرط مسلم 
وعند النسائي (1 / 26) والترمذي (1 / 17 شاكر) وابن ماجه (1/ 112 برقم 307) بلفظ: "من حدثكم أن النبي مَلِةِ كان 
يبول قائما فلا تصدقوه"*** [أقول: ثائر سلامة: وهذا اجتهاد من السيدة عائشة رضي الله عنها بحسب مبلغ علمهاء ولا 
يعني بالضرورة رد الأحاديث المخالفة] 

وأنكرت السيدة عائشة على أبي هريرة في حديث آخر أيضا: روى ابو داود الطيالمي في مسنده (ص 199) بسند 
صحيح على شرط مسلم عن علقمة قال كنا عند عائشة فدخل علها أبو هريرة فقالت يا أبا هريرة أنت الذي تحدث أن 
امرأة عذبت في هرة لها ربطتها لم تطعمها ولم تسقها فقال أبو هريرة سمعته من النبي مَللِةِ فقالت عائشة: أتدري ما كانت 
المرأة؟! قال: لاء قالت: إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة» إن المؤمن أكرم على الله من أن يعذبه في هرة. فإذا حدثت عن 
رسول الله صل فانظر كيف تحدث وفي هذا الانكار بيان صريح بأن خبر الواحد يحتمل الخطأ فكيف يبنى عليه أصل 
الدين؟! والرواية في مسند أحمد بنص: حدثنا عبد اللّه. حدّثني أبي. حدثنا سليمان بن داود. يعني الطيالمي. حدثنا أبو 
عامر الخزازء عن سيارء عن الشعبيء عن علقمة قال: «كنا عند عائشة فدخل أبو هريرة فقالت: أنت الذي تحدّث: أن 
امرأة عذبت في هرة لها ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تسقهاء فقال: سمعته منه. يعني النبي مَل . قال عبد اللّه: كذا قال أبي» 
فقالت: هل تدري ما كانت المرأة» أن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة» وإن المؤمن أكرم على الله عرّ وجلّ من أن يعذبه في 


7 التقرير والتحبير > المقالة الثانية في أحوال الموضوع > الباب الثالث السنة > فصل في حجية السنة 
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هرةء فإذا حدثتء, عن رسول الله صَلِهِ فانظر كيف تحدث». [أقول: ثائر سلامة: واضح أن القضية المختلف فيها هنا 
ليست نص الحديث. وانما إنزاله على الواقع. فسيدنا أبوهريرة رضي الله عنه أنزله على تعذيب المرأة بالقطة. 
والسيدة عائشة رضي الله عنها استدركت عليه بفهمها للو اقع بأنه خاص بتعذيب كافرة على كفرهاء وزادت على 
كفرها أن حبست البرة. لذلك لا يرد هذا الحديث وانما يستعمل استدراك السيدة عائشة رضي الله عنها في 
معرض الاجتهاد باستعمال هذا الحديث] 

وأنكرت السيدة عائشة أيضا على أبي هريرة رضي الله عنه في حديث آخر: روى أبو داود الطيالسي (ص 215) عن 
مكحول قيل لعائشة إن أبا هريرة يقول قال رسول الله مَل: "الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس" فقالت عائشة: لم 
يحفظ أبو هريرة لأنه دخل ورسول الله كَل يقول قاتل الله المود يقولون: إن الشؤم في ثلاث في الدار والمرأة والفرس 
سمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. قلت: مكحول لم يسمع من السيدة عائشة كما في " الفتح " (6 /61) إلا أن لهذا 
الأثر أو الحديث متابع قال الحافظ هناك: روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان: أن رجلين 
من بني عامر دخلا على عائشة فقالا: إن أبا هريرة قال: إن رسول الله صل قال: "الطيرة في الفرس والمرأة والدار" فغضبت 
غضبا شديدا وقالت: ما قاله! وإنما قال: "إن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك". قلت: والأصل لا طيرة في الإسلام 
من شئ وانما المشؤوم العمل السيئ الطالح الذي يجر صاحبه إلى النار والعياذ باللّه تعالى» قال اللّه تعالى: قالوا إنا 
تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم ءإن ذكرتم» بل أنتم قوم مسرفون » 
يس18 و 19. وجاء في الحديث أن النبي مله قال: "الطيرة شرك" قال الحافظ المنذري في الترغيب (4 / 64): رواه ابو داود 
والترمذي وقال: حسن صحيح" لذلك ردت السيدة عائشة رضي اللّه عنها ذلكء: وظهر لنا بردها أن الراوي لخبر الآحاد 
ولو كان في أعلى مراتب التوثيق كأبي هريرة الصحابي رضي الله عنه فإن خبره يفيد الظن ولا يفيد العلم ولذلك جاز رده 
خلافا للآية والخبر المتواتر””. [أقول: ثائر سلامة. روى أبوهريرة الجزء الذي سمعه بدقة, وكان من فضل الله على 
الأمة. ومن حفظه -سبحانه وتعالى- للشريعة الغراء أن الأخبارالمروية عن رسول الله يِه تعددت رواتها ودقق 
بعضهم ما رواه البعض الآخرحتى تصلنا صحيحة كاملة دقيقة كي نتمكن من إنزالبا على الو اقع بدقة ونستنبط 
منها الأحكام الشرعية, والمجتهد حين يجتهد في مسألة, فإنه لا يستنبطها من حديث واحد. بل عليه أن يستفرغ 
الوسع في دراسة كل الأدلة والأمارات المتعلقة بالمسألة ليصل منا إلى الحكم الذي يدين الله تعالى به. ولا شك أنه 
سيجد في معرض دراسته كل الاستدراكات والنصوص المختلفة للأحاديث, ودرجة صحتهاء ويعرض بعضها على 
بعض ليصل إلى أدق حكم يغلب على ظنه أنه يفضي إلى الحكم الشرعي في المسآلة]. 

ثانيا: توطئة لا بد منها 


- 


روى الإمام مسلم في باب حجة النبي من صحيحه وَقَدِمَ عَلِيّ مِنَ اليّمَنِ بِبّدْنِ البيّ وَ. فَوَجَدَ فَاطِمَةَ رَضِيّ الله عَنْمَا 
مِمَّنْ حَل وَلَبِسَت ثِيَاباً صَبيغاً. وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذلك عَلَييَا. فَمَالَتْ: إِنَّ أي أَمَرَنِي يِهِذَا. قان: فَكَانَ عل يَقُولء بالحزاق: 
فَدَهَبْتُ إن وَسُولٍ الله مُحَرَشاً عَلَى فَاطمَةَ للّذي صَّنَعَتْ مُسْتَفْتِياً لرّ أشية أن أ 
ذلك عَلَيهَا. فَقَالَ: «صَدَّقَتْ صَدَقَتْ». 
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ففاطمة رضي الله عها صنعت ما أمرها أبوها المصطفى ذل وعلي رضي الله عنه ذهب إليه كله متعلما مستفتيا 
ومحرشا في الوقت نفسه. 

عَنْ قبيصّة بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتْ الْجَدَهُ أَمُ الأ وَأمُ الأ إِلَ أبي بَكْرِ فَقَالَتْ إِنَّ ابْنَ ابي أو ابْنَ بنعي مَاتَ وَقَدْ أَخْبِرْتُ 
أنَّ لي في كناب الله حَقَّاء فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ في الْكِتَابٍ مِنْ حَقّ» وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِل قَضَى لَكِ بِسَيْءٍ 
وَسَأَسْألٌ النَامِنَء قَالَ: فَسَأَلَ التّامنء فَشَهِدَ المغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ أنَّ وَسُولَ الله يخ أَعْطَاهَا السَّدُمنَء قَالَ: وَمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ 
مهلك# قال مشكذ بن مشلقة قال :قأغطاها الشذيقء نم جناءث الجَدة الأخين الى تكالنها كيو قال فيان 
وَرَادَنِي فيه مَعْمَرٌ عَنْ الرُمْرِيَ وَلَّمْ أَحْمَظْهُ عَنْ الزّفْرِيء ولكن حَفِظََهُ مِنْ مَعْمَرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ إِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَمُوَ لَكُمَا 
وَأَيتُكُمَا انْمَرَدَتْ بِهِ فَمُوَ لَّمَاا رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي. ولو كان خبر الواحد يفيد العلم لما كان لأبي بكر 
أن يسأل المغيرة إن كان معه غيره. والمسألة هنا في العمليات لذا اكتفى بأقل من التواتر فيها لكن الشاهد هنا سؤاله عن 
غيره مما يعني أن خبره ظني وهو واحدء وليس مراد أبي بكر رضي الله عنه القطع لأنه في العمليات فافهم. 

جاء في الشخصية الإسلامية للإمام النبهاني: "وروى الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن أبا موسى سلم على عمر 
رضي الله عنه من وراء الباب ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجعء فأرسل عمر في إثره لم رجعت؟ قال: سمعت رسول الله كع 
يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثاً فلم يجب فليرجعء قال: لتأتيني على ذلك ببينة أو لأفعلن بك فجاء أبو مومى منتقعاً لونه 
ونحن جلوس فقلنا ما شأنك؟ فأخبرنا وقال: فهل سمع أحد منكم؟ 

فقلنا: نعم. كلنا سمعهء فأرسلوا معه رجلا منهم حتى أتى عمر فأخبره. 

وقال علي رضي الله عنه: "كنت إذا سمعت من رسول الله ظَلِهِ حديثاً نفعني الله بما شئت منهء واذا حدثني عنه 
محدث استحلفته فإن حلف لي صدقته. " 257 

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَمَا ئَلَانَا فَآتّث الي كك تَشْكُو إِلَيْهِ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْقَ وَلَا نَقَقَةَ قَالَ عُمَرُ بْنُ 
الْخَطَّابٍ لَا نَدَعٌ كتاب الله عَرٌَ وَجَلَوَسُنَهَ نَبِيَهِ و لِقَوْلٍ امْرَةٍ لَعلَّمَا نَسِيَتْ قَالَ: قَالَ عَامِرٌ وَحَدَّنَنْني أَنَّ مَسُولَ الله عَلٍ 
هوقا أن تكتة فى ينث ازن أه مكثوم سمعه عند مسد القبائل. 

جاء في كتب كثيرة منها كتاب البداية: وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنيُ عَنْ حَرْبٍ بْنِ أبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أي الرَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ ابي 
قَالَ: [المطَلَّمَةُ نَلانًا لَهَا التَمَقَةُ وَالسُكْقَ] قَالَ عَبْدُ الْحَقَ إِنّمَا يُؤوْخَدُ مِنْ حَدِيثِ أبي الرُبَيْرِ عَنْ جَابرٍ مَا ذُكرَ فِيه 
السَّمَاءٌء أو كَانَ عَنْ اللَيْثِ عَنْ أبي الرْبَيْرٍ وَحَرْبُ بْنْ أبي الْعَالِيَةٍ أَيْضًَا لا يُحْنَجٌ بِهِ ضَّعَّفَهُ ابْنُ مَعِينِء وَالأَشْبَهُ وَفْقُهُ عَلَى 
جَابِرِء وَهَذَا بِتَفْدِيرٍ تَسْلِيم مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَؤْهِينِ رَفْعِهِ يَرْدُ قَوْلَ مَنْ ذَكَرَ أَنَّ جَابرَا عَلَى قَوْلِ فَاطِمَةَ» وَقَدْ نَم ِمَا ذَكَرْنَا بَيَانَ 
الْمْعمَارِضٍ وَالطَّعْنْ. وَأَمَا بَيَانُ الاضْطِرَابٍ فَمَدْ سُمِعْت في بَعْضٍ الرَّوَايَاتِ أَنّهُ طَلَّمَمَا وَهُوَ غَائْبٌء وَفي بَعْضِهَا أَنّهُ طَلَّمَمَاثُمَ 
سَافَرَ وَفي بَحْضِ الرَّوَايَاتِ أَنمَا ذَهَبَتْ إلى رَسُولٍ الله ع فَسَأَلَئَُ. وَفي بَعْضِهَا أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيد ذَهَبَ في تَقَرٍ فَسَأَلُوهُ 85 
وَفي بَعْضٍ الرَّوَايَاتٍ سمي الرَوْجُ أَبَا عَمْرِو بْنِ حَفُْصٍء وَفي بَعْضِهًا أبَا حَفْصٍ بْنِ المُفهرة. وَالاضْطِرَابُ مُوجِبٌ لِضَّعْفٍ 
الْحَدِيثِ عَلَى مَا عُرِفَ في عِلْم الْحَدِيثِ وَمِمَنْ رَدَ الْحَدِيتَ رَئْدُ بْنُ نَابتٍ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكُمِء وَمِنْ التَّابِعِينَ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَبٍ 
شُرَنْحٌ وَالشَعْيُوَالْحَسَنُ بْنُ حي وَالأَسْوَدُ بْنُ يَزِبدَ. وَمِمَنْ بَعْدَهُمْ النَّوْرِىُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَخَلْقُ كَثِيرٌ مِمّنْ تَبِعَهُمْ. فَإِنْ 
قيل: هَذَا الْعُدْرُ بتَفْدِيرٍ بُوتِهِ إِنّمَا أَسْقَطَ تِلْكَ السَُّكْق وَالْحَالُ أَنَهُ ع قَالَ لَهَا: لا نَمَقَةَ لك وَلا سُكْتء فُلْنَا: لَيْسَ عَلَيْنا 
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أؤلا أن تَشْكفِل يبان الخذر عَمًا رَوثء بل يكفي ها ذكركا ون آثة شاد مخَالفت :ا كان الكامخ عليه وروي حمر تزكة 
كَائِنَا هُوَ في نَفْسِهِ مَا كَانَ» إلا أنَّ الاشْتِغَالَ بِدَلِكَ حَسَنٌ حَمْلا لمَرويَّا عَلَى الصّحَّة 25١‏ 

علماً بأن في حديث فاطمة بنت قيس أمراً خاصاً بهاء فقد (رد عمر خبر فاطمة لأنه وجده متعارضاً مع ما صح عنده 
من الكتاب والسنة ... وقد قالت عائشة رضي اللّه عنها: الا تتقين اللهء وذلك بناء على ما علمته عائشة من أن رسول اللّه 
لم يحكم لبا بالنفقة والسكنى لعارض لبا خاصة لا أنه حكم عام في كل مطلقة مبتوتة» فلما رأتها تحدث الناس بما 
حكم لبا الرسول على أنه حكم عام نهتها إلى هذه الحقيقة وأفهمتها أن الحكم خاص بهاء وقد ثبت في مسلم أن فاطمة 
قالت: يا رسول الله زوجي طلقي ثلاثا وأخاف أن يُقتحم علي فأمرها فتحولتء وأكد هذا ما جاء في بعض روايات البخاري 
أن عائشة قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث إن فاطمة كانت في مكان وحشي فخيف على ناحيتها فأرخص 
لها النبي 5ع 252 

علينا أن نضع نصب الأعين أن المطلوب لدى سماع الخبر المتعلق بالعمل إن جاء من عدل هو القيام بالعمل لا 
التصديق أو التكذيب, والمطلوب إزاء الخبر المتضمن مطلوبا خبريا متعلقا بالاعتقاد. أي خبرا عن الآخرة مثلا أو عن 
عذاب القين أوها ال ذلك الالو ب عهدها قصديق ما قية أو التظلر قية بعركبة على التسوض ونا إل ذلك لأنغاد 
موقف إما بالتصديق الجازم, أو غير الجازم» أو غير ذلك. 

وهذه الأخبار التي وصلت لعمر رضي الله عنه ولأبي بكر رضي اللّه عنه ولغيرهما مما يدعو لعملء لم يكن بتصرفهم 
بدعوتهم شهودا يشهدون أن رسول الله كله قاله رغبة في اتخاذ موقف بتكذيب الخير أو تصديقه؛ بل تنبيها للمسلمين 
إلى خطورة القول عن رسول الله مَل ولذا كان يكفي الراوي أن يأتي بآخر معه. مع أن الواحد يصدق عليه ما يصدق 
على الاثنين: فاحتمال النسيان والوهم ما زال موجوداء وإن كان من الاثنين أقل منه من الواحدء لكن خبر الواحد وخبر 
الاثنين كلاهما لا يفضيان إلى القطعء ولم يكن هو مراد الصحابة رضوان الله علهم: لكنه على كل لو كان خبر الواحد 
يفيد القطع لما جاز لهم أو مهم هذا التصرفء بل كان عليهم القطع بما جاء به الواحدء أعني هنا أن زيادة عدد الرواة 
واحدا أو اثنين ما كانت لترفع عن الخبر الظنية: لكنه على الأقل ينبينا بأن الصحابة مدركون أن خبر الواحد ظنيء لعله 
نمي أو توهمء وبالتالي ولأن مرادهم ليس الجزم بالخبر أو رفضه. بل تعليم الناس أهمية رواية الحديث عن رسول اللّه 
وما فها من ركوب الصعب. كان منهم أحيانا مثل هذا الموقف الذي ذكرنا من استيثاقهم من الراوي. 

فقد جاءت أخبار أخرى عن الصحابة أنهم كانوا يقبلون أخبار بعضهم البعض. بل كانوا يروون الحديث منسوياً إلى 
الرسول الكريم دونما ذكر الراوي الذي سمعه.ء (فقد قال أنس: لم يكن يكذب بعضنا بعضاًء وقال الببراء: ما كل 
الحديث سمعناه من رسول الله َلِةِ كان يحدثنا أصحابه عنه؛ مما يدل على ثقة الصحابة بعضهم ببعضء فقد روى ابن 
عباس عن الني يَليِةَ إنما الربا في النسيئة؛ أخرجه البخاري ومسلم وروجع فيه قال: أخبرني به أسامة بن زيد. 

وأما طلب بعض الصحابة دليلا على صدق المحدث كطلب أبي بكر من المغهرة من يشهد معه وطلب عمر من أبي 
مومى من يشهد معهء فقد قبلا أخبار بعض الصحابة دون أن يطلبا شاهداً آخر وذلك رمياً منهما إلى تعليم المسلمين 
التثبت في الحديث, وكيف يكون عمر شاكاً في صدق أبي مومى وهو الذي يقول له: إن كنت لأميناً على رسول الله كَل 
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ولكني أردت ألا يتجرأ الناس على الحديث؛ ثم انظر إلى ما رواه مسلم من أن أَبياً عاتب عمر على موقفه من أبي مومى 
وقال له: لا تكن عذاباً على أصحاب رسول الله مَلِ؛ مما يدل على أن موقف عمر من أحد الصحابة لم يكن مألوفا 
لدهم)””2. روى البيثمي في مجمع الزوائد: عن حميدٍ قال: كنا معَ أنسٍ بن مالك فقال: والله ما كل ما نحيّتُكم عنْ رسولٍ 
الله عله سمعناه منهُء ولكن لم يكن يُكَذِّبْ بعضنا بَخْضاً». رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. 

قال الحافظ ابن حجر في النكت: والجواب: عن ذلك كله واضح. 

أما قصة ذي اليدين: فإن النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وسلم إنما توقف فيه للريبة الظاهرة: لأنه أخبر النبي صلى 
النّه عليه وعلى آله وسلم عن فعل نفسه وكان ثم جماعة من أكابر الصحابة رضي الله عنهم ولم يذكره أحد منهم سواءء 
فكان موجب التوقف قوياً. وقد قبل خبر غيره على انفراده عند انتفاء الريبة في جملة من الوقائع. 

وأما قصة المغيرة.رضي الله عنه.فإن أبا بكر الصديق .رضي الله عنه.إنما توقف فيه, لأنه أمر مشهور فأراد أن 
يثبت فيه. وقد قبل أبو بكر .رضي الله عنه . حديث عائشة .رضي اللّه عنها. وحدها في القدر الذي كفن فري رسول الله . 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم . إلى غير ذلك من الأخبار. 

وأما عمر .رضي اللّه عنه .فإن أبا مومى .رضي اللّه عنه . أخبره بذلك الحديث عقب إنكاره عليه رجوعه» فأراد عمر. 
رضي اللّه عنه . الاستثبات في خبره لبذه القرينة. 

وقد قبل عمر .رضي الله عنه. حديث عبد الرحمن بن عوف .رضي الله عنه . وحده في أن النبي. صل الله عليه وعلى 
آله وسلم .أخذ الجزية من مجوس هجر. 

وحديثه وحده .رضي اللّه عنه. في النبي عن الفرار من الطاعون وعن دخول البلد التي وقع بها. 

وحديث الضحاك بن سفيان في توريث امرأة أشيم من دية زوجها. وعدة أخبار من أخبار الآحاد في عدة من الوقائع. 

وأما صنيع علي .رضي الله عنه .في الاستحلاف فقد أقر البخاري صحته وعلى تقدير ثبوته. فهو مذهب تفرد به 
والحامل له على ذلك المبالغة في الاحتياط. واللّه أعله*””. 

وأرى أن موقف الصحابة المذكور خاصة عمر يعود إلى ثلاثة أسباب: 

الأول أنهم ما كانوا يحبون كثرة الرواية عن الرسول كَيْ لما فها من ركوب الصعبء وخشية تجرأ الناس على ذلك, 

والثاني: خشيتهم أن يكون هذا الراوي قد نمي شيئاً أو لم يضبط الحفظ أو شيئا من هذا القبيلء وقد استدركت 
السيدة عائشة رضي اللّه عنها على الصحابة أحاديث كثيرة جُمعت في مستدرك! 

قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري: وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيهرا من الأكابر من 
الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي مَيْةِ أو يفعله من الأعمال التكليفية, فيستمر على ما كان اطلع عليه هو إما 
على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه. واما على البراءة الأصلية» واذا تقرر ذلك قامت الحجة على من قدم عمل 
الصحابي الكبير, ولا سيما إذا كان قد ولى الحكم على رواية غيره متمسكا بآن ذلك الكبير لولا أن عنده ما هو أقوى من 
تلك الرواية لما خالفهاء ويرده أن في اعتماد ذلك ترك المحقق للمظنونء وقال ابن بطال أراد الرد على الرافضة والخوارج 
الذين يزعمون أن أحكام النبي مَلِهِ وسننه منقولة عنه نقل تواترء وأنه لا يجوز العمل بما لم ينقل متواتراء قال: وقولهم 
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مردود بما صح أن الصحابة كان يأخذ بعضهم عن بعضء ورجع بعضهم إلى ما رواه غيرهء وانعقد الإجماع على القول 
بالعمل بأخبار الآحادء قلت: وقد عقد البهقي في المدخل باب الدليل على أنه قد يعزب على المتقدم الصحبة الواسع 
العلم الذي يعلمه غيرهء ثم ذكر حديث أبي بكر في الجدة وهو في الموطأ. وحديث عمر في الاستئذان وهو المذكور في هذا 
الباب. وحديث ابن مسعود في الرجل الذي عقد على امرأة ثم طلقها فأراد أن يقزوج أمباء فقال: لا بأس واجازته بيع 
الفضة المكسرة بالصحيحة متفاضلاء ثم رجوعه عن الأمرين معالما سمع من غيره من الصحابة النبي عنهماء وأشياء 
غير ذلكء وذكر فيه حديث الجراء "ليس كلنا كان يسمع الحديث من النبي مَلِة. كانت لنا صنعة وأشغالء, ولكن كان 
الناس لا يكذبون. فيحدث الشاهد الغائب" وسنده ضعيف. وكذا حديث أنس "ما كل ما نحدثكم عن رسول الله مَل 
سمعنادء. ولكن لم يكذب بعضنا بعضا" ثم سرد ما رواه صحابي عن صحابي مما وقع في الصحيحينء وقال في هذا دلالة 
على إتقانهم في الرواية وفيه أبين الحجة وأوضح الدلالة على تثبيت خبر الواحدء وأن بعض السنن كان يخفى عن 
بعضهم, وأن الشاهد منهم كان يبلغ الغائب ما شهدء وأن الغائب كان يقبله ممن حدثه ويعتمده ويعمل به قلت: خبر 
الواحد في الاصطلاح خلاف المتواترء سواء كان من رواية شخص واحد أو أكثرء وهو المراد بما وقع فيه الاختلاف ويدخل 
فيه خبر الشخص الواحد دخولا أولياء ولا يرد على من عمل به ما وقع في حديث الباب من طلب عمر من أبي موسى 
البينة على حديث الاستئذان فإنه لم يخرج مع شبادة أبي سعيد له وغيره عن كونه خير واحدء وانما طلب عمر من أبي 
موبى البيدة الفشياظ كما معدم شرحه واعيساق "كناب الاتكسدان"وإلا قعقيل عمر حدية عبد الرحمن ابن 
عوف في أخذ الجزية من المجوسء وحديثه في الطاعون. وحديث عمرو بن حزم في التسوية بين الأصابع في الديةء 
وحديث الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجهاء وحديث سعد بن أبي وقاص في المسح على الخفين إلى غير 
ذلكء. وتقدم في العلم من حديث عمر أنه كان يتناوب النبي كَل هو ورجل من الأنصار فينزل هذا يوما وهذا يوماء ويخبر 
كل منهما الآخر بما غاب عنه؛ وكان غرضه بذلك تحصيل ما يقوم بحاله وحال عياله ليغني عن الاحتياج لغيره» ليتقوى 
على ما هو بصدده من الجهادء وفيه أنه لا يشترط على من أمكنته المشافبة أن يعتمدهاء ولا يكتفي بالواسطة لثبوت 
ذلك من فعل الصحابة في عهد النبي فلع بغير نكير. 255 

والناظر في الأحاديث لا بد سيرى بعض الاختلافات في الروايات» واستدراك الصوانة بهم عا بعض: فمثلا في 
الحديث الذي رواه أب و هريرة والذي يضف فيه حال آخر من يخرج من النار إل الجنة: .ثم يَأَدَنُ لَهُ قي دُخُولٍ الْجَنَةٍ 
0 تعن قيتع حل ذا انقطة أميئة قال الخد وجل من كدَا وكذًا أفتل يتكزة و حل إذا اث به الْأَمَانِنُ قَالَ 

لنّهُ تَعَالَ لَكَ ذَلِكَ وَمِثْلّهُ مَعَهُ قَالَ بو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ لِأِي هْرَئْرَةَ رَضِيَ النَّهُ عَْمُمَا إِنَّ وَسُولَ الله كي قَالَ قَالَ النّهُ لَكَ ذَلِكَ 
وَعَشَرَة أَْثَالِهِ قَالَ أَبُو هُرَئْرَةَ لَمْ أَحمَظ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ 5 إِلّا قَوْلَهُ لَك ذَلِكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ إِنِي سَمِعْتَهُ يَقُولُ 
ذَلِكَ لَك وَعَشَرَهُ أَمْتَاله البخاري. كتاب الأذان: فالصحابة يستدركون على بعض للضبطء وقد مر معنا مستدركات 
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ثالثا: ثبوت القرآن بالتو اترفقط دون الآحاد وهومن العقيدة 

ثبوت أي حرف من القرآن على أنه قرآن عقيدة. من شك فيها كفرء ولقد كان موقف الصحابة الأخياررضي الله 
عنهم من نقل القرآن الكريم إلينا ما يدل بوضوح على موقفهم من أخبار الآحاد: 

قال ابن كثيررحمه الله في تفسيره لقوله تعالى: ٠‏ حَفِظُوا عَلَى آلصّلوْتِ وَآَلصّلَوةِ آلْوْسْص»: وأما إن روي على أنه 
قرآنء فإنه لم يتو اترفلايثبت بمثل خبر الواحد قرآنء ولبذا لم يثبته أميرالمؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه 
في المصحف. ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم, لا من السبعة ولا من غيرهم. إ.ه 

وقال في تفسير السراج المنير: وحرم توسد مصحف. وندب كتبه وإيضاحه ونقطة وشكله. ويحرم كتبه بنجس ومسه 
بنجس غير معفوّ عنه» وتحرم القراءة بالشواذ وهي ما نقل آحاداً وبعكس الآي وكره العكس في السور إلا في تعليم.0””. 

جاء في مناهل العرفان للزرقاني. قال صاحب مُسَلِّم «الثبوت».وهومن أشهرالكتب في أصول الفقه 
الإسلامي : «ما نُقِلَ آحاداً فليس بقرآن قطعاً. ولم يُعرف في هذا خلافٌ لواحد من أهل المذاهب. والدليل على 
ذلك أنّ القرآن مما تتو افرالدواعي على نقله لتضِمّنه التحدّيء ولأته أصل الأحكام باعتبار المعنى واللفظ جميعاً 
ولذلك عُلم جهد الصحابة في حفظه بالتواترالقاطع, وكل ما تتو افر الدواعي على نقله ينقل متواتراً عادة, 
فوجوده ملزوم التواترعند الكل عادة:, فإذا انتفى اللازم وهو التو اترانتفى الملزوم قطعاً. والمنقول آحاداً ليس 
متواتراً فليس قرآناً» |. ه 

جاء في البخاري عن أنس: "جَمَعَ القرآن على عبد النبي أربعة: أبي ومعاذ وأبوزيد وزيد بن ثابت". ومع أن أبيا بن 
كعب رضي الله عنه كان من ضمنم إلا أنهم لم يثبتوا القراءة التالية له: 

جاء في جامع المسانيد والمراسيل: عن أبِي إدريس الْخَولاني: «أنَّ أَبَا الدَرْدَاءِ ركب إلى المَدِيئة في نَمَرٍ مِنْ أَهْلٍ دِمَشَّق 
وَمَعَهُمُ الُصْحَفُ الَّذِي جَاءَ بِهِ أَهْلُ دِمَشْقَ لِيَعْرِضُوهُ على أي بن كَعْب وَرَئْدِ بن كَابتٍ وَعَلِيَ وَأَهْلٍ المَدِيتة» فَمُرِىءً يَوْمَاَ عَلَى 
ا رَضِيّ النّهُ عَنْهُ فَلَمَا قَرَآَهِذِهٍ الآيّهَ: (إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا في قُلُوبِمْ الْحَمِيّةَ حَمِيّةَ الْجَاهِلِيّة وَلّوْ حَمِيثُمْ 
ا 0 ا من أَفْرَاكُمْ؟ قال: أبن بن كَمْبٍ. فمَالَلرَجْلٍ مِنْ أَهل المرِيتة: أذغ ل أبن بن 

كَعْبٍء وَقَالَ لِلرَجُلٍ الدمَشقي ي: أنْطَلِق مَعَهُ فَوَجَدا أَِيّ بن كَعْبٍ عِنْدَ مله ْنا َعيالَهُ يه فَسَلمَاء ‏ ثمَّ قَالَ لَهُ المَدِيي: 

أحث أفيز المزمقية ققال أ أي :وَلِمَ دَغَانِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ قاين الَدِينيُ ِالّذِي كَانَ مَعَهُّ فَمَالَ لا للد كشي : ي: مَا كُنْثُمْ 
تَتتهُونَ مَعْشَرَ الوكب أؤ يَشْدَقْني مِنْكُمْ شَرٌ ثم جَاءَ إلى عُمَرَوَمهُوَ مُشَمرٌ وَالْقَطِرَانُ عَلَى يَدَيْهِء قَلَمًا أَنّن عُمَرَ قَالَ لَجُمْ: 
اْرأُوا فَقَرَأُوا: ولو حَُِم كُمَا حَمَوا لََسَدَ السْحِدُ الْحَرَام) قال أبي: أنا أَفْرأهُم. فَمَالَ عمَرُلِرئِدِ افرأ ياود فقرا ريد 
قِرَاءَةَ الْعَامَة فَقَالَ عُمَرْ: اللَّمُمَ لآ أَعْرِف إلآهدًا فَقَالَ يخ اله يَا عْمَد إِنّكَ لمعل أني كنث حر وكفيبوت: وأذعن 
وَتُحْجَبُونَ» وَيُصْنَعُ بي : وك تن أحبنت لالرزقة بَيق قاذ أحدث أَحَدَاً بِتَيْءِ» (ابن أبي داود). 

وفي المستدرك على الصحيحين: عق مسر دن ديه اللقة عن أي إدريس » عن أبِيَّ بن كعب رضي اللّه عنه أنه كان يقراً: 
(إذْ جَْعَلَ الَّذِينَ كُفروا في قُلوبِِمْ الْحَمِيّة حَمِيَةَ الْجاهِلِيّة) ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد الحرام (فَأَنْرَلَ الله 
سَكينَتَهُ على رَسولِه) فبلغ ذلك عمر فاشتد عليه فبعث إليه وهو يهنأ ناقة له. فدخل عليه فدعا ناساً من أصحابه فهم 
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زيد بن ثابت» فقال: من يقرأ منكم سورة الفتح؟ فقرأ زيد على قراءتنا اليوم فغلط له عمرء فقال له أبِي: أأتكلم؟ فقال: 
تكلم, فقال: لقد علمت أني كنت أدخل على النجيّ ويقرئني وأنتم بالباب» فإن أحببت أن أقرىء الناس على ما أقرأني 
أقرأت وإلا لم أقرىء حرفاً ما حييت قال: بل أقرىء الناس. 

وفي سنن النسائي الكيرى: فبلغ ذلك عمرء فأغلظ له, قال: إنك لتعلم أني كنت أدخل على رسول اللّهء فيعلمني مما 
علمه الله فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن. فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله. 

والجواب أن هذه الروايات إما أن النص الموجود فيها على أنه من القرآن إنما هو تفسيره مما علمه رسول الله مَل 
بعض الصحابة:» أو أن بعضها روايات دسها كذابون وتناقلها صالحون.ء إذ إن الهدف مها التشكيك في القرآن الكريم» 
ليفهم الناس أن لكل واحد من الصحابة نسخته من القرآن والتي تختلف بدورها عن نسخة غيرهء فكما أن للنصارى 
إنجيل متى وإنجيل يوحناء فعند المسلمين - والعياذ باللّه - مصحف أبي. ومصحف ابن مسعود. ومصحف عائشة 
رضي الله عنهم جميعاء ولا شك أنه لا وجود لمثل هذه المصاحف, بمعنى مصاحف مختلفة. لأن الله تعالى وعد وتعبد 
بحفظ كتابه وما نقل إلينا على أنه من الكتاب وما هو من الكتاب إنما يرد دراية واعتقادا. 

ولو كان لنا أن ندخل ما في أخبار الآحاد في العقيدة» مما لم يبلغ القطع بانضمام قرائن إليه ترفع عنه الظنية, لفسد 
ال 
قال الجلال السيوطي في الإتقان في علوم القرآن: فهذه الأحاديث تعطي التواتر المعنوي بكونها قرآناً منزلاً في أوائل 
السور ومن المشكل على هذا الأصل ما ذكره الإمام فخر الدين الرازي قال: نقل في بعض الكتب القديمة أن ابن مسعود 
كان ينكر كون سورة الفاتحة والمعوذتين من القرآن وهوفي غاية الصعوية لأنا إن قلنا: إن النقل المتواتر كان حاصلاً في 
عصر الصحابة يكون ذلك من القرآن فإنكاره يوجب الكفر. 

وإن قلنا: لم يكن حاصلاً في ذلك الزمان فيلزم أن القرآن ليس بمتواتر في الأصل. قال: والأغلب على الظن أن نقل 
هذا المذهب عن ابن سعود نقل باطل وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة. 

وكذا قال القاضي أبو بكر: لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكاراً 
من مصحفه إنكاراً لكتابتها لا جحداً لكونها قرآناً لأنه كانت السنة عنده أن لا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي ملع 
بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمر به. 

وقال النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئاً كفر 
وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح””. 

يقول الأستاذ محمد الشويكي: (فقد اشترط أصحاب رسول النّه عليه سلام الله ورضي عنهم وأرضاهم في زمن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه وسلكوا سلوكاً في جمع المصحف تبين قطعاً بأن خبر الآحاد والظن لا يمكن أن تثبت به عقيدة: 
فقد اشترطوا عدداً معيناً يحصل القطع بنقلهم وهو ثلاثة» زيد بن ثابت ورجلان آخران يشهدانء وريما كان عمر مكان 
زبد أحياناًء فقد روى ابن أبي داود في المصاحف عن أبي بكر أنه قال لعمر ولزيد اقعدوا على باب المسجد فمن جاءكما 
بشاهدين على شيء من كتاب اللّه فاكتباه. 


8 راجع فصل: ما ننسخ من آية », في هذا الكتاب 
9 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي النوع الحادي والعشرون في معرفة العالي والنازل. 
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ومن طريق ابن سعد قال: اجلسا على باب المسجد فلا يأتينكما أحد بشيء من القرآن تنكرانه يشهد عليه رجلان إلا 
أتيتماه. وعند ابن داود في المصاحف عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قال عمر: من كان تلقى من رسول اللّه 
له شيئاً من القرآن فليأت به وكانوا يكتبون ذلك في المصحف والألواح والعسب. وكان لا يقبل من أحد شيئاً حتى يشهد 
شهيدان. 

ومن طريق ابن سعد وابن أبي داود وأحمد بن حنبل وغيرهم عن خزيمة بن ثابت قال: جئت بهذه الآية #لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم 4 إلى عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت فقال زيد: من يشهد معك؟ قلت لا واللّه ما أدري فقال عمر: أنا 
أشهد معك على ذلك؛ وروى ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن عبيد بن عمير قال: كان عمر لا يثبت آية في المصحف 
حتى يشهد رجلان. وفي صحيح البخاري وابن أبي داود وغيرهما عن زيد بن ثابت قال: لما كتبنا المصاحف فقدت آية من 
كتاب الله كنت أسمعها من رسول الله ظَلِهِ فوجدتها عند خزيمة بن ثابت من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه4 وكان خزيمة يدعى ذا الشاهدينء أجاز رسول الله وَل شهادته بشهادة رجلين. 

واشترطوا: أن تكون الآية التي تدون في كتاب الله محفوظة لدى أصحاب رسول الله طللِهِ في صدورهم ومكتوبة بين يديه 
يكم فلم يكتف زيد بحفظه وقد كان من حفظة القرآن كما لم يكتف بحفظ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وابن 
مسعود وأمهات المؤمنين عائشة وأم سلمة وحفصة وغيدرهم رضي الله عنهم. فقد كانوا من حفظة القرآن وكانوا 
موجودين يوم جمع المصحف. كما لم يكتف بالكتابة وحدهاء فلم يكتف بما كتبه أبو بكر في مصحفه ولا بما كتبه 
عمر ولا بما كتبه علي ولا بما كتبه أمبات المؤمنينء بل اشترطوا الأمرين مع شهادة الرجلين أنهما سمعاها من رسول الله 
له واكتتباها بين يديه عليه أفضل الصلاة وأتم السلامء لا نقلا عن بعضهم البعض ويدلل على ذلك ما جاء في الروايات 
عهم: 

ففي صحيح البخاري قال زيد فقدت آية من سورة الأحزاب فوجدتها عند خزيمة أي أنه كان يحفظها والا لما فقدهاء 
وكان فقده إياها مكتوبة. وفي رواية ابن أبي داود عن عمر: من كان تلقى من رسول الله ظَلِِ شيئاً من القرآن فليأت به قال 
الراوي: وكانوا يكتبون ذلك في الصحف والألواح والعسب. وفي رواية البخاري عن زيد بعد أن كلفه أبو بكر بجمع 
المصحف قال: فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال. 

ومما يدل قطعاً لا ظناً على أنهم رضي النّه عنهم لم يقبلوا للمصحف إلا ما كان مقطوعاً به أنه قرآن نزل على سيدنا 
محمد كَليِةِ تلك المداولات والأخذ والرد بيهم رضي النّه عنهم أثناء جمع المصحف الإمام. 

فمن ذلك ما رواه ابن الأنباري في المصاحف عن الحسن وابن سيرين والزهري في حديث مطول أثناء جمع القرآن جاء 
فيه: وأمر أبو بكر منادياً ينادي في الناس من كان عنده من القرآن شيء فليجئ به قالت حفصة أم المؤمنين: إذا انتبيتم 
إلى هذه الآية فأخبروني: ! حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فلما بلغوا إليها قالت: اكتبوا والصلاة الوسطى 
صلاة العصر؛ فقال عمر: ألك بهذا بينة؟ قالت: لاء قال: فوالته لا ندخل في القرآن ما تشهد به امرأة بلا إقامة بينة. ومن 
ذلك ما رواه الإمام مالك في الموطأ وابن أبي داود في المصاحف عن عائشة أم المؤمنين رضي النّه عنها قالت: كان فيما أنزل 
عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله كَل وهو يتلى من القرآنء [وسنبين بعد 
قليل إن شاء الله أن هذا الحديث لا يُردء وأنه لا يعني أنها عنت وجود آيات في القرآن نصت على ذلك ثم نسخت 
تلاوةً]ومع ذلك لم يلتفت إلى هذه الرواية أحد من الصحابة فلم يضعوها في المصحف الإمام. ومن ذلك ما رواه ابن أبي 
داود في المصاحف والحاكم وغيرهما من مصحف أبي بن كعب في آية كفارة اليمين "فصيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة 
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اليمين" وهذه أيضاً لم توضع في المصحف الإمام لأنها أخبار آحاد كسابقاتها آنفاً. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والحاكم 
عن كثير بن الصلت قال كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان ني المصاحف فمروا على هذه الآية فقال زيد: سمعت 
رسول الله كَلِِ يقول: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فقال عمر: ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وأن 
الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم؟ وفي رواية الموطأ قال عمر في خطبة له: لولا أن يقول الناس زاد عمر بن الخطاب في 
كتاب النّه لكتبتها فإنا قد قرأناها. 

اذن فري ليست قر آناً ولا يصح أن يقال بأنها منسوخة لأنها أخبار آحاد والقرآن لا يثبت إلا بالقطع فهو ركن من 
أركان العقيدة طلب الإيمان به جملة وتفصيلاًء ولا يجوز شرعاً أن يقال عن هذه الأخبار أنها قرآن لأنها أخبار آحادء قال 
المازري عند خبر عائشة رضي الله عنها: لا حجة فيه لأنه لم يثبت إلا من طريقها والقرآن لا يثبت بالآحاد. 

وقال أبو الوليد الباجي على نفس الخبر: هذا الذي ذكرت عائشة رضي اللّه عنها أنه نزل من القرآن مما أخبرت عن أنه 
ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر المتواترء وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن وهذا من أخبار 
الآحاد. [ورأيه هذا مرجوح إذ لا يُرد هذا الحديث] 

وقال صاحب مسلم الثبوت: ما نقل آحاداً فليس بالقرآن قطعاً ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب. 

ومن ذلك ما أخرجه أحمد والبزار والطبراني وابن مردويه بطرق صحيحة عن ابن عباس وابن مسعود رضي اللّه عنهم 
أنه كان يحذف المعوذتين من المصحف ويقول لا تخلطوا القرآن بما ليس منه. إنهما ليستا من كتاب الله إنما أمر النبي 
كله أن يتعوذ بهما. قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي كله أنه قرأ بهما في الصلاة 
وأثبتتا في المصحف. فرفض الصحابة رضي اللّه عنهم لخير صاحهم ابن مسعود رضي الله عنه إنما لأنه خير آحاد لم 
يصل إلى درجة التواتر والقطع, كما يجب أن نذكر بأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قد تنازل عن مصحفه لعثمان 
بن عفان رضي الله عهم يوم توحيد المصحف وحرق بقية المصاحف. مما يدل قطعاً على أن رواية ابن مسعود خبر 
آحاد وأن ما فعله الصحابة هو القطع واليقين بتدوين المعوذتين في المصحف الإمام.) **, ولا يعقل أن ابن مسعود 
رضي الله عنه لم يصل خلف رسول الله كَليِةِ يوما قرأ فيه الرسول كله المعوذتين في الصلاة! وهذا يطعن في هذه الروايات 
التي تذكر إنكاره قرآنية هذه السورء وأما أنه يتأول أنها رق فلا بأس في ذلك. 

قال الإمام النهاني: (ولم يكن جمع زيد للقرآن كتابة له من الحفاظء وإنما كان جمعه له جمعاً لما كتب بين يدي 
رسول الله مَلْهِ وكان لا يضع صحيفة مع صحيفة أخرى ليجمعها إلا بعد أن يشهد لهذه الصحيفة التي تعرض عليه 
شاهدان يشهدان أن هذه الصحيفة كتبت بين يدي رسول الله مله وكان فوق ذلك لا يأخذ الصحيفة إلا إذا توفر فيها 
أمران: أحدهما أن توجد مكتوبة مع أحد من الصحابة» والثاني أن تكون محفوظة من قبل أحد من الصحابة: ... 
فالجمع لم يكن إلا جمع الصحف التي كتبت بين يدي رسول الله ظَلِهِ في كتاب واحد بين دفتينء فقد كان القرآن مكتوياً 
في الصحف. لكن كانت مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحد... الخ)!”” 

(قال الآمدي: اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواتراً وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة, واختلفوا فيما نقل 
إلينا آحاداً كمصحف ابن مسعود وغيره أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي وأثبته أبو حنيفة باعتباره خبراً وبنى 


0 موقف الصحابة من خبر الآحاد في العقائد. محمد الشويكي. مجلة الوعي العدد122 ص 15-13. 
1 الشخصية الإسلامية. تقي الدين النبهاني. الجزء الأول ص 137 
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عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قول "فصيام ثلاثة أيام متتابعات" [أي 
إن أبا حنيفة قد أخذ بها في العملياتء إذ إن فقهاء المذهب ذهبوا إلى أنه يجوز العمل والاحتجاج بالقراءة الشاذة في 
استنباط الأحكام الشرعية العملية. وذلك إذا صح سندهاء ومؤكدين حجتهم أن القراءات الشاذة إما أن تكون قرآنًا 
نسخت تلاوته واما أن يكون خبرًا وقع تفسيرًا أي إنها تفسير للقرآن اختلط نقله على أنه من القرآنء ولم يعتبروها من 
القرآن”*”] قال الأستاذ فتحي سليم: أما وجوب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فإن هذا يمنع تفرد ابن مسعود 
بروايته وإن كان صادقاً إلا أن سكوت من سكت وإن لم يكن ممتنعاً إلا أنه حرام لوجوب نقله عليهء وعند ذلك فلو 
قلنا أن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوتء وإن قلنا أنه ليس بقرآن لم يلزم 
منه ذلك لا بالنسبة إلى الراوي ولا بالنسبة إلى من عداه من الساكتينء وبتقدير ارتكاب ابن مسعود مع كونه واحداً أولى 
من ارتكاب الجماعة له» وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهبور صدقه فيما نقله من غير معارض وتعين تردد نقله بين الخبر 
والمذهب)*** وهذه النقطة مهمة جداًء فيستحيل أن يعلم الصحابة أن هذا من القرآن ثم لا ينقلوه لناء فما كان من 
أحدهم رواية آحاد فقد رفضوه قطعاً لا على أساس التشكيك بآحادهم, بل على أساس استحالة أن يرتكبوا الحرام 
بامتناعهم عن نقل ما هو من القرآنء أما آحادهم فيرجع إلى فبم أحدهم لهذا الذي معه هل هو من القرآن أم من 
الحديث المختلط بالقرآن أوما أرجحه وهو رد كل هذه الروايات دراية. والنه أعلم. 

ونقل الأستاذ أيضا (عن الإمام النووي قوله في شرح قوله مَلِ: "فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وصلاة العصر" هكذا هو في الروايات وصلاة العصر بالواو واستدل به بعض أصحابنا على أن الوسطى ليست العصر 
لآن العطف يقتضي المغايرة» لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة لا يحتج بها ولا يكون لها حكم الخبر عن رسول الله كَلِةِ لأن 
ناقلها لم ينقلها على أنها قرآن والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر وبالإجماع وإذا لم يثبت قرآناً لا يثبت خبراً. خلافاً لأبي حنيفة) 
(صحيح مسلم شرح النوويء 5/ 130) وقال الإمام مالك رحمه الله فيمن قرأ في صلاة بقراءة ابن مسعود غير المتواترة 
وغيره من الصحابة مما يخالف المصحف: لا يصلى وراءه (البرهان 01)222/1* 

باب: نسخ التلاوة بين النفي والإثبات 

وهذا الموضوع يشكل ركيهزة يرتكز علها كثيرون ممن يطعنون في السنة وفي القرآن الكريم» وسنقف على أهم 
الشبهات التي يلقونها لنفندها ونبين فهها الموقف السليم إن شاء الله وهو أنه لا توجد بعض السور قد ألغيت منها 
بعض الآياتء ولا تم نسخ أي شيء من القرآن نسخ تلاوةء ولا سقط ولا ضاع ولا فقد شيء من القرآن الكريم» ولم يثبت 
في القرآن الكريم إلا المتواتر: 

حديث عائشة في الرضعات: 


2 أنظر: القراءات الشاذة: أحكامها وآثارهاء د. إدريس حامد محمدء موقع الألوكة. 


4 الاستدلال بالظني.فتحي سليم ص 160-159 
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وقال السرخمي: وصحح الشافعي ما يروى عن عائشة رضي النّه عنها: وإن مما أنزل في القرآن عشر رضعات 
معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات معلومات وكان ذلك مما يتلى في القرآن بعد وفاة الرسول فَلْهِ؟!! رواه مسلم ج 
10 

وفي كتاب الاستذكار لابن عبد البر: عَنْ عَبْدٍ اللّه بْنِ أبي بَكْرٍ بْنِ حَرْم؛ عَنْ عَمْرَة بِنْتِ عَبْدِ اليَخمنء عَنْ عَائْشَةَ زَوْجَ 
الي ؛ أتَهمَا قَالَتْ: كانَ فِيما أَنْزِلَ مِنَ الْقُرآَنِ عَشْرُ رَحبَعَاتٍِ مَعْلُومَاتٍ يُحَرَمْنَ ثُمَ نُسِحْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتوقّ وَسُولُ 
ال 45 وهو دم يق ِنَ القرايه _ 


الحَدِيثِ مِنَ اسلف وَمَنْ ن قال به مِنْ أنكة القَثوى لأمصَار؛ ومن تَركَهُ 0 الأكْيّرُ مِنَ 
العُلَمَاءِ. وَقَد رَوى هَذَا الحَدِيتَ سفْيَانَ بْنْ عَيَيئَة. عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدِء عَنْ عَمْرةَ عَنْ عَائِشْةَ قَالَتْ: تَزْلَ القُرآنْ بعشر 
رَضَّعَاتٍ مَغْلُومَاتِء ثْمَّ صِرْنَ إلى خَمْسٍ. وَرَوى سُفْيَانُ أيضاً عَنِ الزُهريّ قَالَ: قَالَتْ عَائِْشَةٌ: لا يُحَرَمُ دُونَ حَعمِنٍ رَصبَعَاتٍ 
مَكُلومَات» قَالَ: وَكَانَتْ عَائْشَةٌ ترى ذَلِكَ للصّغيرٍ وَالكَبِيرٍ. قَالَ أَبُو عْمَرَ: رَدَ حَدِيتَ عَمْرَةَّ عَنْ عَائْشَةَ هَذَا أُصّْحَابْنَا وَمَنْ 
دهت ق هده المشألة مذميئة: وَدَقَحُوه ققالوة هذا حَديث أضيف إل الشزان: وله يثنث فر آنا وَعَانشّة الى فملكث 
بِأَنّهُ كَانَ منَ القُرْآنِء قَدِ اخْثُّلِفَ عَمَْا في العَمَلٍ به, فَلَنْنَ بسُنَةِ وَلا قَرآنِ 265 

ولا بد من تأويل هذا الحديث بأنه لا يعني أنه كان يتلى على أنه قرآنء» بل تفسير للقرآن لأنه لا يمكن أن يكون الرسول 
يخ قد مات وفي القرآن آيات تم التخلص منها بعد موته... إذ إنه بداهة أنه لم ينزل الوحي بنسخ هذه الآية بعد وفاة 
المصطفى ذَلْهِ! فنص الحديث يبين: أنه نسخ أحكام, ولم ينص على نصنّ معينء فيكون المعنى: كان الحكم الشرعي الذي 
نقلته السيدة عائشة رضي اللّه عنها لتفسير القرآن أن عدد الرضعات كان عشراًء ثم نسخن إلى خمس رضعاتء هن 
تأويل ما يتلى في القرآن عن حرمة الأخوات من الرضاعة. وتصدق الروايات الأخرى التي رويت عن عائشة رضي اللّه عنها 
في موضوع الرضاع ذلكء, ففي موطأ مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله حدثه أن عائشة أرسلت به إلى أختها أم كلثوم 
بنت أبي بكر فقالت أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي» فأرضعتني ثلاث رضعات ثم مرضت... فلم أكن أدخل على 
عائشة. أي إنه عمل بالرأي الأول الذي ينص على عشر رضعات. ولعله لم يصله الرأي الثاني عن عائشة رضي اللّه عنها 
المروق قي صحيح مسلم 

فالمعنى أن الرسول قله مات والعمل على خمس رضعات. ومعن يتلى لا يفيد الترتيل» بل من باب: (وَآذْكُرْنَ مَا يُتلَى فى 
بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايْتٍ آللَّه وَآلْحِكْمَةَ 45 والحكمة السنة» والتلاوة في اللغة القراءة بصوت مرتفع, تلا الخَبَر: أَخْبَرَ به, 
والتلاوة أيضا: التتابع» تلا الرجل: تبعه في عمله. قال في اللسان: تلا الكتاب أو الدّين: اتبع ما فيهء فيكون المعنى كان 
المتبع هو خمس رضعات. ل أنه كما يتبادر للذهن أنما كانت آيات ثم نسخت! فلا يجوز رد هذا الحديث لأن التعارض 
ممكن أن يرتفع. 

حديث أنس في خبربترمعونة: 

وفي البخاري وغيره عن أنس قال: «بعث النبي هَل أقواما من بني سليم إلى بي عامر في سبعين. فلما قدموا قال لهم 

خالي: أتقدمكم فإن أمنوني حتى أبلغهم عن رسول الله َيِه وإلا كنتم مني قريباء فتقدم فأمنوه. فبينما يحدثهم عن 
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النمي كَل إذ أومئوا إلى رجل منهم فطعنه. فأنفذهء فقال: الله أكبر. فزت ورب الكعبة»ء ثم مالوا على بقية أصحابه. 
فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبلء قال همام: فأراه آخر معه. «فأخبر جبريل عليه السلام النبي َل أنهم قد لقوا 
ربهمء فرضي عنهم» وأرضاهم». فكنا نقرأً: أن بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عناء وأرضانا ثم نسخ بعد, فدعا 
علهم أربعين صباحا على رعل وذكوان وبني لحيان وبني عصية الذين عصوا الله ورسوله َلِ». والواضح أن الإشكال ورد 
من قوله: فكنا نقرأ... ثم نسخ» وليس فها إشارة صريحة أنها نسخ تلاوة» وإنما ترّكَ الدّعاءَ علهم كا نزّل قول اللّهِ تعالى: 
دلَيْمنَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ مَيْةْ4 [آل عمران: 128]. كما ورَدَ في الصّحيحَينء ومع أن كثيرا من الكتب ذكرت أن قوله: أن بلغوا 
قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عناء قرآن نسخ تلاوة» إلا إن ربط الواقعة بانتهاء الرسول مَلِةِ عن الدعاء على تلك الأقوام 
هو الناسخ لدعائه علهمء وربما قدمت الرواية قضية النسخ فجعلتها في معرض قوله أن بلغوا قومناء بدلا من أن ترد في 
معرض الدعاءء ولذلك فهذا التخريج ينفي الإشكال بوجود نسخ تلاوةء وذلك لأن ذكر أن الله تعالى رضي عنهم خيبر 
وليس حكماء والأمة متفقة على أن الأخبار لا يقع فها النسخ. 
حديث أبي موسى في السورالتي "أنسيت": 

وثبت في مسلم وغيره بَعَتَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ إلى قُرَاءٍ أَهْلٍ البَصْرَةِء فَدَخَلَ عليه تَلَاثْ مائّة رَجُلٍ قد قَرَؤُوا القُرآنَ 
فقال: أَنْثُمْ خِيَارُ أَهَل البَصْرَة وَقُرَاؤُهُمْء فَاثْلُوهُ ولا يَطُولنَ عَلَيْكُمُ الأَمَدُ فَتَفْسُوَ قُلُوَكُمْ. كما قَسَتْ قُلُوبُ مَن كانَ 
فَيلَكُمء وإناككا قفرا سور كا نُهَيئنا ف الطول وَالسّدَة بتزاءة. قألسيغاء غير أت هذ خفطث مها لذ كان لاثن آذه 
وَادِيَانِ مِن مَالٍء لَابْتَفى وَادِيًا نَالِنَاء ولا يَمْلأ جَوْفَ ابْنِ آدَمَّ إلا الغُرَابُء وَكُنَا نَقُرَاَ سُورَةٌ كُنَا نُشَهَا بإخدى الُسَبَحَاتِ 
فَأَنْسِيئَُاء غير أَنِي حَفِظْتُ منها: يا أيَا الَّذِينَ آمَُوا لِمَ تَقُولونَ ما لا تَفْعَلُونَ» فَتُكْتَبُ شَهَادَةً في أَعْنَاقِكُمْ, فَتُسْأَلُونَ عَنهنا 
يَومَ القِيَامَةء وزاد السيوطي في الدر: إلا من تاب فيتوب الله عليه والله غفور رحيم, 

وفي فتح القدير للشوكاني 127/1. والإحكام لابن حزم 440/4 وغيرهم كنا نقرأ سورة نشبهها بإحدى المسبحات أولها 
"شيخ ماق السموات وماق الأرضن" فاسيعاما غير الى حصطخلت هيا" يا نبا القين أندو الم مقولوق ها لا تعلو 
فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألوا عنها يوم القيامة..." 

وروي الحديث عن أنس: "لو كان لابن آدم واديان.... وفي رواية أخرى عن أبي مومى "نزلت سورة مثل براءة ثم يُفعت 
فحُفظ منها! "إن النّه يؤيد الدين بأقوام لا خلاق لهم ولو أن لابن آدم واديين.... وعند ابن ماجه يرويه عن أبي هريرة قال 
رسول الله ظَلِكِ: لو أن لابن آدم واديين من مال لأحب أن يكون معبما ثالث ولا يملأ نفسه إلا التراب ويتوب الله على من 
تاب! 

وفي رواية أخرى نسبها السيوطي إلى أي داود وأحمد وأبي يعلى والطبراني عن زيد بن أرقم قال: كنا نقرأ على عبد 
رسول الله لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضبة لابتغى الثالث... وقال: وأخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله يقول: لو أن لابن آدم ملء وادٍ مالا لأحب أن له إليه مثلهء ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب» ويتوب اللّه 
على من تاب قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا...؟؟!! البخاري في الرقائق 6074 باب ما يتقى من فتنة 
المال ج11 ص 253: ومسلم في الزكاة 1049 باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً ج2 ص 725... الخ. 

لقد اختلفت الروايات وتداخلت, فأما رواية مسلم رضي اللّه عنه التي يذكر أبو مومى رضي الله عنه فها أنه أنسي 
سورتين حفظهماء فتخريجه سهلء وهو أنه كان يحفظ سورتين من القرآن ونسهماء وقد اعتاد بعض الصحابة أن 
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يكتبوا تفسير وشروح الآيات على الصفحة نفسها مما كان رسول الله كَلِهُ يفسره لهم, فكان مما علق في ذهنه من تفسير 
بعض تلك الآيات التي في السور التي نسها حديث لو كان لابن آدم» وتفسير لم تقولون ما لا تعلمون بأهم سيسألون 
عنها يوم القيامة, مما يبين أن السورة التي نسيها هي سورة الصف. وهي من المسبحات, فلا يوجد أي دلالة في هذه 
الأحاديث على نسخ التلاوة». أو الإنساء وأن لا تعود السورة من القرآن, وانما النسيان نتيجة قسوة القلبء وذلك لأن آية 
الإنساء لما ننسخ من آية أو ننسها» فإذا أنساها الله الخلق -على فرض أن هذا هو معنى الآية- فلن يذكر أحد ولا 
شطر آية منها. ولا يوجد أي معنى لخوارق أن ينسى كل الخلق سورة أو آية بعد نزولهاء ثم تبقى لهم بواقي ذكريات 
تذكرهم بشيء منهاء فهذا كلام لا يستقيم» وأما تأويل كيف لا يدري ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن أهي من 
القرآن أم لا؟ فإنه قد يكون للصحابي فيمٌ خطأ. فقد اختلف ابن عباس رضي الله عهما مع السيدة عائشة في تفسير 
الآيات الي فهمها ابن عباس على أن النبي فل رآى ربه. وقف شعر السيدة عائشة من هذا الفهم» فلا يضير القرآن ولا 
يثبت وجود نسخ تلاوة فيه أن يروى هذا الرأي عن ابن عباس. 

وروايات البخاري ومسلم تثبت أنه حديث وليس قرآنا منسوخاً. 

روايات مردودة دراية أوموضوعة عن سور حذفت أجزاء منها.ء أوضاعت: 

إن من المقطوع به أن تعارض الظني مع المحكم القطعي في كتاب الله يقضي برد الظني جملة وتفصيلاء وقد ثبت بما 
لاا يدع الشك في القرآن الكريم أن الله تعبد بحفظ كتابه. وبأن عليه جمعه وقرآنه: وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفهء وان أي خبر يشكك في ذلك أو يتعارض معه فإنه يرد دراية. خصوصا وأن جل هذه الأخبار التي سنوردها بعد 
قليل وردت من باب تجميع الأخبار لإسناد رأي ضعيف يقول بوجود نسخ تلاوة» وهو أمر سنثبت بعد قليل أنه يتعارض 
مع القرآن الكريم قطعاء وكانت أكثر الروايات التي سنذكرها بعد قليل موضوعة مكذوبة مفتراة للطعن في القرآن: 

قال الدكتور أحمد نوفل في بحثه: نسخ التلاوة بين النفي والإثبات: "روي أن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة 
(وفي رواية أو تزيد) وفي رواية الإتقان كانت مئتي آية. وكانت كالبقرة ثم نسخها عثمان!!! [كذا] وبتعبير الشوكاني: فرُفع 
بعضها تلاوة وبحكما: والعنديث المروق هن أرتركي الله عن قال ألي: إن سورة الأحراب كانت مثل البقرة أو أطول: هنها.. 
الخ الروايات: الإتقان ج2 ص717»: وفتح القدير للشوكاني 126/1»: وغيرهم, وجاء في مسند أحمد: كأين تعدها؟ قال 
ثلاثاً وسبعين» وجاء فيه لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» وفي التمبيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد جاء قوله: 
وروى أبو نعيم الفضل بن دكين قال حدثنا سيف عن مجاهد قال: كانت سورة الأحزاب مثل سورة البقرة أو أطول ولقد 
ذهب يوم مسيلمة قرآن كثير ولم يذهب منه حلال ولا حرام؟؟!! (طبعا لا تسل كيف ولماذا؟) فهل يُتصور أن يُلغى هذا 
الكم البائل من الأحكام في فترة ما بين الأحزاب ووفاة الرسول ظَلِ؟ في أقل من خمس سنوات ينزل من القرآن حوالي المئتي 
آية, ثم تحفظء ثم ترفع وتنسى؟ ما هذه الخوارق التي لا مبرر لها؟ تعالى الله عما يُنسب إلهم أنهم يقولون! وماذا يرجو 
أعداء الدين من مستشرقين ومستغربين وغيرهم أفضل من هذه النصوص للتشكيك في القرآن وأنه أصابه من 
التحريف ما أصاب التوراة والإنجيل؟ ومرة يُقال كانت مثل سورة النورء وهي ثمان وستون أآية» ومرة قرب المائتين» ومرة 
مثل البقرةء ومرة أطول؟ فيل نبني على هذه النصوص المضطربة المشوشة المشوهة عقيدة تخص القرآن ونقول بناء 
علبها بوجود شيء اسمه نسخ التلاوة؟ 
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وذكر السيوطي آية مزعومة أخرى قد نسخت: "إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم ألا 
أبشروا أنتم المفلحونء والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عهم القوم الذين غضب اللّه علهم أولئك لا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون". الاتقان ج2 ص 720. وني رواية أخرى قال عمر لابن عوف: ألم تجد 
فيما أنزله الله علينا: أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها!! قال: سقطت فيما أسقط من القرآن!! نواسخ 
القرآن ص35, والاتقان 720/2, والدر المنثور للسيوطي 106/1. فعمر يسأل ابن عوف رضي الله عن الصحابة 
أجمعين [وحاشاهم ان تكون هذه المفتريات صادرة عنهم]: وقد افتقد آية: أو ضاعت منه أية ثم ذكرهاء فذهب يسأل 
أحداً كما يسأل المرء عن متاع مفقود!! فسأل عبد الرحمن: ألا ترى في متاعك... أقصد ألا ترى في كتابك هذه الآية فإني 


كما يسقط المتاع من جيب لا تحفظ أو لا يبحفظ صاحهاء ثم يزيد الطين بلة بأنها من جملة ما سقط من القرآن أو 
أسقطء وهو كثير بالطبع!! 

أرأيت كيف تصنع الغفلة بأصحابها؟ وكيف يصنع النقل بلا عقل والتقليد بلا تفكير بأهله؟ ويروي الواحدي في 
تفاسيره بإسناده أن رهطاً من الأنصار من أصحاب الرسول ذَلِةِ أخبروا أنه قام رجل منهم من جوف الليل يريد أن يفتتح 
سورة كان وعاها فلم يقدر منها على شيء إلا بسم الله الرحمن الرحيم, فأتى باب النبي ف ليسأله عن ذلك ثم جاء آخر 
وآخر حتى اجتمعوا فسأل بعضهم بعضاً: ما جمعبم؟ فأخبر بعضهم بعضاً بشأن تلك السورةء ثم أذن لهم النبي عليه 
سلام الله فأخبروه خبرهم وسألوه عن السورة فسكت ساعة لا يرجع إلهم شيئاً ثم قال: نُسخت البارحة من صدوركم 
ومن كل شيء كانت فيه" الوسيط ج1 ص188. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن عساكر وابن عدي عن ابن 
عباس قال: كان مما ينزل على النبي كَيِةِ الوحي بالليل وينساه بالنهارء فأنزل اللّه: "ما ننسخ من آية" نواسخ القرآن لابن 
الجوزي ص 35. اللّه أكبر! وقال الشوكاني: وفي إسناده الحجاج الجزري.. ينظر فيه.. تأمل ينظر فيه؟ فقط؟ وفي 
الإتقان للسيوطي: أوصت لنا عائشة بمتاعها فكان في مصحفها: إن الله وملائكته يصلون على النبي والذين يصلون في 
الصفوف الأولى. ج2 ص 717 ورواها السيوطي في إتقانه على نحو آخر قال:... بعد ذكر الآية المزعومة: غيّرها عثمان 
بن عفان!! هذه روايات خطيرة دسّها زنادقة وتناقلبا صالحون!"”” منهم من تناقلبا مفندا إياهاء ومنهم من تناقلها 
للأمانة العلمية, ولكن أحدا منهم لم يقل إنه يبنى علها قرآن, وهذا مهم جداء ومع ذلك فكان الأولى بهم - يرحمهم 
النّه - أن لا يتناقلوها أو أن يفندوها في مواضعهاء لأهم أهل علمء يعلمونء ولكن ما بالهم بأناس عوام يلقي في وجوههم 
قوم خبيثون بهذه الروايات للطعن في القرآن؟ 

على أن موضوعها وخطورتها تتفاوت من نص لآخرء فلا يفيمن من كلامنا هذا المساواة ما بين النصوص وبين ناقليها. 

واليك بعض معالم خطورتها: 

فأولا عائشة تحتفظ بآية مما لا يعرفه الناس؟ فكأن لكل مسلم نسخته من المصحف... والله ولا الذي أصاب 
الأناجيل...! عوذاً باللّه تعالى» ولاحظ هذه الطعنة لعثمان رضي النّه تعالى عنه. فعثمان هو الذي (غيّر) في كتاب اللّهء اللّه 
أكبر!! وقال الزركشي: وذكر الإمام المحدث أبو الحسين أحمد بن جعفر المنادي في كتابه الناسخ والمنسوخ: مما رفع 
رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه سورتا القنوت في الوترء قال ولا خلاف بين الماضين والغابرين أنهما 
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مكتوبتان في المصاحف المنسوبة إلى أبي بن كعب.ء وأنه ذكر عن النجي أنه أقرأه إياهما وتسمى سورتا الخلع والحفد" 
البرهان ج2 ص 37. والسيوطي في الإتقان 7/22/2. 

وغير هذا من هذه الأمثلة المدسوسة على هذا الدين وعلى كتاب الله الذي ضمن الله حفظه وجمعه ولم يرك 
حفظه ولا جمعه لناء وأختم بمثال أخير عن تلك الدجاجة: ففي أصول السرخمي ج2 ص 80 يذكر الحديث وبرده ولا 
بأس من ذكره: قال ذلك الحديث إنه كانت عند حفصة صحيفة فيها سورة من القرآن وكانت الصحيفة تحت السرير 
فاشتغلنا بدفن رسول الله طَللِةِ فدخل داجن البيت فأكله". واضح أن هذه الروايات من دسائس الحاقدين على القرآن! 

روى البخاري في صحيحه. وغيره: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال عمر رضي اللّه عنهم: أقرؤنا أبيّ 
وأقضانا علي وإنا لندع من قول أَبِيّ وذلك أن أبياً يقول: لا أدع شيئاً سمعته من رسول الله يع وقد قال الله تعالى: إما 
ننسخ من آية أونُنْسها). وفي كتاب فضائل القرآن في صحيح البخاري أخبرنا يحيى وذكر الإسناد وفيه: وإنا لندع من 
لحن أبيء وأبي يقول أخذت من في رسول الله ثَلِةِ فلا أتركه لشيء. قال اللّه تعالى: ما ننسخ من آية.. جاء في حاشية العيني: 
من لحن أبي: من قراءته مما نسخت تلاوته. وكان أبي لا يسلم نسخ بعض القرآن (لنّه دره!) وقال: لا أترك القرآن الذي 
أخذته من فم رسول الله لأجل ناسخ. واستدل عمر بالآية الدالة على النسخ, (عيني) بخاري ج5 ص 420: وقال 
الكرماني: كان لا يقول بنسخ شيء من القرآن ج17 ص 10. [ما أريد فهمه من هذه الروايات: أن أبياً حسب هذه 
الروايات لا يأخذ بنسخ التلاوة» أي أنه لا يعترف بأن شيئاً مما نزل على رسول الله يلع قرآناً قد رفع من القرآن وأنمي أو 
لم يحفظء وكذلك لا يقول بأن شيئاً من هذه (الآيات) التي يروى بطرق الآحاد أنها من القرآن ولم يثبتها الصحابة في 
القرآن إذ جمعوه على أنها من القرآن. فالقرآن القطعي المتواتر لا يثبت أن شيئاً منه قد نسخ أو رفع أو لم يُثبت في متنه 
بأخبار آحاد ظنية]. 

أما بعض هذه الإشكالات: فبهل أقرأ الصحابة -أبي- لا يعلم الناسخ والمنسوخ ؟ ثم إن وقوع نسخ التلاوة يحتاج إلى 
تواترء ودون التواتر خرط القتاد. وحديث عمر أحاد,ء وقراءة أبي المفروض أنها متواترة» أفنترك المقطوع للمظنون؟ فإذا 
كان أبي يعلم الناسخ والمنسوخ., فلا بد إذن أنهما عنده على غير الفهم الشائع عند بعض المسلمين! وبما أن الأحاديث 
الواردة في موضوع نسخ التلاوة كلها آحاد وتحفها إشكالات كثيرة فليس لأحد أن يدعي أن الصحابة فهموا النسخ على 
هذه الصورة أوتلك! ثم إن احتمال وقوع خطأ في رواية خير من احتمال وجود نقص (زيادة في المصحف؟ ثم إن النبي 
له قال: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة؛ ومعاذ بن جبل وأني بن كعب. 
(البخاري 126/7 من فتح الباري حديث 3808) وقد جمع عمر رضي الله عنه الناس على أبي بن كعب فكان يصلي لهم 
عشرين ليلة ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقيء فإذا كانت العشر الأواخر... رواه أبو داود في سننه 66/8 وفي البخاري 
عن أنس: "جَمَعَ القرآن على عبد النبي أربعة: أبي ومعاذ وأبوزيد وزيد بن ثابت" فلا بد أن نستيقن أن القرآن جمع 
في عبد النبي. والذي كان زمن أبي بك رإنما هو جمع ما كتب بين يدي الرسول الكريم بين دفتين لا أكثر. 

لنتوقف مع بعض الإشكاليات والنقاط الي تخص الآيات المزعومة السابق ذكرهاء ففي آية الرجم, الشيخ 
والشيخة: هل لو كان الشيخ مثلا أعزباً هل يرجم؟ ومن هو الشيخ والشيخة؟ هل هما محددان بسن معينة؟ وإذا أراد 
مسلم أن يرجم وقد أتي بزانيين كيف يضبط هذا الأمر؟ أوليس مبنى الأحكام على التحديد ومنتهى البيان؟ أوليست تدرأ 
الحدود بالشبهات؟ وعدم الوضوح أقوى شهة تمنع تنفيذ الحكم؟ وظاهر قول عمر الذي ينسبوه إليه لولا أن يقول 
الناس: زاد عمر في كتاب اللّه لكتبتها بيديء أن كتابتها جائزة» وإنما منعه قول الناس!! وإذا كانت جائزة لزم أن تكون 
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ثابتة. فعمر رضي الله عنه يوحي قوله إنه يرى أنها من الكتاب. فهل له أن يثبت في الكتاب ما يشاء ولولا قول الناس 
لأثبتها؟ ما هذا الكلام؟ ولا مخرج له إلا أن يكون اعتقد أنها خبر واحد لا يجوز إثبات شيء في كتاب الله إلا ما تواترء 
ولكن المشكلة الكبرى هي مسألة الحفظ الذي تكفل اللّه تعالى به؟ فلو كانت من القرآن لأثبتها الصحابة بحفظ اللّه 
لكتايه. 

ولنضع نصب أعيننا القاعدة المهمة: لا يثبت نسخ القرآن تلاوة إلا بالتواترء وبينه وبين التواتر خرط القتادء فكأصل 
من الأصول التي بني عليها اعتبار هذا من القرآن وذلك ليس منه لا بد من ثبوت وجود شيء إسمه نسخ التلاوة بالتواتر» 
والا فلا ننسخ من القرآن ولا ننسب إليه ما ليس منه بآحاد ظنية. 

فالأنسب والأسلم أن ترد هذه الروايات بدلا من القول بسقوط شيء من القرآن فنفتح على ديننا باباً يبجعل من 
قرآننا -والعياذ باللّه- شبهاً بأناجيل النصارىء فبلا تأملت القول المزعوم الوارد فيما وجدوه في مصحف عائشة من 
الصلاة على من في الصفوف الأولى. فكأن لدى كل من الصحابة قرآنه الخاصء هذا في قرآن ابن مسعود وذلك في قرآن 
أي وذلك يحذفه عثمان وذلك يخشى عمر الناس فلا يثبتهء رضي الله عنهم جميعاً وحاشاهم أن تصدق علهم هذه 
المفتريات, أو لنقل بأنها في مرحلة ما من مراحل النقل اختلط على الرواة بعضها أهو من القرآن أم من الأحاديث, أما 
أكثرها فمفترى ولا شك, ولذلك فنقول: لا يوجد شيء اسمه نسخ التلاوة» وما مات رسول الله صلى اللّه عليه وآله وسلم 
إلا والقرآن معلوم لم يزد فيه الصحابة شيئاً ولم ينقصوا منه شيئاً. وأما هذه الروايات من الآحادء فلاحظ أنها كلها 
تخلو من أسلوب القرآن وبلاغتهء وتحوي من التناقضات وركاكة الأسلوب ما يقطع بأنها ليست من القرآن في شيء) ”*” 

وترد لتعارضها مع الآيات القطعية الدلالة في تعهد النّه تعالى بحفظ كتابه وجمعه. إن عَلَيْنَا جَْمْعَهُ وَقَرْآنَهُ4 
7القيامة و إِنَا نَحْنْ َرَلْنَا الذّكْرَوَإِنَا لَهُ َحَافِظُونَ4 9 الحجر. 

باب: ما ننسخ من آية أو نُنْسِها4 

قال الإمام النهاني: ثانهما أن المراد نسخ حكم الآية لا نسخ تلاوتهاء وهذا القول هو المختار للجمهور وعليه المعول, 
ويؤيده أن جميع آيات القرآن ثبتت بالدليل القطعيء وما لم تثبت الآية بالدليل القطعي لا تعتبر من القرآنء ولم يثبت 
بالدليل القطعي نسخ تلاوة آية من آيات القرآنء» وما ورد من دليل ظني على وجود نسخ التلاوة لا قيمة له في اعتبار 
النسخ؛ لأن القطعي لا ينسخ بالظنيء ولا ينسخ إلا بالقطعيء مثله أو فوقه. ولم يرد دليل قطعي على نسخ التلاوة وهذا 
يؤيد أن المراد نسخ الحكم لا نسخ التلاوة... 

والنسخ يقع في القرآن والسنّة وهما محل النسخ.ء أمّا القرآن فإنه يجوز نسخه حكماً وهو واقع فعلاً ودليله ما مرّ من 
الكتاب وإجماع الصحابة ووقوع النسخ بالفعل. وأمَا نسخ القرآن تلاوةً فممنوع وغير جائز ولم يثبت وقوعه بالدليل 
القطعي. والدليل على عدم الجواز هو أن الآية التي ثبت بها جواز النسخ تقول: (نأت بخير منها أو مثلها) والقرآن كله خير 
من غير تفاوت فيه, فلو كان المراد من نسخ الآية إزالتها عن اللوح المحفوظ وكتابة أخرى بدلها ما تحقق وصف الخيرية, 
فمعناه إذن ليس الآية وإنما حُكمها””. 
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لنحاول أن نفهم هذه الآية بالشكل الدقيق: قال الحق سبحانه في سورة البقرة: لما يَوَدُ الَّذِينَ كَمَرُوأْ مِنْ أَهْلٍ 
الكتاب وَلآَ المشركِينَ أن يُتَزَلَ عَلَيْكُم مَنْ خَيْرِ من رَنَكُمْ وَاللّه يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللْه ذو الْمَضْلٍ الْعَظِيم 105 مَا 
َنسَخ مِنْ آَيَةِ أَوتّنسِهَا نَأتِ بِحَيْرِمَْمَا أَوْمِثْلِمَا أَلَم تَعْلَمْ أَنَّ الله عَلَىَ كُلَ شَيْءٍ قَدِير106 أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الله لَهُ مُلْكُْ 
السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ الله مِن وَلِي وَلانَصِيرٍ107 أَمْ تُرِبِدُونَ أن تَسْأَلُوأْ َسُولَكُمْ كُمَا سيْلَ مُوسَى مِن 
قَبْلُ وَمَن يَتَبَدّلِ الْكُفْرَبالإِيمَانِ فَمَدْ ضّلَ سَوَاء السَّبِيلٍ 108 وَدَ كَثِيرّمَنْ أَهْلٍ الْكِتَاب لَؤْيَرْدُوتَكُم مّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ 
كُفَاراً حَسَدًا مّنْ عِندٍ أَنفسِيم من بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَيُمْ الْحَقُ فَاعْفُوأ وَاصْفَحُوأ حَنَ يَأتِيَ الله بأَمْرِهِ إنَّ الله عَلَى كُلِ سَيْءٍ 
قَدِيرٌيُ 109البقرة. 

ولبلوغ هذا المرامء فلا بد لنا من المداخل التالية: 

المدخل الأول: معنى الآية في كتاب اللّه تعالى: جاءت بمعنى المعجزة: «إسّل بَنِي إِسْرَائِيلَ كم آتَيْنَاهُم مّنْ آَيَةِ بَيَنَةِ وَمَن 
يُبَدّلْ نِعْمَةَ الله مِن بَعْدٍ مَا جَاءنَهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ؛ 211البقرة. وجاءت بمعنى العلامة (ِوَقَالَ لَمُمْ نِبهُمْ إِنَّ 
آيَةَ مُلْكِهِ أن يَأْتِيَكُمْ التَابُوتُ فيه سَكِينَةٌ) الآية 248 البقرة. وجاءت بمعنى العبرة والعظة (٠قَدْ‏ كَانَ لكم آيَةٌ في فِنَتَيْنِ 
الْتَقَنَاكُ الآية 13 آل عمرانء « قَالْيَوْمَ نتَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لمن خَلْمَكَ آَيَهَ4 92 يونسء وغير ذلك وما آية الكتاب 
التي هي جزء من السورة. 

المدخل الثاني: السياق الذي جاءت به الآية: فضح بني إسرائيلء فهم يعلمون أنه الرسول الحقء ولكنهم لا يؤمنون 
لاعتباراتهم التي فضحها الله من عداوتهم لجبريلء ثم قال بعدها (وَلَقَدْ أَنرَلْنَآ إلِيْكَ آيَاتِ بَيَنَاتِ وَمَا يَكْفُرُيَا إلا 
الْمَاسِفُونَ؛ 99 البقرة ثم هم لا يودون أن ينزل الله علينا أي خيرء هنا يقول الحق سبحانه ما ننسخ من آية» 
وبعدها بآيتين «أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سُئل مومى من قبل4 إذن الجو العام يعبق برائحة المعجزات التي 
بها تثبت النبوة» فبنو إسرائيل ما انفكوا يسألون نبههم المعجزة تلو الأخرىء والله يحذرنا أن نحذو حذوهم, ويطلب منا 
أن نكتفي بهذه الآيات العي جاء بها رسولنا محمد كك لإثبات صدقه. وإلا دخلنا في دائرة الخطر من الارتداد واستبدال 
الكفر بالإيمان إن لم نكتف بما عندنا وفيه الحقء فأولئك لم يكونوا يبحثوا من أجل الإيمان. 

هذا الجو العام المحيط كله يزخر بالدلالة على أن الآيات هنا المعجزات. وأضف إلى ذلك أن الآية انتهت بقوله تعالى 
ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير»؛ ثم بعدها ١‏ ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض 4 هكذاء فالذي يناسب 
القدرة وملك السموات والأرض هو التصرف بقوانين الكون التي وضعها رب العزة. وخرقها لإثبات صدق نبيه. 

إلا أن هذا كله لا يمنع من أن يكون المعنى منها هو نسخ الآيات. بالشكل الذي اصطلح عليه العلماء. لكن هل هو 
نسخ التلاوة أم نسخ الأحكام؟ 

أما إن كان نسخ الأحكام. فالجو العام المحيط ببذه الآية. للوهلة الأولى قد لا يوحي بشيء من ذلكء ولا فاصلة هذه 
الآية» وليس لنا عليه أو به أي إشكال فهو من المسلمات التي لا شك فيهاء وسنرجئ الحديث عن كونه تفسيراً محتملا 
للآية لما بعد هذا الوجهء لكن هل هذه الآية تتحدث عن النسخ والإنساءء الذي قال به الكثير من العلماء. بمعنى وجود 
أية فترة من الزمنء ثم رفعها وإنسائها الخلق كافة, أو استبدالها بآية أخرى. وحذفها من القرآن. فتكون فترة من الزمن 
قرآناً وفترة أخرى غير ذلك؟ 

المدخل الثالث: ثلاث قواعد: الأولى لا يمكن إثبات أن هنالك شيء اسمه نسخ التلاوة أو أن من القرآن شيء أسقط 
منه أو أنميء أو لم يعد منه بعد أن كانء إلا بالدليل القطعي. سواء بالتواتر أو بالقطعي الدلالة» كما سبق وبينا. 
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والقاعدة الثانية: كل القرآن على نفس المستوى لا يوجد فيه آية خير من آية». نعم قد يكون حكم أفضل من غيره» 
لذا نسخ الجديد القديمء لأن القديم كان لمرحلة معينة فقط لأسباب ليس هنا موضعباء لكن أن تكون آية خير من 
أختهاء فلاء لأن القرآن كلام الله. وكلامه صفة من صفاته. ولا مجال للقول بأن شيئاً منه خير من الآخر. 

والثالثة: أن هذا المعنى الظني من الآية يعارض المعنى القطعي المفبوم من آيات (إإِنّا نَخْنْ تَزَلّنَا الذَكْرَوَِنًَا لَّهُ 
لَحَافِظُونَ 4 والحجرو ١‏ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْآنَهُ4 17القيامة فما كان ظنياً وخالف قطعياً يرد دراية. أي 9 هذا 
الفهم لبذه الآية ويعدل عنه إلى فهم آخر لها. 

فلتدقق معيء في أننا نحاول نفي أن يكون المقصود من هذه الآية أن آيةَ ما تحذف بالكلية أو تزول عنها صفة القرآنية 
بعد أن كانت قرآناًء وليس المقصود نفي النسخ في الأحكام: إذن فالضابط الذي وضعه النّه لنا في هذه الآية لبيان 
موضوعها هو وجود «إنأت بخيرمنها؛ يحدد فهمنا لبذه الآية على أنه غير حذف الآية أو إنسائها أو إزالة صفة القرآنية 
عنهاء وهو في الوقت ذاته لا يمنع أن تفهم الآبة على أنها تشير إلى نسخ الأحكام. 

ثم قول الحق سبحانه « أومثلها» لو فرضنا حذف الآية الأولى فكيف نفهم المثل في نص آخرء لو كان المقصود 
حكماً آخر مشاباً أو بينه وبين الأول جامع يجعلهما متساويينء لما أشكلء لكن قوله مثلها» في النص يولد لدي 
إشكالا؟ يعني هل مجرد إعادة صياغة نفس الكلام بشكل مماثل يعد آية يذكر الله بعدها فاصلة أنه على كل شيء قدير 
وآخ تاملك الضموات والارض؟ 

هذان الإشكالان اللذان أبرزهما نص الآية يجعل تفسير الآية هنا على أنها المعجزة هو الأدق. 

لكن ثمة إشكال لا بد من طرحه: ما معنى الآية الكريمة على أساس أن المقصود هو المعجزة؟ فكأننا وقعنا في إشكال 
أكبر من الذي خرجنا منه؟ فالله تعالى يقول للمؤمنين: إنه قد جاءكم بمعجزات كافية لتؤمنواء فكيف يكون نسخ 
المعجزة؟ وَلِمَ تنسخ؟ بمعنى لم تبطل المعجزة؟ ومن معاني النسخ: أبطل الآية وأتى بغيرها مكانهاء أو أذهبتها الأخيرة 
وحلت محلبهاء (قال ابن فارس: النون والسين والخاء أصل واحد إلا أنه مختلف في قياسه قال قوم قياسه رفع شيء 
واإثبات غيره مكانه وقال قوم: قياسه تحويل شيء إلى شيء.) 

هذه بعض معاني النسخ, فإذا ما فسرناه على المعنى الذي قال به ابن فارس: رفع المعجزة وإثبات غيرها مكانهاء 
فالإشكال قد يكون كبيراً. لكن المخرج بحول الله هو الذي عليه معنى الآية, فانتبه: المعجزة هل هي مقصودة لذاتها أم 
لإثبات صدق النبي كلع بها؟ فإن قلنا لذاتها فيل الحق سبحانه يريد بفعل المعجزات إثبات قدرته فقط؟ فأغلب الكفار 
يثبتون لله مطلق القدرةء ولكن الأدق أنها إنما تكون لإثبات صدق النبي ليؤمن الخلق بناء عليهاء وبالتالي: ما ننسخ من 
آية. أي أن هذه الآية كانت هي الدليل على صدق هذا الرسولء فنرفعها أي نرفع كونها هي الدليلء ونأتي بغيرها 
لتصبح هي الدليلء أو حتى ننسها كلية؛ فلا يعود الناس يذكرونهاء علاوة على أن يتخذوها دليلا على صدق الرسول» 
فحتى في هذه الحالة القصوى. لن يعدم الناس أن يجدوا من الآيات والدلائل الكثير وكلبا إن لم تكن بدرجة قوة تلك 
المنسوخة فإنها ستكون أكثردلالة منهاء لذلك فيا أبها المؤمنونء لديكم من الآيات ما فيه البرهان القاطعء والدليل 
الساطع على صدق رسولكم, فلا تخطوا خطا المود فتسألوا رسولكم المزيد منها وما عندكم كافء وقد جاءكم ني 
السابق الكثير فما رفع كونه هو الدليل على الصدقء من باب أنكم لم تشاهدوه عياناًء والخطاب لمن لم يعاصر أو لم 
يكن حاضراً لمعجزة حسية» وليس المخبر كالمعاين: فلمن لم يشاهد أو لم يفده الخبر بها اليقينء يأتيه بأدلة خير منها 
أي أقوى دلالة بالنسبة له أو حتى إن نسيت بعض المعجزات التي كانت في وقتها لمن خرق اللّه لهم نظام الكون ليؤمنوا 
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معجزةء نسيت تماماً فإن الناظر في كتاب الله سيجد من الآيات المعجزة, ما فيه الدليل الكافي على صدق رسالة الحبيب 

مع ملإحظة أن خرق قوانين الكون أمر عظيم لذا ناسبه الفاصلة. هذا والله تعالى أعلم. 

أما مناسبة الآية وسياقها العام في البقرة. فقد جاءت في آيات تمهد لتفسير حادثة نقل القبلة من القدس إلى مكة 
المكرمة. فبعد بيان عداء بهود لهذا الدين ثم الآيات التي تروي قصة إبراهيم عليه السلام مع إسماعيل وبناء الكعبة» ثم 
بعد ذلك قول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم! الهم أن السياق العام الذي سار بنا به القرآن بخطا ثابتة تؤكد 
على علاقتنا وصلتنا ببيت اللّه الحرام الذي بناه أبونا إبراهيم وابنه إسماعيل علهما السلام» ما يجعل انتقال القبلة أمراً 
طبيعياً لا غرابة فيه. فالسياق يبين أن نقل القبلة آية من آيات الله يتصرف وحده بنسخهاء أو بإنسائهاء نستطيع فهم 
نسخها بمعنى إبدالها بغيرهاء أي القبلة؛ أي نسخ الحكم بحكم آخر غيره. ففي الآية إذن دلالة على نسخ الأحكام لا على 
نسخ التلاوة! 

وأما الإنساءء فنجمع بين ما سبق قوله عن الآيات بشكل عام وبين هذه الحادثة فالآية وان كانت خاصة بهذه 
المناسبة إلا أن لفظها عام بكل الآيات التي يتصرف الحق سبحانه بها بمشيئته. وليست فهها أية دلالة على نسخ التلاوة 
أو إنساء بعض الآيات. 

إذن فالقول في تفسير الآية أنها عامة في المعجزات لفظاأًء وتشتمل على نسخ الأحكام في ضمن سياقها الذي جاءت به 
ولا يمنع سبب النزول من تفسيرها على أنها في المعجزات وأن نسخ الحكم حالة خاصة جاءت في ضمن نسخ الآيات التي 
فها إثبات صدق النبي عليه سلام الله وذلك لفاصلتها ولسياقها القريب الذي رأيناهء واللّه أعلم. 

على أن الدكتور أحمد نوفل يرى أن تفسيرها الوحيد هو نسخ الأحكام, وببرر التبرير الوارد أعلاه من علاقة الآية 
بحادثة بناء الكعبة والريط بيننا وبين إبراهيم واسماعيل علهما السلام وقول السفهاء من الناس... الخ» وبالتالي فالآية 
تتحدث عن نسخ حكم شرعي بآخرء هو نقل القبلة من القدس الشريف إلى مكة المكرمة. 

والمنم من تفسير الدكهور أحمد كوفل هوراية ق معى الإنتساف فيو يرق أنه لا يوجد كيء أنبيء (وماكان ذكر 
الإنساء إلا من باب الاحتمال والفرض العقليء. ومن ذلك قول الحق سبحانةه: «وَمَا مُحَمَّدٌ إلأَرَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن 
قَبْلِهِ المُسُلْ أَفَإِن مَّاتَ أَوْقْتَلَ انقَلَْثُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنَقَِبْ عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلّن يَضُرَاَةَ شَيْنَا وَسَيَجِْي الله 
الشَاكِرِينَ4 144آل عمرانء وعلى شاكلة دلَوْكَانَ فِيهمَا آلَِةٌ إِلَّاالنَهُ لَمَسَدَنَا فَسُبْحَانَ النّهِ رب الْعَرْشٍِ عَمَا يَصِفُونَ » 
2 الأنبياء. ومعلوم أنه ما من إله إلا النه. كذلك فالحق سبحانه علم مسبقاً بأن رسوله لن يموت مقتولا)259, 
ولكنه وضع هذا الاحتمال في هذا الباب لبيان حكم عام للمسلمين بأنه في كل الحالات عليهم أن يتقبلوا ما يأتهم من 
عند الله كيفما كان شكل هذا القادم. على أن في رأي الدكتور في معنى الآية ودلالتها على نسخ الأحكام أيضاً ما يدعمه: 
وذلك أيضاً يتناسب مع الفاصلة؛ فحدث انتقال القبلة أمر عظيم جداًء مهدت له سورة البقرة بجزء كبير منهاء 
ونلاحظ أيضاً الآيات التي أثارت مآل صلاة المسلمين إلى قبلتهم الأولى «وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ الله بالمّاسِ 
لَرَؤُوفٌ يَحِيمٌ4 143البقرة فهو حتى هنا وصف الصلاة بأنها الإيمان وفي آية النسخ وصف نقل القبلة بالآية العظيمة 


9 ولا نوافق على ذلكء إذ جاء القتل مقترنا بالموت في كل المواضع في القرآن في الجهادء ولما كان الإسلام قد نهانا عن وصف من يقتل في سبيل الله بأنهم أموات» 
ناسب أن يصف حالهم بأنهم قتلىء لذا قال أفئن مات أو قتل. والله أعلم 
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التي بتصرفه تعالى بشأنها يكون ذلك متناسباً مع قدرته المطلقة. وحكمته البالغة سبحانه وتعالى ولا يخفى أن للقبلة 
لدى المسلمين شأنها العظيمء فلا نجد في هذه الفاصلة التي ختم النّه تعالى بها الآية إلا دلالة أخرى على أن المقصود من 
الآية يمكن أن يكون نسخ الأحكام, والنّه أعلم. 

وأخيراً: يقول الدكتور في كلام دقيق جميل: ... (وذلك أنه حتى نقول بالنسخ لا بد أن نبرهن على الثبوت فإذا عجزنا 
عن الأخير سقط الأول إذ الفروع على أصولها تقوم, والنسخ فرع, وثبوت القر آنية محتاج فيه إلى تواترء وهذا محال 
في حق ما يُزعم أنه منسوخ التلاوة» وما دامت سقطت قر أنية هذه النصوص فسقط القول بنسخ تلاوتها... لأنها لم 
تكن يوماً أصلا قر آناً حتى تُنسخ.) 

تأمل: نزل القرآن الكريم في ليلة القدرمن اللوح المحفوظ, ثم نزل إلى الأرض منجماً. فالذي هو قرآن لا بد أنه 
داخل في حفظ الله تعالى له. وبالتالي إن لم تبق له صفة القرآنية. فهو قطعاً ليس من القرآن الذي كان في اللوح 
المحفوظ. فكيف نقول بأنه نُسخ؟ ألا ترى أننا ندخل في إشكالية كبيرة فها تعارض مع وعد الله تعالى لنا بحفظ 
كتابه؟ فما هومن الكتاب لاشك محفوظ, وما هوليس من الكتاب فلاشك مردود على من يدعي النسخ قوله! 
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فصل: رواية الحديث بالمعنى 
عَنْ أي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِل يَقُولُ عَلَى هَذَا المنَْرِيَا مما التَامنْ إِياكُمْ وَكَثْرةَ الْحَدِيثِ عَنِ مَنْ قَالَ عَلَيَ فَلّا 

يَقُولنَ إلا حَمَّا أو صِدْقَا فَمَنْ قَالَ عَلَيَ ما لَمْ أَقل فَلْيَتَبَوَاْ مَفْعَدَهُ مِنْ الثّارٍ المواديان عو الانصاد 

أَنَّ عُقْمَانَ ْنَ عَمّانَ جَلَنَ عَلَى الْقَاعِدٍِ فَجَاءَ المُوَدْنُ فَآذَنَهُ بِصَّلَاة الْعَصْرٍ فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأكُمَ قَالَ والله لَأَحَدَّنَتَكُمْ 
حَدِيئًا لَوْلَا أَنَهُ في كتّاب الله مَا حَدَنْتَكُمُوهُ ثمَ قَالَ سَمِعْتُ يَسُولَ الله هَل : يَقُول ما مِنْ اشر يَتَوضَأ فَيُِنْ وُضُوءَة َم 
يُمبَلٍ العتاذ إلا غيوتة ماب وَيَرْخَ المئلاة الأخوى حق يُمبجا قال يخ قال مالك أزاذ يريد هذا يه ٠‏ أَقِمْ الصَّلَاةَ 
طَرَق المَبَارٍ وَرْلّمًا مِنْ اللّيْلٍ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ المسَيَتَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للذّاكرِينَ4. موطأ مالك كتاب الطهارة. 

حيرا مشكد اين اكفدين أ كتف يك لى ندر عن فقازقة بورستالع كن العتدرين الطارك 2 ةمتخ ر يعن وال 
بن الَْسْمَع قَالَ إِذَا حَدَّنْنَاكُمْ بِالْحَدِيثِ عَلَى مَعْنَاهُ فَحَسْبُْكُمْ. سنن الدارمي كتاب المقدمة 

ِ كك لاز مناضي كل مقع قن ان سار ال كَانَ إِذَا حَدَّتَ لَمْ يُقَدِّمْ وَلَمْ يُوَخَرْوَكَانَ الْحَسَنْ إِذَا حَدَّتَ قَدَّمَ 
وَأَحُو الدارمي كتاب المقدمة 

أَخْبَرَنَا جَرِيِرُ بْنُ حَازِم قَالَ كَآنَ الْحَسَنْ يُحَدِّتُ بِالْحَدِيثِ الْأَصْلْ وَاحِدٌّ وَالْكَلَامُ مُخْتَلِفٌ. سنن الدارمي كتاب المقدمة. 

حَدَنَنَا ابْنُ عُلَيّهَ عَنْ ابْن عَوْنِ قَالَ كَانَ الشَّعِْيُ وَالنّحَعيُ وَالْحَسَنُ يُحَدَّنُونَ بِالْحَدِيثِ مَرَةَ هَكَذَا وَمَرََ هَكَذَا فَذَكَرْتُ 
ذَلِكَ لمْحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ فَقَالَ أَمَا ا وريه كوا موتو 5 <اي لبخ يطل لماي كاب المعدمة” 

عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبََاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَل انَهُوا | الْحَدِيتَ عَني إِلّا مَا عَلِمْثُمْ فَإِنَّهُ من كدت على 
مُتَعَمٌ تتعي| فلِيكبوًا مقكةة مخ الثان مسق احميه ومن مسف يق هاقه: 

أقتبس هذا الفصل بتلخيص أهم ما جاء في كتاب الاستدلال بالظني في العقيدة للأستاذ فتحي سليمء وألفت النظر 
إلى ضرورة قراءة هذا الكتاب الهام. 

(جاء في كتاب (الكفاية في علم الرواية) للخطيب البغدادي ص300 وما بعدها: وأما الدليل على جواز ذلك للعالم 
بمعناه. فهو <بعد سياقة السند> ...ما أخبر به يعقوب بن عبد الله بن سبيمان بن أكيمة الليثي عن أبيه عن جده قال: 
قلت لرسول الله مَهِ: بأبينا أنت وأمنايا رسول الله إنا نسمع الحديث فلا نقدر على تأديته كما سمعناه قال: إذا لم 


تحلوا حراماً ولا تحرموا حلالا فلا بأس" وله طريق أخرى»"” وحديث آخر: ...عن سعيد بن جبير عن عبد النّه بن مسعود 


9 في مجمع الزوائد باب رواية الحديث بالمعنى: عن يعقوب بن عبد الله بن سُليمانَ بن أُكيمة الليثيّء عن أبيه. عن جَدّهٍ قال: أَنَبنا الب و فقلنا له: بآبائنا أنت 
وأمّهاتِنا يا رسول الله: إن نَسْمعٌ مِئْكَ الحديتّ فلا تَفْيِرُ أن نؤدِيَهُ كما سَمِعْنَا قال: «إذا لم تُحِلُوا حراماًء ولم تُحرّموا حلالاً وَأَصَْتُمُ المعنى فلا بّاسَ». رواه 
الطبراتي ف الكبيرولم أرهن ذكر يعقوب ولا أباد.: وق جامع المسانيد والمراسيل: ومقله ف كتز العمال»وق البيان والتخرنف لابن حمرة العسيني: +إذًا لم تُجِلُوا 
حَرَاماًء وَلَمْ تُحَرَّمُوا خَلالاً وَأَصَيْثُمُ الْمَعْ فَلابَأُسَ». أخرجه ابن عساكر عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سببه: كما في الجامع الكبير عنه قال: أتينا 
رسول اللّه. فقلت: بأبينا أنت وأمنايا رسول الله إنا نسمع عنك الحديث ولا نقدر على تأديته كما سمعناه منكء فذكره. قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة في 
تمييز الصحابة: سليم بن أكيمة الليثئي روى الطبراني من طريق الوليد بن سلمة حدثني يعقوب بن عبداللّه بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جده قال أتينا رسول 
الله كله فقال إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلال وأصبتم المعنى فلا بأس ورواه من وجه آخر عنه فقال سليمان بدل سليم وأورده بن الجوزي ني الموضوعات 
واتهم به الوليد بن سلمة وليس كما زعم فقد أخرجه بن منده من طريق أخرى عن عمر بن إبراهيم عن محمد بن إسحاق بن أكيمة عن أبيه عن جده نحوه, 
ولكن عمر في زمن الوليد وأخرجه بن منده من طريق أخرى عن عمر بن إبراهيم فقال عن محمد بن إسحاق بن عبداللّه بن سليم زاد في نسبه عبداللّه ثم أورده 
في ترجمة عبداللّه بهذا السند وأخرجه أبو القاسم بن منده في كتاب الوصية من وجهين إلى الوليد بن سلمة فقال عن إسحاق بن يعقوب بن عبداللّه بن أكيمة 
عن أبيه عن جده وفيه اختلاف آخر يأتي في ترجمة محمد بن عبداللّه بن سليم بن أكيمة إن شاء الله تعالى. وقال في ذلك الموضع الآخر ما نصه: ورواه الطبراني 
من طريق الوليد بن سلمة عن إسحاق بن يعقوب بن عبد الله بن أكيمة عن أبيه عن جده وكل هذه الطرق لا توافق رواية بن قانع بوجه من الوجوه والذي أظنه 
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قال: سأل رجل الني مله فقال: يا رسول اللّه إنك تحدثنا حديثاً لا نقدر أن نسوقه كما نسمعه فقال: إذا أصاب أحدكم 
المعنى فليحدث". وحديث آخر: قال رسول الله َلِ: من تقوّل علي ما لم أقل فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداًء قيل يا 
رسول اللّه: وهل لها من عينين؟ قال: ألم تسمع إلى قول الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً» 
فأمسك القوم أن يسألوه. فأنكر ذلك من شأنهم: وقال: ما لكم لا تسألوني؟ قالوا: يا رسول اللهء سمعناك تقول: من 
تقول علي ما لم أقل به فليتبوأ بين عيني جهنم مقعداً. ونحن لا نحفظ الحديث كما سمعناه, نقدم حرفاً ونؤخر حرفاًء 
ونزيد حرفاً وننقص حرفاًء قال: ليس ذلك أردت, إنما قلت: من تقول علي ما لم أقلء يريد عيبي وشين الإسلام أو شيني 
وعيب الإسلام"... وقد استدل المنكرون للرواية على المعنى بحصول الاتفاق على أن الشرع قد ورد بأشياء كثيرة قصد 
فيها الاتيان باللفظ والمعنى جميعاً نحو التكبير والتشهد والأذان والشهادة» وإذا كان كذلك لم ينكر أن يكون المطلوب 
بالحديث لفظه بعينه ومعناه جميعاً. فيقال لهم وبأي وجه وجب إلحاق رواية حديث رسول الله مله بلفظه بالأذان 
والتشهد وغير ذلك مما جرى مجراهما؟ فلا يجدون متعلقاً في ذلك. 

واحتجوا أيضاً بقول النجي عليه سلام اللّه: نضر الله امرءاً سمع منا حديثاً فأداه كما سمعه" وبقوله للذي علمه إذا 
أخذ مضجعه يقول: وبنبيك الذي أرسلت. في الكلمات المشهورة» فقال الرجل: وبرسولك الذي أرسلت. فقال له النبي 
يله وبنبيك الذي أرسلتء قالوا لم يسوغ لمن علمه الدعاء مخالفة اللفظء. فيقال لهم: أما الحديث الأول فيو حجة 
عليكم, لأنه قد علل فيه ونبه على ما يقول بقوله كَلهِ: فرب مبلغ أوعى من سامعء ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه" 
وكأنه قال: إذا كان المبلغ أوعى من السامع وأفقه منه وكان السامع غير فقيه ولا ممن يعرف المعنى وجب عليه تأدية 
اللفظ ليستنبط من نص اللفظ العالم الفقيه وإلا فلا وجه لبذا التعليل إن كان حال المبلّغْ والمبلّغْ سواءء على أن رواة 
هذا الخبر نفسه قد رووه على المعنى. فقال بعضهم: رحم الله مكان نضر الله ومن سمع بدل امرءاً سمعء وروى مقالتي 
بدل منا حديثاًء وبلغه مكان أداهء وروى فرب مبلغ أفقه من مبلغ: مكان فرب مبلغ أوعى من سامعء ورب حامل فقه لا 
فقه منه, مكان ليس بفقيهء وألفاظ سوى هذه متغايرة تضمنها هذا الخبرء والظاهر يؤيد أن هذا الخير نقل على المعنى 
فلذلك اختلفت ألفاظه وإن كان معناها واحداً واللّه أعلم. 

وأما رد النبي م على الرجل في الحديث الثاني: برسولك إلى بنبيك الذي أرسلت,ء فإن النبي والرسول مدحان لا يغني 
أحدهما غناء الآخر تماماً... وبيان آخر وهو أن قوله: وبرسولك الذي أرسلت. غير مستحسن. لأنه يجتزأ بالقول الأول أن 
هذا رسول فلان على أن يقول الذي أرسله إذ كان لا يفيد القول الثاني إلا المعنى الأول» وكان قول وبنبيك الذي أرسلت 
يفيد الجمع بين النبوة والرسالة... والله أعلم. 

ونقل عن الإمام جمال الدين القاسمي من كتابه قواعد التحديث ص221: إعلم أنه قد رخص في سوق الحديث 
بالمعنى دون سياقه على اللفظ جماعة منهم: علي وابن عباس وأنس بن مالك وأبو الدرداء ووائلة بن الأسقع وأبو هريرة 


أنه وقع فيه تقديم وتأخير وأنه كان عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن سليم بن أكيمة عن أبيه عن جده فتقدم قوله عن أبيه عن جده على قوله بن عبد 
الله بن سليم فخرج منه هذا الوهم والله أعلم. وقال في التقرير والتحبير: [أَتَبْنَا رَسُولَ النَّهِ ع فَقُْنا لَهُ بِآبَائِنَا وَأَمَمَاتِنا نا لَنَسْمَعُ مِئْك الْحَدِيتَ ولا نَقْدِرُ عَلَى 
تأدِيَتهِكُمَا سَمِعْنَاهُ مِنْك قَالَ 8 إذَا لَمْ ُجِنُوا حَرَامًا أَوْتُحَرْمُوا حَلالا وَأَصَبْثُمْالمشتى قلا بَأس] وََخْرَجَهُ الطَبَرانِيُ في الْكبير. وَقَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقُرَوَاهُ ان مَنْدَه 
مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الله ْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ أَكَيْمَةَ اللي قَالَ قُلْت يا رَسُولَ الله الْحَدِيتُ وَرَادَ في آخِرهِ فَدَكَرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ لَوْلا هَدَا مَا حَدَتَا وَتَعَقّبَهُ شَيْحُنَا الْحَافِظٌ 
بُرْهَانُ اليِينِ الْحَلِيُ بِأنَّ عَبْدَ اله لَئْسَ لَهُ ُحْبَةٌ بل هُوَ تَابِي عَلَى الصّجِيح كَمَا يُفِيدُهُتَجْرِبِدُ الدَّهِيّ وَالصحْبَةُ لِسْلَيْمَانَ فَيَكُونُ مُرْسَلا انْتيَى وَسَتَعْلَمْ أنَّ 
الإرْسَالَ غَيْرُ ضَائِرٍ في الإِسْتَادٍ مِنْ اليَّقَةَء بل هي مِنْهُ زِتَادَةٌ مَمْبُولَةٌ. 
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رضي الله عنهم ثم جماعة من التابعين يكثر عددهم منهم إمام الأئمة الحسن البصري ثم الشعبي وعمرو بن دينار 
وابراهيم النخعي ومجاهد وعكرمة.ء نقل ذلك عنهم في كتب سيرهم بأخبار مختلفة الألفاظ وقال ابن سيرين: كنت أسمع 
الحديث من عشرة المعنى واحد والألفاظ مختلفة.... وقد روي عن عمران بن مسلم قال رجل للحسن: يا أبا سعيد إنما 
تحدث بالحديث أنت أحسن له سياقاً وأجود تحبيراً وأفصح به لساناً منا إذا حدثنا بهء فقال: إذا أصبت المعنى فلا بأس 
بذلكء ... وكان سفيان [أمير المؤمنين في الحديث] يقول: إذا رأيتم الرجل يشدد في ألفاظ الحديث في المجلس فاعلم أنه 
يقول: اعرفوني ... وفي شرح التقريب للحافظ السيوطي في النوع السادس والعشرين في الفرع الرابع... وقد ورد في المسألة 
حديث مرفوع رواه ابن منده في "معرفة الصحابة" والطبراني في الكبهر من حديث عبد الله بن سليمان بن أكثم قال: 
قلت يا رسول الله إني إذا سمعت منك الحديث لا أستطيع أن أرويه كما أسمع منك يزيد حرفاً وينقص حرفاً فقال: إذا 
لم تحلوا حراماً ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس. فذكرت ذلك للحسن فقال: لولا هذا ما حدثنا... وأسند أيضاً 
في المدخل عن جابر بن عبد الله قال حذيفة: إنا قوم عرب نورد الحديث فنقدم ونؤخر... قال الترمذي...: قال العلماء 
اقتضى العلم الأداء وتبليغ العلم فلو كان اللازم لبهم أن يؤدوا تلك الألفاظ التي بلغت أسماعيم بأعيانها بلا زيادة ولا 
نقصان ولا تقديم ولا تأخيرء كانوا يستودعونها الصحف كما فعل رسول الله ظَلْهِ بالقرآن... وأما سائر الأخبار فإنهم 
تلقوها منه حفظاً وأدوها حفظاًء فكانوا يقدمون ويؤخرون وتختلف ألفاظ الرواية فيما لا يتغير معناه فلا ينكر ذلك 
منهم أحد ولا يرون بذلك بأساً) !”2 

جاء في العدة في أصول الفقه لأبي يعلى الفراء: وقد نصّ أحمد رحمه الله على هذا في رواية حرب والميموني والفضل 
ابن زياد وأبي الحارث ومُبَنَاء كل عنه: تجوز الرواية على المعنى وقال: ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. وحكي عن ابن 
سيرين وجماعة من السلف: أنه يجب نقل اللفظ على صورته, وحكاه أبو سفيان عن أبي بكر الرازي. دليلنا: ما حدثنا 
أبو محمد الخلال بإسناده عن ابن مسعود قال: سأل رجل النبي فقال: يا رسول اللّه إنك تحدثنا حديثاً. لا نقدر أن 
نسوقهء كما نسمعهء فقال: (إذا أصاب أحدكم المعنى فليحدث).؛ وهذا نص. ورأيت بخط عتيق: أنبأنا مسند عن 
مكحول قال: دخلنا على واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثاً ليس فيه تقديم وتأخير. فغضب. وقال: لا بأس إذا قدمت 
أو أخرت, إذا أصبت المعنى. ولأن المقصود من السنة حكمها دون لفظهاء فإذا أتى بمعناها جاز الإخلال باللفظ, “* 

قال الآمدي ني الإحكام: اختلفوا في نقلٍ حديث التَّبِيَ بالمعنى دونَ اللفظ. والذي عليه اتفاقٌ الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر الأئمة أَنّهُ يَحرُمُ ذلك على الناقلٍ, إذا كان غيرَعارفٍ بدلالاتٍ 
الآلفاظ واختلاف مو اقعبا؛ وإن كان عالماً بذلك. فالأولى لهُ النقلُْ بنفس اللفظ إذ هو أبعدُ عن التغييروالتبديل 
وسوءٍ التأويل. وإنْ نقله بالمعنى من غير زيادةٍ في المعنى. ولا نقصان منه, فبو جائرٌ. ونْقِلَ عن ابن سيرين وجماعة 
من السلف وجوبٌ نقل اللفظ على صورته. وهو اختياز أبي بكر الرازي من أصحاب أبي حنيفة. 

ومنهم من فصّل وقال بجواز إبدال اللفظ بما يُرادفُهُ ولا يشتبهُ الحالٌ فيهء ولا يجورٌ بما عدا ذلك. 

والمختارٌ مذهبُ الجميور. ويدلٌ عليه النصصٌء والإجماغ. والأثرُء والمعقول. 


” الاستدلال بالظني في العقيدة. فتي سليم 86-77 
2 العدة في أصول الفقه للفراء: 95912 
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أمّا النصء فما روي ابن مسعود أنَّ رجلاً سأل النبيّ» وقال لهُ: «يا رسول اللّهء تُحدّثنا بحديث لا نقدرُ أن نسِوقٌةٌ كما 
سمعناة» فقال: «إذا أصاب أَحدُكم المعنىء فليُحَدَتَ» وأيضاًء فإن النَّبِيَء كان مقرراً لآحادٍ رسله إلى البلادٍ في إبلاغ 
أوامره ونواهيه بلغة المبعوث إلهم دون لفظ النبيّء وهو دليل الجواز. وأمّا الإجماغٌ فما رُوي عن ابن مسعود أنَّهُ كان 
إذا حدّث قال: قال رسول اللّهء هكذاء أو نحوه. ولم ينكز عليه مُنكدٌ؛ فكان إجماعاً. وأمّا الأثر فما رُويَ عن مكحول أَنَّهُ 
قال: دخلنا على واثلة بن الأسقعء فقلنا: «حدّثنا حديثاً ليس فيه تقديمٌ ولا تأخير» فغضب وقال «لا بأمنَ إذا قدّمتُ 
وأخرث إذا أصبث المعنى». وأمّا المعقولُ فمن وجهين: الأول أنَّ الإجماعً منعقدٌ على جواز شرح الشرع للعجم بلسانهم؛ 
وإذاعان الإبذالةجنيى العرية ف كفريم اللعى فالعريية أولن: ا 0 
ْ الثاني هو أنَا نعلمٌُ أنَّ اللفظ غيرٌُ مقصودٍ لذاته ونفسه؛ ولهذاء فإِنَّ النبيّ» كانَ يذكرٌ المعنى في الكرّاتٍ المتعدّدة 
بألفاظٍ مختلفةء بل المقصود إنما هو المعنى. ومع حصول المعنىء فلا أثرّ لاختلافٍ اللفظ 5* 

باب: رد الحديث دراية 

جاء في سير أعلام النبلاء: قال أحمدٌ بِنُ محمد بن إسماعيل الأدَميٌ. أخبرنا الفضل بن زياد سمعثٌ أحمد ابن 
حتبل: يقولٌ: من ردٌ حديث رسول اللثهاء قبو على شَّقَا ملكة.274 

شرعت الكلام بهذا النقل حتى لا يتوهمن متوهم أن مسألة رد الحديث أمر سهلء أو أنه إن لم يستطع لقصر نظره 
فهم الحديث أو إعماله مع وجود ما قد يناقضه لضعف نظرهء أن يردهء فمسألة الرد مسألة تحتاج لأهل علم ونظرء 
والقاعدة فيها اهم فهمك قبل أن تتهم حديث رسول الله كَللِةِ ولا بد لإدراك هذا الأمر ولفهم أبعاده من دراسة فصل في 
كتاب الأصول العظيم كتاب البحر المحيطء لبدر الدين الزركشي فصل الكلام على متن الحديث, فقد أبدع فيه أيما 
إبداع. 

على أن كلام الإمام أحمد رضي اللّه عنه فيمن رد حديثاء ولكن العلم يقتضي أن للتعامل مع الأحاديث أصولء واليك 
شيء من التفصيل: 

قال ابن عربي في أحكام القرآن: قُلْنَا: قَنْ أَجَابَ عَنْهُ عُلَمَاؤْنَا بأَرتَعَةِ أَجْوِبَةِ: أَحَدُهَا: أَنَّ هَدَا خَبَرْ وَاحِدٍ يُخَالِفْ الأصُولَ: 
وَعِنْدَهُمْ إِذَا خَالَفَ خَبَرُ الْوَاجِدٍ الأَصُولَ بَطَلَ في نَفْسِهِ 275 

لقد رأينا تعامل الصحابة مع ما حدث به بعضهم» واستدراكهم لبعضه. وقد أسلفنا أن إثبات الظنية لخبر الآحاد لا 
يعني تكذيبه» وأن المطلوب إزاءه هو العمل به وليس الموقف إزاءه التصديق والتكذيبء فهاتان مسآلتان منفصلتان أي 
أن بحث ظنية أخبار الآحاد غير بحث رد الحديث, أحببت التنبيه على ذلك الأمر. 

وقال النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب: وثبت في سنن الدارقطني عن أنس قال: «كنا نصلي خلف النبي كَل 
وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكانوا يفتتحون بأم القرآن فيما يجير به» قال الدارقطني: هذا صحيح: وهو 
دليل صريح لتأويلناء فقد ثبت الجهر بالبسملة عن أنس وغيره كما سبق فلا بد من تأويل ما ظبر خلاف ذلك قال الشيخ 
أبو محمد المقدمي: ثم للناس في تأوبله والكلام عليه خمس طرق إحداها: وهي التي اختارها ابن عبد البر أنه لا يجوز 


2 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2611١1‏ 

4 سير أعلام النبلاء للذهبي 434169 

5 أحكام القرآن لابن عربيء الآيَةٌ السَّادِسَةُ وَالْعِشُرُونَ: قَوْلِه تَعَالَ (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقُقَرَاءِوَالْمْسَاكِينِ» 
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الإحتجاج به لتلونه واضطرابه واختلاف ألفاظه مع تغاير معانها فلا حجة في شيء منها عنديء, لأنه قال مرة: كانوا 
يفتتحون «بالحمد للّه رب العالمين» ومرة كانوا لا يجبرون «ببسم اللّه الرحمن الرحيم» ومرة كانوا لا يقرأونها ومرة قال 
وقد سئل عن ذلك: كبرت ونسيت. فحاصل هذه الطريقة إنما نحكم بتعارض الروايات ولا نجعل بعضها أولى من بعض 
فيسقط الجميع. ونظير ما فعلوا في رد حديث أنس. هذا ما نقله الخطابي في معالم السنن عن أحمد بن حنبل أنه رد 
حديث رافع بن خديج في المزارعة لاضطرابه وتلونه. وقال: هو حديث كثير الألوان, 76 

ومعلوم أن مالكا رضي اللّه عنه كان يرد الحديث لعمل أهل المدينة, أكتفي بهذا القدر لأقول: 

إذن فمن أنكر أمراً من أمور الاعتقاد لم يثبت بالدليل القطعي كأن يرد خير آحاد لم تصحبه قرائن كافية لتوصله 
إلى اليقين علاوة على مناقضته لمعلوم يقيني لا يُنكر عليه ذلكء مثلا 

وقال النبهاني: (ومثلا ما ورد في الحديث الصحيح من أنه حين نزلت سورة النجم سجد الرسول مَل وسجد المشركون 
معه. فإنه يرد دراية لأنه ليس معقولا لا لمخالفته لأحاديث وانما لمخالفته لقوله تعالى عن المشركين «قَمَا لَّمُمْ لا يُؤْمِنُونَ 
0 وَإذَا قُرَىَ عَلَهُمْ الْفُْآنُ لا يَسْجُدُونَ4 21الانشقاق. فالحديث لا يرد دراية إلا في حالة واحدة وهي أن ما تضمنه 
الحديث بتاقض القص العطي [.ه) 

النظرية النقدية في علم الحديث لرد الحديث مبنية على ثلاثة شروط: 

ثُبنى النظرية النقدية في علم الحديث على ثلاثة شروط رئيسة: 

أولها أن يكون الرواة ثقات»ء وثانها اتصال السندء وثالا سلامة الحديث من العلة والشذوذ. 

فالخطيب البغدادي يقول: "إذا روى الثقةٌ المأمونُ خبراً متصل الإسناد [أي تحقق فيه الشرطان الأولان] رُدَ بأمور 
[أي الشرط الثالث]: أولها: أن يخالف موجبات العقولء فيُعلم بطلانه لأن الشرع إنما يأتي بمجوزات العقولء وأما 
بخلاف العقول فلا [أي أن يتعارض الحديث تعارضاً تاماً من جميع الوجوه بحيث يستحيل الجمع فيه بينه وبين دليل 
عقلي حمسي ثابت لاريب فيه. وهذا باتفاق العلماء يرد الحديث عندهاء مع ملاحظة أن المسألة ليست أن يتعارض 
الحديث مع الأهواء أو الفهم المنقوص أو المغلوط للواقع, أو الفهم الناتج عن سوء فهم اللغة العربية وقواعدهاء 
وتحميلها ما لا تحتملء كما يحدث عند أغلبية من يتصدى لرد الأحاديث هذه الأيام» ولا أن يتعارض مع العملية 
التفكيرية, إذ إن التفكير يصيب ويخطئ. فليس بالضرورة أن يقود التفكير إلى الصوابء بل المقصود: أن يتعارض مع 
البرهان العقلي القاطع مما توجبه العقول وجوباً مقطوعاً به. بالدليل العقلي الملزم للبشر جميعاء أو مع أمر حسي لا 
ريب فيهء فلا بد من إثبات صحة أن الأمر مما يقع تحت موجبات العقول ابتداء وأن يستحيل الجمع بين الحديث وبين 
موجبات العقل من كل الوجوه؛ وبِتَتَبّع الأحاديث المروية عن الثقات الضابطين المأمونين لم يتحقق أي مخالفة لموجبات 
العقول أبداًء ولا في حالة واحدة. انها وجدت بعض الأحاديث التي تعارضت مع الشرط الثاني وهو]: 

والثاني أن يخالف نص الكتاب أو السنة المتواترة فيّعْلَمُ أنه لا أصل له [إذا كان الحديث في أمر عقلي كالإخبار عن 
الأمور الماضية» أو عن أمور لا يجوز تغيّرها كحدوث العالم. أو الإخبار عن العقائد إذ لا نسخ فهاء كما قال الزركشي: 
"إن كان مدلول الخبر مما لا يمكن تغيّرهء بأن لا يقع إلا على وجه واحد. كصفات اللّه. وخبر ما كان من الأنبياء والأمم, 
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وما يكون من الساعة وآياتهاء كخروج الدجال فلا يجوز نسخه بالاتفاق» كما قاله أبو إسحاق المروزيء وابن برهان في 
«الأوسط»؛ لأنه يفضي إلى الكذب]. 

أو أنه منسوخ" اتتبى كلام الخطيب (وأضاف مخالفته للإجماع). 

أما قوله أو أنه منسوخ: أي إذا كان الحديث في حكم شرعيي؛ أي أن يعارض الأدلة الشرعية العملية معارضة تامة لا 
يمكن الجمع بينهاء وهو أمر بالغ الصعوبة في غالب الأحيانء إذ إن ألفاظ اللغة العربية ودلالاتها واسعة. وسياق 
الحديث وموضوعه واحتمال كونه مخصصا لعمومء أو مبينا لمجملء أو مقيدا لمطلق» أو ناسخا لمنسوخ من السنة من 
القضايا التي يجب النظر فها قبل الحكم بالتعارض. 

أمثلة على إفضاء قصور الفهم لتوهم التناقض بين القرآن والسنة: 

قال قائلهم”7 طاعنا في كل كتب الحديث. متهما إياها بالكذب وافقراء الحديث: "ترتب على كل ذلك أن جعلوا 
الروايات تتصادم مع القرآن بل جعلوه. مَل يقول: القرآن باطل؛ لأنهم جعلوه بهذه الأباطيل يلغي أحكامه. ويبخصص 
عموماته: ويقيد مطلقاته. ويفصل مجملاته فصرنا نقرأ في القرآن الكريم «لآ إكْرَاهَ في الدِّينِ؛ [02 البقرة 256]» 
لشت عَلَيهْم بِمُصَيْطِرِ؛ [88 الغاشية 22]. «مَاأَنت عَلَهُْم بِجَبَارِ4 [50 ق 45]» لأَفَأنتَ تُكْرهُ التّامن حَنَّى يَكُونُوأ 
مُؤْمِنِينَ 4 [10 يونس 199 إفمّن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْيُ [18 الكبف 129]» ثم نلتفت عن كل ذلك وننبذه وراء 
ظهورنا كأنه لا قيمة له ولا اعتبار؛ مقلدين مقدسين لأشخاص عبيدٍ غير معصومين توهموا أنه كله ملغي بكذب 
خدعوا به غفلة وألقوه على لسان رسول الله كَلِهِ زوراء فجعلوه يقول: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
محمد رسول اللّه». ويقول: «من بدل دينه فاقتلوه»" انتبى افتراؤه. فهو يرد حكم الردة» وكأنه أفهم من كل الصحابة 
مجتمعين حين قاتلوا مانعي الزكاة» والمرتدين وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» ويلزمه اتهامهم بالغفلة والتقول على الرسول - 
حاشاهم-. 

والجواب على ما ادعاه من تعارض ذلك أن هذا الدعي الدجال لم يكمل باقي الحديث: «أَمِرْتُ أنْ أقاتِل النّامِنَ حقّ 
يَشْهَدُوا أنْ لا إِلَّةَ إِلّا النَهُ وأنّ مُحَمّدًا يَسولُ الله ويُقِيمُوا الصّلاةَء ويُؤْتُوا الرّكاةٌَ. فإذا فَعَلُواء عَصَّمُوا مِمّي دِماءَهُمْ 
وَأَمُوالَهُمْ إِلّا بحَقّهاء وحِسابهُمْ على اللّهء ثُمَّ قرا «إِنّما أنتَ مُذَكَرٌ (21) لَسْتَ علهم بِمُصَيْطِرٍ4». ولا يجمع هذا الدجال 
الدعي إلى هذا الحديث الآيات التالية: قوله تعالى: «إيَا أَبمَا الَّذِينَ آمَنُوأ قَاتِلُواْ انّذِينَ يَلُوتكُم مِنَ الْكُمَّارِ وَلِيَجِدُوأْ فِيكُمْ 
غِلْظَةٌ) [123 التوبة]ء وقوله تعالى: بإق3_اتِلُوأ الَّذِينَ لآَيُؤْمِنُونَ بالله وَلاَبِالْيَوْم الآخرولا يُحَرَمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ 
وَلاَيَدِيئُونَ دِينَ الْحَقِمِنَ الَّذِينَ أوثُوأ الكتّات حَنَّى يُحْطُوأ الجزْبَةَ عَن يد وَهُمْ صَاغِرُونَ4 [التوبة 29]. طِوَقَاتِلُوا 
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الُشركِينَ كَافَهَ كما يُقَاتِلُوتكُمْ كَافَةَ) [التوبة 136 (يَأمّهَا آلِئُ جود آلكْمَارَوَآِْقِينَ وَآغْلْظ عَلَهِمْوَمََوَهُمْ جَهَتَم 
وَبِنْسنَ آلَصِيرٌُ» [التوبة 173]ء «إِنَّ آلنّة آشْئَرَى مِنَ آلمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ وَأَمُوْلَهُم بأَنَ لَهُمْ آلْجَنَّةَءيْقَيلُونَ فى سَبِيلٍ آله 
َيَفئلُونَ ويَُْلُونسَوَعْدَا عَلَيْهِ حَفًا فى آلتَوْرنةٍ والإنجيل وَآلْقُرْءَانَِوَمَنْ أَْقَ بِعَبْدِه- مِنَ آله فَآسْتَبْشِرُوا بَيْعِكُمْ آلَّذِى 
بَايَحْثُم بِهِ-وَذَلِكَ هُوَ آلْمَوْرُ آلْعَظِيمْ 4 [التوبة 111]ء (يَأيَا آلَّذِينَ ءَامَنُوأ َتِلُوأ آلّذِينَيَلُوكُم مِنَ آلْكُمَارٍ وَلْيَجِدُوأْ فِيكُمْ 
غِلْظَةٌ) [التوبة 123] فهذه الآيات تنص على قتال الكافرين والمنافقين. مطابقة لحديث الرسول و «أُمِرْتُ أنْ أقاتِل 
النَامنَ حنَّى يَشْبَدُوا»» ولا تأمر هذه الآيات بقتالهم لغرض القتلء أو لغرض أن يُقتل ويُستشهد بعض المسلمين خلال 
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تلك المعارك! بل إن قتالهم إنما هو بسبب أنهم لا يدينون دين الحقء ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله والقتال بغية 
إخضاعهم لسلطان الإسلام, لِحَتَّى يُعْطُوأ الْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ4» وإنما تُعطى الجزية للدولة» ولأن السنة 
مبينة للقرآن. فقد فصلت فيما يحدث حين قتالهم» فإن الرسول مَلِةِ قد علمنا أن نعرض على من نجاهدهم إحدى 
ثلاث: إما الإسلام (عن رضا واختيار). أو الجزية (مع البقاء على دينهم)» أو القتالء والثانية تعني إجبارهم على الخضوع 
لسلطان الإسلامء لا إكراههم على اعتناقه. وهذا ما فهمه الصحابة. حين استدعاهم رستم في القادسية. فقال رستم 
لربعي بن عامر: ما جاء بكم؟ فقال له: "لقد ابتعثنا اللّهُ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلامء ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة". فإن احتكام البشر لقوانين وضعية هو اتخاذ 
بعضهم بعضباً أرباباً من دون اللّه. وظلمٌ للعبادء ولا بديل عن تطبيق الإسلام علهم ليُحكموا بالعدلء وليلمسوا عدالة 
تطبيق الإسلام فتنشرح له صدورهم, ولهذا قَبِلَ الإسلامٌ منهم الجزية» ولم يفهم هذا أمثال من سلط أهواءه على 
الأحاديث يردها بلا أدنى معرفة بتواتر عمل الرسول ذَليِِ بهذا وصحابته من بعده. وكأنه أفهم بالإسلام من الرسول فَل! 

إذنء فالحديث يشرح الآيات ويفصل في كيفية تطبيقها العمليء فري أمرت بالقتال وبالقتل وبالغلظة. وأخرجهم 
الحديث من حمأة أن يُقتلواء بأن يقبلوا بإحدى اثنتين بدلا من ذلك: أن يسلموا عن رضاً واختيارء أو أن يعطوا الجزية: 
ومن يقبل الجزية يعني أنه يقبل أن يبقى الخصم على دينه لا يكرهه على تركهء لكن هذا الدعي لا يفقه شيئاً. 

ولم يتمم قراءة الآيات التي عارض بها الأحاديث: فالله تعالى إذ قال: لآ إِكْرَاهَ في اليِّينِ؛ فقد أتبعها بقوله: هقَدْ 
تَبَيّنَ المُشَدُ مِنْ الْغَيَّ4 تبين الرشد من الغي لدرجة أن لا حاجة للإكراه على قبول الدين لشدة وضوحه وِتَبَئّيْهِ وانفصاله 
عن الغي ومبالغته في صفة الرشد. أي إن أي حمل على الاتباع لا حاجة له لأنه حقّ بالغ الوضوح, وإنما الغرابة في 
الإعراض عنه؛ فالآية ليست "تذكرة إباحة للكفر". ولا "صك غفران للكافرين". وإنما تعيب علهم أنهم أضل من الأنعام 
إذ لا يستعملون عقولهم والحق أمامهم أبلج! 

وجاء في أضواء البيان للشنقيطي في تفسير قوله تعالى: لفَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكْفْريُ, قال: (ظاهر هذه 
الآية الكريمة بحسب الوضع اللغوي التخيير بين الكفر والإيمانء ولكن المراد من الآية الكريمة ليس هو التخييرء وانما 
المراد بها التهديد والتخويف, والتهديد بمثل هذه الصيغة التي ظاهرها التخيير أسلوب من أساليب اللغة العربية, 
والدليل من القرآن العظيم على أن المراد في الآية اتهديد والتخويف أنه أتبع ذلك بقوله: إإنا أعتدنا للظالمين نارا وهذا 
أصرح دليل على أن المراد التبديد والتخويفء إذ لو كان التخيير على بابه لما توعد فاعل أحد الطرفين المخير بينهما بهذا 
العذاب الأليم, وهذا واضح كما ترى )*”. فكما ترىء لم يفقه هذا الدعي أبسط قواعد فهم اللغة, ولا الفقه. ولا 
التاريخ, وأخذ بدلا من ذلك في ترديد شبهات مركز راند الأمريكي الذي يريد تشكيك الناس في السنة, ليقبض الأموال 
ويشتري عرض الحياة الدنيا! 
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فصل: التحذيرمن التشكيك بالسنة وكُفرمن ينكرها 

قال الإمام النبهاني: "السئّة دليل شرعي للدليل القاطع على نبوة سيدنا محمد كَللِةِ ورسالته. وللدليل القطعي الثبوت 
القطعي الدلالة على أنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلآّوحي يوىء وعلى أن ما يُنذِر به نما هو وحي من الله تعالى. فالسنّة 
وحي من اللّه تعالى. غير أن الوحي إِنّما هو مضامين السنّة ومعانيها وليس ألفاظها. فاللّه تعالى قد أوحى له بها وهو قد عَبّر 
عن هذا الوحي بلفظ من عنده أو بفعل منه أو بتقرير أي سكوت منه. والستة دليلء كالكتاب سواء بسواء. دون أي 
فرق بيهماء لقيام الدليل القاطع عليهاء كقيامه على القرآنء والاقتصار على الكتاب رأي الخارجين على الإسلام: قال 
تعالى: إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه فانتهوا4. وقال: #من يُطِع الرسول فقد أطاع الله4. وقال: «فليَحدّر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب أليم4. وقال: إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه 
ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيّرة من أمرهم 4 وقال: إفلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شَّجَّر بينهم ثم لا يجدوا 
في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويُسلِّموا تسليماً4. وقال: إفإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى الله والرسول4 والردّ إلى 
الرسول بعد وفاته هو الرد إلى سنّته. وقال: لإقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4, وقال: لإقل إن كنتم تحبّون اللّه 
فاتبعوني يُحببكم اللّه4. 

فهذه النصوص القطعية الثبوت القطعية الدلالة صريحة في وجوب الأخذ بالستة كالأخذ بالكتاب. ومنكر السنة 
كافر قطعاًء فيجب الأخذ بالسئّة كالأخذ بالقرآن سواء بسواء من غير أي فرق بينهما. 
ولا يجوز أن يقال: عندنا كتاب الله نأخذ به. لأن ذلك قد يُفهم منه ترك السنة. بل لا بد من أن تُقرن السئّة 

بالكتابء وقد نبّه الرسول إلى ذلك في حديثهء فقد ورد أن النبي مله قال: (يوشك رجل منكم متكئاً على أريكته يُحَدَّتْ 
بحديث عنيء فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدناه فيه من حلال استحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرّمناه. ألا 
وان ما حرّم رسول الله مثل الذي حرم اللّه)؛ ورُوي أنه مَل قال: (يوشك أحدكم أن يقول: هذا كتاب الله ما كان فيه من 
حلال أحللناه وما كان من حرام حرّمناه, ألا إن مَن بَلّغه عفني حديث فكذدّب به. فقد كذّب الله ورسوله والذي 
ه70 

(إلا أننا يجب أن نعلم هنا أمراً دقيقًا هامًا جدًا وهو أننا إذ نقول أن الاعتقاد بناء على دليل ظني كخير الآحاد حرام 
هذا القول لا يعني بحال من الأحوال رد ذلك الخبر أو إنكاره أو حتى النزول به من منزلة الظن الغالب إن ارتقت قرائنه 
إلها إلى الشك كونه ثابت عن رسول الله كَلِهِ ظنّاء بل نصدقه فهو يوجب طمأنينة القلب لا علم اليقين فالجزم المبني 
على الظن هو المذموم لا التصديق؛ وعدم الاعتقاد لا يعني الإنكار بحال من الأحوال وإنما يعني فقط عدم الجزم فليس 
معنى لا أعتقد بالشيء أنكرهء بل معناه لا أجزم به» ولا بد من ملاحظة هذه الناحية الدقيقة ملاحظة تامة لأنه قد وردت 
أحاديث صحيحة ظنية في أمور تعتبر من العقائد وليست من الأحكام الشرعية فليس معنى تحريم الاعتقاد بالظني 
رفض ما جاء في هذه الأحاديث وعدم التصديق بما جاء فيهاء بل معناه فقط عدم الجزم بما فها) "28 

لأن هذه الأحاديث ظنية الثبوت عنه مله وكذلك لا تبنى العقيدة على نص ظني الدلالة!! 


59 الشخصية الإسلامية الجزء الثالث باب منزلة الستة من القرآن 
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وقال الشيخ النهاني: (والمسلمون منذ عصر الرسول كَيِةّ حقى اليوم وهم يبذلون أقصى جهودهم لتنقية الحديث 
والمحافظة عليه فالصحابة كانوا لا يقبلون الحديث إلا بعد معرفة راوبه وثبوت ذلك لديهم بالبينة العادلة والتابعون 
وتابعوا التابعين كانوا ينقون الأحاديث ولا يقبلون رواية الحديث إلا من العدل الضابطء ولما جرى تدوين الحديث التزم 
العلماء بشروط لرواية الحديث. ووضعت علوم الحديث ... إن ما وصلنا من السنة قد ضبطه المسلمون على وجه يجعل 
الاطمئنان إلى أنه من السنة اطمئناناً كاملاًء فضبط في الرواية وضبط في التدوين» وضبط في الرواة وضبط في 
الاستدلال. وضبط في كل شيء. ثم إنه ليس بصحيح أن الحديث قد جمع في وقت متأخرء بل إن جمع الحديث في 
الرواية والحفظ والضبط حصل منذ أيام الرسول عليه الصلاة والسلام.... والذي تأخرهوتدوين كتب الحديث وليس 
جمع الحديث... فكتب الحديث ليست مؤلفات جمع فها الحديث, بل هي ما رواه أحد أئمة الحديث وأحد رواته من 
أحاديثء فتؤخذ من البخاري كما أخذت عن عبد الله بن عمرء وكما أخذت عن سعيد بن المسيبء وغيرهما من 
الصحابة والتابعين وتابعي التابعينء ولذلك فإن الحديث حين يستدل به اليوم وحين يؤخذ من كتب الحديث إنما 
يستدل به ويؤخذ من رواية راو لا من كتاب. فكما كان يستدل به عمر بن الخطاب حين يرويه أبو مومى الأشعريء. 
يستدل به كذلك الفقيه أو العالم اليوم وحتى قيام الساعةء حين يروبه عن البخاري أو ابن ماجه أو أحمد بن حنبل» 
فأخذ الحديث اليوم هو كأخذ عمر بن الخطاب له عن راو اجتمعت له شروط رواية الحديث الصحيح. أو الحديث 
الحسن. ... ولذلك فإنه من التشكيك في أصول الإسلام وعقائده أن يطعن في الأخذ بالسنة لأنهما دونت متأخرة: أو 
يطعن في الأخذ من كتاب من كتب الحديث أي من رواية راو من الرواة» لأن ذلك فوق كونه خطأ فاحشاً وجهلا مطبقاً 
في موضوع الحديث فإنه دعوة لترك الإسلام, لأن الإيمان بالسنة كالإيمان بالقرآن ويكفرمن ينك رالسنة كما يكفر 
بإنكار القرآن. ولأن الشرع كله إنما هو موجود ني السنة في الدرجة الأولى» فالرسول كَل يقول: "ألا إني أوتيت القرآن 
ومثله معه" والله يقول «إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلهيم 4 والأحاديث هي بيان القرآن علاوة على كونها 
تشريع جديدء فالتشكيك في السنة هو تشكيك في الدين) !28 

وهنا أبرز أمراً غاية في الدقة والأهمية: وهو أن أخبار الآحاد والظنيات التي فيها أمور اعتقاد, المنبي عنه هو الاعتقاد 
بناء عليهاء فقطء وليس المقصود من ذلك ردها أو تركهاء فبي منها نستقي الأحكام الشرعية العملية التي أمرنا أن نعمل 
بهاء وان بالظنء وكل ما يثبت صحته منه ويقطع به فعلينا الاعتقاد به» الموقف المطلوب إزاء ما لم يبلغ القطع منها هو 
التصديقء - وقد سبق ونقلنا عن السرخمي أنها تفيد طمأنينة القلب”.- ومنع ردها والتوقف فقط عن بناء عقيدة 
عليهاء لأن الحق سبحانه نهانا عن الظن في الاعتقاد. 

كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍ يَتَحَدَّثْ بمَالَمْ يَسْمَْ أَصْحَابْ رَسُولٍ الله 85 وَيَسْكْتُ عَمّا سَمِعُوا فَبَلَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو مَا 
يَتَحَدَّثُ بِهِ فَقَالَ وَاللّه مَا سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يَفُولُ هَذَا وَأَوْشَكَ مُعَاذْ أنْ يَفْتِنَكُمْ في الْخَلَاءِ فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ 


91” أجوبة أسئلة: ملف النشرات الفكرية ص 144-142 

2 قال السرخمي رحمه الله: ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القبر وسؤال منكر ونكير ورؤية الله تعالى بالأبصار في 
الآخرة فهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم ولكنا نقول هذا القائل كأنه خفي عليه الفرق بين سكون النفس وطمأنينة القلب وبين علم اليقين فإن 
بقاء احتمال الكذب في خبر غير المعصوم معاين لا يمكن إنكاره ومع الشيهة والاحتمال لا يثبت اليقين وإنما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب بترجح جانب 
الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من 
حيث الظاهر فيو المراد بقوله ثم أعلمهم ويجوز العمل باعتباره. أصول السرخمسي 1 / 328 
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فَقَالَ مُعَادُ يَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو إنَّ التَكذيب بِحَدِيثِ ل الله كَل نمَاق وَانَّمَا إِنمُهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ لَمَدْ سَمِعْتْ 
رَسُولَ الله ظَلهِ يَقُولٌ انَمُوا الملاعِنَ الثَّلَاتَ الْبَرَارَ في الْموَارِدٍ وَالظّلّ وَقَارِعَةٍ الطَّريق. 283 
عَنْ أي رَافِع وَغَيْرِهِ َفَعَهُ قَالَ لَا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَكِنَا عَلَى أَِِكْتَهِ يَتِيهِ أَمْرٌ مِمًا أَمَرْتُ به أَؤْتَيَنْتُ عَنْهُ فَيَمُولُ لا أَذْرِي مَا 


وَجَدْنَا في كتاب الله اتْبَعْتاُ قَالَ أَبُو عِيمَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَّحية 254 


عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئْرِ آَنَهُ حَدَثَ يَوْمَا بِحَدِيثٍ عَنْ النَّيّ 8 فَقَالَ رَجكْ في كتاب الله مَا يُخَالِفُ هَذَا قَالَ ألا أَرَانِي أُحَدّتُكَ 
عَنْ رَسُولٍ الله يي وَنْعَرَضْ فِيهِ بكتاب الله كَانَ رَسُولُ الله ع أَعْلَمَ بِكِتَابٍ الله مِنْلك"**” أي اتهم فهمك قبل اتهام حديث 
الرسول 83. 

عَن مُومَى بْن أي مُومَى الْأَشْعَرِيّ عَن أبيه أنَّ الب ع قَالَ اميت يُعَدَّبُ بِبْكَاءٍ الْعيّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتْ النَائْحَهٌ وَاعَضِدَاهُ 
َانَاصِرَاهُ وَاكَاسِبَاهُ جُبِدَ الميّتُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَضِدُهَا أَنْتَ تَاصِرُهَا أنت كَاسِبا فَقُلْتُ سُبْحَانَ الله يَقُولُ الله عَنَّ وَجَلَّ «وَلَا 
َزرُ وَازَِة وزْرَ أُخْرَى4 فَقَالَ وَنْحَكَ أُحَدّئُكَ عَنْ أبي مُوسَى عَنْ رَسُولٍ الله يه وَتَقُولُ هَذدَا فَأَيْنَا كَدَب فَوَالنُهِ مَا كَدَبْتُ عَلَى 
أبي مُوسَى ولا كَدَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولٍ الله . أحمد أول مسند الكوفيين. 

فالصحابة رضوان الله علهم يعلمون أن من كذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النارما كانوا ليبيعوا 
آخرتهم بدنيا تواترت الأحداث من سيرهم تثبت أنها ما كانت تساوي عند أحدهم جناح بعوضة. كما أننا سنبين في 
موضوع الإجماع المعتبرأنهم قد رضي الله عنهم, ومّن بين الله أنه قد رضي عنه ما كان ليكذب على رسوله 85. 

قَالَ عَلِيٌ عَلَيْهِ السَّلَام إِذَّا حَدَنْتُكُمْ عَنْ يَسُولٍ الله يلع حَدِينًا فَآَذَنْ أَخِرّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أَكُذِبَ عَلَيْهِ وَاذَا 
حَدَّنْتُكُمْ فِيمَا بَيْي وَبَيْتَكُمْ فَإِنّمَا الْمَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله و يَمُولُيَأني في آخِر الرّمَانِ قَوْمٌ خُدَنَاءْ لقان 
سُقَجَاءُ الخلا يَفُولُونَ مِنْ قَوْلٍ خَيْرٍ الْبريّة يَمْرْقُونَ مِنْ الْإِسْلام كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنْ الرَمِيّة لا يُجَاوزُ إيمَائهُمْ حَنَاجِرَهُمْ 
فَأَيْئَمَا لَقِيثمُوهُمْ فَاقْثْلُوهُمْ فَإِنَّ قَثْلَهُمْ أَجْدْلِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة. أبو داود. كتاب السنة. 

الجواب على شههة تأخّرتدوين الحديث: 

أما شهة تأخر تدوين الحديث حتى قيل إن الحديث بقي غير مكتوب أكثر من مائتي سنة, ثم قرر المحدثون بعدها 
جمع الأحاديث, ومثلها: شبهة تأخر تدوين الحديث عن تدوين الفقه وانتشار المذاهب الفقبية, الأمر الذي أفضى إلى 
الخلاف بين الفقهاءء والجفوة بيهم وبين السنة النبوية» قال العلامة تقي الدين النبهاني: (والمسلمون منذ عصر الرسول 
يع حتى اليوم وهم يبذلون أقصى جهودهم لتنقية الحديث والمحافظة عليه فالصحابة كانوا لا يقبلون الحديث إلا بعد 
معرفة راويه وثبوت ذلك لديهم بالبينة العادلة» والتابعون وتابعوا التابعين كانوا ينقون الأحاديث ولا يقبلون رواية 
الحديث إلا من العدل الضابطء ولمّا جرى تدوين الحديث القزم العلماء بشروطٍ لرواية الحديث. ووضعت علوم 
الحديث ... إن ما وصلنا من السنة قد ضبطه المسلمون على وجه يجعل الاطمئنان إلى أنه من السنة اطمئناناً كاملاً: 
فضبط في الرواية وضبط في التدوين» وضبط في الرواة وضبط في الاستدلال. وضبط في كل شيء. ثم إنه ليس بصحيح 
أن الحديث قد جمع في وقت متأخرء بل إن جمع الحديث في الرواية [والكتابة] والحفظ والضبط حصل منذ أيام 


3 ابن ماجه. كتاب الطبهارة وسنهها. 

4 الترمذي كتاب العلم عن رسول الله. 
5. الدارمي كتاب المقدمة. 
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الرسول مَل .... والذي تأخرهوتدوين كتب الحديث وليس جمع الحديث...[والتوثيق والعناية لا يقتصران على الكتابة 
والتدوين: بل للتوثيق والعناية وسائل أخرى منها الحفظ والرواية» والعمل بمقتضياتها جيلا عن جيل] فكُثُب الحديث 
ليست مؤلفات جمع فيها الحديث, بل هي مارواه أحد أئمة الحديث وأحد رواته من أحاديث. فتؤخذ من البخاري كما 
أخذت عن عبد الله بن عمرء وكما أخذت عن سعيد بن المسيبء وغيرهما من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين, 
ولذلك فإن الحديث حين يستدل به اليوم وحين يؤخذ من كتب الحديث إنما يستدل به ويؤخذ من رواية راو لا من 
كتاب. فكما كان يستدل به عمر بن الخطاب حين يروبه أبو مومى الأشعريء. يستدل به كذلك الفقيه أو العالم اليوم 
وحتى قيام الساعة حين يرويه عن البخاري أو ابن ماجه أو أحمد بن حنبلء. فأخذ الحديث اليوم هوكأخذ عمر بن 
الخطاب له عن راو اجتمعت له شروط رواية الحديث الصحيح: أو الحديث الحسن. ... ولذلك فإنه من التشكيك ني 
أصول الإسلام وعقائده أن يطعن في الأخذ بالسنة لأنها دُوَّنت متأخرة. أو يطعن في الأخذ من كتاب من كتب الحديث أي 
من رواية راو من الرواة؛ لأن ذلك فوق كونه خطأ فاحشاً وجهلا مطبقاً في موضوع الحديث فإنه دعوة لترك الإسلام: 
لأن الإيمان بالسنة كالإيمان بالقرآن, ويكفرمن ينكر السنة كما يكفربإنكار القرآنء ولأن الشرع كله إنما هو موجود 
في السنة في الدرجة الأولىء فالرسول ذَليِةِ يقول: «ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» واللّه يقول إنا أنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إلهم# والأحاديث هي بيان القرآن علاوة على كونها تشريع جديدء فالتشكيك في السنة هو تشكيك 
ف الدين) 256 

ومن مظاهر العناية بالسنة: كَانَ مُعَادُ بْنُ جَبَلٍيَتَحَدَّتُ بِمَالَمْ يَسْمَعْ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يل وَيَسْكْتْ عَم سَمِعُوا 
َبَلَعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو مَا يَتَحَدَّتُ بهِ» فَقَالَ وَاللْهِ مَاسَمِعْتُ رَسُولَ الله يع يَفُولُ هَذَاء وَأَوْشَكَ مُعَادُ أَنْ يَفْتِنَكُمْ في 
الْخَلَاءِ فَبَلَعَ ذَلِكَ مُعَاذًا فَلَقِيَهُ فَمَالَ مُعَاذْيَا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو إِنَّ التَكْذِيبٍ بِحَدِيثِ عَنْ رَسُول الله كَل نمَاق وَإِنّمَا 
إِنْمْهُ عَلَى مَنْ قَالَهُ لَمَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله مَل يَقُولُ «انَّمُوا الملاعِنَ التَّلَاتَ الَْرَارَ في الموَارِدٍ وَالظّلّ وَقَارِعَة الطّريق». 27 

عَنْ أبِي افع وَغَيْرهِ رَقَعَهُ قَالَ رسول الله 85: «لا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَكنًا عَلَى أَرِبِكَتِهِ يَأَتِيهِ أَمْرٌ مِمًا أَمَرْتُ به أَوْ تَيَيْتُ عَنْهُ 
فَيَُول لَا دري مَا وَجَدْنَا في كتاب الله اتَبَعْنَاهُ» قَالَ أَبُو عِيمَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صّحِيع 286 

عَنْ مَعِيدٍ بْن جُبَيْرٍ أنه حَدَّتَ يَوْمَا بَحَدِيثٍ عَنْ البَىَّ 85 فَقَالَ رَجُلٌ في كتاب الله مَا يُخَالِفُ هَذَا قَالَ ألا أراني أُحَديّتُكَ 
عَنْ رَسُولٍ الله يع وَتْعَرَضُ فِيه بكتاب الله كَانَ رَسُولُ الله يِل أَعْلّمَ بكتاب الله مِنْكَ"***” أي اتهم فهمك قبل اتهام حديث 
الرسول 83. 

عَن مُوسَى بْنِ أبي مُوسَى الأشعَريّ عَن أبيه أنَّ البَِيَ كك قَالَ «الميّتُ يُعَدَبُ بِبْكَاءٍ الْحَيّ عَلَيْهِ إِذَا قَالَتْ النَائِحَةُ 
وَاعَضِْدَاهُ وَانَاصَِاهُ وَاكَاسِبَاهُ جُبِذَ الميَثُ وَقِيلَ لَهُ أَنْتَ عَضِّدُهَا أُنْتَ نَاصِرْمَا أنْتَ كَاسباه فَُلْتُ: سُبْحَانَ الله يَقُولٌ الله 
عَرَّ وَجَلَّ (ولا تَزِرُ وَازِيَةُ وزْرَ أخرى4؟ فَقَالَ: وَنِحَكَ! أُحَدَّتُكَ عَنْ أبي مُوسَى عَنْ رَسُولٍ الله 5 وَتَقُولُ هَدَا! فأيْنَا كَدَبَ؟ 
قَوَالنْه مَا كَدَبْتُ عَلَى أَبِي مُومَى وَلَا كَذَبَ أَبُو مُوسَى عَلَى رَسُولٍ الله كع. أحمد أول مسند الكوفيين. 


5 أجوبة أسئلة: ملف النشرات الفكرية ص 144-142 
7 ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننها. 

0 الترمذي كتاب العلم عن رسول الله. 

9. الدارمي كتاب المقدمة. 
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فالصحابة رضوان الله علهم يعلمون أن من كذب على رسول الله فليتبواً مقعده من النارما كانوا ليبيعوا 
آخرتهم بدنيا تواترت الأحداث من سيرهم تثبت أنها ما كانت تساوي عند أحدهم جناح بعوضة. كما أننا سنبين في 
موضوع الإجماع المعتبرأهم قد رضي الله عنهم, ومّن بين الله أنه قد رضي عنه ما كان ليكذب على رسوله 85. 

قَالَ عَلِيٌ عَلَيْهِ السّلَام إِذَا حَدَّنْنُكُمْ عَنْ َسُولٍ الله يك حَدِينًا فَلَآَنْ أَخِرّ مِنْ السَّمَاءِ أَحَبٌ إل مِنْ أَنْ أكْذِب عَلَيْهِ وَإذَا 
حَدَّنْنُكُمْ فِيمَا بَيْني وَبَْتَكُمْ فَإِنّمَا الْحَرْبُ خَدْعَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يه يَفُولٌ «يَأتي في آخِرٍ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَنَاءُ الَْمْنَانٍ 
سُقَجَاءُ الخلا يَفُولُونَ مِنْ قَوْلٍ خَيْرٍ الْبريّة يَمْرْقُونَ مِنْ الْإِسْلام كَمَا يَمْرْقُ السَّهُمْ مِنْ الرَمِيّة لا يُجَاوزُ إِيمَائهُمْ حَنَاجِرَهُمْ 

أما بالنسبة لتدوين السنة. فقد نبى الرسول مَل بادئ الأمر عن تدوينها ولم ينه عن روايتهاء وواضح أنه خشي أن 
تختلط بكتاب الله ولكنه أذن بعد ذلك بالكتابة» بل أمربهاء فكان إذنه وأمره اللإحق ناسخا لنبيه السابق عن 
الكتابة. كما أنه ينبغي لفت النظرإلى أن نميه السابق عن الكتاب رافقه أمربتبليغ السنة وتأديتها كما هي. وجعلها 
أساسا من أسس الفقه إذ تبلغ روايتها لفقيه: 

عَنْ بي هُرَبْرَةَ قَالَ «كُنَا فُعُودًا نَكُثْبُ مَا نَسْمَعْ مِنْ الب 85 فَخَرَجَ عَلَيْنَا قَمَالَ: مَا هَذَا تَكْتُبُونَ؟ فَقُلْنَاا مَا نَسْمَعْ 
مِنْكَ! فَقَالَ: أكتابٌ مَعَ كتاب الله؟ فَقُلْنَاا مَا نَسْمَعُ فَمَالَ: اكْتْبُوا كتاب الله. أمْحِضُوا كتَاب الله. أكتابٌ غَيْرُ كتاب الله 
أَمْحِضُوا كتاب الله: أو خَلَِصُودُ قال فَجَمَهْنَا مَا كَتيْتَا في صَعِيدٍ وَاجِدٍ كُهٌ أخرفتاة بالكار: قلْتاء أي يَسُولَ الله! أَنتَحْدّتُ 
عَنْكَ؟ قَال: نَعَمْء تَحَدَّتُوا عَبِي وَلّا حَرََ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَمَوَا مَفْعَدَهُ مِنْ الئَارِ قَالَ: فَقُلْتَانيَا َسُولَ الله 
َنَتَحَدَّثُ عَنْ بَن إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: نَعَمْء تَحَدَّنُوا عَنْ بَئي إِسْرَائِيل وَلَا حَرَجَ» فَإِنَكُمْ لا تَحَدَّتُوا عَنْهُمْ بِسَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ 
2 منهة». أحمد باقي مسند المكثرين. 

وعن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله مَلِهِ قال: «لا تكتبوا عني. ومَن كتب عنّي غير القرآن فليمحه. وحدّثوا عني 
ولا حرج, ومن كذب علي - قال همّامٌ أحسبه قال: - متعمّداً. فليتبوًأً مقعده من النار» صحيح مسلم. 

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّنَنَا عَمْرْو قَالَ أَخْبَرَتِي وَهْبُ بْنُ مُتَبَهِ عَنْ أخيهِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَئْرَةَ يَفُولُ "مَا مِنْ أَصْحَابٍ 
الب ع أَحَدّ أكثّرَ حَدِيئًا عَنْهُ م إِلّا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَإِنّهُ كَانَ يَكْتْبُ ولا أَكْثُبٌ" تَابَعَهُ مَعْمَدٌ عَنْ هَمَّامِ عَنْ 
أي هُرَيْرَةً البخاري كتاب العلم. 

وقد أمر الرسول كَلِةِ بكتابة الأحاديث أيضاء عن عبد اللّهِ بن عمرو رَضِي اللّهُ عنهماء قال: «كنث أكثبْ كلّ شيءٍ 
أسمَعهُ مِن رسول الله 5 أَرينُ حِفْظَه» فثني قريئنٌ وقالوا: أتكثّبُ كل شيءٍ تسمَعْهُ ورسول الله َل بِشَدٌ يتكلّمُ في 
الغضب والرّضا؟! فأمسَكْتُ عَنِ الكتاب, فذكَرْتُ ذلك لرسول الله مَل فأَؤْماً بِإِصْبَعِهِ إلى فِيهء فقال: اكثُبْ؛ فوالذي 
نمي بيدهء ما يخرحٌ منه إِلّا حق.» رواه أبو داود. 

وأخرج أحمد وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّه قال: «يا رسول الله أكتبُ ما أسمعٌ منك؟ 
قال: "نعم". قلت: في الرّضا والسّخطِ؟ قال: "نعم. فإِنّهُ لاينبغي لي أن أقولَ في ذَلِكَ إِلّا حقًا.» 

عَنْ مُجَاهِدٍ وَامُفِية بْنِ حَكِيم عَنْ أَبي هُرَئْرََ قَالَا: سَمِعَْاهُ يَقُولُ: "مَاكَانَ أَحَدٌ أَعْلَمَ بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله ف متي إِلّا مَا 
كَانَ مِنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو فَإِنَهُ كَانَ يَكْثْبُ بِيَدِهِ وََعِيهِ بِقَلْبِهِ وَكُنْتْ أَعِيهِ بِقَلِْي ولا أكتْبْ بِيَدِي وَاسْتَأَدَنَ وَسُولَ الله و في 


الكتاب عَنْهُ فَأّذْنَ لَهُ". أحمد باقي مسند المكثرين. 
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عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو «أَنّهُ أَتَى َسُولَ الله 5 فَقَالَ يَا وَسُولَ الله إِنّي أَرِدُ أَنْ روي مِنْ حَدِيثِكَ فَأََدتُ أَنْ أَسْتَعِينَ 
بكتاب يَدِي مَعَ قَأْمِي إِنْ رََيْتَ ذَلِكَء فَمَالَ يَسُولُ الله مَل إِنْ كَانَ قَالَهُ ع حَدِيئي ثُمّ اسْتَعن بِيَدِكَ مَعَ قَلْبكَ». الدارمي. 
كناب القدمة: والريسوك 115 لمر يتبلية الأحاديت هفده أن السغة راواسن يفظلي او روق الترمن ىفن ديه عب ةبر 
مسعود. وزيد بن ثابت رضي الله عنهما: «نضّر الله امرءًا سمع مقالّتي فوعاها وحفظها وبلّغها فرْبَ حاملٍ فقهٍ إلى من هو 
أفقهٌ منه». وقد روى هذا الحديث عشرون من صحابة رسول الله مَِ. وحامل الحديث حاملٌ للفقه قد يبلغه من هو 
أفقه منه. فيستدل به على الفقهء وني هذا دلالة على أن السنة أصل. 

يقول الأستاذ مناع القطان: "وروى الترمذي أن سعد بن عبادة الأنصاري كان يملك صحيفة جمع فبها طائفة من 
أحاديث الرسول وسننه. وكان ابن هذا الصحابي الجليل يروي من هذه الصحيفة, ومن أشهر الصحف المكتوبة في 
العصر النبوي: الصحيفة الصادقة التي كتها جامعها عبد الله بن عمرو بن العاص... وكان ابن عمرو يعظم أمر هذه 
الصحيفة... وهذه الصحيفة هي ما جاء بسند عبد الله بن عمرو في مسند الإمام أحمد. وعرف عن ابن عباس أنه كتب 
الكثير من سنة الرسول مَيِةِ وسيرته في ألواح وكان يحملها معه في مجالس العلمء وكان تلميذه سعيد بن جبير يكتب عنه 
مايملي عليه. وظلت صحيفة ابن عباس معروفة متداولة وتعاقب الناس على الرواية منهاء وإن لم تنقل هذه الصحيفة. 

وقد جمع أبو هريرة صحفاً كثيرة مما كتبه الصحابة", وروى عنه تلميذه همام بن منبه صحيفة منهاء ثم نسبت 
إليه فقيل صحيفة همامء وهي في الحقيقة صحيفة أبي هريرة لهمام: وكان لهذه الصحيفة أهمية خاصة في تدوين 
الحديث لأنها وصلت إلينا كاملة سالمة كما رواها ودوَّءَها همام عن أبي هريرة. وسماها صاحب كشف الظنون بالصحيفة 
الصحيحة. وهي برمتها في مسند أحمدء وجاءت متفرقة بأبواب مختلفة في البخاري وغيره. وني أحاديث متفرقة أخبار 
عن جمع علي رضي الله عنه لأحاديث في صحف رواها البخاري وأحمد" 291 

وهذه الشبهة تغفل حفظ السنة وأحاديئها في الصدورء كما وفي السطور كما هو ثابت عن كثرة من الرواة درجوا على 
الكتابة منذ عصر النبوة» كعبد الله بن عمرو بن العاص (7 ق. ه - 65) وصحيفته الصادقة. وصحيفة الصحابي سمرة 
بن جندب (توفي 60ه)؛ وصحيفة الصحابي جابر بن عبد اللّه (16ق.ه - 78ه)؛ء وصحيفة علي بن أبي طالب. وصحيفة 
سعد بن عبادة. صحيفة الصحابي نبيط بن شريط الأشجعي الكوفي. (مخطوط في الظاهرية (حديث 279).: والقاهرة 
(حديث 1557)). وجزء منها في مسند أحمدء وتناقل الأحاديث مشافهة قبل عصر التدوينء وتناقل السنة طريقةً في 
العيش بشكل جماعي في حواضر العالم الإسلامي, وانتشار كتابة الحديث في عبد التابعين في دواوين ومصنفات, 
كصحيفة الأشجء. وهو تابعي ولد في خلافة أبي بكر الصديق. (مخطوط في شهيد علي 539): (وفي القاهرة (حديث 
0) صحيفة التابعي خراش بن عبد اللّه. مخطوط (في شهيد علي 539: وفي برلين 1552), أحاديث التابعي أبي 
الزبييرء وكانت صحيفة له. ثم جمعها أبو الشيخ الأصهاني. (مخطوط الظاهرية مجموع 3-53):*” وكجامع معمر بن 
راشد (ت 154): والربيع بن صبيح (ت 160): وهشام بن حسان (ت 148): وابن جريج (150): وجامع سفيان الثوري 
(161): وجامع سفيان بن عيينة (198): ومصنف عبد الرازق (211): وموطأ مالك (179):. ومصنف حماد بن سلمة 


”*” [أي أنه لم يكتها هوء فهو لم يكن يكتب] 

291 التشريع والفقه في الإسلام تاريخاً ومنهاجاً. مناع القطان 98-93 

2 أنظر: شريف محمد جابر: هل تأخر تدوين السئة حقى عصر البخاري؟ الجزيرة نت. 2018/7/2», وقال الأستاذ شريف بأنه عاد لإعداد هذه القائمة إلى 
كتاب:" تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزكين رحمه اللّهء المجلّد الأول - الجزء الأول؛ قسم الحديث. 
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(167)» وغيرهاء كما إن قواعد قبول الحديث والإسناد بدأ منذ عبد الصحابة» ويذكر الأستاذ شريف محمد جابر 26 
مصنفاً ومسنداً وكتاباً في الحديث قبل صحيح البخاريء ويعقب قائلا: "نستفيد أن تدوين السنّة النبوية بدأ منذ عهد 
الصحابة؛ وظلّ متواصلًا ينقل اللاحق عن السابق بالرواية الشفهية المعضودة بالنسخ في الكثب حتى عصر البخاري 
ومسلم والترمذي وأبي داود وأقراهم من أهل القرن الثالث المجريء أي الذين ظبرت مصتفاتهم بعد وفاة الرسول مَل 
بنحو قرنينء ثم استمر الأمر للأجيال التي تلث هؤلاء". 

ويكمل الأستاذ شريف فيقول: "ولو طالع الباحث كتب البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي وأقرانهم لوجد أنّ 
مادتها مبثوثة فيما ذكرنا من صحف وأجزاء حديثية ومصتفات متقدّمة عليهم. ولكنهم لم يكتفوا بحفظ هذه النسخ 
ولم ينقلوها كتابة فقطء بل كان الأساس هو الحفظ والرواية الشفبهية, وكانت الكتابة مواكبة لها للمزيد من التدقيق 
والحفظ. 

والنتيجة أنّ من يزعم أنّ تدوين الحديث النبوي قد بدأ بعد وفاة الرسول ملع بقرنين فهو جاهل لم يطّلع على 
التراث الإسلاميء ويتحدث بغير علم. وبين أيدينا عشرات المجلّدات المحققة المطبوعة في الحديث والآثار جميعها لأئمة 
عاشوا وماتوا قبل أن يكتب البخاري صحيحه"! 77. 

الجواب على شههة ظنية ثبوت الأحاديث مقارنة بالقرآن المقطوع بصحة كل أآياته: 

السؤال أولا: هل تحتاج المعارف البشرية أن تبنى على القطع دائما؟ ولأجل الوقوف على جواب السؤالء سنميز بين 
طبيعة هذه المعارف بحسب تنوع المسائل المبحوثة. ومن حيث منبجية بحهاء ومن حيث طبيعة النتيجة المناسبة 
لنوعية تلك المسائل. 

ثانياً: سنبحث في القيمة المعرفية للظن في نظرية المعرفة. 

ثالثاً: الزاوية التي يتم من خلالها بحث التثبت من نسبة الأحاديث للرسول مَل وأثر تلك الزاوية على التصديق 
والتكذيبء اليقين والظنء العلم والعملء وبالتالي كيف تنعكس مسألة ظنية أخبار الآحاد على هذه الزوايا قبولاً وردّاً 
للأحاديث. 

رابعاً: أثر منيج الأصوليين في الاجتهاد في معالجة الإشكاليات أعلاه. 

خامساً: أثر منهج المحدثين في معالجة الإشكاليات أعلاهء وهل المرججات الفكرية التي وضعها علم الحديث ترفع 
الِظِن إل دائرة بحثٍ لم يعد من شك في نسبة المعاني المذكورة في الحديث للرسول فَيع أي 

لم يعد بحث "التَّمَوّلِ على الرَسولٍ كَل" وارداًء ولكن انحصر البحث في أمور ثلاثة: 

الأول: دقة تأدية ألفاظ ها للمعاني التي قالها الرسول هَل وأكثر الأحاديث نقلت الألفاظ كما هي بدقة متناهية 
وضبط وحفظ وتثبت, وقد ثبت ذلك الأمر بمقارنة المرويات التي اختلفت سلاسلها وأسانيدها وتطابقت في المتون نفسها 
أو اجتمعت على ألفاظ متقاربة جداً يسبل دراستها منهجياً للوصول لأدقها أداء للفظ والمعنى, 

وبعضها الآخر نقلت الحديث بالمعنى. ولكن ضمن الشروط التالية: قال الآمدي في الإحكام: "اختلفوا في نقلٍ حديثِ 
التَبي بالمعنى دونَ اللفظ. والذي عليه اتفاقٌ الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل والحسن البصري وأكثر 


3 شريف محمد جابر: هل تأخر تدوين الستة حتى عصر البخاري؟ الجزيرة نت. 2018/7/2 
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الأئمة أَنَهُ يَحرْمُ ذلك على الناقلء إذا كان غيرَ عارفٍ بدلالاتٍ الآلفاظ واختلاف مواقعها؛ وإ ن كان عالماً بذلك. فالأولى 
له النقلُ بنفسٍ اللفظ إذ هو أبعدٌ عن التغيير والتبديل وسوءٍ التأويل. وانْ نقلة بالمعنى من غير زيادةٍ في المعنى. ولا 
نقصان منه» فهو جائرٌ. ونْقِلَ عن ابن سيرين وجماعة من السلف وجوبُ نقل اللفظ على صورته. وهو اختيارٌ أبي بكر 
قال الآمدي في الإحكام "نعلمٌُ أنَّ اللفظ غيرُ مقصودٍ لذاته ونفسه؛ ولهذاء فإنّ النبئ ظَلِهِ كانَ يذكز المعنى في 
الكرّاتٍ المتعدّدة بألفاظٍ مختلفةء بل المقصود إنما هو المعنى. ومع حصول المعنىء فلا أثرّ لاختلافٍ اللفظ".7” إذن, 
فقد احتيط في تأدية الألفاظ المختارة للمعاني بدقة بلا زيادة ولا نقص ولا تغيير للمعنى. وفق شروط معينة تدرس قدرة 
الراوي على تأدية عين المعنى. وأمكن مقارنة الروايات المتعددة للحديث نفسه بألفاظها دراسة مقارنة انتهيت بضبط 
والثاني: واحاطة الألفاظ المروية عن الرسول كَلِةِ بتلك المعاني التي قالها الرسول مله بدقة. فما سها عنه راو 
استدركه آخرء فاكتملت الإحاطة بدراسة كل افينيات دراسة منبجية! 


والثالث: حديث يعينة: :لذلك انفسيت قوة الأحاديت إل المبعيع والحسن 

والضعيف وغيرها من التقسيمات بالغة الدقة والغي نتجت عن تطبيقٍ منهجي بالغ الدقة لمناهج البحث العلمي في علم 
الحدية عن كل حديث وكل رواية نعينا. 

ولدينا كمانات وآدلة عفلية وشرعية على تحفق الأمور الثلاقة بصورة تفضي إلى صحة قبول نتائج الدراسة 


المنيجية وفقاً لعلم الحديث وهي ما سبق ودللنا عليه من حفظ السنة: ومن قيام الحجة على الخلائق بالتشريعات التي 
اختصت السنة بشطرهاء ومن أدلة المحاسبة والنذارة السابق ذكرهاء فهذه أدلة قاطعة على نجاح علم الحديث ني 
حفظ السنة ودقة نقلها إلينا وإلى الناس إلى يوم الدين! 

كما أن عدد العلماء المشتغلين برواية الحديث وتدوينه بلغ رقماً هائلاً امتد منذ عصر النبوة إلى أن اكتمل التدوين 
والتدقيق والتحقيقء وقد اتفقت سلاسل السند عند كثير منهم في رواياتٍ معينة. وأوصلت لمتون متقاربة أو متطابقة» 
أو تعددت السلاسل وأفضت لمتون متشابهة أو متطابقة في أحيان أخرى. فالحديث الذي في البخاري تجد نظيره في 
مسلم وفي مسند البزار أو مسند أحمد أو عند أبي داود أو البهقي....الخ» بل وفي كتب الفقه أيضاء الأمر الذي يستحيل 
معه الكذب أو اختلاق هذه النصوص ووضعها على لسان آلاف الفقهاء وفي متون كتهم» وعلى لسان رواة الحديث وفي 
متون كتهم عصراً بعد عصرء الأمرالذي يجعل الطعن في صحة نسبة السنة للرسول مَل أمراً مستحيلاً من ناحية 
عقلية, فالعقل يقطع بلا أدنى شك أو تردد بصحة نسبة السنة للرسول كَل. 

ملخص غاية في الأهمية للتأصيل لمناهج التفكير 

لقد قسم بعض المفكرين والفلاسفة البحوث الفلسفية» والمسائل التي يبحث فيهها العقل في معرض إصداره الأحكام 

علمها إلى ثلاثة أقسام رئيسة: نظرية المعرفة, ونظرية الوجودء ونظرية القيم والمعايير”””, 


4 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 26111 


5 أنظر: نظرات فلسفية في فكر السيد الصدرء ليحيى محمد ص 1 
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ولكل نوع من هذه الأبحاث محدداتٍ ومناهج تفكير تُوَجَهُ بَوصَلَةَ البحثِ وجبةً معينة. بحيث يسلّكُ البحثُ طريقاً 
ليما بوديلة إل نشافة رصراناقة :د مسابية مع طلبيعة تدك لمانا اللتحوقة» ومسا بسن مايه ين ووأ ريق وراك يرت 
علمها نتائجباء ليضبط صحة وسلامة البحث والنتيجة,. حتى يصل الناس إلى أفكار تعينهم في رحلة الحياة وتحقق لهم 
الغاية التي وجدوا في الحياة من أجلهاء وإلا لم تَعْدُ المغْرفَةٌ أن تكونَ سفسطائية كُلٌّ يغني فها على ليلاهُ فلا يميزٌ البشر 
الصحيعَ من الخطأ ولا الغثَّ من السمينء فمثلا: من الأخطاء المنبجية الكبرى التي سادت نظرية المعرفة الغربية 
اعتمادهم المنبجَ الحميّ التجربيّ أساساً لكلّ المعارفء مع أنه لا يصلح إلا للمعرفة التي تخص العلوم التجريبية. 

فالبحث إذن في الأقسام الرئيسة الثلاث السابق ذكرها يبدأ أولا بالتأصيل لنظرية المعرفة, ومناهج التفكير 
والاستدلالء وَيْبَيّنْ المقيامن العام للمعرفة الصحيحة. ومدى قيمتها العقلية, وأنواع الاستدلال وقيمتها الفكرية. وفي 
التفكير وطريقته. 

ثم يخوض على أساس نظرية المعرفة في نظرية الوجود أي في بحث الرؤية الفلسفية إزاء الوجودء وتفسير الكون 
والإنسان والحياة. فيضبط إيقاع العمليات التفكيرية وطرق الاستدلال والبحث بضوابط استقر علها بدراسة نظرية 
المعرفة» إذن» فأبحاث العقيدة تندرج تحت مبحث نظرية الوجودء وطبيعة أبحانها أنها أبحاثٌ فكريةٌ عقديةٌ. فحين 
كانت الحاجة بلوغ اعتقاد ماء كانت الضرورة تحتم أن يكون دليلها قطعياًء لذلك عرّف الأصوليون الإيمان بأنه 
التصديق الجازم المطابق للواقع عن دليل» وذلك لأن جوهر الإيمانٍ تصديقٌ بواقع (مثلاً التتصديق بأن محمداً ظَلِةِ ني): 
أي إصدار حكم الذهن الناثئ عن تحصيل القناعة القاطعة التي لا تحتمل ريباً ولا يتطرق إلها شك. ولا يخالطها وهم 
ولا يشوبها تكذيبء بإدراك صدق وصحة مطابقة المحكوم حقيقةًء (أي الواقع المحكومء وهو من خلال الاستدلال بأن 
القرآن معجزة تثبت صحة نبوة محمد طَلْهِء فالواقع المحكوم أن محمداً طلِ نبي فعلاً) لبذا الحكم العقلي القاطع (وهو 
الحكم العقلي الجازم بصحة واقع محمد مَل وأنه ظَلِهِ نِيٌ). فانعقاد القلب على الفكر يؤثر على العقل دفعاً لتعيين 
موقفي تجاهه من التصديق أو التكذيب أو الظن أو القطع, كالقطع بالبعث وبالحساب وبيوم القيامة بالجنة وبالنار, 
وأن القرآن معجزةء وأنه كتاب اللّهء أو أن عيبى عليه السلام لم يُقتل ولم يُصلبء أو القطع بأن الكون مخلوق لخالق 
قديرء فالإيمان تصديقٌ جازمٌء وبهذا نحترز عن دخول الظن والشك في مبنى الإيمان» وأما مطابقة الو اقع بالتصديق 
الجازم: فاحتراز عن الجهل بأن يصدق الإنسان جازماً بأمر لا واقع له في الحقيقة. كأن يصدق أن عيسى ابن الله تعالى 
الله عن ذلكء أو أن البقرةء أو بوذا إله خلق السماوات والأرض! وأما استعمال الدليلء فلمنع التقليدء ولرفع المعرفة 
والعلم بالأمر الذي يراد التصديق به جزماً لمرتبة القطع واليقينء ولمطابقة الحكم بالواقعء أي إن الدليل هو من سيقوم 
بمطابقّة الواقع بحكم العقل عليه. 

ونلاحظ أن مدارالأمر معرفة الو اقع معرفة يقينية, أي ستنتج علماً يوجب التمييز الذي لا يحتمل النقيضء أي 
ستنتج معرفة قطعية. ضرورية» أو استدلالية مستحيلة الخلاف. فإن لم يستطع بلوغها لم يدخل الفكر في مبنى 
الاعتقادء وراوح مكانه بأن يكون معرفة مُحْتَمَلَةَ النقيض (مثلا: هل رآى الرسول ذل ره ليلة المعراج؟ فيها أقوال لا يصل 
أي منها للقطعء ولم يرد الأمر الجازم باعتقاد أي منها فتبقى في دائرة الأبحاث العقدية التي يُسَوَّعٌ الخلافٌ فيها). بينما 
يترتب على الشك في القضايا العقدية التي أمَرَنَا الشارعٌ اعتقادّها خروجها إلى ضدهاء وهو ما لم تقبله نظرية المعرفة 
الإسلامية, (وَِذَا قِيل إِنَّ وَعْدَ النَّهِ حَقٌّ وَالممَاعَهُ لا رَبْبَ فِههًا قُلْتُم مَانَدْرِي مَا المسَّاعَةٌ إن نَظُنُ إلا ظَنَّاوَمَانَحْنْ 
عُسَْيْقِنِينَ4 [32 الجائية]ء فاعتبر عدم تيقّهم في أمرٍ طلب منهم القطع فيهء وأقام عليه أدلةَ قطعيةً سبباً في كفرهم, 
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إذ القضية لا تحتمل الظن أو الشكء بل لا بد من القطع والجزم عن دليلٍء ولذلك كانت طبيعة الأدلة المتعلقة بها أدلة 
قطعية من العقل أو النقل. 

كذلكء فإن من طبيعة القضايا المبحوثة في الاعتقاد والإيمان أنها قابلة للتشكيكء غيبية. تحتاج لأدلة من نوع 
معين لترفع عنها الشك والظن إبان مطابقتها للواقع» (فمثلا: إثبات أن القرآن كلام الله فيه ناحية غيبية وهي أنه كلام 
اللّهء مع أن الحس يقع على القرآن ويستطيع سماعه وإدراك بلاغته وإعجازه) لذلك كانت طبيعة البحث مبتناةً على 
مطابقة الفكر للواقع تصديقاً وجزماًء لذلك احتجنا فيه إلى زاوية: الظن واليقين. 

ورفضت نظرية المعرفة الإسلامية أي بناء لقضايا الاعتقاد على الظنء لأن الظن في قضايا الاعتقاد لا يغني من 
الحق شيئاء (وَمَا لَيُم به مِنْ عِلْم إن يَتَبِعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَإنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقّ شَيْنَا؛ُ [28 النجم]. إذ إنه بعد تتبع 
جميع الآيات التي منعت أن تكون نتيجة الحكم على واقع ظنية وجدناها خاصة بالاعتقاد. وبالرجوع إلى كتاب اللّه 
سبحاتَةُ وتعالى نجدُ دوماً في خطاب العقيدة, أي في الخطاب المتعلق بالمطالب الخبرية التي يراد اعتقادهاء نرى التركيرٌ 
الشديد على التفكر والتدبرٍ والتعقلٍ والبرهنة ليصل الإنسانُ إلى صدق العقيدة الإسلامية, وأنها الحق الذي يجب 
المعيديق:بة تفبويقا جازما لا شك فية ولا كرده: وحيث إن انتقاض العسبيديق داكما يترفب غلية الكقر أو التكديب:» 
لاحظنا انتقاض الإيمان والاعتقاد بعدم الجزم في التصديقء لأن فاعله نقض التصديق بالأفكار التي تتعلق بحقائق 
موجودة علبها أدلة» ونظرية المعرفة لا تقبل أن يُكذّب العقل بالمقطوع بوجوده. كأن ينكر وجود ما يقع الحس عليه. 
كالشمسء أو ما يتوصل إليه العقلْ بالدليل القاطع كوجود الله تعالى. 

ثم يخوض بعد بحث نظرية الوجود والاعتقاد في القيم التي يجب أن تسود علاقات المجتمع والحياة؛ وتضبط 
سلوك الفردء أي إن مبحث التشريعات والقوانين وضوابط السلوك والأحكام المتعلقة بأنظمة المجتمع والحياة تندرج 
تحت مبحث نظرية القيم والمعاييرء وبالتالي فطبيعة هذه المعرفة تختلف قطعاً عن طبيعة المعرفة المتعلقة بأبحاث 
نظرية الوجودء فما يُشترط في نظرية الوجود من مطابقة الفكر للواقعء والتصديق الجازم المبغي على الاستدلال 
القطعي ني أبحاث العقيدة. لا يعود محل بحث في التشريعات والقوانين التي ستحدد ما هو الخير وما هو الشرء ما 
الذي سيحقق المصلحة العامة: أو ما هي المعالجات الصحيحة للمشاكل التي تعترض اجتماع الناس بعضهم ببعض؟ 
على أي الأفعال يحصل الثوابء وعلى أبها يحصل العقاب؟ هل في التشريعات نفع أم مضرة؟ هل حكم الشارع في 
مصافحة الرجلٍ للمرأة هو الجِلّ أم الخحُرمة؟ هل الحَلُ الصحيح لإشباع غريزة النوع في الإنسان هو من خلال الزواج: 
أم الزناء أم الشذوذء أو الإقلاع عن أي علاقة؟ وهكذاء فطبيعة هذه المباحث تختلف عن مباحث الاعتقاد. وقد سبق 
وتناولنا بشيء من التفصيل: التدليل القاطع على أن العقل البشري لا يملك القدرة على إنشاء التشريعاتء ولا على 
الحكم علبها بالصحة أو البطلانء ولا يملك أن يحكم على التشريعات الواردة في القرآن والسنة بالصواب أو بالخطأ 
كمعالجاتء ولم يُعطّ هذا الدور أصلاء وأنه إذ يُعطي لنفسه هذه الصلاحية وهذه المقدرة فإنما بما تزين له أهواؤه. 
وبمقاييس محدودة غير قادرة بتاتا على أن تحدد الخير من الشرء ولا الصواب من الخطأء ولا النفع من الضرء ولا 
القواب من العقات7 


6 في فصل: البرهان على عدم قدرة العقل على إنشاء التشريعات. 

27 راجع كتابنا: (الصندوق الأسود للفكر الغربي). فصل: انعدام المقاييس المؤسسة للأخلاق وللخيروالشرفي ظل استبعاد الدين:. وفصل: من هو الحاكم؟ 
لمن الحق في التشربع؟ لله تعالى أم للإنسان؟ فقد استفضنا فيه في إقامة الأدلة القاطعة على ذلك. 
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فإذا لم يكن العقل قادراً على شيء من ذلكء فإن عليه أن يخضع للتشريعات التي جاء بها الوحي. وأن يكون موقفه 
منها: الطاعة وضبط السلوك بهاء وبالتالي فعليه أن ينظر ما هو المنبج الذي ارتضاه الشارع للتعامل مع الأدلة والأمارات 
التي تكفي لاعتبارها أدلة مرتضاة عند الشارع للوصول لحكمهء هل يجب أن تكون قطعية؟ أم يكفي فيها الظن؟ 

وذلك انسجاماً مع التسلسل الفكري للبحثء الذي ابتدأ بنظرية المعرفة, وعلى أساسها خاض غمرات نظرية 
الوجودء فتبين للإنسان بالدليل القطعي أن الكون مخلوق لخالقء وأن الخالق أرسل رسلاء وأنزل معهم الكتب ليقوم 
الناس بالقسطء فوجب أن تنبثق نظرية القيم والمقاييس والقناعات والمعايير عن الاعتقاد الذي كان الجواب الصحيح 
العقلي الذي تم حل نظرية الوجود على أساسه. 

الغاية من المعرفة تحدد الحاجة إلى نوع الأدلة الموصلة إليها 

إذنء فإن الغاية من المعرفة تحدد الحاجة إلى نوع الأدلة الموصلة إليهاء فمثلا: إعمال العقل لغاية إصدار الأحكام أو 
لإدراك ومعرفة القضايا المتعلقة بفهم الكلام: ومنه الأدب والفقه وفهم دلالات معاني الجمل والألفاظء يختلف عن 
القضايا المتعلقة بفهم الحقائق كفهم الأخبار والأحداث والتحليلات السياسية, واتخاذ الموقف منهاء وبحث ماهية 
(حقيقة) الأشياءء أو صفاتها أو خواصهاء أو علاقاتها بعضها ببعضء يختلف عن بحث أفكار العقائد والتشريعات, 
فالعملية العقلية في كل هذه العمليات ستحتاج لأدوات منبجية مختلفة بحسب الموضوع, وحيث إن الموقف الناتج عن 
كل قضية من هذه القضايا يختلف عن الأخرء فالموقف المترتب على قضايا الاعتقاد هو التصديق والتكذيبء أي إنه 
موقف فكريء يدرس القخبايا ويعرضها على الأدلة ليتخذ إزاءها موقفاً فكرياً بالتصديق أو التكذيب, فتنقلها الأدلة 
من الشك إلى الظن إلى اليقينء أو العكسء. بحسب مطابقتها للواقع الحقيقي الخارجي أو عدمه. بينما الموقف من 
التشريعات والقوانين هو موقف فكري أيضاء ولكن غايته وموضوع بحثه هو العمل وضبط السلوك وتنظيم العلاقات, 
والعقوبات والالتزام والطاعة والتأمي والاتباع؛ وكون معرفة طبيعة وماهيةٍ وخواص الأشياء قائمٌ على تراكُبٍ معقّد, 
وتصرف للمادة يتأثر بعواملَ خارجية كثيرة يصعب حصرها في المختبر. ويصعب قياسها قياساً قطعياً. فإن العلم 
التجريبي سيكتفي بنتائج ظنية. لكن هذه النتائج الظنية -ني أحيانٍ كثيرة- بالغة في الدقة لدرجة القدرة على تفتيت 
الذرة واستخراج الطاقة منهاء ولدرجة أن تطلق صاروخا فيصيب نقطة محددة بدقة بالغة. وهكذا. 

لذلك لا يصح تصور أن الموقف من قضايا التشريع سيكون هو الموقف من قضايا الاعتقاد. لاختلاف طبيعتهما 
أيضاًء ولاختلاف قدرة العقل على الحكم على كل منهماء فالعقل يملك أدوات التفكهر في الأدلة المي تثبت قضايا 
الاعتقاد. ويستطيع الحكم علها بالتصديق والتكذيب, أي بمطابقة الواقع أو مخالفته. فيكون اعتقاده صحيحاً أو 
فاسداًء بينما لا يستطيع ذلك في قضبايا التشريعات والأمر والنبي والخير والشرء لعدم امتلاكه الأدوات والمعلومات التي 
من خلالها يستطيع إصدار ذلك النوع من الأحكام. 

عشرون سبباً تجعل خبر الآحاد ظنياً في ثبوته: 

استفضنا في فصل سابق في بيان وشرح عشرين سبباً جعلت خبر الآحاد ظنيا في ثبوته وننقل هنا أهمهاء وهي أن 
ناقل الخبر غير معصوم., وبالتالي فاحتمال الخطأء والكذب والوهم والنسيان وما يعتري الانسان غير المعحصوم موجود 
في كافة ناقلي أخبار الآحادء -إلا الصحابة من ناحية الكذب كما سنبين بعد قليل إن شاء الله- ومن الأسباب الأخرى التي 
تجعل خبر الآحاد ظنياً: اشتراط الشارع في بعض العمليات التي مبتناها أصلا على الظن شهادة الواحد والاثنين والأربعة. 
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أي إنه لم يكتف بشهادة الواحدء ففي الشهادة أَمَرَ بوجود شاهدين عدلينء وفي الزنا أَمَرَ بشهادة أربعة من الشهداءء 
فلو كان خبر الواحد يفيد العلم القطعي لاكتفى به في موضع عملي يبنى على الظنء ولم يجوّز نسم القرآنٍ ولا الأخبار 
المتواترةً بخبر الآحادٍء وقد روى لنا أئمة المحدثين أحاديث صحيحةً صوّب فيها بعض الصحابة بعضهم الآخر فيما 
نقلودء أو استدركوا علهم فيما رووه حين كان موضع وهم أو نِسِيانٍ أو سَماع لِطَّرَفٍِ الحديثٍ دونَ طرفِه الآخرء وروى 
بعضهم الحديث بإضافات لم ترو في بعضها الآخرء فهذه بعض الأسباب التي جعلت خبر الآحاد ظنياً في ثبوته. 

ولكن في المقابل, نجد أن علماء الحديث والأصوليين اختلفوا في القرائن أو المرجحات التي ترفع الظنية عن خبر 
الآحاد على أربع مدارسء أولها أن جلالة قدر الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما في علم الحديث ومكانتهما فيه 
وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول رفعت الظنية عما ورد في الصحيحينء ورآى أخرون من علماء الحديث أن الظنية ترتفع 
بإجماع أهل العلم بالحديث على خبر بعينه» ورآى أخرون أن تلقي الأمة للحديث بالقبول يرفع عنه الظنية, 

وما نراه في هذه الآراء الثلاثة: أن هذه القرائن لم ترفع الظنية في الثبوت لتوصلنا إلى اليقينء إذ إن اليقين غير 
مطلوب في إطار الغاية التي سنستعمل فهها هذه الأحاديث -أعني التشريع. فقد تدارك التشريع جزئية الظنية بقيامه 
على منهج استنباطي دقيق قائم على الاجتهادء سنرى أثره في معالجة جزئية الظنية بعد قليل إن شاء الله تعالى-. 
فالأحاديث المختلفة في ألفاظها احتاجت من العلماء الجبابذة مناهج دراسات ومقارنات ضخمة: كان أثرها العظيم أنها 
عرجت بالأحاديث في معارج الاقتراب من غلبة الظن المفضية إلى طمأنينة القلب بصحة الأحاديث الصحيحة والحسنة 
وتدقيق درجتها والحكم علها حكما نطمئن إلى نتيجته على مستوى الحرف. وبالتالي تتحقق صحة النسبة بيها وبين 
المصطفى طَليِةِ على الدرجات التي أفضت إلمها تلك الدراساتء ولا يعود البحث: هل يمكن أن يكون الصحيح أو الحسن 
موضوعاً مكذوباً على الرسول مَلِ؟ بل القضايا الثلاث التي بحثناها بدقة في فصل: لم يعد بحثٌ "التََّؤلِ على الىَسولٍ 
يل" واردأء ولكن انحصر البحث في أمورٍ ثلاثة. وهي باختصار: الأول: دقة تأدية ألفاظها للمعاني التي قالها الرسول مَل 
والثاني: وإحاطة الألفاظ المروية عن الرسول كيْةِ بتلك المعاني التي قالها الرسول مَيِةِ بدقة, والثالث: قوة تحقق الأمرين 
الأول والثاني في كلّ حديث بعينهء بتفاصيل أكثر ذكرناها في ذلك الفصلء فراجعها مشكوراً. 

ورآى آخرون -وهو الرأي الذي نرجحه من بين كل هذه الآراء- أن الذي يرفع الظنية عن أخبار الآحاد هو تواترها 
المعنويء أي إن الظن يرتفع عن المعنى الذي ورد في مجموعة من أخبار الآحاد بصورة أفضت لتواتر ذلك المعنى في 
مجموعباء وقد فصلنا في التواتر المعنوي واللفظي في كتابنا: الخلافة والإمامة في الفكر الإسلامي. 

واجتمعت كلمة الأصوليين على أن خبر الآحاد إذا ثبت (أي ثبت أنه صحيح أو حسن) فإنه يفيد العلم بوجوب 
العمل. واجتمعت كلمتهم على أن الأحكام الشرعية العملية يجوز أن تبنى على الظنء إذ جاء الدليل الشرعي القاطع على 
ذلك الجواز. 

يستحيل على الصحابة المرضي عنهم الكذب في نقل الشرع قر آناً وسنة: 

إن الشارع الحكيم قد عدَّلَ الصحابة رضوان الله علهم: وصرح القرآن الكريم بالرضا عنهم: وهذا الرضا وهذا 
التعديل ينفي عنهم احتمال الكذب على الله وعلى رسوله فيما نقلوه من الشرعء إذ إن الله تعالى أعلمنا أن نبيه هَلِهِ لن 
يكذب عليه» فقال تعالى: «وَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَابَحْض آلْأَقَاوِيلِ 2 لَنَحَدْنَا مِنْهُ بِآلْيَمِينِ © ثم لَمَطَعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ4 [الحاقة 
46-4]: بمعنى أنه لا يقبل الكذب عليه من قِبَلٍ نبيه فَلِ؛ وحاشاه مَلِةِ أن يفعلء وهذه الآيات تبرئه كَل من مَظِنَّة 
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التَمَوْلِء ومن باب أولى أنه سبحانه وتعالى لن يقبل التَقَؤلَ والافتراء ممن هو دون الرسول مَلِةِ مكانة من الصحابة:» إذ إن 
الصحابة هم واسطة نقل الشرع من كتاب وسنة بالرواية» فلن يقبل أي تقول منهم على الشارع؛ ولن يقبل منهم 
الكتمان أيضاًء أي لا زيادة في الشرع ولا نقصانء بل هو محجة بيضاء ليلها كهارها لا يزيغ عها إلا هالك: ولم يرتض 
اللّه تعالى لنا الإسلامَ ديناً كاملاً غير منقوص ليتم تغيهره أو إنقاصه أو الزيادة في كماله بعد ذلك على يد أي أحد 
خصوصاً الصحابة! 1 

إذن: حين أعلمنا القرآن الكريم أن الله تعالى رضي عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين بايعوا بيعة 
الرضوانء علمنا أن تهمة الكذب منفية عنهم. وهي أخطر التهم التي تنفي العدالة. فيبقى احتمال الوهم والنسيان 
والخطأ على آحاد الصحابة لكن ينتفي عنهم الكذب في نقل الشرعء كذلكء فإن الله تعالى حين أعلمنا بأن على من يبلغ 
الوحي عنهً تعالى رَصّدٌ ليعلم أن قد أبلغ الرسالات بشكل تقوم به الحجة على الخلائق» وبشكل ينقل لنا الإسلام الذي 
ارتضاه النّه لنا كاملا تاما تتم به النعمة على الخلائق إلى يوم الدين» بلا زيادة ولا نقصء فإن هذا الأمر يحوط التشريع - 
الذي نقل لنا رواية- بنفس الرصد الذي يحفظه ويؤديه بالصورة التي تقوم بها الحجة. فيكون المنبج الذي ينقي 
الصحيح والحسن من الضعيف من الموضوعء. بمجموع المحددات والقرائن والمرجحات التي فيه ضمانة لقيام الحجة به 
على الخلائق بوصول التشريع لهم كاملاً غير منقوصء وهذا أحد الأدلة القطعية على صحة نسبة السُّنَةِ إلى الرسول 

معنى التصديق والتكذيب 

إذا ما أردنا التحقق من صحة خبر متعلق بواقع محسوس.ء كأن يقول قائل أن زلزالا وقع في تركياء فإن الحكم عليه 
بالصدق يكون بالتحقق من حصول ذلك الزلزال» وأما إذا كان الواقع الذي نريد الحكم عليه لا يقع تحت الحس 
وأدوات البحثء كالخبر عن طوفان نوح مثلاء أو عن أصحاب الفيلء أو عن أن الرسول ذَللِهّ قال: «إنما الأعمال 
بالنيات». فسبيل التحقق يختلفء. فمن أدواته: الأدلة التاريخية مثل الكتب والمخطوطات والوثائق الرسمية والرسائل 
القديمة التي قد تحوي تفاصيل متعلقة به وقد يتم البحث في الأدلة الأثرية» مثل النقوش والمقابر التي تحوي سجلا 
ومعلومات عن حقب زمنية معينة. وقد يبحث في الأدلة الشفوية التي تتناقلها الأمم عن حضاراتها السالفة» ومنها 
الأشعار التي توثق أحداثاً معينة, ومنها الأخبار التي دونت في مدونات الفقه والحديث التي تعود إلى عصر قريب جدا من 
الحدث أو الخبر الذي يراد توثيقه» ومنها تمثل هذه الأخبار في حياة الناس وعيشهم بناء علهاء خصوصا إذا تسبيت هذه 
الأفكار بقلب نمط معيشتهم من جاهلية إلى إسلام, فتجسدت هذه الآيات والأحاديث في بيوعهم ونكاحهم وعلاقاتهم 
وسلوكهم الشخصي على مستوى جماعيء وهكذاء ويمكن للدراسات المنهبجية التحقق من الوقائع التي حصلت في 
الزمان القديم: ويمكن أيضا أن يقوم الدليل العقلي القاطع علهاء بأن يثبت أن القرآن كلام الله وأنه معجزة. فلا بد 
حينها من التسليم والإيمان بصدق ما جاء فيه من أخبارء وحين يوضح لنا القرآن الكريم منيجا للتعامل مع العقائد أو 
مع التشريعاتء. يتوجب التسليم بصحة ذلك المنيج. 

هل معنى حديث صحيح لكنه ظني الثبوت. احتمال أن الرسول كَلِةِ لم يقل الحديث؟ 

وأما بالنسبة للتصديق بحديث الرسول مَلْةِ. مثلا: «إنما الأعمال بالنيات» أو غيره من الأحاديث. فسبيل التصديق 

بصحة ودقة نسبتها إلى الرسول فَيِْ ما يلي: 
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أولا: اجتماع الأدلة على أداء معنى: 

يضرب الإمام الشاطبي مثلاً في مسألة إفادة اجتماع الأدلة في المسألة التواتر المفيد للقطع؛ أو غلبة الظن القريبة 
من القطع (في استنباط حكم للصلاة من آية إوأقيموا الصلاة4 ليصل إلى أن الاستدلال المتوقف على المقدمات الظنية 
ظني فلا يكفي لاستنباط حكم الصلاة: ولكن ما حُفٌ به موضوع إقامة الصلاة من مدح المتصفين بإقامتهاء وذم 
التاركين لهاء واجبار المكلفين على فعلهاء واقامتها قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم» وقتال من تركها أو عاند في تركباء إلى غير 
ذلك مما في هذا المعنى ...) هذه الأمور انبثت في أمارات متفرقة من آيات (قطعية أو ظنية الدلالة) وأحاديث (ظنية 
الثبوت. قطعية أو ظنية الدلالة في آحادها)ء قطعت بمجموعها الذي أفاد تواترا معنوياًء وبدارستها التحليلية المنبجية 
الاليشقاط ةقيض العيلاة. 

ثانيا: البحث في صدق المخدرين من الرواةء حتى يبلغ صدق من اتصل بالرسول قَيْةِ مباشرة ونقل عنه الخبرء 
والاطمئنان والوثوق بالسلسلة كلباء ودراسة تعدد الروايات: وتعدد سلاسل انتقال الروايات: مما يجعل المقارنة بها 
تفضي لارتفاع الشك عن أحادهاء وبلوغ أعلى درجات غلبة الظن بنسبتها إلى الرسول َل. 

يدرس احتمال الوهم والكذب والخطأ والنسيان دراسة منيجية متكاملة شاملة تقوم بمعرفته وتحديده, أو وضع 
المنبجيات والمحددات التي تقلص تأثيره إلى دائرة مقبولة» فمثلا: إن اجتماع الروايات وتوافقها مع تعدد طرقهاء ودراسة 
قدرة كل ناقل للحديث على الحفظ والضبط والإتقان» ويقدرة كل ناقل فيها على وعي ما ينقل ودقته في نقله. ودراسة 
عدالته (بانتفاء الخوارم الشخصية أو المجتمعية**: التي تطعن في العدالة). واتصال سند الرواية» ومقارنتها بالأسانيد 
الأخرى واختبار الطرق المختلفة للروايات المشابهة للمتن ذاته» ينقل فيها العدول عن العدولء حتى تتقوى دلائل الصدق 
باعتضادها بكثرة الطرق واتحاد هذه الطرق واتفاقها على نصوص بعينهاء ودراسة المتن» وتعاضد الأحاديث على إقامة 
أنظمة حياة متكاملة (كالأحاديث المتعلقة بإقامة نظام التكافل الاجتماعي مثلاء كلها شد بعضها أَزْرَ بعضها). فهذه 
العوامل وغيرها مما سطر في مناهج علوم الحديث عوامل تدفع إلى ترجيح الصدق (بحسب قوة التصحيع) وللطمأنينة 
والثقة والقبول بأن هذا الناقل يؤخذ عنهء فإذا ما اعتضد المتن بسلاسل متعددة ازدادت الثقة وقوي التصحيح, وبنشأ 
عنه ما اصطلح الأصوليون على قوله وهو: أنه يفيد العلم بوجوب العمل. وهذا كله يتم وفقاً لمنبجية بحث علمية 
دقيقة. خضعت لبها كل المتون وكل الرواة وكل السلاسلء ولا يجوز التشكيك فيه لأسباب اعتباطية محضة! 

وقد فصلنا فيه بقدر كاف في فصل: (معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديث)., هذا الاتباع كفيل بالتحقيق في 
صحة وحسن الأحاديث وبيان عللها واشكالياتها وحلهاء وتدارك أي أثر لاحتمالية الوهم والنسيان والخطأ. الذي 
نتداركه بإخضاع الرواية للفحص الدقيق وعرضها على غيرهاء بمنيج علمي دقيقء لذلك وجدنا روايات تستدرك على 
غيرها فتسد الخلل الذي وَهِمَ فيه راوء أو نسي. يسده راو آخر سمع نفس الحديثء وهكذاء 

ثالثا: التطبيق العملي للسنة منذ عصر النبوة» والذي تجسد طريقة عيشء وأعرافا مجتمعية, واجتهادات فقبية: 
وانبث في بطون كتب الفقه. وعلى ألسنة الرواة وفيما سطروهء يفضي لارتفاع الشك عن آحادهاء وبلوغ أعلى درجات 
غلبة الظن بنسبتها إلى الرسول قَل. 


(والخلق شهود الحق) 
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رابعاً: استدراك الصحابة بعضهم على بعضء حيث إنهم هم من سمع الحديث ابتداءًء وهم فقط من يستطيع 
توضيح الظروف المحيطة بالرواية. واستكمال ألفاظهاء وهذه المستدركات تتدارك العوامل البشرية التي قد تكون حفت 
آحاد الرواة من الصحابة. كالسهو والنسيان: وسماع طرف من الحديث دون بقيته» وتناقل هذه المستدركات بسلاسل 
متعددة. 

خامساً: وحيث إن شروط الحديث المتواتر شروط عقليةٌ كلباء فمتى ما توفرت في الخبر أفضت إلى العلم الضروري, 
ولا يستطيع العقل البشري تكذيبهاء وحيث إن شروط أخبار الآحاد (ما دون المتواتر) منها العقلي. (كاتصال السند 
مثلا)ء ومنها الشرعيء (كقبول رواية العدل ومنع قبول رواية الفاسق) فإذا توفرت هذه الشروط جميعها وفقا لدراسة 
منهجية دقيقة؛ فإن العقل البشري لا يستطيع تكذيههاء وسيرجح صدقها ترجيحا يصل لغلبة الظن (لأا ابْنةٌ منبجهاء 
ومنهجها في ميزان العقل منهج بالغ الدقة أحاط بأصول علم الدراية أي علم أصول الحديث من كل جوانبه). 

براءة الذمة. العدالة في الشهادة دليل على وجوب قبول الرواية عند تحقق شروطها 

ومن القضايا التي يكاد يتفق عليها البشر كلهم (تقريبا) في القضباء "براءة الذمة". وفي الإسلام نرى أن كل المسلمين 
عدول إلا من ثبت عليه خلاف ذلكء ومسألة الكذب في الرواية يتم تكذيها ممن شهد الواقعة وكذدَّب الرواية, أي لا يتم 
إلا من قبل الصحابة المعاصرين للرسول كَل فإذا لم نجد مستنداً توثيقياً يوئق تكذيب الرواية فإن العقل السليم لا 
يملك الحكم بتكذيهاء ولما كانت مسألة الكذب مسألة غيبية تحتاج إلى دليل. وجدنا الشارع قد أحاط هذه المسألة 
بالعناية التامة بإقامة ضوابط قبول الشهادة» وعند توفر هذه الضوابطء يغلب علينا القطع أو الظن بصدقهاء (وعلى 
هذا يجري القضاء في الدنيا كلها بناء على الشهادة)ء فالقاضي يحكم بما استقر لديه من البينات على القضية. ومن 
هذه البينات ومن أهمها: الشهادة. وهذا غرف الشارع في مثل هذه المسائلء. فمثلا: هل قتل القاتل عمدا أم خطأ؟ من 
الصعب التحقق من نية القاتلء لكن البحث في أداة الجريمة قد تعين على تحديد النية. ومثل ذلك هل كان الراوي 
صادقاً أم كاذباً؟ نستطيع تحديد ذلك بالتحقق والبحث في شروط الرواية (العقلية والشرعية) لنعرف من خلالها هل 
هذا الحديث مكار الله كَل ومثل الحال الذي ذكرناه عن البينات والشهادة في القضاءء. فإن قبول الرواية في 
الحديظ للا قتعبر فاك مخصير هدالة الرواق مل يكبن بككامدر ككورة وققا لدراضة مفبحهية علمية ككملة لكل فضص: 
الأمر الذي يجعل عالم الحديث يصل إلى أن "تستقر لديه البينات للحكم على الحديث". فما صح من الحديث أخذنا 
به وعملنا به. وثبت عندنا أنه حديث صحيح أو حسن. وما لم يثبت تركناهد". 

لكن الأمر اختلف ني نظرية المعرفة الإسلامية حين تعلق الأمر بالعمل وبالسلوكء وبأنظمة الحياة. حيث إن أفكار 
العمل وأنظمة المجتمع أفكار قابلة للتطبيق أي هي ضوابط للسلوك وللعلاقاتء بينما الأمر مختلف في الأعمال؛ 
اختلافه في القضاءء الذي يُعَلَمُنا درساً بليغاً في إصدار الأحكام, فمثلاء من المعلوم أننا مطالبون بإصدار أحكام لفض 
الخصومات في أمور المعاش. والتي قد نستطيع التوصل في بعضها إلى القطع في الحكم. كأن يشهد جمع غفير يستحيل 
تواطؤهم على الكذب على جريمة قتلء, ويعترف القاتل, ولكن قضايا أخرى لا يستطيع فيها القضاء أن يبني حكمه على 
القطع. لذلك. وجدنا أن الشارع الحكيم قد أمرنا بأن نبي القضاء على بينات مقبولة». ودراسة منهجية للمنازعات: 
تصلح أساساً لأحكام عادلة في الدنياء تستطيع هذه البينات وهذه التحليلات في الغالب أن تساعد على بلوغ دقة مقبولة 
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لإصدار حكم يترجح فيه عند القاضيء ولكنه لن يضمن أن ينتفي الظلم في كل حالة, لأننا لا نعلم الغيبء ولا ما تغيبه 
نفوس الشهودء لذلك لم يتوقف إنفاذ الشهادات على اليقين بما تخفيه نفوس الشهودء ويبقى العدل الإلبي في القيامة 
الملجأ الأخير لمنع الظلمء وللاقتصاص ممن شهد ظلماً أو زوراًء والشاهد فيما ذلك كله أنه من المقبول عند البشر كلهم 
أن يبنوا القضاء على بينات منها القطعيء ومنها الظني. 

من هنا يأتي حديث رسول الله عَيهِ: عن أم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله لع قال: «إنما أنا بشرٌّء وإنكم 
تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ بِحُجَّتِه من بعضء فأقضي له بنحو ما أسمع؛ فمن قَضِيتٌ له بحقّ أخيه 
فإيّما أقطّعٌ لهُ قِطْعَةَ من النَّارِ» متفق عليهء فالقاضي حين يقضي يحكم بما استقر لديه من البيناتء لكن للإنسان 
على نفسه بصيرة» ولو ألقى معاذيرهء فهو يعلم في قرارة نفسه أنه يظلم أخاه فيما يتنازعان فيه فيخبره الرسول مَيْهِ أن 
الما ل ا ا ا ا ل 
يستحلها! لكن القاضي إنما قضى له بناء على ما استقر لديه من البينات والشهادات والحجج التي تعرض عليه. 
فقضاؤه لا يبنى فقط على القطع في كل مرة! 

وحى نبلغ درجة مقبولة من تحقيق العدل في القضايا المختلفة. اشترط الشارع أنصبةً معينةً للشهادة في القضاءء 
ففي إثبات الرضاع اكتفى بشهادة امرأة واحدة:ء وفي الزنا جعل نصاب الشهادة أربعة شهود عدولء فإذا شهد ثلاثة 
عدولء مهما كان مبلغهم من الصدق والتقوى والإيمان والورعء ولم يستطيعوا الإتيان بشاهد رابع يقام علهم الحدء 
ولا تقبل شهادتهم. لا لأننا نحكم علهم بأنهم كذبوا في شهادتهم» ولكن لأنهم لم يأتوا بنصاب الشهادة المقبول شرعا 
لاعتباره بينة على الجريمةء بل اعتير الشارع إقدامهم على الشهادة دون امتلاك النصاب مُسقطاً لشهادتهم أبداً إلا أن 
يتوبواء واعتهروا لأجل ذلك من الكاذبينء مع أنه يمكن أن يكون الزنا قد وقع فعلاء وأنهم قد رأوه فعلاً. وانما يُتّقَى 
بالعقوبة المغلظة كي لا يجرؤ من لا يملك النصاب على الشهادةء وهو صادق في شهادته. لكنه لا يملك النصابء فيتجرا 
معه من عنده استعداد للكذب على ذلك. فيحدث البلبلة بشهادة منقوصة. لا يؤخذ بها في القضاء ولكنه ستضر 
أطرافاً يع يتهمهم بالزنا! فهذه أنصبة شرعية يجب تحقيقها ويمنع العبث فهها! 

قال الإمام الشافعي رحمه اللّه تعالل ورضي عنه: 

"وَأَوْجَب النّهُ - جل نَنَاؤُهُ - عَلَى عِبَادِهِ حُدُودًَا وَبَيْهُمْ حُقُوقَا فَدَلَ عَلَى أَنْ يُؤْخَدَ مِنْهُمْ وَلَمْمْ بِشَبَادَاتِء وَالشَّيَادَاتُ 
أَخْبَانٌ وَدَلَ في كتَابِه عَلَى لِسَانٍ تَبِيّهِ أَنَّ الشُيُودَ في الرْنا أَرْتَعَةٌ وَأَمَرَفي الدّيْنِ بِشَاهِدَيْنٍ أؤ شَاهِدٍ وَامْرََتَْنِ وَفي الْوَصَّايَا 
بشَاهِدَيْن... فَكَانَ مَا فَوَضَ اللَّهُ مِنْ الْخَبَرِ عَنْ وَسُولٍ اللّهِ مُوَدّي خَبَرَا كَمَا تُوَدِي الشَّهَادَاتُ خَبَوَا وَشَرَط في الشّهُودٍ ذَوِي 
عَذَلٍ وَمَنْ نَرْضَىء لو ع عي هه ا وي الس اليه و 
د افْعَرَضَنَ الثه عَلَيْنَا 3 قبُولَ أهلٍ الْعَدْلٍ أَنَّهُ إِنَمَا كَلَمَنَا الخقل عِنْدَنا مَاتَط 1 5 


أن كنول فولخ وقذدهه 1 تَعَبدٌء لأَنهُ لا يكُونُ مِنهُمْ حَدَدّ إلا في النّاس أَكْثرُ مِنه وكَانَ في قبُولِيِم عَلَى الختلافهم مَعْبولًا 

مِنْ وْجُوهٍ مِمّا وَصّفْت مِنْ كتاب أَؤ سُنَةٍ أو قَوْلٍ عَوَامَ أَهْلٍ الْعِلْم أَنَّ مَا نَبَتَ وَشْهِدَ بِهِ عِنْدَنَا مَنْ قَطَّعْا الْحُكُمَ بِشَبَادَتهِ 
تباط اده اولكله صِدْقٌّ عَلَى الظّاهِرٍ بِصِدْقٍ المخْيرٍ عِنْدَنَاء وَإِنْ أَمْكَنَ فيه الْعَلَطُ فَفيه مَادَلَ عَلَى 
4 ي عَأيْنَا مئا بُول الْخَبَرِعَنْ وَسُول الله وَلَا يُؤْخَذُ عَدَدُ مَنْ يُفْبَلْ + خَبَرْهُ حَنْهُ كَل إلّا بأَحَدٍ الدَلَائِلٍ الَّي قَبِلْنَا يها عَدَدَا 
مِنْ الشُيودٍ فَرََيْتَا الدَّلَالّةَ عَنْ رَسُولٍ الله و ِقَبُولٍ خَبَرِالْوَاحِدٍ عَنْهُ فَلَرِمَبَا وَلِيَهُ أَعْلَمْ - أَنْ تَقِيَلَ خَبَرَه إِذَا كَانَ مِنْ 
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أَهْلٍ الصّدْقٍ كما لَزِمَنَا قَبُولُ عَدَدِ مَنْ وَصَفْت عَدَدَهُ في الشَّجَادَةٍ بل قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدٍ عَنْهُ أَفْوَى سَبَبًا بِالدَلَالَةِ عَنْهُ ثُمَ 
مَالَمْ أَعْلَمْ فِيهِ خِلَاقًا مِنْ أَحَدٍ مِنْ مَاضِي أَهْلٍ الْعِلْم بَعْدَ رَسُولِ الله َك وَتَابِحِهِمْ إلى الْيَوْم خَيرَا تا مِنْهُمْ وَدَكَالَةَ مَعْقُولَةَ 
عَنْهُمْ مِنْ قَبُولٍ عَدَدٍ الشُجُودٍ في بَحْضٍِ مَا قبِلْنَا فِيه",300 
الدليل على أن القرآن الكريم قضى بجوازبناء الشرع على الظن: 

وهنا لا بد من كلمة مهمة جداًء وهي أن الإسلام له طريق في الإيمان» يقوم على الاستدلال بالأدلة القطعية العقلية 
على وجود الخالق سبحانهء والتدليل على الصلتين بين الخالق والخلق. صلة الإيجادء وصلة التنظيم والأوامر والنواهي. 
أي أنه أوجد الخلق وأنه نظم الكون وأن النظام الذي يسير عليه الانسان في الحياة الدنيا لا بد وأن يستقى من خالقه. 
كما ولا بد أن يعلم الخلق ما يأمرهم به خالقهم ويهاهم عنه. ا أيحسب الانسان أن يترك سدى 4 «أفحسبتم انما 
خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ [المؤمنون 115]. ومن ثم الاستدلال على صحة رسالة الرسول مَل بالمعجزة. 
فيكون واجبا علينا بذا أن نقبل ونسلم بكل ما يخبر عنه وما يريده رب العالمين سبحانه مناء سواء في العقائد أو الأحكام 
الشرعية العملية المتعلقة بالأفعال كلهاء 

لقد خط لنا القرآنُ منهجاً بَيَناّواضحاً في طبيعة النظام الذي سينظم حياتنا ومعاملاتناء وسلوكناء فالأحكام 
الشرعية هذه ثبت أصلها بالقطعء, أي ثبت بطريق القطع أن اللّه تعالى أمرنا ونهانا. 

وبالقطع أيضا ثبت أن اللّه أمرنا بأن لا نقول في الاعتقاد إلا عن علم ويقين وقطع. 

وأنه أيضا سبحانه أمرنا باتباع الرسول كَل فيما بلغ عن ربه. فما كان من خبره وصلنا ظنيا في ثبوته أو في دلالته 
وجب علينا أن نتبعه فيه ببلوغ غلبة الظن أنه هو حكم الله فهذا الطريق الذي فرق بين العقائد في كونها تبتنى فقط 
على القطع. وبين الأحكام الشرعية العملية والتي تبتنى على غلبة الظنء وبعضها على العلم مما ثبت بالدليل القطعي 
كحرمة الربا وفرضية الصلاة. أقولء هذه الأحكام يجب اتباع ما غلب الظن أنه حكم الله ففها وهذا حكم اللّه الثابت 
بالقطع في هذه المسألة. 

وثبت بالقطع اشتمال القرآن على المتشابه. وأن أحكامه منها القطعي دلالة. ومنها الظني دلالة, وهي أوامر ملزمة 
على وجبها قطعّها وظنمّا على حد سواءء بل إن القرآن الكريم جعل الظني مُخَصصّصاً للقطعي. فحرمة النفس وحرمة 
قتلها قطعي, وكذلك حرمة المال» ويقضي القاضي بإباحتهما بشهادة الآحاد وهي شهادة ظنية بلا جدال'””. 

قال الإمام تقي الدين النبهاني: "وخير الآحاد إذا كان صحيحاً أو حسناًء يعتبر حجة في الأحكام الشرعية كلها ويجب 
العمل به. سواء أكانت أحكام عبادات أو معاملات أو عقوبات. والاستدلال به هو الحق. فإن الاحتجاج بخبر الآحاد في 
إثبات الأحكام الشرعية هو الثابت: وهو ما أجمع عليه الصحابة رضوان الله علبهم. والدليل على ذلك أن الشرع قد 
اعتبر الشهادة في إثبات الدعوى. وهي خبر آحادء فيقاس قبول رواية السنّة وقبول الآحاد على قبول الشهادةء ذلك أنه 
ثبت بنص القرآن الكريم أنه يُقضى بشهادة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين في الأموال» وبشهادة أربعة من الرجال في 
الزناء وبشهادة رجلين في الحدود والقصاصء وقضى رسول الله كله بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحقء وقيل 
شهادة امرأة واحدة في الرضاعء وهذا كله خبر آأحاد. وقد سار على ذلك الصحابة كلهم ولم يرو عنهم مخالف. والقضاء 
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إلزام بترجيح جانب الصدق على جانب الكذب ما دامت الشهات التي تجعل الخبر مظنة الكذب قد انتفت وغير ثابتة. 
وهذا الإلزام ليس إلآعملاً بخبر الآحاد. فوجب بالقياس أن يُعمل بخبر الآحاد المروي عن النجي مَل لترجيح جانب 
الصدق ما دام الراوي عدلاً ثقة ضابطاً قد التقى بمن روىء فقد انتفت شيهة مظنة الكذب ولم تثبت عليه هذه الشبهة. 
فكان قبول خبر الآحاد عن الرسول وَل والاستدلال به على الحكم مثل قبول الشهادة والحكم بموجها على الأمر 
المقضي به. وعلى ذلك يكون خبر الآحاد حجة بدليل ما أرشد إليه القرآن. 

إن القرآن نفسه. والذي فيه تبيانُ كل شيءٍ قد بَيّنَ لنا أن السنّة مُبيَنَةٌ لمجمله. فكان هذا الدور المنوط بالسنة 
جزءاً من تبيان القرآن» وأيضاً إن معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه لا يتم إلا بالسنة. 

على أن الرسول َيِه قال: «نضّر الله عبداً سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأدّاهاء فرْبٌَ حامل فقه غير فقيه. ورْبَّ 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه». فالرسول كع يقول: «نضّر الله عبدا» ولم يقل عبيداء وعبداً جنس يصدق على 
الواحد وعلى الأكثر. فمعناه أنه يمدح الواحد والآحاد في نقل حديثه. 

وفوق ذلك فإن النبي كَل يدعو إلى حفظ قوله وأدائه» فكان فرضاً على كل من يسمعه. واحداً أو جمعاًء أن يؤديه. 
ولا يكون لأدائه ونقله أثر من حمله إلى غيره إلا إذا كان كلامه مقبولاً. فالدعوة من الني مَل إلى نقل أقواله. هي دعوة إلى 
قبولها ما دام المنقول إليه قد صدّق أن هذا كلام الرسولء أي ما دام الناقل ثقة أميناً تقياً ضابطاً يعرف ما يحمل وما 
يدعء. حتى تنتفي عنه مظنة الكذب ويترجح فيه جانب الصدق. وهذا يدل على أن خير الآحاد حجة بصريح السنّة ويما 
دلت عليه السنّة"02:. 

"أما وقوع العمل بخبرالواحد فيدل عليه قوله تعالى لإيَا أََا الَّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأْ فَتَبِيَنُوا أن 
تُصِيبُوا قَوْما بِجَهَالَةِ َتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلّثُمْ نَادِمِينَ4 6 الحجرات فجعل تعالى الموجب للتبين كونه فاسقاً فعند 
عدم الفسق يجب العمل وهو المطلوب"7”. 

واذا ما علمنا أن الشارع نفسه في القرآن الكريم قد أَذِنَ بالعمل بخبر الآحاد وجعله بَيَّنةَ من بينات القضاء في 
الشهادة» فإنه إِذَّنْ -قياساً- يقبلهُ في إثبات روايات الأحاديث, "لقوله تعالى ل«وَمَا كَانَ المُؤْمِنُونَ لِيَنَفِرُوأ كَآقَةَ فَلَوْلانَمَرَ 
مِن كُلِ فِرْقَة مِنهُمْ طَائِمَةُ لَيَتَمَّمُوا في الدِينِ وَلِيُنَذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا يَجَعُوأ إِلَهُمْ لَعَلّمُمْ يَخذَرُونَ4 [122 التوبة]ء أوجب 
تعالى على القوم الحذر والامتناع مما أنذرهم وخَوّفتهم منه الطائفةٌ من الفرقة, قَلَ المنذرونَ أو كثّروا - فالآية تنص 
على أن تنفر طائفة من كل فرقة هدفها التفقه في الدين: وباقي الفرقة تنفر في سبيل الله للجهاد. وكلمة الفرقة لغةً 
تصدق على الثلاثة. فالطائفة التي تخرج من هذه الفرقة ستكون أقل عدداً منها أي إن الحد اده للطائفة هو الثلاثة. 
فيصدق على الطائفة الخارجة من كل فرقة أن يكون عددها أقل من ثلاثة. فإذا ما تفقبت الطائفة في الدينء وكان 
عندهم ما ينذرون به قومهم حين يرجعون من نفرة الجهاد إلهم حم الشرعي هو وجوب حذر الفرقة نزولا عند 
إنذار الطائفة, وهذا يعني أن قول الطائفة ا 
الفتوى والشهادة.”*”* وقد أجمع الصحابة أيضا على العمل بخبر الآحادء مع أنه ظني الثبوت5:, وهذه الآية صِدَّقت 


2 الشخصية الإسلامية الجزء الأول باب الاستدلال بالسنة 
3 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 131-130 
4 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 131-130 بتصرف, 
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صحة عملهم» فإن الفرقة العي أمرت بالإنذار آحادء وبتحقق فيهم أن خبرهم الذي أنذروا به قومهم بالنسبة لقومهم 
ظني الثبوت أيضاًء وأمر الشارع بالعمل بنذارتهم واعتبرها (أي اعتبر خبرهم) من الدين أي من الوحي", «لَيَتَمَمَمُوا في 
الدِينِ4 بنص الآية, أي لينذروا قومهم بما فقهوه من الدين, وهذا يكفي لضحد شهة أن الظني من السنة يخرج من 
دائرة الوحيء. فالخبر المروي عن الرسول ذَيْهِ في ثبوته ظنء لكنه دين» ومن يرويه من الآحاد (حين التحقق من صحته 
باتباع قواعد علوم الحديثء وهذا التمييز مقتضباه العقلي التصديق بأن الخبر وحي وسنةٌ ويعتبر من الأدلة التفصيلية 
(الأمارات) على الأحكام الشرعية) يشبه حال من أمر اللّه في القرآن بالحذر بناء على إخبارهم مما فقهوه من الدين مع أن 
ثبوت الخبر بما فقهوه بالنسبة لقومهم ظني ما داموا آحاداً مخبرين. 

وثبت بالقطع أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أيضا باتباع الرسول َل فيما بَلَّمَ عن ربه سبحانه وتعالى» فهو رسول الله 
إلى الناس جميعاً إلى يوم الساعة. وقد اختار اللّهُ سبحانه أن يكون نقلٌ القرآن ونقل السُّنَّة بالكيفية نفسها (فأما 
القرآن فمتواترء وأما السنة فمتواترة لفظا ومعنى, أو أحاد).ء حفظاً في الصدور وتسطيراً في السطورء وتطبيقاً عملياً في 
المجتمع انعكس طريقة عيشء واعتضد بالمدارس الفقهية التي بحئت كل تلك الأحكام مُسِتَدلَّة عليها بأدلتها من الكتاب 
والسنة»ء وروايةً تنتقل مشافبةً كابراً عن كابر»”*” خضعت للتحقيق والدراسة المنيجية. 

فكانت كل تلك الوسائل معتضدة يشد بعضها أزربعض لتدقيق السنة وتوثيقهاء وتحقيق نسبتها إلى الرسول 
ليه وتطبيقها عملياً. وبناء الأحكام عليها. وإذ رتب الله تعالى قيام الحجة على الخلائق. ومحاسبتهم على مثقال الذر 
من أعمالهم. و أنفذ وعده بأن لا يترك الإنسان سدى في كل أمرونبيء فإنه إذن أوجب علينا أن نقبل الطريقة التي 
وردت إلينا السنة بهاء وارتضاها لتقوم بها الحجة, ولتكون سبيلاً للنذارة» لا يرفض ذلك كله إلا من يبني الأحكام بناء 
على البوى والتشبي. وقصور النظر. ومن النذارة ما وصلنا قطعيا في نقله (القرآن)»: ومنها القطعي والظني (السنة)ء فما 
كان وصلنا من خبره ظنيا في ثبوته أو في دلالته وجب علينا أن نتبعه فيه ببلوغ غلبة الظن أنه هو حكم اللّه. فجعل 
طريق الوصول إلى حكم الشرع في المسائل المتشابهة: أو الظنية هو غلبة الظن. وفقًا لقواعد مُنَظَّمة في الاجتهادٍ 
والتقليد. 

قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: "قلت: والفرض علينا وعلى من هو من قبلنا ومن بعدنا واحد؟ قال: نعم. قلت: 
فإن كان ذلك علينا فرضاً في اتباع أمر رسول الله مَل أنحيط به إذا فَرَضَ علينا شيئاً: فقد دلنا على الأمر الذي يؤخذ به 
فرضه؟ قال: نعمء قلت: فهل تجد السبيل إلى تأدية فرض الله عز وجل في اتباع أوامر رسول الله مَل أو أحد قبلك أو 


5 (قد يكون مصدر الظنية في الثبوت دقة النقل» وقد يكون مصدرها احتمال الخطأ أو السهو أو النسيانء» وغير ذلكء, ويتحقق من ذلك كله بالمقارنة بالطرق 
الأخرىء أما الكذب فيتحقق وقوعه أو عدمه باتباع مناهج المحدثين وبه كشفوا عن الموضوعات)» 

6 ويشهد لذلك حصر النذارة بالوحي (راجع فصل: النذارة لا تكون إلا بالوحي والبرهان على أن السنة وحي).؛ ولما أمر الشارع باتباع الوحي حصراء وأمر في 
الشرائع باتباع الرسول فَلْهُء وسنته. من طاعتها واتباعها والاحتكام إلهاء فدخل ما ثبت أنه من سنته في الوحي بدليل قوله (ِآتَّبعُوأ مآ أُنزِلَ إِلَيْكُم4 التي موقعها 
موقع المصل الجامع من الحدء وموقع «إوَلَا تتَبِهُوأُ» موقع الفصل المانع في الحَدَّء والأمر باتباع النبي الأمي يع دليل على دخوله ني الحد. أي دليل على أن قوله 
وفعله وأمره ونهبيه من التنزيل. أي من الوحيء, فإذا ما جمعنا هذا الفهم لما أصلناه آنفا عن قبول النذارة من الآحاد مع وجود الظنية في الثبوت فها بالنسبة 
لقومهم» ولما وجب العمل بنذارتهم والقضاء بشهاداتهم: ثبت قطعاً اعتبار أن ما نقلوه لنا سُنَّةَ بأنه نقلٌ للوي. 

7 قال الأستاذ الباحث هانئ الشمري "وليس أمام منكري السنة إلا طريقين: (إما أن ينكروا الرواية جملة وتفصيلاً وبذلك ينكرون السنة والقرآن معاء وإما أن 
يقروا بهما معاء أما قبول رواية القران وانكار رواية الحديث فهو ترجيح بلا مرجح)". 
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بعدك ممن لم يشاهد رسول الله كلل إلا بالخبر عن رسول الله كَل ؟ وإن في أن لا آخذ ذلك إلا بالخبرء لما دلني على أن الله 
أوجب علي أن أقبل عن رسول الله قَلْه'5: 


الاجتهاد طريقة نظربة المعرفة الإسلامية في استنباط الأحكام الشرعية: 

حيث إن تعريف الاجتهاد أصولياً: (بذل الوسع في تحصيل غلبة الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس 
المجتهد من نفسه العجز عن المزيد منه) ”””, فالاجتهاد يتم بدراسة مجموعة الأدلة المتعلقة بالمسألة من آيات وأحاديث 
دراسة تفصيلية استنباطية. فيتحصل من مجموع تلك الأدلة استقراءٌ يفيد غلبة ظن عند المجتهد حول المسألة, ولا 
يؤخذ الحكم من دليلٍ واحدٍ منبثاً عن باقي الأدلة المتعلقة بالمسألة» الأمر الذي يَجْيْرُ موضوع الظن باجتماع أدلة كثيرةٍ 
متضافرةٍ حول المسألة ترفع الحكم لدرجة غلبة الظن القريب من القطع. 

فالاجتهاد عملية استنباطء. وكلمة استنباط في اللغة جاءت من أصل نَبَطَ تَبْطّاء ونْبُوطَاء وتنّبّط الشيء: أظهره بعد 
خفائه. أو استخرجه. وتنبط البثر: استخرج ماءهاء وفلانٌ لا يُدْركُ تَبَطَّهُ :لا يُعلّمُ غَْرُهُ وغايةٌ قَدْرِه وعِلْمِه. وَاسْتَنْبَطْتُ 
الْحُكُمَ اسْتَخْرَجْتهُ بِالاجْتهَادٍ وَأَنْبَطْتَهُ إِنْبَاطًا مِثْلّهُ وَأَصْلَهُ مِنْ اسْتَنْبَطَ الْحَافِرُ الماءَ وَأَنْبَطَهُ إِنْبَاطًا إذَّا اسْتَخْرَجَهُ بِعَمَلِهِ 
وبَلّعَ مَا يَحْفِرُ عَنْهُ وَيُرِِدُهُ قال تعالى: (وَلَوْ رَدُوهُإلَى آلرَسُولٍ وَلَنَ أؤلى الْأَمْرِ مِْهُمْ لَعلِمَهُ آلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَمُ مِْيُمْن4 
النساء [83]: يستنبطونه: يستخرجون تدبيرهء أو علمه كما في المعاجم, قال الزجّاج: معنى يستنبطونه في اللغة 
يستخرجونه؛ وأصله من النبّطء وهو الماء الذي يخرج من البثر أَوَل ما تحفر؛ والأنبط من الخيل: ما تحت إبطه وبطنه 
بياضء وشاة نَبْطاء: ابن سيده: شاةٌ تبطاء بيضاء الجنبين أو الجنب. ومن مجموع هذه المعاني نستنبط أن الاستنباط 
عملية تدبر وتفكر شاقة يُعمِلْ المجتهد فها عقله في النصوص لفهمها واستنباط الحكم الشرعي منهاء فيحصر 
النصوص الشرعية الكثيرة المتعلقة بالمسألة المعينة أمامه. وبدرسها؛ مستخرجاً ما خفي من المعاني من أغوارها المنبثة 
في مرامي الألفاظ المستعملة في الأدلة التفصيلية كي يظبر بياضها ووضوحهاء حتى تنتبي ببلوغ المستنبط غايته بأن 
يغلب على ظنه أن الحكم الشرعي في المسألة هو كذا. 

وللإجتهاد طريقة محددة ثابتة لا تتغيرء تتكون من مراحل ثلاث" ”. والمهم المتعلق بمسألتنا هنا أن الظنون المنبثة في 
الأمارات المتعددة ترتفع تدريجياً حين تتعاضد النصوص وتتضافر على تأدية حكم مُعَيّنِ تُجَلِيهِ المعاني المنبنّة في تلك 
النصوصء فيتحصل لدى المجتهد منها ما يقرب من معن التواتر المعنويء أي ما يقرب من تواتر الحكم معنوياًء ويسمى 
هذا بغلبة الظنء وهو أقرب ما يكون إلى القطع, ولكنه لا يبلغه. وبالتالي فليست المسألة بحال أن النصوص الشرعية 
الظنية تترك المجتهد هائماً في بحر من الظنون لا يدري مراد الشارء! بل العكس تماماًء وبالتالي فالدين بمجمله. يحقق 
وعد الله تعالى بوجود أوامرَ ونواهٍ متعلقة بكل فعل من الأفعال. وكل مسألةٍ من المسائلء وكل نازلةء ويحقق إمكانية 
الحساب على مثقال الذرء وإطلاق الخير أو الشر عليه. 


الأم ج 7 ص 251: أو جماع العلم للشافعي ص 22-21. حجية السنة, د. عبد الغني عبد الخالقء الدار العالمية للكتاب الإسلامي/ المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي. طبعة 1995. ص 263-262. 

9 الواضح في أصول الفقه. محمد حسين عبد اللّه. دار البيارق ص 361 
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إذنء فالاجتهاد نوع منهجي متقدم من الاستقراء. وينسجم مع غاية البحث التشريعي المطلوبة بصورة دقيقة» وهو 
أحد الآليات التي أوجدتها نظرية المعرفة الإسلامية. وأحد المعالجات التي تتدارك أي فجوة للظنية» إذ تجسر البوة بين 
الأمارات (الأحاديث في عملية الاستنباط) وبين وجود الظنية في دلالاتها كذلك, وأي ظنية في نسبتها إلى السنة؛ بما يخدم 
البحث الذي ارتضى الشارع أن يُبتنى على غلبة الظن لا على اليقين, لأن موضوعه: التشريع لا الاعتقاد كما فصلنا من 
قبل. 

يلجأ كثير من المشككين في الدين الطاعنين فيه, للولوج من باب شهة الظنية المتعلق بالأحاديث للطعن في صحة 
الأحاديث؛ وقد بذل علماء الحديث جزاهم الله عن الاسلام خيراًء جهوداً جبارةً وأورثوا هذه الأمة علماً لا يوجد له نظير 
في الدقة والقوة في أي حضارة من حضارات العالم: ونحن مطمئنون إلى أن الغالبية الساحقة من أحاديث المصطفى 
يع ضبطت ضبطاً محكماً على مستوى الحرفء وأن الأحكام الشرعية المستنبطة من اجتماع الأدلة يفيد غلبة الظن 
المطلوبة لجعل الحكم شرعياء وبالتالي فالدين بتكاليفه التي تقوم بها الحجة محفوظ والحجة قائمة على الناس إلى يوم 
الدين. 

بناء الأحكام الشرعية في الإسلام بين الظن واليقين: 

إذا علمنا أن الفقه: مسائل عملية (كحرمة الرباء وعقوبة السارق. وفرض الصيامء وحكم الصلاة والطبارة والزكاة 
وأنصبتهاء والطلاق والنكاحء وبيعة الخليفة وأجهزة الحكم)ء بينما أصول الفقه هي مقاييس وقواعد ومنيج تفكير 
وطريقة بحثء. بحيث يضمن أن تكون ثمراته -أي مسائل الفقه- قائمة على طريقة صحيحة في البحث تعصم من الزلل» 
أو تنضبط في إطارٍ وفق محدوات ذقيقة استمدها من أصول الفقة يضيل الباحك فيه لنتيجة مقبولة شرعاً: فيقال 
اجتهدء فوصل لغلبة الظن بأن حكم الشرع في المسألة هو كذاء وتكون نتيجة اجتهاده مقبولة شرعا. 

فإننا سنضرب ثلاثة أمثلة على قضايا من الأحكام الشرعية: المثال الأول لا بد أن يُبنى على اليقينء والمثال الثاني 
يُبنى القسم الأعظم منه على اليقين. وقسم منه على الظن الغالب. والمثال الثالث: مبتناه على غلبة الظن فقط؛ وذلك 
لأن نطاق القخبايا التي تتعلق بها مادة الفقه متنوعة. بعضها يحتاج للقطع. وبعضها للظن الغالبء أو لهما معا: 

فالمثال الأول: يمثل الأحكام التي تترتب علها قضايا بالغة الأهمية» قد يتعلق أثرها بالتأسيس لنظام حياة متعلق 
بالاقتصاد مثلاء مثل حرمة الربا مثلاء فهذا مبتناه على اليقين: إوأحل اللّه البيع وحرم الربا. فلا رأي ثانٍ في الموضوع. 
ولا اجتهادء فالريا حرام» ومثلها: تحريم السرقة أو الخمرء وفرض الصلاة والزكاة لأهمية هذه المباحث في بنيان الشريعة. 

أما المثال الثاني: فقضايا عملية متعلقة بالأفراد ويعود أثرها على تقرير حقوقٍ في قضبايا متنازع عليهاء أو في معاملاتٍ 
يترتب علها حقوق ترفع للقاضيء راوح فيها الشارع الحكيم بين أجزاء منها لا بد أن تقوم على اليقين, وأخرى لا يمكن 
عملياً إلا أن تبنى على الظن الغالبء كقضايا النزاعات في المعاملات والحقوقء. فأقامها على البينات والشهاداتء ويقارب 
القاضي فيها قدر سعته. وبقدر ما تتوفر لديه فها من حجج تختلط بين رؤى أطراف النزاع للمسائلء وهذه مبتناها 
الظن الغالب لما يترجح عند القاضي من دراسة الوقائع والأحوالء ولا يمكن عملياً لأي قضاء (سواء في النظام الإسلامي 
أو غيره) إلا أن يقوم القاضي بدراسة الوقائع والأحوال وتسلسل الأحداثء والظروف المحيطة بالقضية, والألفاظ التي 
تلفظ بها كل طرف, وهكذاء وكل هذا يتأثر بالطبائع الإنسانية» وبالمعرفة التي عند كل طرف, فلا يمكن إلا أن تبتنى على 
الظن الغالب الذي يقرجح عند القاضيء لكن الشارع حين أراد أن يجعل القضاء في هذه القضايا أقرب ما يكون إلى 
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إحقاق الحقوقء فإنه زاوج بين دراسة القاضي للقضية, وبين شهادات قائمة على الحس واليقين, فلا يجوز لشاهد أن 
يشهد إلا عن يقينء وجعل للشهادات أنصبة بحسب القضية, "وقد سمي الأداء شهادة» وإليه أشار النبي كَل في قوله 
للشاهد: «إذا رأيت مثل الشمس فاشهد والا فدع». وهذا دليل على أنه لا يصح لأحد أن يشهد إلا بناء على علم: أي 
بناء على يقين مقطوع به. فلا تصح الشهادة بناء على الظن" '”. 

وزاوج أيضا بينها وبين أيمان لا يصح أن يحلف فيها إلا عن يقينٍ مقطوع به أيضاًء قال رسول الله وَ: «خمس ليس 
لبن كفارة: الشرك باللّهء وقتل النفس بغير حقء وَبَيْتُ مؤمنء والفرار يوم الزحف. ويمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير 
حق» وأخرج البخاري من حديث ابن عمرو جاء أعرابي إلى النبي كَلِةِ فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: «الشرك باللّه. 
وقتل النفس بغير حقء ويَيْثُ مؤمنء والفرار يوم الزحف. واليمين الغموس». فهذا دليل على أن اليمين لا تكون إلا عن 
يقين. فمن حلف يميناً غموساً فلا كفارة له. وعقوبته مغلظة في الآخرة. ومن شأن أحكام الإسلام أن تربط الأحكام 
بشئون الدنيا والآخرة» وأن تُبتنى على التخويف من غضب الله وعقابه ليرتدع من تُسِوَلُ له نفسه أن يحلف يميناً 
غموساً. وان فعلء فإن استكمال أداء الحقوق لأصحابها إذا لم يتم على وجبه الأكمل في الدنياء فسيتم في الآخرة» فلا 
ضياع للحقوق أبداًء ومن أحسن النظر علم أن الحق الذي يؤدى له في الآخرة أعظم وأهم بكثير من تبعات ما سيخسر 
إن خسر القضية في الدنيا نتيجة يمين غموس أو شهادة غير قائمة على الحس. 

لذلكء "فالقضاء نظام متكامل في الإسلام. من خصائصه الكلية: ارتباط القضاء بالعقيدة. فقد حف بعض 
القضايا بحواف التقوى ومراقبة اللّهء والامتثال لأمره حتى يقارب سلوك الأفراد من الكمال المطلوب في الشخصية 
الإسلامية. فيكون قيامهم بالحق وشهاداتهم ولو على أنفسهم منبثقة من وازع تقوى اللّهء واستقلال القضاء عن 
السلطات الأخرى في الدولة» وثِقّة الناس به» فهو قضاء ملزم» ومراعاته للحالة النفسية للمتقاضين واحترام إنسانيتهم: 
وسرعته في النظر في الخصومات والبتٌ فيهاء والسعي لتحقيق منتبى العدلء والمساواة بين الخصوه" 712 

وأما المثال الثالث: فبناك قضايا عملية متعلقة بسلوك الناس تقراوح بين أدلة قطعية فهها (كالصلاة وأنها فرضء2 
الأمر الذي رتب الشارع عقوبات على تركها). وأخرى ظنية» ومثل هذه القضايا من الأوامر والنواهي لم يعد الجزم 
والقطع ضروريين فيهاء فجاءت أدلتها على صورة أمارات ظنية (كصيام التطوع. وبعض نواقض الوضوء مثلا). لأن 
الشارع أَذِنَ بورود أدلتها بطرق تفضي إلى احتمال أكثر من رأي فيهاء إلا إن الشارع أيضا حف عملية الاجتهاد بطريقة 
منضبطة؛ متصلة بالأصولء. وحف المسائل العملية بأمارات كثيدرة متعلقة بهاء وباستعمالات لغوية للألفاظ التي 
تستنبط منها تلك الأحكامء بما يعين المجتهد على أن يكون أقرب ما يكون من غلبة الظن بالحكم الشرعي فهها. 

لذلكء فلا يقال: 

لماذا لم يأت الإسلام بأدلة قاطعة على كل فعل أوسلوك. أو معاملة؟ 
والجواب: لأن الناحية العملية تقتضي أحكاما متعلقة بمسائل متعلقة بالنشاط الإنساني إلى يوم الدين: 


31 أنظر: أحكام البينات. أحمد الداعور. 
2 أنظر: أبرز خصائص فقه القضاء في الإسلامء د. ماهر أحمد السوميء وانظر: النظام القضائي في الإسلام: مكوناته وخصائصه وضمانات العدالة» نظام 
القضاء في الشريعة الإسلامية, د. عبد الكريم زيدان. 
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ولأن من خصائص الشريعة الإسلامية أنها واقعية, وعملية في الوقت ذاته. وأنها متناسقة مع كينونة الإنسان» 
وتعالج كل ظروف حياته المختلفة» فري تقرر طبيعة الإنسانء وهي إذ تسعى به إلى الكمالء فإنها تفرق بين سعيه للكمال 
وبين المثالية التي تجعله في مصاف الملائكة. معصوما من الخطأء فتركز على الأولى ولا تسعى به للثانية (إذ إنه إذا لم 
يستطع أن يصل للمثالية فريما يحبطه ذلك ويفضي به للعزلة عن ممارسة النشاطات الإنسانية المهمة للاستخلاف في 
الأرض)» فالإنسان لا بد له من أن يصيب ويخطن:ء وأن يكون حر الإرادةء لا آلة مبرمجة معصومة عن الخطأء لذلك كان 
التصور الإسلامي متناسباً مع الطبيعة البشرية» وهذه الطبيعة وهي تعمر الأرضء فإنها ستصل لقضايا مستجدة علهها 
فتجد أن الأدلة الشرعية -بشقهها القطعي والظني- قد حملت في طياتها وألفاظها حلولا للوقائع الجديدة. لذلك كان 
المهم هو التركيزعلى ضبط عملية الاستنباط. لا التركيزعلى جعل الأدلة كلها قطعية. 

فإذا ما تم ضبط طريقة استنباط الأحكام من الأدلة من خلال علم الأصول. وحف القضايا (بحسب أهميتها) بما 
يناسب من أمارات وقرائن تعين المجتهد على فهمها بصورة غلبة ظنء فإن اتباع المرء لأي الأحكام المستنبطة بطريقة 
صحيحة قائمة على الأصول يجزئ. وفق قواعد الاجتهاد والتقليد الشرعية, إذ إنه في هذه الحال قد اتَبعَ ما دل النصُ 
عليه أو أرشد إليه. فيكون قد اتبع الوحيء. وهو ما يحاسب الإسلام عليه؛ إذ إنه حين قطع بفرض الصلاة: أذن -ني 
الوقت نفسه- أن يكون حكم مصافحة الرجال للنساء مستنبطا من أدلة ظنية» فأيما حكم توصل إليه المجتهد إذ 
يستفرغ وسعه بدراسة الأدلة المتعلقة بالمسألة فإن المقلد يكون قد اتبع الوحي! ومن لم يتبع فيها الوحي وهو غير منكر 
لها فإنه يس فاسفاء فإن عاب» كاب الله عليه : فلايترئب غلها إسلام وكفرء فيكضي فيها غلبة انطن: 1 

وهذا بخلاف مسائل الاعتقادء التي تحتاج للقطع جملة وتفصيلاء إذ إنه لا مجال للإختلاف فهاء لأن جلها قائم على 
قضايا عقلية مقطوع بها يتوقف على الاعتقاد بها أن يكون المرء مسلما أو كافراء ويترتب على صحتها أن تكون منطبقة 
على الواقع» فما لم تنطبق على الواقع يكون الأمر مدخلا للكذبء فلا مجال فيها لعدم مطابقة الواقع» فلا بد فيها من 
القطع., أو تكون قائمة على أدلة نقلية مقطوع بهاء لأن الإسلام حاسب على عدم اعتقادها بأن يكفر المرء ويخرج من 
الملة. كمن لم يعتقد بحجية السنة مثلاء أو من لم يعتقد بوحدانية اللّه تعالى. 

من ناحية ثانية؛ لا شك أن الشارع سبحانه وتعالى لما أنزل هذه الشريعة الحقة لعلاج مشاكل البشرية إلى يوم 
الدين: بكل ما يطرأ عليها من حوادثء وما تحتاجه لضمان سيرها على الشريعة التي أنزلها رب العالمين على رسوله.ء حيث 
إن الانسان لا يصلح في أي زمان أو مكان إلا باتباع ما شرعه الله تعالى لهء والا أصبح عبدا للأهواء وللمشرعينء ومحلا 
للتجارب يجريها عليها المتشرعون والحكامء فيشقىء, أقول. فكان لا بد للشريعة التي أنزلها الله تعالى أن تتسع لكل هذه 
الأحداث وتغطي كل هذه المساحة الضخمة مما يُحتاج لإنزال حكم الله عليه من الوقائع: وبالتالي كان لا بد للنص أن 
يفضي إلى دلالات تعالج أكثثر من مسألة. فمثلا عندما يقول الحق سبحانه: لوَأَحَلَ النَهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرَيَاي4 [275 
البقرة]» فهذا النص يغطي كل ما يدخل تحت البيع إلا أن ينص على تحريمه؛ء كبيع الخمرة مثلاء فلو جاءت الأحكام 
الشرعية بنصوص قطعية في دلالتها على نوازل معينة بذواتها ما اتسعت لتغطي كل حاجات الانسان إلى يوم الدين. على 
أن الأحكام الشرعية أحكام ثابتة, غير متغيرة بالزمان والمكان» فالشريعة تتسع لإعطاء الأحكام على كل النوازل» ولكنها 
ليست مرنة بحيث تتلاءم مع الواقع: بل هي إنما جاءت لتصلح الواقع بحكم الله فيه. وقد وضعت آلية دقيقة وطريقة 
ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول للاجتهاد قوامها ثلاث مراحل: فهم النازلة أو الواقع المراد بيان حكم الشرع فيه؛ ومن 
ثم فهم النصوص المتعلقة بهذا الواقع أي تحقيق المناط. ومن ثم إنزال النصوص على هذا الواقع واستنباط الحكم 
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الشرعي فيه منهاء فليست العملية فوضوية» والنصوص وان كانت ظنية إلا أن المجتهد لا يجتهد من مجرد أمارة واحدة. 
بل لا بد له من استفراغ الوسع في تحصيل غلبة الظن أن حكم اللّه في المسألة هو كذاء بعد دراسة مستفيضة لكل 
الأدلة والأمارات المتعلقة بالمسألة موضع البحثء ومن هنا كان الحكم نتاج غلبة الظنء ولقد أطلق أهل العلم على هذا 
العلم (الفقه) اسم العلم, لما يكتنفه من بحث شاق وجهد عظيم في الآدلة للخروج منها برأي يدين المجتهد ربه تعالى بأنه 
هو حكم الشارع فيه بحيث يعجز عن الاتيان بالمزيد ومثل هذا الظن الغالب هو قوام الفقه. فلا يظنن ظان أن المسألة 
سهلة؛ بل هي عظيمة إذ عليها يبنى الإسلام من ناحية التكليف, والحمد للّه رب العالمين. 
القيمة الفكرية المعرفية لأحاديث الآحاد ظنية الثبوت: 

يعد الاستقراء من أهم مناهج التفكير لتحصيل المعرفة في نظرية المعرفة, حتى إن المنهج التجريبي العلمي قد رفع 
شأنه حتى بات مُعْتَمَداً بوصفه شريعة العلم الحديثء وناموسه وسر عظمته. وقد جمعت نظرية المعرفة الإسلامية في 
عملية الاجتهاد بين الاستقراء وبين الاستنباطء أي إن الاستقراء في نظرية المعرفة الإسلامية نوع من الاستقراء التحليلي 
التفسيري والتعليلي أحياناء لا الاستقراء الصوري كما في المنطق الأرسطيء ولا يقف الاستقراء في نظرية المعرفة عند 
المسلمين عند حد تعداد الأدلة المتعلقة بالموضوع, ولا بالاستعراض الكيفي لموضوعات ألفاظهاء كما يفعل الاستقراء 
المنطقي الناقصء بل هو استقراء تحليلي استنتاجي لجميع الأدلة المتعلقة بالمسألة بعد حصرها واستفراغ الوسع في 
دراستهاء ويعمد إلى تحليل دلالات النصوص على الحكم فيستنطقهاء في عملية متنامية بالغة الدقة تجمع بين التحليل 
والتركيب والاستنتاجء يقوم المجتهد فبها بتحقيق انطباق الفكر على الواقع المعين تحديداًء مهتما بمادة المعرفة المنبثة في 
الأدلة المختلفة. ويمضمونهاء وبالمعاني التي 0 بما احتوته الأمارات والأدلة من دلالات. تدل على حكم معين, ولا 
يركز على شكل المعرفة وصورتها كما يفعل المنيج الاستنباطي (القيامي) الأرسطيء الأمر الذي يعالج جانب الظنية 
المنبث في بعض الأمارات المستعملة في عملية الاستنباطء بما يلزمها ويما يناسب طبيعة البحث (الاجتهاد لاستنباط 
الحكم الشرعيء والذي لا يحتاج معرفياً أن يكون قطعيا في كل الحالات), فإن اجتماع الأدلة على تأدية أحكام معينة 
يُستدرك به على أداء بعضها لجوانب من الحكم لم تؤده غيرها من الأمارات» ويتدارك باجتماع أداء الأمارات الظنية 
المختلفة لمعاني مشتركة ترفع القيمة المعرفية للحكم لدرجة الظن الغالب الذي يقرب من التواتر المعنوي. ومن اليقين, 
وترتفع درجة الثقة بصحة نسبة الأحاديث والأمارات إلى السنة؛ وصحة نسبتها إلى الرسول ذَليِةِ باعتضادها بغيرها من 
الأحاديث مما أدى نفس المعنى أو جاء من طرق متعددة بنفس المتن والألفاظ أو بقريب منا في المعاني 

ل ا قراء والاستتباط: (على اختلاقف: 
فالمنطق الأرسطي قوامه الاستقراء الناقص. والمنيج العلمي التجريبي قوامه الاستقراء التحليلي. وكلاهما نتيجته 
ظنية 00 مرجت يت ١‏ الو اش رين ار لقي بر 


0000 الأخبار الواردة عن رسول الله مَل مما وصل آحاداً ظنية الثبوت»ء وكونها تحوي أحكاماً ظنية الدلالة, 
لا ينتتقص ذلك من أهميتها في الفكر الاسلامي. بل هكذا هي طبيعة المعرفة البشرية, منها القطعي وأكثرها الظني. 
لا يستطيع العقل الحكم على المعالجات بالصواب والخطأء ودوره الفهم والاتباع: 
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والظن في أمارات الفقه يكون إما ظناً في ثبوت وجود الحكم في دليله. أي ظناً في دلالة الدليل على الحكم. أو ظناً في 
ثبوت وجود الدليل نفسه. فمثلا: لفظ القروء يحتمل معنى الطبر والحيض لغة, لذلك فدلالة قوله تعالى (وَالمْطَلَّمَاتُ 
يَتَرَئَصْنَ بِأَنفُسِيِنَ ثَلَانَةَ فُرُوءٍِ4 يحتمل الوقت الذي تبدأ فيه الحيضة الثالثة» أو الوقت الذي يتطبهرن فيه من الحيضة 
الثالثة» فهذا ظني في دلالته على الحكم, ومثلا: ووَانْ كُنْتُمْ مَوضَ أَوْ عَلَى سَمَرٍ أَوْ جَءَ أَحَدّ مِنْكُمْ مّن الْعَآَئِطٍ أَوْلَسْتُمْ 
آليسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوأ مَآءَ فَتَيَمَمُوأ صّعيداً طَيّباً4 [التيناء 3 يحتمل لمس النساء أو معاشرتهنء فيترتب على الأولى 
الوضوءء وعلى الثانية الاغتسالء فدلالة اللفظ على الحكم ظنية, ولما كان الموقف من الأوامر والنواهي هو الطاعة 
والانقياد والعملء. ولم نحتج في نصوصها إلى الجزم في الحكم دائماء بل كأي قضية معرفية بشرية أخرى يكتفى فهها 
بالظن في نظرية المعرفة, ولما وجدنا الشارع أتى بالأمارات ظنية الدلالة. وأن هذه الدلالة الظنية قد أغنت الفقه 
الإسلامي وجعلته متميزا بالشمول لحلول مشاكل الإنسان إلى يوم الدين. حين حمّلَ الشارع هذه الأحكام على ظبر 
الألفاظ والتعابير القابلة لأكثر من تفسيرء والقابلة لأن تنطبق على وقائع كثيرة مع محدودية عدد ألفاظها وتراكيبهاء 
مستفيدا في ذلك من غزارة وبراعة اللغة العربية في التوسع والإيجازء كان من الطبيعي جداً أن يقبل الشارع أن يكون 
ثبوت الدليل أو الأمارة أيضاً ظنياًء ظناً معتضداً بوجود مناهج دقيقة تجعل الحكم عليه بالثبوت حكماً دقيقاً. علمياً 
ناتجاً عن التحقيق والتوثيق» والمقارنة بنصوص متعددة احتوت نفس الأحكام في دلالاتهاء وثبوتهاء فحصل بالاجتماع ما 
يجعل القلب مطمئنا إلى صدق الصلة بمصدر تلك الأوامر والنواهيء ولم يترك إثبات وجود الصلة بين الأمر والنبي وبين 
قائله صَلِهِ أمراً في مبب الربحء بلا تحقيق ولا تدقيق, فكان معنى ظفي الثبوتء أي ما أثبت التحقيق العلمي والتدقيق 
الميء والمقارنة مع غيره غلبة الظن في نسبة صحة الصلة بينه وبين قائله. من حيث دقة ألفاظه. وني سلامة الطريق ما 
بين قائله وبين كل من نقله عنه. فكان شبيها بالظن الذي قامت عليه بعض النظريات العلمية والقي نجحت مع ذلك في 
تفتيت الذرة وتحديد مواقع القذف بالصواريخ! 

وكما كان مصدر الظن في النظريات العلمية بشرياًء متعلقا بإمكانية خطأ القياسء, أو خطأ في الظروف المعيارية» أو 
الملاحظة, أو التعميم. وخطأ أدوات القياسء والأخطاء الشخصية للباحثء. وتصميم التجربة بحيث تعزل بعض 
المتغيرات التي تتحكم في الظاهرة وتثبت متغيرات أخرى يسلط عليها البحثء. وكون التجربة محاكاة للواقع المبحوث 
وليس الواقع نفسه؛ وفي الطبيعة يصعب إن لم يكن يستحيل عزل الظواهر عن محيطها الذي يآثر فههاء أو ما شابه من 
أمور تجعل النتائج ظنيةء فإن الأمر مشابه لهذا في موضوع: ظني الثبوت في الأدلة والأمارات التي منشؤها السنة 
المطهرةء فما أبقى على صفة الظنية في الثبوت هو بعض العوامل البشرية المتجذرة في الطبيعة البشرية المحتملة 
(كالسبهو والنسيان لبعض الألفاظ) مما يَجْبُرْهُ وصول الخبر نفسه من طرق متعددة تجعل الباحث (عالم الحديث) 
فأذراغلن تحديد الألفاكل الخعلفة والشادة) فيبقق لكل حديت احاد كفري ضيفة الظتية النامجة عق علك الهو اهل 
البشرية. لكن مجموع الروايات والأسانيد التي تنتج المتن نفسه تدفع شهة الاتصال بالرسول مَل وشهة دقة النقل عنه 
إلى درجة لا تجعل احتمال أن لا يكون قال هذه الأحاديث وارداء بل تجعل التركهز ينتقل إلى المعاني الواردة في تلك 
الأحاديث ودلالاتها على الأحكام هو موضع البحثء, كحال أي نظرية علمية دقيقة نتجت عن اختبار وقياس ومشاهدة 
واتباع دقيق لمنبج علمي. لكن طبيعة الأشياء وخواصها أبت أن تجعل نتيجة بعض النظريات قطعياء لكها في الوقت 
نفسه برهنت على دقتها وصدق انطباق أحكامها على الواقع من خلال تكرر نتائجها في كل مرة تجرى فيها التجارب 
والأبحاث, فلا يتسرب الشك إلى صحتهاء والأمر كذلك فيما يسمدى: ظني الثبوت من الأدلة الشرعية في السنة المطهرة. 
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لقد اهتم الإسلام بمنيجية البحث أكثرمن اهتمامه بالنتائج 

لقد اهتم الإسلام بمنيجية البحث أكثر من اهتمامه بالنتائج» إذ إن ضبط المنيج ضمين بسلامة سير عملية التفكير 
وابتعادها عن إخضاعبا للأهواء والعشوائية. وضبطها بالمقاييس والمحددات اللازمة لسلامة البحثء. "فإذا كان إدراك 
الحقيقة على ما هي عليه في الواقع علماء فإن المنهج المتخذ إلى ذلك الإدراك ينبغي -بلا ريب- أن يكون هو الآخر 
علما"”'*. فلو اتبعت منهجية الاجتهاد فرأيك مقبول شرعا سواء أصبت الحق أم أخطأته: ولو اتبعت منبجية التقليد 
أبرأت ذمتك أمام اللّه والا فلا! من هنا نستطيع القول إن مناهج الأصول المختلفة عند المجتهدين في المدارس الفقهية 
المختلفة كالأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إنما هي مناهج منظّمةٌ للإجراءات العملياتية المنبجية 
المنضبطة التي يقومون من خلالها بدراسة الأدلة الشرعية المختلفة المتعلقة بالمسألة التي يجتهدون فيهاء وفق المبادئ 
الثابتة اللازمة لصناعة الاستنباطء. وأصول التخريجء ووفق القواعد المنضبطة للتعادل والقرجيح؛ واعمال الأدلة, 
وضبط التعاريف والمصطلحات. إذن فالشرع كله قوامه إجراءات عملياتية منبجية منضبطة فما ينبثق عنه من أحكام 
كالقضاء والشهادات والبيناتء والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر والبيع والشراء والنكاح والبيعة والحج وغيره إجراءات 
عملياتية تتم وفقا لمنبجية لضبط المعاملات والبينات والعلاقات والقضاء والأحكام الشرعية العملية, 

وأبحاث العقائد قامت على مناهج منضبطة في التفكير والاستدلال. ففصّلت في أنواع الأدلة (عقلية وسمعية), 
وقيمتها الفكرية من حيث الجزم والظن:ء ووجه الدلالة والقطع فبهاء وضرورة اتفاقها مع الحس وابتنائها عليهء وامتناع 
تناقضها مع العقل واتصالها بالبراهين والأدلة» واتفاقها مع الفطرة البشرية السليمة وتأثيرها في القلوب, 

ومنهج التفسير أيضا إجراءات عملياتية منضبطة تهدف لفهم النص لغة ودلالة؛ وانسجامه مع نظائره من 
النصوص والأحكام: 

ومنهج المحدثين في قبول الحديث ودراسته إجراءات عملياتية منضبطة, والقضاء والتحقق من البينات: وقبول 
الشهادات وفقا لأنصبة معينة محددة, وفقه اللغة وبلاغتها وعلومها منبجيات منضبطة؛ بل لقد اخترع المسلمون علماً 
منضبطاً لأصول البحث والمناظرةء باختصار: لقد اهتم الإسلام بالانضباط في الإجراءات العملياتية لضبط منبجية 
البحث والتفكيرء فإن التزمتها فنتيجتك مقبولة سواء أصبت الحق (فلك أجران) أم أخطآته (فأنت معذور ولك أجر) في 
القضايا الخلافية الظنية. كل ذلك بما يلائم القضية المبحوثة من أدوات ومقاييسء بغية صناعة الشخصية المسلمة 
سليمة الإدراك. صادقة الفكرء المنضبطة في تعاملها مع الحقيقة بجدية! 

ولأن القضاء لا يمكن أن يتوصل في أحوال كثيرة إلى اليقين. فإن ضبط الإجراءات العملياتية التي تعين القاضي على 
الحكم في القضية. لحل الخلافات» ولإحقاق الحقوق, بما يغلب على ظنه أنه صوابء فكان لا بد من ضبط الإجراءات 
العملياتية المتعلقة بفقه البينات والشهاداتء. مع إجراءات أخرى يقوم بها القاضي للتحقق من الدعاوى والنظر فههاء 
وكذلك الأمر بالنسبة لقبول رواية الرواة» فإن علوم الحديث تجري على إجراءات عملياتية منضبطة ودراسة 
مستفيضة سنوردها بالتفصيل في فصل قادم إن شاء الله لتقارب من بلوغ التحقيق ودفع الظن باتجاه الظن الغالب 
من تحقيق الصلة بين الرواية وبين الرسول فَل. 


3 (كبرى اليقينيات الكونية» البوطي ص31.) 
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مناهج التفكير عند علماء المسلمين. وتميزشخصيتها عن غيرها من المناهج! 

في كتابنا: (نظرية المعرفة؛ ومناهج التفكيدر والاستدلال)؛ أجرينا دراسة منهجية أظبرت أن الوضوح والضبط 
المتناهي في الدقة في مناهج التفكير عند المسلمين كان سمة لا تفارق العلوم الإسلامية منذ فجر الإسلام» وأظبرت تميز 
شخصية المناهج الإسلامية عن غيرها من المناهج عند الحضارات الأخرىء ذلك التميز الذي عكس خصوصية هذه 
الحضارة. وشخصيتها المستقلة المتميزة المرتبطة بطبيعة الأبحاث والأفكار والمقاييس والمحددات التي تتعلق بالفكر 
الإسلامي. وبِلْغَتَهِ وبثقافته. إذ لم تنشأ مناهج التفكير عند المسلمين رجعاً لمناهج التفكير عند الأمم السابقة, ولا 
استنساخاً لهاء بل نشأت تلك المناهج جراء حرص المسلمين على سلامة معتقداتهم, وحفظ نصوص ديهم وفقيه 
وحَدِيئِهِء ولْعَتِهِ وسائر ما يمت إليه بِصَّلَةِء وقد وضعنا اليد على معالم المنيج القرآني في التفكير والاستدلالء وإقامة 
الحجة والبرهان: وفي محاكمة الآراء عقلياًء وفي المناظرة والجدلء وعرض حجج الخصوم وآرائهم وإبطالهاء ووثّقنا 
الحرص الشديد على المعرفة وعلى الحقيقة. ف «من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» وقال تعالى: إإِنَّمَا 
َفْمَرِي الْكَذِب انَّذِينَ لا يُؤْمِئُوتَ بآيَاتٍ التَوَأُولْيِكَ هُمْ الْكَاذِبُونَ)4 [النحل 105]» فمثلاء لم يقبل الإسلام في تحصيل 
الاعتقاد والعلم والإيمان إلا القطع. فحدد نوع الأدلة المقبولة, الموصلة لليقين»: ليمتاز القطع عن الظنء, وجعل 
التدليل: مطابقة الحكم عن الواقع للواقع؛ احترازاً عن الجبلء أي عن الاعتقاد الفاسد؛ وبيّنَ طريق حصول المعرفة: 
العقل (وكنى عنه بالفؤاد أحياناً)*” إذ ينتقل الإحساس إليه من خلال آلات الإحساس السمع والأبصارء ومنع أن يقفو 
المرء ما ليس له به علم» ومنع أن يتبع ما لا يعلم» وأن يقول سمعت ولم يسمع. أو رأيت ولم يرء «إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ 
وَالْمُؤَادَ كُلُ أُولِيِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً4. وإذا أتاك خبر من فاسق فتبين وتثبت, وإذا لم تعلم فاسأل من يعلم؛ ليكون 
السير في الحياة على بصيرة, لأنك مسئولٌ ومكلفٌ ومحاسب, الأمر الذي وضع علماء الإسلام أمام واجب تقعيد قواعد 
العلوم المختلفة؛. وفقاً لمناهج منضبطة ترمي الأسس الفكرية للحضارة والثقافة الإسلامية؛ وكانت إحدى السمات 
الواضحة في هذه المناهج القدرة على تطبيق القواعد النظرية التجريدية على الوقائع. بحيث تشكل العقائد والأفكار 
فيه قيادة فكرية» تنبثق عنها النظم لتسوس الحياة سلوكاً وعلاقاتء إذ لم يكن الإسلامُ يوماً فلسفةً خياليّة أو خيالاً 
حالماً لجمبوريات فاضلة,. وكانت السمة الثانية الواضحة هي الشمولء الذي يدرس الجزيئات المبعثرة. والمسائل 
المتنوعة, في ظل الأصول الكاملة المتناسقة والقواعد الكليةء والتعريفات والاصطلاحات المنضبطة. وفق إجراءاتٍ 
عملياتية منتظمة تفضي إلى تنظيم العملية الفكرية والبحثية. 

وأبرزت تلك الدراسة تركيز علماء الإسلام, منذ فجر الإسلام» على تكوين المناهج المنضبطة وفق قواعد صارمة 
ومحددات واحترازات ومقاييس دقيقة أصّلَّت لطريقة التفكير والبحث والتأصيلء والاستدلال وتحصيل المعرفة. وقد 
تتعدد أو تتنوع طرق وأساليب بعض المناهج في نفس العلم أحياناً. كما هو ملإحظ في أصول الفقه مثلا من اختلافي بين 
أصول الأحناف والشافعية, إذ استندت بعض المذاهب لأصولٍ ورفضت غيرهاء وكانت في استنادها وفي رفضها مُتَّسِقَةَ 
مع طريقة تفكير متميزة منضبطة» مستنبطة باستقراءٍ دقيق للفكر الإسلامي الغزير مادةً وتنوعاً وأحكاماً وقابليةً للفهم 
والانطباق على الواقع؛ وفق ما تسمح به النصوص من تعددٍ مقصود للأفهامء لا يتجاوزه, إلا إن مناهج البحث كلها 
اتسمت بالانضباط الذي كان سمة بارزة في سائر العلوم التي أحاطت الثقافة الإسلامية من جميع جوانهاء فكانت 


4 قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: القلب هو الفؤاد والعقل ومحض كل شيء. 
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مناهج أصول الفقه. وأصول الدينء ومناهج علوم الحديث,ء ومناهج التفكير في علوم اللغة العربية”'”. وعلم البحث 
والمناظرة”'* وغيرها من العلوم درة في تاج الحضارة الإسلامية؛ وكانت نتاج حركة علمية ثقافية تحدى فيها المسلمون 
أنفسهم» ولعلها انطلقت منذ فجر الإسلام بما أمر به القرآن من استعمال العقل والتفكيرء إذ اعتبر ذلك فريضة: 
ورفض التقليد في الاعتقاد واعتيره حراماء وأمر بضبط السلوك والعلاقات بأحكام شرعية تستنبط من أدلة تفصيلية 
وفق منبيجية منضبطة. 

ولقد برز في تاريخ الحضارة الإسلامية علمان أصليان في الأصول: علم أصول الدينء وعلم أصول الفقهء فأما الأول 
فيتناول مناهج الاستدلال والبرهنة على مسائل العقيدة, وأما الثاني فيتناول مناهج الاستدلال والبرهنة على مسائل 
الأحكام الشرعية! وتفرع عنهما علمان: علم التوحيد والعقيدة: وأطلق عليه علم الكلام» ويتناول مسائل الاعتقادء وعلم 
الفقه ويتناول مسائل الأحكام الشرعية العملية الضابطة لسلوك الإنسان في الحياةء المتضمن لأفعال المكلفين, 
ولأحكام علاقات البشر بعضهم مع بعضء وأحكام أنظمة الدولة والحياة والمجتمع. 

وكانت طبيعة الإسلام أيضا سياسية رعوية تتنزل أحكامه على الوقائع (الفقه). لتضبطها بأوامر الشرع ونواهيه. 
فكان لزاما على المسلمين منذ فجر الإسلام أن يستنبطوا تلك الأحكام من مصادرها الأصلية؛ وفق منيجية منضبطة في 
الاستنباط. بدأت بالحفظ والعناية, ثم في عصر التدوين انطلقت عملية تأصيلٍ وضبط وتقعيدٍ لقواعد هذه 
العلوم جميعياء ومن أهمها: علوم الحديث ومناهجه. 


منبج علوم الحديث 

لقد قام إلى جانب المنهج الأصولي عند علماء المسلمين منهج بحث بالغ الدقة قاده علماء الحديثء وقامت مناهج 
علم الحديث على أساس ما يعرف اليوم في نظربة المعرفة بالمنهج الاستردادي (التكويني). 

ويعتمد هذا المنبج على عملية استردادٍ ما كان في الماضي للتَّحقَّقٍ من مجرى الأحداثء أو القيام بوظيفة معرفية 
اباس ودح لابترجاء داك فارنفية بطريهة غلمية للكقف يعن :دقيفي ا وعليل] ككية التاكو من كوا وقيم 
مُلابساتها وفِقْهِ دلالاتهاء . 

ومثاله علم مصطلح الحديث. وعلم الجرح والتعديلء وعلم الرجالء وطرق تحقيق الرواية ونقل الأخبارء وعلم 
الرواية والدرايةء وفحص الوثائق والتحقيق, والمقارنة» والتقسيم» والتصنيف. ولقد طوّر المسلمون علوم الحديث بكل 


5م جمع اللغة وتدوبنها وتقعيد قواعدها في عصر التدوين: فانتقلت اللغة من لغة قائمة على الفطرة والطبع. يجري تعلمها بالعيش في وسط القبائل الغي 
تتكلمهاء إلى لغة يمكن تعلمها واكتسابها وفق طريقة علمية منيجية دقيقة. حيث تم جمع مفردات اللغة؛ وإحصاؤها وضبطت مقاييسها واشتقاقاتها وتصريفها 
ونحوهاء وبلاغتهاء ونظمهاء وطريقة كتابتهاء في مدة وجيزةء لا لغة قبيلة واحدةٍ فقط. بل شمل ذلك لهجات القبائلء وفق منبج شديد الصرامة دقيق التقنين» 
بالغ الإحاطة. على يد علماء أذكياءء. لهم عقليات منظمة فذة. وقد بلغت علوم الأدب العربي وحدها اثفي عشر علما غايتها الاحتراز عن الخلل في كلام العرب 
لفظا أو كتابة. (كالنحو والصرف والاشتقاق والبيان والمعاني والبديع والعروض (أوزان الشعر) وأصول الكتابة والإنشاء). 

5 العلم الذي يتوصل به إلى معرفة كيفية الاحتراز عن الخطأ في المناظرة» ومعرفة طرق البحث والمناقشة مع الخصوم» 
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ما فها من دقة» على غير سابق مثالء: وعلى ما لم يكرر التاريخ مثله في أي حضارة أخرىء وغاية علم الحديث: "الصون 
عن الغال هفل الحدي 77 

قال شي الإباام مضطى صيري: "قال الهائم الأكاى شير كرف نعومة كتانب ول ضرحي حةه بوظبع في 
"كالكونا" امنمة "مياقة؛ "إن الدنيا لم قر ولن عرف آمة مكل اللسلفين فق ذرمن بفخرل غلم الكجل الذي أوجدوه [يعتي 
محمداً مَلِه] حياة نصف مليون رجل”"315, 

وقلع الحديظ اعلة بقوادية تعرك يا احوال المي" وللعنى وخاكه سرقة لبحو من هي 10 

وأساسه علمان: علم الرواية (لضبط السنة: روايتهاء وتحرير ألفاظهاء وهو علم يشتمل على "النقل المحرّر الدَّقيق 
لكل ما أضيف إلى النبي كله من قول أو فعل أو تقرير أو صفة""*”) وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها) وعلم الدراية, 
(علم بحقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامبهاء وبحال الرواة*** (الراوي) (العدالة والجرحء وشروطهم وأحوالهم في 
التحمل وفي الأداء. وتاريخه الشخصي).: وبشروطهم» وبالأسانيد من اتصال وانقطاع أو إعضال وما شابه» وبأصناف 
المرويات (المروي) المصنفات من المسانيد والمعاجم والأجزاءء وما يتعلق بها)”** وبتحقيق معاني المتون وتحقيق علم 
الإسناد والمعلل. وبالتحقيق.34 

أماعلم الحديك دراية فيوضل إل معرفة المقبول من المردود تشكل غامء أي يشبع قواغد عامة: وأماعلة الحديث 
رواية, فإنه يبحث في هذا الحديث المعين الذي تريدهء فيبين ويظهر بتطبيق تلك القواعد أنه مقبول أو مردود, فهو إذن 
بحث تطبيقي لعلم الدراية» أي إن الفرق بينهما كالفرق بين أصول الفقه وبين الفقه.”** يقول الدكتور صبحي الصالح: 
"ونطلق الدلماءعى طلم الحديف دراية اسمه "غلم أضول اللعديك :هه 


17 منهج النقد في علوم الحديث, د. نور الدين عتر ص 31. عن حاشية الصعيدي على فتح الباقيء وحاشية الأجهوري على شرح النخبة. 

8 مَوْقِفْ العَمْلٍ والعِلْم والعَالّم مِنْ رَبّ الْعَاِينَ وعِبَادِهِ المُرْسَلِيْنَ لشيخ الإسلام مصطفى صبري التوقاديء الجزء الرابع ص59 

9 أما السند فهو حكاية رجال الحديث الذين رووه واحدا عن واحد إلى رسول الله كَل وأما الإسناد: فهو إضافة الحديث إلى قائله. أي نسبته إليه. منهج النقد 
في علوم الحديث. د. نور الدين عتر ص 31. 

0 عز الدين بن جماعة؛ من كتاب: قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي ص 105 بتصرف. 

1 علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح.ء الطبعة الرابعة 1965 ص 107» ومنهج النقد في علوم الحديثء د. نور الدين عتر ص 31. 

2 كتب الأستاذ الألماني هارولد موتزكي 1101:214 130100 عن طريقته التي أثبت من خلالها أنه بالإمكان إثبات أن مصنف عبد الرزاق يرجع الى الوقت الذي 
يزعمه المسلمون. ومن خلال بحثه أصبح من الصعب على المستشرقين في هذا الوقت زعم أن المسلمين زيفوا الإسناد في بداية منتصف القرن الثاني» كما كانوا 
يزعمون ذلك من خلال دراسات قديمة قام بها مستشرقون من أمثال شاخت 567366 وجولد زيهر 60112161. وتعتمد طريقة موتزي على نقد الإسناد من 
خلال تبين أن من المستحيل (من ناحية الاحتمالات) تزبيف كل هذه الأسانيد التي تفرعت على هذه المدة الطويلة وعلى مناطق جغرافية شت وعلى رجال بهذا 
العدد الكبيرء ولكن الإسناد بقي الى درجة كبيرة متصلاء بعد هذه المرحلة يبدأ موتزي بمقارنة الروايات التي تدور حول حديث واحد ولا يقتصر على جمع كل 
الروايات من كتب الحديث فقطء ولكنه يجمع أيضا روايات من كتب التاريخ والطبقاتء ثم يبين من خلال مقارنة النصوص أن هذا الاختلاف ليس اختلافا 
يرجع الى مجموعة من مؤلفي الحديث, ولكنه اختلاف نجم عن روايةٍ من خلال السمع من شخص الى شخص اخر. 

3 تدريب الراويء السيوطيء, 25-1. وقواعد التحديث من فنون مصطالح الحديث لجمال الدين القاسمي ص 105 

4 بتصرف: الإمام النووي في شرح خطبة مسلمء شرح النووي على مسلم 39/1 تحقيق مصطفى البغاء والسيوطي في تدريب الراوي 21/1 وجمال الدين 
القاسمي: قواعد التحديث ص 106-105 

5 منهج النقد في علوم الحديث,. د. نور الدين عتر ص 32. 

5 علوم الحديث ومصطلحه. د. صبحي الصالح. الطبعة الرابعة 1965 ص 108, المختصر في علم رجال الأثر لعبد الوهاب عبد اللطيف ص 8. 
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وتفرعت عن علم مصطلح الحديث علومٌ كثيرة منها: علم الجرح والتعديلء» وعلم تراجم الرجالء وعلم معرفة أنواع 
الحديثء وعلم الإسناد. وعلم أحوال الرواية والأداءء وعلوم متن الحديث من حيث قائله. ومن حيث درايتهء وعلومُ 
تفرّدٍ الحديث أو تعددٍ الرواياتٍ مع اتفاقهاء أو مع اختلافباء وغير هذه العلوم» وما تضمنته هذه العلوم من اصطلاحات 
وتعاريف. 

"لقد اجتهد علماء الحديث في رواية كل ما رواه الرواة عن رسول اللّه يخ حتى وان لم يكن صحيحا عندهم, ثم 
اجتهدوا في التوثق من صحة كل حديث وكل حرف رواه الرواة. ونقدوا أحوالهم ورواياتهم» واحتاطوا أشد الاحتياط في 
النقل» فكانوا يحكمون بضعف الحديث لأقل شهة في سيرة الناقل الشخصية مما يؤثر في العدالة عند أهل العلمء أما 
إذا اشتهوا في صدقه. وعلموا أنه كَدَبَ في شيءٍ من كلامه؛ فقد رَفَضُوا رِوَايَتَهُ وسموا حديثه: موضوعاًء أو مكذوباً"”*:. 

تقد قام علم الجرح والتعديلء ("الجرح: هو الطعن (أي بيان عيوب) في راوي الحديث بما يسلب أو يخل بعدالته أو 
ضبطه. ولا يُقبل الجرح إلا مُفَسَّراَء أي مُبَيّنَ السببء والتعديل: عكسه. وهو تزكية الراوي والحكم عليه بأنه عدل أو 
ضابط"5*”) وعلم تراجم ل أحوال الرواةء فلم تقرك أحداً ممن ورد اسمه في أي سند من 
الأسانيد, إلا ووضعت له ترجمة تامة» ووصف بالجرح أو التعديل. وضبط الزمان الذي عاش فيه. ومن عاصرء ومن 
التقى» وأي الأماكن زارء ولأجل ذلك وضعوا النقاط على الحروف. فوصفوا الرجال وصفاً دقيقاً انتبى بالجرح والتحذير 
منهمء أو بالتعديل والتوثيق لهم» بل وفوق ذلك لأي درجة يوثق بحفظ أحدهم., أو تثبيته وتدقيقه. فتكونت في مكتبتنا 
الإسلامية قواميس من نوع جديدء تضبط الأشخاص وتقف بها على الزيف والدخيل والضعيف بالسهولة ذاتها المي 
تقف بها على ضبط الكلمة وتقويمها في قواميس اللغة ومعاجمها المعروفة, 57 

"يُشترط فيمن يُحتج بروايته أن يكون عدلاً ضابطاً لما يرويه””. أما العدل فيو المسلم البالغ العاقل الذي سَلِمَ من 
أسباب الفسق (كارتكاب الكبائر) وخوارم المروءة (أي كل ما يحط من قدر الإنسان مجتمعياء مثل كثرة السخرية 
والاستخفاف, والكذب في حديثه مع الناس). (والعدالة مَلَكَةّ تحمل صاحها على التقوىء واجتناب الأدناس)» وأما من 
لا يستحل الكذبء ولكنه داعية لفرقة أو مذهب فلا تقبل روايته التي يدعو فها لفرقته أو مذهبه (أمَا إن كان داعياً 
للإسلام ويشرح الافكار التي يتبناها بأدلتهاء فإنه تقبل روايته» لأنه يكون حينئذ داعياً للإسلام وهذا لا يطعن بروايته). 

وأما الضابط (المتقن) فهو المتيقظ غير المغفلء الحافظ لروايته إِنْ روى مِن حفظه. الضابط لكتابته إن روى من 
الكتابء, العالم بمعنى ما يرويه وما يحيل المعنى عن المراد» إن روى بالمعنى. ولا تقبل رواية من كثيرت الشواذ أي 
المخالفات والمناكير أي التفرد الذي لا يحتمل منه.ء ولا تقبل رواية من عرف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من 
أصل مكتوب صحيع., فكثرة السبو تدل على سوء الحفظ أو التغفيل: فلا يكون معبا ضابطأً. ولا تقبل رواية من 
يتساهل في نسخته التي يروي منها مكتوبة غير مقابلة على الأصول المسموعة المتلقاة عند المصنفين بالسند الصحيح. 


7 الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير: تأليف الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله ص 6 
8 منهج النقد في علوم الحديث. د. نور الدين عتر ص 92 

9 بتصرفء. كبرى اليقينيات الكونية محمد سعيد البوطي. ص 38-34, منهج البحث عند علماء المسلمين. 

5 أبو عمرو بن الصلاح. علوم الحديث. ص 94. منهج النقد في علوم الحديث, د. نور الدين عتر ص 79 
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وتثبثُ عدالهٌ الراوي باشتهاره بالخير والثناء عليه. فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل ونحوهم من أهل العلم 
وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني فيه بذلك عن بيّنة شاهدة بعدالته تنصيصاً وتثبت عدالة الراوي كذلك 
بتعديل الأئمة» أو واحد منهم له إن لم يكن مشهوراً بالعدالة والرضى. 

ويُعرف كون الراوي ضابطاً بأن تعتهر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان. فإن وجدت روايته 
موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم» أو موافقة لها في الأغلب. والمخالفة نادرة. عرف حينئذ كونه ضابطاً ثبتاً 

والطعن يكون بعشرة أشياء. خمسة مها تتعلق بالعدالة» وخمسة منها تتعلق بالضبط. أما الخمسة التي تتعلق 
بالعدالة فبي: الكذبء وتهمته. وظهور الفسقء والجهالة, والبدعة. وأما الخمسة التي تتعلق بالضبط فبي: فحش 
الغلطء وفحش الغفلة. والوهمء ومخالفة الثقات. وسوء الحفظ"*. 


معالم بارزة تظبردقة مناهج علوم الحديث: 

"إن المقياس الذي يعرف به الراوي المقبول من المردود مقيامنٌ موضوعيّ شاملٌ. حيث لم يكتف فيه المحدثون 
بمجرد استقامة السلوك الديني للراوي. بل لاحظوا العوامل الداخلية؛ فنظروا إلى ما يُخْتّى أن يدفع الراوي من انحياز 
فكري (بدعة).: أو اجتماعيء إلى عدم التحري في النقلء» ودرسوا حالته النفسية من حيث الاعتدال والتحرزء أو 
الاستهتار والتساهل على ضوء ما أسموه (بالمروءة)ء وراعوا أهليته العلمية والذهنية للأداء الصحيح في شروط الضبطء 
وهذه نواح تظهر بدراسة "شخصية" الراويء ولا تقف حدود دراسة الراوي عندهاء بل إن ارتباط الثقة والعدالة 
والضبط بالمتن الذي يروبه وثيقةء وتظهر بدراسة المتون دراسة مقارنة. فجاء مقياسهم هذا موضوعيا لا يتحهز ولا 
يحيف. شاملا كافة العوامل الدينية والنفسية والاجتماعية التي تدفع إلى الصدق وتفزه الراوي عن الكذبء وتجعله 
قميناً بأداء الحديث كما هوء وبذا أصبح ميزاناً يعرف حقيقة الرواة بكل دقة وانصاف, 

ثمء لم يكتف المحدثون باتصاف الراوي بالعدالة والضبط. بل لاحظوا معبما كيفية تلقيه للحديث ثم كيفية 
أدائه وما يكون عليه حاله فيما بين التحمل والأداء؛ من مراعاة علمه والمحافظة عليهء وإذا كان الراوي يعتمد على 
الكتاب في روايته نظر المحدثون في أن يكون كتابه مُصَّحَّحَاً مُقابلآً على الأصول المسموعة المتلقاة عند المصنفين بالسند 
الصحيح. وأن يتحفظ كتابه من التحريف والتبديل أو طروء الفساد عليه. فقد عني علماء الحديث بتفاصيل أصول 
الرواية في التحمل والأداء وكتابة الحديث عناية كبيرة جداً. 

ولم يكتف المحدثون بتوفر شروط القبول في الراوي للحكم على حديثه بقبوله والاحتجاج بهء إذ إن الأحاديث 
وصلتنا بتناقل رجال الإسناد واحدا عن الآخرء فكان لا بد من شروطٍ تحقق سلامة الانتقال خلال الإسناد. ليكون 
مجموع الشروط مقياساً يُعرف به ما يقبل من الحديث وما يردء لتكون قواعد منيجية تحليلية تلقي الضوء على كافة 
أحوال الاتصال بين الرواة في السلسلة وسائر وجوهه. والى مسافة السند التي تم بها الاتصالء فاشتملت علوم السند 
من حيث الاتصال بأوصاف تبين كيفية الاتصال على أنواع منها: المتصلء والمسندء والمعنعن. والمؤنن» والمسلسلء» 
والعالي» والنازل» والمزيد. ويتوقف قبول الحديث بصورة كبيرة على الاتصال في السند. وأما السند المنقطع فيشمل على 


1 الشخصية الإسلامية» الجزء الأول لتقي الدين النهاني. ص 156-155 بشيء من التصرف اليسير. 
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المنقطعء والمرسلء والْعَلّقَء والمفضلء والُدَلُسء والمرسل الخفي. فاشتملت دراسة أحوال الانقطاع من حيث الموضع 
الذي وقع فيه السقط على كافة الأنواع, أضف إليه بحث انقطاع السند من حيث طبيعة الانقطاع في الظهور أو 
الخفاءء فالأول: يُدرَِكُ بعدم التلاقي بيهما كأن لم يجمعبما عصر واحدء بدراسة تاريخ الرواة» والثاني: الخفي وهو 
المدلّسء ويَرِدُ بصيغة تحتمل اللقي والسماع مثل "عن" و"قال". والمرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه, 
وتظهر هذه الدراسة الشاملة الدقة المتناهية المنبجية للمحدثين. 

وبلغت دقتهم في منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا بيهاء فبي متفاوتة من أصح الصحيح إلى أدنى 
مراتب الحسن,ء ولم يغفلوا فيها عن اعتبار عنصر التقوية» فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحيح. ونرى أنهم لمجرد 
اختلال ضابط القبول ضِعّفوا الحديثء لمجرد احتمال أن يكون الراوي أخطأ في أداء الحديث. وقرروا أيضا أن السند 
قد يصح ولا يصح المتن. والعكسء فقد يصح المتن ولا يصح السندء نظرا لملابسات معينة درسوها بعناية. فكانت هذه 
أسسا لقواعد القبول والرد»ء ولمراتب القبول. 

وفوق ذلكء نظروا في متن الحديث وألفاظه. ووجود أي شذوذ أو علة فيه. أو في السند نفسه. بدراسة مقارَتة 
تضِمّنت دارسة الاتصال وتحقق العدالة والضبط في سلسلة السند كلهاء وعدم الشذوذ؛ أي مخالفة الراوي الثقة لمن 
هو أقوى منه ضبطأً وحفظاً. أو مخالفة كثرة عدد من رووا ألفاظا بعينها فشذت ألفاظ هذا الحديث المروي عنهم» (أي 
سلامته من القوادح الظاهرة)» وأما الإعلال فسلامة الحديث من العلل القادحة في صحتهء. من صفات خفية تقدح 
فيه متناً أو سنداً. فيكون المحدثون قد درسوا سلامة الحديث من القوادح الظاهرة والخفية. ونظروا في المن من حيث 
قائله. ودرايته من جوانبه المتعددة لغةً. ووردواًء ونسخاً. وحلاً لمشكله. وبياناً لمحكمه. فكانت هذه أسسا لقواعد 
أصول الفهم والفقاهة في المتن» ودراية معناه. الذي هو المقصود من وراء تمييز المقبول والمردود. 

ثم أتبعوا ذلك بدراسة المتن باعتباره ومقابلته على المرويات» من حيث ورود ما يوافقه أو عدمه, فإن ورد طريق آخر 
بلفظه أو معناه فهو التابع أو الشاهد,ء وان تعدد وروده بكثيرة رواته كثرةٌ تحيل تواطأهم على الكذب فهو المتواتر» أو 
برواية جمع محصورٍ دونَ ذلك فهو المشهورء وإن روي من طريقين أو ثلاثة فهو العزيزء وإن جاء المتنُ من طريقٍ واحدٍ 
فهو الغو وأما إذا جاء ما يخالف المتن فإن خالفه بأرجح مع الثقة: فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذء وان خالفه مع 
الضعف: فالراجح المعروف والمرجوح الضعيف هو المنكرء وإن وقع بين ألفاظ المتون تفاوتٌ يدل على الوهم: فالمعلل 
ويشترك السند أيضا بمثل هذه الدراسة. 

وقام المحدثون بتطبيق هذه المقاييس تطبيقاً دقيقاً تجلى في مراتب الإسناد والتصحيح والتحمل والأداءء والجرح 
والتعديل؛ ودرجات القبولء وعبارات ذلك المنبج ومصطلحاته المنضبطة التي تحدد منزلة الراوي والحديث من القبول 
أو الردء والرتبة من حيث الصحيح والحسن والضعيفء تحديداً دقيقاً يبينون فيه واقع الراويء وواقع الحديث بياناً 
علمياً صادقاً. من هناء فقد جاءت أحكام المحدثين سليمة واضحة نيرة الحجة, قد أقام أهل الحديث بنيانها على 
الدراسة الشاملة لكل وجه من أوجه احتمال القوة أو الضعف. ووضعوا كل حال منها في موضعه الملائم. ثم إن 
المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار السند والمتن» بل قاموا بموازنة ضخمة بين الأحاديث سنداً ومتناً استخرجوا بها 
أنواعا كثيرة من علوم الحديث؛ لم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من الروايات» بل عرضوه على كل الدلائل 
العقلية والشرعية. كما في المعلل والموضوع والمدرج وغيرهاء وهذا كله يثبت كيف أن بحثهم النقدي قد جاء شاملا 
لجوانب الحديث, ولكل الدلائل الخارجية التي ترشد إلى معرفة قوة الحديث أو ضعفه: مما يجعل كل مطلع متفهم 
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منصف يقطع بسلامة أحكامهم على الأحاديث, وبآن منبجهم هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى تمييز المقبول من 
المردود من المرويات. 332" 
كيف نعلم إن كان الراوي ضابطاً حافظا؟ 

قال الإمام علي بن المديني رحمه الله تعالى: "إن الحديث إذا لم تُجْمع طُرْقُةٌ لم يتبين خطؤه". وقال الخطيب 
البغدادي رحمه النّه تعالى: "السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع طرقه؛ وينظر في اختلاف رواته» ويعتبر بمكاهم من 
الحفظ ومنزلهم من الإتقان والضبط"3 

حين أقام علماء الحديث منيجهم الاستردادي التكويني للاستيثاق من صحة الأحاديث؛ درسوا السير الشخصية 
لرواة الحديث, واستوثقوا من درجة حفظ كل واحد منهمء وقارنوا روايات كل راو بروايات غيره للمتون المتشابهة. فإن 
وجدوا منه أخطاء تدل على عدم القدرة على الحفظ ضِعفوا روايته ولم يأخذوا عنه. حتى وان لم يكن ثمة مطعن ني 
شخصه أو صدقه., خشية أن تكون روايته مما خانه فيه الحفظء, وحين يتعارض جرح راوٍ عند عالم مع تعديله عند 
آخر يقدمون الجرح على التعديل. كون الذي يجرح عنده زيادة علم بالراوي عن الذي عدله. إلا إذا كان بين الجارح 
والراوي خصومة:» 

وقد "سَبَرَ" علماء الحديث الرواةً سَبْرَاً يتم بمستويين من الدراسة334: 

أولهما: بوضع جميع الروايات التي وردت عن ذلك الراوي تحت الاختبارء فيعرضوها على الروايات التي وردت عن 
غيره من الرواة الثقاة لنفس الحديثء ودراسة موافقة رواية ذلك الراوي أو مخالفة الرواة الثقات الآخرين: بغية دراسة 
حفظ ذلك الراوي وضبطه. وبناءً على ما يصلون إليه بالسبر والاختبار يصنفونه بأنه ضابط أو غير ضابط. 

ولم ينظروا في الضبط إلى تَديّنِ الراويء إذ قال الإمام مالك: "إن في المدينة لسبعين رجلا يستسقى بهم الغمام, لا 
أروي عن واحد منهم حرفاً واحداً". فتديّن الراوي ليس بدافع كاف للرواية عنه: إذ إن الأمانة في النقل والنزاهة 
(العدالة) وحدها لا تكفي لوصف الراوي بالضبط. 

وعلى النقيض من ذلكء وجدناهم يقبلون رواية بعض غلاة الشيعة» والنواصبء حين يثبت أنهم تنطبق علهم 
شروط الرواية» فمثلا كان ابن خزيمة يقول: "حدثنا الثقة في روايته؛ المتهم في رأيه عباد بن يعقوب" وقال فيه الدارقطني: 
شيعي صدوق. ومن ذلك قصة طريفة رواها الخطيب في التاريخ بإسناده عن أبي زكريا غلام أحمد بن أبي خيثمة قال: 
"كنت جالسا في مسجد الجامع بالرصافة: ... وأبو زكريا يحيى بن معين قد صلى الظهر وطرح نفسه بإزائه. فجاء رسول 
أحمد بن حنبل فأوجز في صلاته وجلسء فقال له: أخوك أبو عبد الله أحمد بن حنبل يقرأ عليك السلام» ويقول لك: 
هوذا تكثر الحديث عن عبيد الله بن مومى العبسيء وأنا وأنت سمعناه يتناول معاوية بن أبي سفيان, وقد تركت 
الحديث عنهء قال: فرفع يحيى بن معين رأسه وقال للرسول: اقرأ على أبي عبد الله السلام» وقل له: يحيى بن معين يقرأ 


2 منهج النقد في علوم الحديث, د. نور الدين عترء طبعة دار الفكرء 1997. ص 140: و242-239, و319, و343, و392, و459-456 بتصرف. وهذه الفقرة 
هي تلخيص لمادة الكتاب كله التي وقعت في نحو 540 صفحة, يرجع إلها للاستزادة في الفهم» مع التركيز على إبراز المنيج. 

الوم الحدية لابن العباق ب ص2:91 د » ونقض أصول المنكرين: أحمد بن يوسف السيدء ص 121. 

4 أنظر: أ . التضعيف - د. أسامة نمر. الأستاذ في جامعة الزرقاء في الأردن. 
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عليك السلام» وقال لك: أنا وأنت سمعنا عبد الرزاق يتناول عثمان بن عفانء: فاترك الحديث عنه فإن عثمان أفضل 
من معاوبة"35 

هذا مع تجويز الخطأ على الثقة الضابطء مما لا يُزيل عنه وصف الضبط. فيما ندر عنده من الأخطاءء لأنه بشر 
يصدق عليه ما يصدق على البشر من الخطأ والنسيانء تلك الأخطاء النادرة عرفوها من السبر والتتبع والبحث وكثرة 
الطرق التي تفضي لألفاظ متفق علههاء إذ ليس من حَدٍّ الثقة ألا يخطئ؛ كما ورد عن الإمام الذهبيء وهذا يعني أن تعدد 
السلاسلء وتعدد الروايات لنفس الحديث عن ثقات عدول ضابطينء ودراستها من قبل علماء متعددين يرفع درجة 
الثقة بالمتن إلى درجة عالية من الطمأنينة. فيستعمل النص الذي تعددت طرقه قَرَفَعَت تلك الطرق درجة الثقة به 
حرفاً حرفاً إلى مرتبة عالية من الطمأنينة. فيستعمل مقياسا نقيس عليه ضبط أي راو لنفس النصء وهذه المنبجية 
تضفي على منهج المحدثين درجات عالية من الاطمئنان لدقة نتائجه وصحة انطباقها على النصوص التي رووها. 
وللإجتماع من القوة ما ليس للافقراق: والدراسة التحليلية المقارنة طريق للاستيثاق من قدرة الرواة على الضبط 
والحفظ. 

فأما الاجتماعء. فأن ترد متونٌ متفقةٌ أو متقاربة من طرقٍ متعددةء يُجمع الرواةٌ على ألفاظباء فيتفق مجموعة من 
الرواة الضابطين على ألفاظ معينة وردت من طرقهم المتعددة, الأمر الذي يرفع الطمأنينة لصحتا ودقتهاء فيرفع 
الاجتماع درجة الظن التي بلغتها قوة آحادها إلى ظنّ غالب يتحصل باجتماعها يطمئن له القلب, فإذا ما شذت رواية عن 
تلك الألفاظ علم بأنها شاذةء لكن اتفاق المتون يعني قدرة رواتها على الضبط والحفظء فإذا تكرر ذلك منهم في روايات 
متعددة لحديث أو لأحاديث متعددة. من طرق مختلفة علم بأنهم ضابطون حفظة:. واتخذت رواياتهم مقياساً تقاس 
عليه قدرة غيرهم على الضبط والحفظ. 

ولا يستطيع أي راو أن يدلس على المحدثين بأن يصدق في روايات يحفظها ليدس غيرهاء إذ إن دراسة ضبطه والثقة 
به تعضدها دراسة الإسناد جنبا إلى جنب. عمن أخذ وكيف تلقى... الخ. 

وحين يُستقرأ حال الراوي الذي يراد دراسة قدرته على الضبط والحفظ مع تلك الروايات الي تقوّت بالاجتماع, 
تقارن قدرته على الضبط والحفظ بالألفاظ التي أداهاء مع تلك التي اجتمعوا علهاء وتتكرر دراسة قدرته حديثاً بعد 
حديث فيما رواهء ومقارنة بعد مقارنة حتى يتم استقراء حاله والاستقرار على درجة ضبطه وحفظه في الغالب. فبذه 
العملية المنبجية العلمية في تحليل قدرة الرواة على الضبط والحفظ منضبطة تفضي إلى وضع مقاييس يخضع لها 
الرواة لتصنيفهم لدرجات. وتخضع لها الروايات والمتون لتوثيق ألفاظها والتحقق من دقتها. والعجيب في الأمر أن علماء 
الحديث كانوا يجرون هذه العمليات المعقدة في أدمغهم مباشرة دون وجود برامج حاسوب تسعفهم, وبلغوا مع ذلك من 
الدقة مبلغاً غايةً في الإبهار”*”. ومن قواعد علم الحديث: تقديم الجرح على التعديل. وذلك لوجود زيادة علم عند 


5 أسباب عدول الإمام البخاري عن التخريج للإمام جعفر الصادق في صحيحه. بحث مقدم لمؤتمر الانتتصار للصحيحين المنعقد في كلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية 2010, د. أحمد صنوبرء ص 8. 

5 ذكر الإمام الذهبي أن مدار السنة على نحو أربعة آلاف حديث. أجرى هذا التحليل بعقليته الخارقة الدقيقة» ولم يقتصر هذا التحليل على الإمام الذهبي 
وحده كما سيأتي. الأمر الذي يثبت أن علماء الحديث تمتعوا بعقليات ذكية جداء وفي العصر الحاضر قام الشيخ صالح الشامي بحذف الأحاديث المكرّرة فعلا 
(أي نفس الحديث يروبه أكثر من صحابي. يحذف المكرر منه)؛ في كل كتب الحديث, وأبقى على الأحاديث الصحيحة التي تتضمن كل الأحكام الموجودة في الباب 
محل البحث. والتي تشتمل على كل المعاني الواردة فيه. وقام بحذف الأحاديث الضعيفة,؛ وقام بحذف الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين وغيرهم من الأئمة» 
مما مجموعه 28430 حديثا هي خلاصة 14كتابا هي أصول كتب السنة. أي الكتب التسعة: صحيح البخاري: 7397 بالمكررء وبحذف المكرر يبلغ (2602), 
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الجارح على المعدلء وفي مثالنا هنا فإن حُكم على راو بالضبط من قبل من يعدلونه» باتفاق مروياته مع مرويات أخرى 
منضبطة, وجرحه آخرونء بأن وجدوا في مروبات أخرى غير تلك التي قورن ضبطه بهاء الأمر الذي يترتب عليه أن هبط 
بالكبيطا من متعواة المطلوي» فيشهم الجر على الفجديلء :وفذا من وقة متام علوم أضول الخدديث [آى فلم 
الدراية)ء ومن قيامها على أصول عقلانية مبتناها التفكير السليم. 

والمستوى الثاني من الاختبار يتم بمقارنة الحديث المروي عن الضابط بأدلة الشريعة الأخرى من كتاب وسنة (أي 
مقارنتها بالأحاديث الأخرى من السنة التي تتناول المسآلة نفسها)ء وبالإجماع وبالقياس. 

فإذا ما أضفنا لذلك طبيعة الأحاديث نفسهاء فقد كانت من شمائل الرسول مَل أنه لم يكن يسرد الحديث سرداً 
متتابعاً. بل يتأنى في إلقاء الكلام ليتمكن من الذهنء ولم يكن يُطيلُ في الأحاديث, بل كان كلامه قصداًء قالت السيدة 
عائشة رضي اللّه عنها: "كان يحدث حديثاً لو عده العاد لأحصاه" متفق عليه وقالت: "ما كان رسول الله مله يسرد 
كسردكم هذاء ولكنه كان يتكلم بكلام بِيَنِ فصلٍء يحفظه من جلس إليه" أخرجه الترمذيء وكان كَلِةِ كثيراً ما يعيد 
الحديث لِتَعِيَهُ الصدور كما في البخاري. عن أنس قال: "كان رسول الله صَلِهِ يعيد الكلمة ثلاثا لتعمَّلَ عنه" كيف لاء وقد 
أوتي له جوامع الكلمء فبذا يضاف ليطمئن الدارس إلى الثقة بأحاديث الرسول مع '””. 

المستخرجات: 

وكان طلاب علم الحديث حين يشرفون على "التخرج" علماء في ذلك الفن -على حد تعبير الأستاذ الدكتور أسامة 
نمر المحاضر في جامعة الزرقاء في الأردن-. يطلب منهم أن يتوصلوا لنفس الأحاديث التي في البخاري مثلاء وعلى الطالب 
أن يأتي بسلاسل أخرى مستقلة غير التي رواها منه البخاري نفسه تروي نفس الأحاديثء فيما يعرف ب"المستخرجات". 
فلا تمر الرواية المستخرجة من طريق البخاري نفسهء حتى تتم مطابقة الرواية التي رواها البخاري مع أسانيد أخرى, 
كما أن كتب التفاسير وكتب الفقه نقلت الأحاديث منذ عبد الصحابة. وعاش المسلمون حياة إسلامية مبنية على النقل 
العملي لبذه الأحاديث أيضاء فنقلوا لنا الصلاة والصيام والحج واللباس والأحكام كلها نقلاً عملياً اعتضد بالمدارس 
الفقبية التي بحثت كل تلك الأحكام مستدلة علها بأدلتها من الكتاب والسنة. فكانت كل تلك الوسائل معتضدة يشد 
بعضها أزربعض لتدقيق السنة وتوثيقها وبناء الأحكام علبها. 


صحيح مسلم: 7275: وبحذف المكرر نحو أربعة آلاف. سنن أبي داود: 4800: جامع الترمذي: 3956, سنن النسائي: 5774: سنن ابن ماجة: 4341. سنن 
الدارمي: 3503: موطّأ مالك: 1740, مسند أحمد: 27647. وإذا أكملنا لبعض كتب الحديث الشهيرة الأخرى سنجد الآتي: صحيح ابن خزيمة: 3079. صحيح 
ابن حبّان: 7491, المستدرك على الصحيحين للحاكم: 8803: السنن الكبرى للبيقي: 21812. ومجموع هذه ما بين 107618 و 108546 بناء على بعض 
الاختلافات في عدد أحاديث كل كتابء بالإضافة إلى كتاب "الأحاديث المختارة" لضياء الدين المقدميء فلما حذف المكرر والضعيف وآثار الصحابة التي ليست 
بأحاديث؛ وجد أن عدد الأحاديث قد تقلّص من 28430 ليصبح 3931 هو عدد أحاديث كتابه (معالم السنة النبوية) وهذا الرقم يذكرنا بالرقم الذي توصل 
له الإمام الذهبي رحمه اللّه في ذهنه بلا كمبيوتر! (أنظر مقالة: من أي نبوية؟ شريف محمد جابرء مدونات الجزيرة.) يروي الإمام 
ابن حجر عن شعبة, والثوريء ويحيى بن سعيد القطانء وابن مهديء, وأحمد بن حنبلء, وغيرهم - أن جملة الأحاديث الصحيحة المسندة عن النبي مله بلا 
تكرارء هي قرابة أربعة آلاف وأربعمائة حديث. وفي الوقت الذي ينقل فيه ابن رجب عن أبي داود أنه قال: "نظرت في الحديث المسند - (أي: المتصل الصحيع) - 

1 : ن السنة. د. محمد ويلالي. الألوكة. وقد كان إبراهيم بن سعيد الجوهري يقول: "كل حديث 
لم يكن عندي من مائة وجه فأنا فيه يتيم' "كنا و تانيب الخطيب فين ؛ وهذا يدل على حرص الأمة على التحديث عن نبها مَل إذ إن أربعة آلاف حديث 
رويت بطرق متعددة من خلال عشرات الآلاف من الرواة بلغت بطرقهم المتعددة أكثر من مائة ألف. 


7 بتصرف: منيج النقد في علوم الحديث, د. نور الدين عتر ص 40- 41 
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فإذا هو أربعة آلاف حديث." رد شبهة 


ثم أتُبعوا ذلك بدارسة الشاذ من النصوص مقارنة بالأوثئق من السلاسلء وهذا التنوع في السلاسل والتعدد في 
الرواةء والوصول لنتائج متقاربة أو متطابقة أمر يفضي للجزم بصحة النتائج المبنية على تلك المنهجية» وقد اتبعوا تلك 
المنبجية الصعبة للتحقق من صحة الأحاديث على مستوى الحرف. 

وقد درس علماء الحديث تحرير طرق تحمل (أو تلقي) الراوي عمن يروي عنه. فلم يكتف العلماء بأن يروي فلان 
عن فلان» بل دققوا في جوانب عديدة في عملية النقل هذه. منها هل طريقة التلقي أو التحمل معتيرة أم غير معتيرة» إذ 
يجب على المتلقي أن يوضح طريقة التحمل لدراسة إن كانت معتهرة أم لاء وأثر ذلك على ضبط الحديث أو عدم 
ضبطه: مع ملإحظة الصيغ الخاصة الدالة على طرق التلقيء؛ إذ ثمة طرق ثمانية للتحملء منها سماع لفظ الشيخ إما 
بالإملاء أو بغيره. فيقول الراوي: سمعت,. أو أخبرنا أو أنبأني» أو قال لنا فلان كذاء والطريق الثاني: القراءة على الشيخ 
(العرض).ء ويشترط في هذا الطريق أن يكون يقظاء وأن يكون ممن يعرف ويفهم» وصيغتها: قرأت على فلان, أو قرئ على 
فلان وأنا أسمعهء والطريق الثالث: الإجازة... الخ. ولكل طريق شروط تؤثر على عملية قبول رواية الراوي عمن رآه. 

كما ودرسوا أثر العوامل المكانية والزمانية والصحية وغيرها على حال الراويء وتأثر بعض الثقات بتلك العوامل؛ 
كقولهم في بعض الرواة: مثل إسماعيل بن عياش "إن ما يرويه عن العراقيين ضعيف, وما يرويه عن الشاميين صحيح" 
فهو شامي ذهب للعراق وأخذ الحديث لكنه في طريق رجوعه أضاع الكتب التي كتبهاء وهو ميء الحفظ. فضعفوا 
روايته عن العراقيين, بينما كان يحدث من المكتوب عن الشاميين. 

فإذا لم يعرفوا عن الراوي جرحا ولا تعديلاء أي لم يكن لديهم دراسة كافية عنه» فإنه يعتبر مجهولا ويردوا روايته. 
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فصل: القرائن التي ترفع الظنية عن خبر الأحاد ونقاشها 

لقد تبين لنا فيما سبق أن خبر الآحاد يفيد الظن بذاته وأنه يحتاج لقرائن لرفع الظنية عنه. وقد اختلف العلماء في 
هذه القرائن» فمنهم من جعل وروده في الصحيحين كافيا لرفع الظنية عنه. ومنهم من قال بتلقي الأمة له بالقبول. 
ومنهم من قال بالتواتر المعنوي, وكان لا بد من تحرير هذه القضبايا كلها: 

باب: قرينة ورود الخبرفي الصحيحين. هل ترفع عنه الظنية؟ 

مر معنا أن الشنقيطي وهو يتحدث عن القرائن التي ترفع الظنية ذكر أن ابن حجر أنه يرى أن جلالة قدر الشيخين 
في علم الحديث ومكانتهما فيه وتلقي العلماء لكتابهما بالقبول يقول الشنقيطي: (قال ابن حجر: وهذا التلقي وحده 
أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق)37* 

فهل ورود الحديث في الصحيحين أو في أحدهما يعني أنه مقطوع به وبنفي عنه الظنية؟ 

قال الشيخ النهاني رحمه اللّه تعالى: " (والمسلمون منذ عصر الرسول قي حتى اليوم وهم يبذلون أقصى جهودهم 
لتنقية الحديث والمحافظة عليه فالصحابة كانوا لا يقبلون الحديث إلا بعد معرفة راويه وثبوت ذلك لدبهم بالبينة 
العاولة والتايعون وقابعوا القابعين كافوا ينقون الأحاديتث ولا يقبلون روابة الحديت إلا من العدل الكبابظ: ولماجرق 
تدوين الحديث التزم العلماء بشروط لرواية الحديث. ووضعت علوم الحديث ... إن ما وصلنا من السنة قد ضبطه 
المسلمون على وجه يجعل الاطمئنان إلى أنه من السنة اطمئناناً كاملا فضبط في الرواية وضبط في التدوين. وضبط 
في الرواة وضبط في الاستدلال. وضبط في كل شيء. "707 

هل هناك أحاديث ضعيفة في صحيحي البخاري ومسلم رضي الله عنهما؟ 

لا نزاع في أن صحيسي الإمامين البخاري ومسلم قد بلغا في نفوس المسلمين مبلغاً عظيماً من الإجلال والتقدير- 
وحق لهما ذلك-. حتى قال الإمام الذهبي: "وأما جامع البخاري الصحيح. فَأَجَلُ كتب الإسلام: وَأَفْضَّلَّْا بعد كتاب الله 
تعالى”*” وقال الإمام النووي: "أول مصنف في الصحيح المجرّد. صحيح البخاريء ثم صحيح مسلمء وهما أصح الكتب 
بعد القرآنء» والبخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد. وقيل: مسلم أصح. والصواب الأول."”** ويقول الإمام ابن تيمية: 
"فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن".***.وقال العلامة محمد الحسن الددو: "صحيح 
البخاري ليس من كلام الإمام البخاري كما يتوهم بعض الناسء بل هو جمعٌ لما صّعّ له عن النبي ظلِةِ ومن ينتقده جملة 
فإنما ينتقد كلام النمي يع فالبخاري نَاقِلَ ثْمَةُ قد أجمع كل العارفين به على ثقته ولم يطعن في صدقه وحفظه أي 


أنه 8437 


8 زشر اليتود على مراقي السعود. الشنقيطي 37-2 

9 أجوبة أسئلة: ملف النشرات الفكرية ص 144-142 

إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري ج1 ص 29 

'* التقريب للنووي ص3 

2 (الفتاوى 74/18) 

3 "صحيح البخاري ليس من كلام البخاري".. استمرار جدل تضعيف الرواة والنقل بتويترء مي. إنء إن العربية» دبي (19/11/2020 2لا 
153 


هل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟ وهل يترتب على تضعيف بعض أحاديهما الشك في "صحة الصحيح -أي 
صحيح البخاري-". ذلك السؤال الذي يتكئ عليه النكرانيون الذين ينكرون السنة المطهرة» ويطعنون في صحيح 
البخاريء ويشنون عليه حملة شعواء لتهوين شأنه عند المسلمين. بغية تشكيك الناس في مصداقيته, ظناً منهم أن 
تضعيف بعض الأحاديث التي وردت في أصح كتابين بعد القرآن. يعني هدم الثقة بهماء وبالمنهج الذي تم اتباعه 
لتصحيح الأحاديث, الأمر الذي يفضي إلى الشك في توثيق السنة كلهاء وتوهين مكانتها عند المسلمينء إذ إنهم يظنون أنه 
يكفي أن يتم إثبات "ضعف" بعض الأحاديث الواردة في الصحيحين. لتنهار الثقة بهماء وبِالسُّنَةِ كلّهاء وبمنيج المحدثينَ» 
وبالدينٍ الإسلاميّ برمّته! 1 

فهل يا ترى معنى وجود "الضعيف" أن هذا المنهج "لم يُفْضٍ إلى نتيجة صحيحة دائماً؟" وأيضاًء يشبه هذا أن يسأل 
سائلء إننا نعلم أن كتاب اللّه لم يثبت فيه إلا المقطوع بتواتره ثبوتاء فلا يتسرب الشك لحرف مما فيه؛ فهل بلغت 
أحاديث الصحيح مبلغاً مشابها من الثبوت؟ وإن لم يكن كذلكء فكيف يكون بناء السّئّة على أحاديث أغلبها ظنية 
الثبوت؟ ومعنى ظنية الثبوتء أن نسبة ما (قليلة كانت أم كثيرة) تبقي احتمال أن هذه الأحاديث "لم يقلها الرسول له" 
وبالتالي فما هو الموقف الصحيح من التعامل مع الأحاديث والسنة؟ فإذا كان هذا الحال مع الصحيح. فكيف 
بالضعيف الذي وجدناه في كتب الصحيح؟ هل نردُهُ ونَسِمُهُ بالوضع؟ 

وللجواب نقولء وباللّه تعالى التوفيق: لقد فصلنا بدقة متناهية في بحث علاقة الأمربالتصديق والتكذيب. وفي 
القيمة الفكرية العظيمة للظن في فصلين مهمين ينبغي الرجوع إلمهما: فصل: هل معنى ظني الثبوت. وجود احتمال 
أن الرسول كَل لم يقل الحديث. وفصل: القيمة الفكرية المعرفية لأحاديث الأحاد ظنية الثبوت. 

ومع كل ما وثقناه أعلاه. وما سنوثقه إن شاء الله في فصل: (معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديث) فإن علمنا 
اليقيني, أن السَّنّةَ معان أوحى بها الوحي للرسول ملع عبّر عنها بألفاظهء وأن دراسة مناهج علم الحديث الاستقرائية 
التحليلية أفضت إلى طمأنينة القلب تماماً إلى حصول الصلة الوثيقة والدقيقة بين الرواية وأصلهاء ومع علمنا أن بعض 
الشروط النقدية قد تهبط بالتصحيح أو التحسين من أعلى درجاتهما إلى درجة أقل قوة من التصحيح أو التحسين, 
لأحاديث وردت في بعض دواوين السنة, وقد يُتنازع في صحة انطباق هذه الشروط النقدية على التصحيح ما بين قبولها 
أيكها 

ياللأسف. ومنذ عقود طويلة» تمت الإجابة على هذا السؤال بطريقة لم تتنبه إلى زاوية "تطبيق المنيج على 
المرويات". لكنها اتبعت طريقة دراسة بعض الأحاديث القليلة واصدار أحكام أخرى علبهاء مثل تضعيف. أو إظهار علل 
معينة في بعضها القليل» لكننا سنجيب على السؤال بطريقة علمية منبجية. مختلفة تماماء نعتقد بأنها ستعطي حكماً 
صواباً دقيقاً على السؤال المهم: لذلك أرى أن هذا الجواب ردٌ مفحمٌ, قاطعٌ كالسيف, ينبي أي شبهة وأي خلاف في تلك 
المسألةء بإذن الله تعالى: سنقيمه على أساس فكرتين أساسيتين: 

أولاهما: إن المعارف والأفكار والمفاهيم والأحكام هي نتاج وثمرات العملية التفكيرية. فالأحكام والمعالجات والأفكار 
الفرعية تُبنى على الأسس الفكرية المناسبة لنوع العلم المبحوث, أي على المنهج والمقاييس والقواعد الكُلِيّة التي يَنْصِيا 
المنبجٌ الذي يقوم عليه ذلك العلمء لإقامة البرهان, أو الدليلء أو الحجة, أو لإصدار الأحكام, أو لتنظيم عمليات 
البحث الموصلة إلى إنتاج العلوم الضابطة لسير البحث. ولقياس الأفكار الفرعية على الأصول العقلية والنقلية التي 
تأسس عليها المنبج. والمنيج بدوره سيضبط طريقة الحكم على الأشياء من خلال عمليات فكرية منضبطة, والأصل أن 
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يُتفق على أغلبهاء وعلى أصولهاء ولكن قد يختلف في بعض تفاصيلهاء وهذا أمر طبيعي في جُلّ مناهج التفكهير 
والاستدلال عند البشر كافة؛ مثل علوم الحديث التي نظمت باستعمال مناهج الاسترداد والتكوين والتوثيق فرز 
الصحيح من الحسن من الضعيف من الموضوعء ودراسة أحوال الرواة... الخ 

ونظرية المعرفة بدورهاء تضع الأسس التي تشكل مهزان ومعيار وأساس معرفة التفكير الصحيح وطرقه ومناهجه 
وحدوده. وأصول الاستدلال القويمء والاستنباط والربط والتعميم. ومصادر المعرفة المقبولة». وكيفية الوصول 
للمعرفة وللتفسير وللحقيقة والتدليل عليهاء فإذا ما تم بناءٌ المنهج بناءً سليماً مُستمداً من نظرية المعرفة وفق أصول 
الاستدلال القويم». كانت ثمرات استعمال ذلك المنيج ثمرات 50 فكرية. 

وثانهما: لكن طبيعة المعرفة المنبثئقة عن استعمال مناهج التفكير ستختلف بالضرورة وفقا لطبيعة مادتهاء (أي 
باختلاف نوع العلوم), وأدلتها (فأدلة بعض العلوم يجب أن تكون قطعية؛ وأدلة غيرها يمكن أن تكون ظنية), إذ سيتم 
التفكيرني الو اقع بغية اتخاذ موق ف إزاءه, أي إصدار حكم على ذلك الو اقعء لإثبات وجوده, أو عدم وجوده:ء أو 
لإدراك ماهيتهء أو صفاتهء أو خصائصه. أو صحته.ء أو ضعفه. أو لإجراء بحثٍ لإصدار أي حكم من أي نوع عليه.4: 
ومن الطبيعيّ القولٌ بأن طبيعة بعض الأبحاث ونتائجها تختلف عن بعضها الآخر. هذاء وينبغي تقرير حقيقة أنه ليس 
بالضرورة أن يكون الهدف من أي دراسة للواقع هو الإيمان والجزم والقطع, بل قد يكفي في البحث تحصيل الظن أو 
غلبة الظن أحياناً. كالبحث في الحكم الشرعي لمسألة من المسائلء أو البحث العلمي التجرببي لفهم سلوك المادة تحت 
ظروف معينة» وإذن» فلا تقتضي نظرية المعرفة بتاتاً أن تكون نتيجة استعمال أي منهج من مناهج التفكير قطعية 
دائماً. لا يختلف عليها اثنان» ولا أن يكون استعمال شخصين متمرّسين في استعمال عين المنهج مفضياً للنتيجة ذاتها 
دائماً. بل يعتمد اشتراط ذلك على طبيعة المعرفة نفسهاء وقابليتها لمعايير ومحددات القطع والظن, والتحليل الذي قد 
يتأثر بسجايا الباحثين والتفاتهم لقضايا يرونها متعلقة بالموضوع. قد لا يوافقهم عليها غيرهم. 

فإذا أدركنا هاتين النقطتين جيداًء فإن علماء الحديث قد وضعوا علم أصول الحديثء أي علم الدراية, وقَعَدُوا 
قواعدَهُ. وحدّدوا مقاييسة. وبدراسة منيجية لعلم الدراية نجد قدربّهُ على أن يُتَخَدَ أساساً متيناً مُحْكّماً لدراسة 
الأسانيد والرواة والمتون وما يتعلق من علوم بعلم الحديثء بصورة دقيقة تفضي إلى إصدار أحكام علمية دقيقة حين 
تطبيقها العملي على أحاديث بعينهاء وأسانيد بعينهاء ورواة بعينهم. فهو ولا شك منهج علمي رصين قل نظيره في تاريخ 
البشرية والحضارات الإنسانية» وهذا مما يتعلق بالنقطة الأولى. 

أما ما يتعلق بالنقطة الثانية» فإن طبيعة المعرفة الناتجة عن تطبيق علم أصول الحديث على الأحاديث المنسوبة 
للرسول ف قد تختلف بعض نتائجها أحياناً بحسب عوامل كثيرة» منها أن بعض قواعد ذلك العلم (المنبج) قد يختلف 
في بعض تفاصيلها الفرعية» كالاختلاف في بعض التعريفات والتفريعات, فمثلا: قال الحافظ في مقدمة شرح البخاري: 


4 فالبحثٌ عن الحقيقة, أو محاولة تفسير الو اقع أي الوصول لحقائق الأشياء وسبر أغوارها دافعٌ تندرج تحته الغاية من هذا البحث: هل هو إدراك ماهيتها 
وكنههاء وصفاتهاء وخواصهاء وأعراضها؟ بالتجربة والتحليل والاستنتاج والحسء أو البحث في إثبات وجودها المقابل للعدم؟ بالدليل والحسء أو إثباث صحة 
نقلٍ قولٍ قيلَ لصاحبه. أي إثبات النسبة بين الخبر ومصدره. بعلم الرواية والدراية» أو إثباث مطابقة خبرٍ من الأخبارٍ عن واقع ما بذلكَ الواقعء بالتدليل» أو 
إثياث دلالة مجموعة من الأخبار على معتى تتضمنه: أو حكم تقرره, بالاستقراء (0نك:150) والتعليل والتفسير والتحليل والاجتهاد. وكيفية التعامل مع 
تعارض المقدمات أو الأدلة الفرعية» والترجيح بيهاء أو إثبات علاقات ما بين المادة الخاضعة للتجاربء أو إنشاء أفكار جديدة ومحاكمتهاء وهكذاء 

إذن: فقد اختلفت الأدوات المستعملة في المناهج المختلفة وفقا لطبيعة العلوم والغاية منهاء وطبيعة الواقع الذي تتعامل معه تلك العلوم. 
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"قد استدرك الدارقطني على البخاري ومسلم أحاديث فطعن في بعضهاء وذلك الطعن مبنيٌ على قواعد لبعض المحدثين 
ضعيفة جداًء مخالفة لما عليه الجمبور من أهل الفقه والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك". كذلك فإن تصحيح الحديث 
وتضعيفه خاضع للاجتهادء وقد يحصل فيه في بعض الأحيان تفاوث بين العلماء في العلم بأحوال الرجالء وفي الحكم 
علهمء وفي العلم بطرق الحديثء فما يعرفه بعضهم من حالٍ للراوي قد يخفى على غيرهء وما يقف عليه آخر من 
شواهد ومتابعات قد لا يتيسر لغيره. كما يتنبه إلى أنه ليس كل من تصدى للتصحيح والتضعيف يعتير قوله في الوفاق 
والخلافء وإنما التعويل في ذلك على أقوال الأئمة المشهود لهم بالحذق والدراية» والذين تَضَلَّعُوا في هذا العلم, وهذا 
الملحظ ينطبق على أكثر العلوم: فمثلا قد يختلف الأطباء الممرة في تشخيص المرض أو في علاجه. مع اتّباعبم لعين 
المنبمجيات في دراسة أعراضه وأحواله. ولا يطعن أحدٌ لأجل هذا في مبنة الطبء ولا يصفها بالخلط. فقصورهم 
واختلافهم لا دخل له بدقة وصحة علومهم ومناهجهاء ولا يُستدلٌ به على خللٍ في مناهجهم. ولا يقال بأن قواعده غير 
صحيحة, ومثل ذلك ينطبق على علوم الحديث إذا ما اختلف عالمان في تصحيح حديث أو تحسينه أو تضعيفه. 

فالسؤال الآن: حين ضَّعّفَ عالمُ حديثِ حديثاً صححة عالمٌ آخرء أو حين احتج على حديث معين بعلل خفية 
معينة يراها فيهء فبل كان تخبعيفه أو إعلاله له إلا جرياً على قواعد منهج علم الدراية (أي علم أصول الحديث)؟ إذا 
كان كذلكء وهو كذلكء فإن الأول قد استعمل علم الدراية وصحّح الحديثء بما استقر لديه من نتيجة لدراسة 
مستفيضة لتلك الرواية» وإن الثاني قد استعمل علم الدراية أيضاًء وضَّعّفَ الحديتثء أو أعلَّهُء بأن وجد أن تطبيق 
الأول لقواعد علم الدراية فيه أخطاء منهجية مثلاء أو بأن وجد عللا خفية في تطبيق الأول جعلت حكم الأول معلولاء 
هذاء وقد تكون دراسة الثاني هي التي لم تتفطن إلى حلولٍ للعلل التي توهمها في دراسة الأول. فكان حكم الأول صحيحا 
والثاني معلولاًء لذلك فبهذا التحليل يدلنا بشكل قاطع جازم على أن قواعد منهج علوم الحديث بالغة الدقة بحيث أنها 
تستطيع إعطاء أحكام بالغة الدقة بالغة الانضباطء وانما يحصل الاختلاف نتيجة سلامة استعمال ذلك المنيج أو 
الخطأ في تطبيقه, أو نتيجة تبحر أحد العالمين في ذلك المنبج وقصور العالم الآخر عن نواحي دقيقة قليلة فيه. فحين 
ينتج عن تطبيق منيج علوم الحديث أن تكون نسبة 960.00135 من أحاديث صحيح البخاري موضع تساؤل من بعض 
علماء الحديث (أي نسبة 110 أحاديث تعرضت لأنواع شتى من العلل الخفية من أصل 7397 حديثاً) وقد كانت 
الغالبية الساحقة من هذه العلل التي ني الأحاديث المائة وعشرة مندفعةً غير قادحة في الحديثء أي غير قادحة في 
تصحيح البخاري لهاء وأقل القليل منها معلول بعلة غير مندفعة, فإن هذه النتيجة المذهلة التي قَلَ أن تجد نظيراً لها في 
الدقة في أي علم من العلوم البشرية؛ تدل دلالة قاطعة على النجاح منقطع النظير لعلوم الحديثء ولدقة علم الإمام 
البخاري رضي الله عنه. فبي شهادة وسام بالغة في حقه وفي حق صحيحه. فمن حاول أن يهاجم صحيح البخاري بتتبع 
العلل واصدار أحكام مغايرة على تلك الأحاديث, تَؤهِيناً للثقة بعلم الحديثء. أو بصحيح البخاريء فإننا نقول له بأن 
الدراسة التحليلية الدقيقة المنهجية تثبت انتصار الدقة البالغة في أحكام الصحيح. ودقة مناهج علوم الحديث, 
بحيث إن تطبيقها من قِبَلٍ عالم فَذِّ كالإمام البخاري رضي الله عنه أنتج نسبة 9699.99865 من الأحاديث التي لم 
يعترض علها أي من جهابذة علم الحديثء على مر العصور, في الواقع لن تجد هذه الدقة في أيّ من أبحاث علوم الطب 
أوالبسدسة أوحتي غلم السوارى 0# ْ 


5 كاتب الكتاب يحمل شهادة الماجستير في هندسة الطيران تصميماً وصيانةً» فهو على دراية واسعة دقيقة بالعلوم المتعلقة بها. 
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فإذا مضينا في الدراسة المنيجية. طرحنا السؤال التالي: ما الذي سيجعل تضعيف العالم الثاني أصح من تصحيح 
العالم الأول؟ أو العكس؟ مع علمناء أن علم أصول الحديث: أي علم الدراية إنما يستعمل لدراسة كل حديث سنداً 
ومتناًء فقد تضِيّفٌ الدراسةٌ حديثاً من طريق معينء لكن دراسة عين المتن من طريق أخرى تصجّحه: فالأمر إذن يتعلق 
بالتحقق من "ذلك الحديث المروي بعينه". وفي الواقع فإن جزءا من الدراسة يتضمن مقارنة الحديث بنظائره. 
فالتضعيف إذن يتعلق "بحديث بعينه" بما فيه من سند ومتنء» وقد تكون لنفس المتن روايات أخرى أدق تبقى في دائرة 
الصحيح لا غبار علهاء وقد يتقوى الضعيف بها! 

والجواب على السؤال هو قد يكون السبب: الاختلافات البسيطة في تفاصيل علم الدراية, مثل أن يكون لكلّ منهما 
شروط مغيكة تغتلف عن شتروظ الكغرء قال شا أصول البردوق: "ثم للقثول شرايط تحضتا مَتّقَى عَلَيَهَ وتخضيها 
مُخْتَلَفٌ فِيهِ وَهَذَا الْبَابُ لِبَيَانِ بَحْضٍ سَرَائِْطِهِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهُ اشْتِرَاماً كَوْنٍِ الرّاوي مَعْرُوفًا بِالرّوَايَةَ وَالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطٍ 
وَالْمَقَاهَةِ لِقَبُولٍ خَبَرِ مُطَلَمّاء مُوَافِهًا لِلْقِيَاسٍ أَوْ مُخَالِمَاء وَلَيْسَتْ الْمَقَاهَهُ فيه شَرْطَا عِنْدَ الْبَعْضٍ".5** فإذا اشترط 
عالمُ حديثٍ الفقاهة لقبول الرواية إطلاقاًء قَبلَها مِنَ المعروفٍ بهاء ورفضها ممن لم يعرف بهاء وذلك لأن الفقيه يعرف 
أي النوازل يستدل بها على هذا الحديث, وأبها لا يستدل عليه به. فيضع الحديث موضعه الصحيح. لذلك رأينا مدرسة 
الإمام أبي حنيفة» والعراقيين عموما يعظمون شأن "الفقاهة فيمن يأخذون عنه". ومما اختلفت فيه شروط المحدثين 
مثلا "مبلغ السن الذي يستحسن التحديث معه. ما بين خمسة عشرة سنة وثلاث عشرة سنةء وقال جمهور العلماء 
يصح السماع لمن سنه دون ذلك"”4. 

وبالتالي فقد يروي سيدنا أنس بن مالك أو سيدنا ابن عباس حديثاً حفظه ووعاه قبل بلوغ السن التي يشترطها 
بعض علماء الحديثء فلا يأخذوا بروايته, لا لأنها ضعيفة انتقلت بالحديث من الصحة المقاربة للقطع إلى الوهم: بل 
فقط لأن شروطهم تشترط حدا معينا لسن الراويء مع أن أنّساً وابنَ عباس رضي اللّه عنهم هما من هما مكانة سامقة في 
الحفظ والضبط والدقة والعدالة. وهكذا يتبين لنا أن الشروط تفضي لنتائج مختلفة: لكنها ليست بالضرورة تعني 
كديب الخير وده 

وقد يكون السبب أيضا: نتيجة التطبيق العملي للأحكام التي احتواها علم الدراية (مثل تعديل أحد الرواة أو جرحه) 
جعلت أحدهما ينظر للمسألة بطريقة مغايرة لما ينظر لها الأخرء وهذا لا يجعل تضعيف الثاني صحيحاً. لمجرد أنه 
ضعّف الحديثء بل هو حكمٌ ثان على الحديث, وقد نستطيع حل الإشكال بينهما بالرجوع لدراسة العلل وتحليلهاء كما 
فعل الإمام ابن حجر في كل العلل التي طرحت حول صحيح البخاريء. واستطاع دفع غالبية العللء وقد لا نستطيع حل 
الإشكال لآأن شروط هذا تختلف عن شروط الآخرء وبالتالي فيجوز الاختلاف بينهما ويكون حكم الأول صحيحا بتطبيق 
شروطهء وحكم الثاني صحيحا وفقا لشروطه: أي إنه سيكون لدينا حكمان متباينان على الحديث بناء على اختلاف 
المعايير التي لدى كل من العالِمّينء وقد تصِحٌ العلل التي ذكرها الثاني. فيكون حكم الأول خطأء وهذا أمر طبيعي ني 
مناهج التفكير, تماماًء مثل الفقهاءء لديهم نفس الأدلة؛ وقد تختلف الأصول لديهم في بعض التفاصيلء فيخرج اجتهاد 
الأول برأي مناقضي لاجتهاد الثاني» فإذا أردت أن تعرف بأي الرأيين تعمل؛ فعليك أن تأخذ بطريقة التقليد في أصول 


6 كشف الأسرار شرح أصول اليزدوي > باب بيان أقسام السنة > باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة > الراوي المعروف 
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الفقه, والتي تتم وفق منهج معينء. كأن تقلد مذهباً أو إماماً أو مسألةً...الخ» لماذا؟ لأن الاجتهاد تم وفق "منبجية أصولية 
اتبعها كل مذهب بناء على ما وصل إليه من أصول". لذلك لا يصح القفز بين المذاهب في المسألة المعينة. لأنه قفز عن 
"أصول" مقررة تم بناء الرأي وفقاً لها. 

أضف إلى ذلكء أن كثيرا من الباحثين والمشتغلين بعلوم الحديث اليوم: قلبوا تلك الدراسة إلى دراسة أكاديمية 
بحتة» لكنها للأسف. في كثير من الأحيان» لم ترق إلى مستوى البحث الأصولي المنضبط. كانضباط أبحاث الاجتهاد التي 
قام علها علم أصول الفقه؛ء فترى المجتهد الأصولي ينصب أصوله أولاء ويحدد كيفية التعامل مع أنواع الأدلة ليبني على 
ذلك عمليات التعادل والترجيح, وبعد أن يبني كل الأصول المنهجية التي سيمضي فها في عملية الاجتهادء يقوم باتباعها 
في دراسته للأدلة ليستنبط منها الحكم الشرعيء أما الحال في دراسة تصحيح وتضعيف الأحاديث. فتجد بعض 
الباحثين يأخذ شروط هذا وشروط غيره. ويأخذ تعديل هذا وتجريح غيرهء ويظن أنه بفعله هذا يخرج من بين فروثها 
ودماءها لبناً سائغاً للشاربين! 

فمثلا: لقد وضع الإمام البخاري شروطاً منها: أنه لا يكتفي بمجرد المعاصرة بين الراوبين غير المدلسين في الحديث 
المعنعن ليحكم عليه بالاتصالء بل لا بد من ثبوت التحديث بين هذين ولو مرة واحدة. بخلاف الإمام مسلم الذي 
يكتفي بالمعاصرة. وأن لا يثبت العكس., أي أن لا يثبت عدم التقائهماء فإذ لم يثبتء يكتفي بالمعاصرة» إذن» فقد 
اختلفت الأصول لديهماء وبالتالي صحت عند مسلم أحاديث لم تصح عند البخاري. بسبب اختلاف الشروطء لذلكء, 
فإِنَّ مسلماً كان منضبطاً بشروطه. وكان البخاريٌ منضبطاً بشروطه (إلى درجة تَفُوقٌ نسبة 90599.99865 من الحالات): 
فنقول: الحديث لم يتفق مع شروط البخاريء بينما اتفق مع شروط مسلم, فهو بالنسبة لمسلم صحيحء ولكن شروطا 
أخرى تجعل سبب عدم القبول بالأخذ بالرواية مرده لعدم انطباق بعض الشروط على بعض الأحاديث, لا بسبب 
اعتبار الرواية موضوعة أو مكذوبة أو ضعيفة. إذن: أصبح الإطار الناظم للبحث: أن خللا في تحقق الشروط أفضى 
لعدم القبول. لا أن أحدهما ضِحّفَ الحديث الذي صِحّحه الآخر! 

إذن»ء فثمة أصول للتحديث متفق علههاء (مثل كون الراوي معروفا بالرواية والعدالة والضبط) وأصول أخرى 
مختلف فيهاء وبالتالي» فإن على من يتصدى لتصحيح الحديث وتضعيفه أن يضع لنفسه أصولا منضبطة أولاء أو أن 
يقلد عالما معينا بأصوله المنضبطة:, والا فإنه لا يُعْتَدٌ بتتصحيحه وبتضعيفه. 

من هناء فإن اتباع العالم الفذ الذي يتبع أصولا معينة في علم الدراية سيفضي به إلى حكم معتبر في الحديث المعين 
الذي يدرسهء وقد يختلف عالم فذ آخر اتبع أصولا أخرى معينة في علم الدراية في النتيجة التي وصل إلهاء لذلك لا 
ينقض حكم أي منهما الآخر إلا إذا تبين خطأ أحدهما في تطبيق الأصول المتفق عليهاء أو في تطبيق أصوله هو فيما 
اختلف فيه. 

لذلك: فإن علم الحديث ومنيجه الدقيق كان معياراً دقيقاً للإاحتكام إليه لدراسة كل حكم صدر على أي حديث 
مرويء سواء في البخاريء أم في مسلم, أم في غيرها من دواوين السنة. واستطاع أن يضبط لنا الأحكام لنستطيع توثيق 
السنة المطبرة بدقة متناهية. 

وعليه. فالجواب على السؤال الأصلي: هل هناك أحاديث ضعيفة في الصحيحين؟ هو: 

أن الإمامين البخاري ومسلم حين طبقا شروطبما على الأحاديث. -وهي شروط غاية في الصرامة والدقة-وتوصلا إلى 
صحتهاء فإن أحكامهما منضبطة بأصولهماء وبالتالي فالأحاديث صحيحة على شروطهماء 
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وأنه بالإمكان أن يطبق علماء آخرون شروطاً أخرى مما فيه اختلاف على قلة قليلة مما في صحيحهما من 
الأحاديث, ويتوصلوا إلى حكم مغاير لحكم الشيخين كما تقرر أعلاه. لاختلاف الشروطء ولاختلاف القواعد ما بين 
متفق عليه ومتنازع فيه. وقد يصيب حكمهم في أقل القليل من ذلك القليل فيكون الحديث الصحيح معلولا بعلة 
خفية, ولا يقدح هذا في أيّ من الصحيحين إجمالاء ولا هيبط بمكانتهما السامقة بأهما أصح الكتب بعد كتاب اللّه 
تعالى» ولا يقدح في علوم الحديث ولا في منهجه قيد أنملة. 

وننوه هنا إلى ضرورة مراجعة فصل: معالم بارزة تظهر دقة مناهج علوم الحديثء لنقف على أن توثيقء وتعديل 
الرواةء والحكم علهم بالضبطء وقبول روايتهم يتم وفق منيجية علمية صارمة» دقيقة؛ يصعب في ظلها أن يقبلوا إلا 
ممن يستحق أن يوصف بالعدالة والضبط والثقة. 

ومن ناحية أخرىء فإننا سننقل قولا لشارح أصول البزدويء حري بأن يكتب بماء الذهبء وهو "وَإذَا نَبَتَ أَنَّ خَبَرَ 
الواجو خعنة قاغلم أن كن كبر وليين الأزاتبالقزول التنشريق. وكا الو اللقرية وو فم ليق قلوة تقول العطال. 
وَرْتمَا يَكُونُ كَاذًِا أو غَالِطَاء وَلّا يَجُوزُ قَبُولُ قَوْلٍ الْمَاسِقٍء وَرْتَمَايَكُونُ صَادِقَا بَلْ المَقْبُولُ مَا يَجِبْ الْعَمَلُ به وَالْمَرْدُودُ مَا لَا 
تَكلِيف عَلَيَْا في الْعَمَلٍ به"** انتبى» وهذه قاعدة غاية في البلاغة, غاية في الصحة, وهي الزاوية الدقيقة المي يجب 
النظر من خلالها للمسألة» إننا مكلفون شرعاً بالعمل بخبر الواحد العدل الثبت الضابط الذي نجح في اختبارات 
مناهج المحدثينء وأبلغنا حديثاً عن رسول الله يَل. وعليه. فإن ما يترتب على تضعيف أي حديث هو أن لا يحتج به من 
ثبت عنده أنه ضعيف في الأحكام الشرعية. أي لا يعمل به: وأما من ثبت عنده نفس الحديث أنه صحيح أو حسن.ء فإنه 
يعمل به في الأحكام الشرعية العملية؛ والموقف منه ليس موقف التصديق أو التكذيبء بل موقف العمل بمقتضاه أو 
عدم العمل بمقتضاهء وبذلك يثبت أن ما يقوم به النكرانيون من التشكيك في الصحيحين. بالإتيان بآراء بعض العلماء 
على تضعيف أقل ما فهما من الصحيح. لا يعدو أن يكون زوبعة في فنجان. فإن علم الشيخين بالحديث واتباعهما 
لشروط معينة يجعل هذه الأحاديث مما يحتج به على الأحكام الشرعية العملية في مواضيعهاء وأما من كانت لديه 
أصول أخرى وشروط أخرى وطبقها وضعف بضعة أحاديث قد لا تزيد عن عدد أصابع الكفين من كل ما في الصحيحين 
من أحاديث, فإن موقفه منها هو أن لا يعمل بها. 

والحمد للّه رب العالمين. 

ما هي العلل التي 2 أحاديث صحيح البخاري؟ 

وقد تتبع الإمامُ الحافظ ابن حجر العسقلاني الأحاديثٌ التي انتُقِدَت على البخاري وقسَّمها إلى عدة أقسام مبيناً أن 
الحق في غالبيتها مع الإمام البخاري رضي الله عنه: 

القسم الأول منها: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسنادء فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق 
المزيدة» وَعَلّلَهُ الناقدُ بالطريقة الناقصة فهو تعليل مردودء كما صرح به الدارقطي؛ لأن الراوي إن كان سمعه. فالزيادة 
لا تضر؛ لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه. ثم لقيه فسمعه منه؛ وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة؛ فيو 
منقطعٌ, والمنقطع من قسم الضعيف, والضعيف لا يعل الصحيح... وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة, 
وعَلَّلَهُ الناقد بالطريق المزيدة» تضمن اعتراضه دعوى انقطاع فيما صححه المصنف. فينظر إن كان ذلك الراوي 


8 كشف الأسرار شرح أصول البزدوي > باب بيان أقسام السنة > باب تقسيم الراوي الذي جعل خبره حجة > الراوي المعروف 
159 


صحابيا أوثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكاً بيّنأًء أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرىء فإن 
وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلكء وان لم يوجد, وكان الانقطاع فيه ظاهراء فمحصل الجواب عن صاحب الصحيح أنه 
إنما أخرج مثل ذلك في باب ما له متابعٌ وعاضدٌ, أو ما حَمَّنْهُ قرينةٌ في الجملة تقويه» ويكون التصحيح قد وقع من حيث 
المجموع... 

وربما عَلّلَ بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها غير مسموعة,. كما في الأحاديث المروية بالمكاتبة والإجازة. 
وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ الرواية بالإجازة» بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحة 
الرواية بالإجازة عنه. 

القسم الثاني: ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد. فالجواب عنه: إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث 
عند ذلك الراوي على الوجبين جميعاء فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما؛ حيث يكون المختلفون في ذلك 
متعادلين في الحفظ والعدد... وان امتنع بأن يكون المختلفون غير متعادلين بل متقاربين في الحفظ والعدد. فيخرج 
المصنف الطريق الراجحة ويعرض عن الطريق المرجوحة أو يشير إلمما... فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف 
غير قادح؛ إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله. 

القسم الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرهاء فهذا لا يؤثر 
التعليل به, إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمعء أما إن كانت الزيادة لا منافاة فيهاء بحيث تكون كالحديث 
المستقل فلاء اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المقن من كلام بعض رواتهء فما كان من هذا 
القسم فهو مؤثر. 

القسم الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف من الرواةء وليس في هذا الصحيح من هذا القبيل غدر 
حديثين... كما سيأتي الكلام عليهما وتبيين أن كلا منهما قد توبع. 

القسم الخامس: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. فمنه ما يؤثر ذلك الوهم قدحاًء ومنه ما لا يؤثر. 

القسم السادس: ما اختلف فيه بتغيهر بعض ألفاظ المتن» فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح؛ لإمكان الجمع في 
المختلف من ذلكء أو الترجيح على أن الدارقطني وغيره من أئمة النقد لم يتعرضوا لاستيفاء ذلك من الكتابين كما 
تعرضوا لذلك في الإسنادء فما لم يتعرضوا له من ذلك حديث جابر في قصة الجملء وحديثه في وفاء دين أبيه. وحديث 
رافع بن خديج في المخابرة. وحديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. وحديث سهل بن سعد ني قصة الواهبة نفسهاء 
وحديث أنس في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث ابن عباس في قصة السائلة عن نذر أمها وأختها وغير 
ذلك.." 

ثم يقول الحافظ ابن حجر بعد ذكره الأقسام الستة السابقة: "فبذه جملة أقسام ما انتقده الأئمة على الصحيح,. 
وقد حررتها وحققتها وقسمتهاء وفصلتهاء لا يظهر منها ما يؤثر في أصل موضوع الكتاب بحمد اللّه إلا النادر". وقال الإمام 
الحافظ ابن حجر العسقلاني: "وليست كلها قادحة, بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفعء وبعضها الجواب 
عنه محتملء واليسير منه في الجواب عنه تعسف”"5:. انتبى. 


9 دعوى اشتمال صحيح البخاري على أحاديث معللة. بيان الإسلام للرد على شبهات حول الإسلام. عن: هدي الساري. مقدمة فتح الباري. ابن حجر 
العسقلاني. تحقيق: محب الدين الخطيب وآخرين. دار الريان للتراثء القاهرة. ط1, 1407ه/ 1987م: ص 365: 366. 
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وأما لماذا أوردها الامام البخاري في صحيحه وقواعده في القبول متينةٌ. فقد أجاب عن ذلك ابن الصلاح فيما نقله 
عنه الدكتور أبو بكر كافي في رسالته (منهج الإمام البخاري) حيث قال: "والسؤال الذي يمكن أن يُطرح: لماذا يخرج 
البخاري لمثل هؤلاء الضعفاء مع أن الحديث قد يكون مروياً بإسناد آخر أقوى منه؟ ونفس الإشكال يُطرح أيضاً على 
الإمام مسلمء وقد أجاب الإمام ابن الصلاح عن هذا فقال ما ملخصه: عاب عائبون مسلماً بروايته في صحيحه عن 
جماعة من الضعفاء أو المتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح. والجواب: أن ذلك لأحد 
أسباب لا معاب عليه معبا. 

أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده. 

الثاني: أن يكون ذلك واقع في الشواهد والمتابعات. 

الثالث: أن يكون صنف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنهء باختلاط حدث عليه غير قادح فيما رواه من 
قبل في زمان سداده واستقامته. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده. وهو عنده برواية الثقات نازل فيذكر العالي ولا يطول بإضافة النازل 
إليه مكتفياً بمعرفة أهل الشأن بذلكء ولما أنكر أبو زرعة على مسلم روايته عن أسباط بن نصرء وقطن بن نسيرء 
وأحمد بن عيسى المصريء قال: إنما أدخلت من حديث أسباطء وقطنء وأحمدء ما قد رواه الثقات عن شيوخهم. إلا 
أنه ريما وقع إلي عنهم بارتفاع. ويكون عندي من رواية أوثق منه بفزولء فاقتصر على ذلكء. وأصل الحديث معروف من 
رواية الثقات .اه وما أجاب به ابن الصلاح عن الإمام مسلم هو نفسه الجواب عن الإمام البخاري" انتبى20. 

شروط الإمام البخاري: 

لخّص ابن حجر الشُروط الَّتِي ذكرها الحازمي فقال: (إِنَّ شرط الصّحيح أنْ يكون إسناده متَّصلاء وأنْ يكون راويه 
مسلمًاء صادقاء غير مدلِّسٍِء ولا مختلِطء متَّصِمًا بصفات العدالة» ضابطاء متحفّظاء سليم الذّهنء قليل الوهم, 
سليم الاعتقاد.'”” وكان مِن شزط البخاري في "الجامع" اشتراط المعاصرةء وتحقّق اليِّقاء بين الرّاوي وشيخه إذا روى 
غنة بالعتدية 352 

وقال الأستاذ محمد أبو البدى اليعقوبي: وشرط البخاري في الحديث الصحيح الذي هو مقصود كتابه أن يكون 
إسناده من شيوخه إلى الصحابي متصلاً من غير شذوذ ولا علة. وأن يكون كل راو ثقة مشهوراً بالعدالة في نفسه. 
والضبط لما يرويه» وأن يكون في أعلى درجات الضبط والاتقان بين الرواة عن شيوخه وأن يكون كل راو قد ثبت لقاؤه مع 
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شيخه الذي يروي عنه إذا لم يصرح بالسماع منه مرة» ولا يروي حديثاً خالف الثقات الأثبات 


0 الأحاديث ا لتي تكلم علها الحفاظ و صحيح البخاري. إسلام وبب. 

1 بلال مصطفى علوان: تعريف بكتاب الجامع الصحيح؛ موقع الألوكة؛ نقل عن شروط الأئمّة الخمسة (ص 145): وهدي السّاري (ص 7). 

ند بلال مصطفى علوان: تعريف بكتاب الجامع الصحيح. موقع الألوكة, 20004 نقلاً عن: شرح نخبة الفكر (ص 5). 

3 محمد أبو اليدى اليعقوبي: المدخل إلى صحيح البخاري, ط1.ء 1440ه - 9م دار التوقيعات, المملكة المتحدة. ص 80. عن كتاب: شهات حول السنة 
وحجيتهاء (البخاري نموذجاً)ء الأستاذ زياد أحمد سلامة. 
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باب: موقف الإمام ابن حجررضي الله عنه من أحاديث الصحيحين. بينه في النكت 

قال رحمه اللّه: وأما قول الشيخ محي الدين [النووي]: ((لا يفيد العلم إلا إن تواتر)) فمنقوض بأشياء: 
1- أحدها: الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم النظري وممن صرح به إمام الحرمين والغزالي. والسيف الآمدي وابن 
الحاجب ومن تبعهم. 

2- ثانها: الخبر المستفيض الوارد من وجوه كثيرة لا مطعن فيها يفيد العلم النظري للمتبحر في هذا الشأن. وممن 
ذهب إلى هذا الإسناد أبو إسحاق الاسفرائيني والأستاذ أبو منصور التميمي والأستاذ أبو بكر بن فورك. وقال الأبياري . 
شارح البرهان .بعد أن حكى عن إمام الحرمين أنه ضعف هذه المقالة: ((بأن العرف واطراد الاعتبار لا يقتضي الصدق 
قطعاًء بل فصاراه غلبة الظن لغلبة الإسناد)). أراد أن النظر في أحوال المخبرين من أهل الثقة والتجربة يحصل ذلك 
ومال إليه الغزالي. وإذا قلنا إنه يفيد العلم فهو نظري لا ضروري وبالغ أبو منصور التميمي في الرد على من أبى ذلك 
فقال: المستفيض وهو الحديث الذي له طرق كثيرة صحيحة لكنه لم يبلغ مبلغ التواترء يوجب العلم المكتسب ولا عبرة 
بمخالفة أهل الأهواء في ذلك. 

3- ثالئها: ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول. ولا شك أن إجماع الأمة على القول بصحة 
الخبرأقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الطرق. 

ثم بعد تقرير ذلك كله جميعاً لم يقل ابن الصلاح ولا من تقدمه أن هذه الأشياء تفيد العلم القطعي كما يفيده 
الخبر المتواتر لأن المتواتر يفيد العمل الضروري ا وما عداه مما ذكر يفيد العلم النظري الذي 
0 ذا تختلف افادة | : ن . والله أ .وبعد تقرير هذا فقول 


آما اوه القطعي قلذلك ا لأن الكو بدلا كن لاود ب | جد وائننا إخنة 
الترجيح في مفبوماته. وحن تجد علماء هذا الشآن قديماً وحدكا يرجحون يعكن أخاديت الكقانيق عاى بسكن بوجوه 
من الترجيحات النقلية فلوكان الجميع مقطوعاً به (ما بقي للترجيح مسلك وقد سلم ابن الصلاح هذا القدر فيما 
مضى) لما رجح بين صحيحي البخاري ومسلمء فالصواب الاقتصار في هذه المواضع على أنه يفيد العلم النظري كما 
قررناه. والله أعلم. 

3- قوله: ((ما ادعاه من أن ما أخرجه الشيخان مقطوع بصحته قد سبقه إليه أبو الفضل بن طاهر وأبو نصر بن 


إليه الإجماع على التلقي. [تعين اسثتناء الأحاديث 121111111111111( المذكورة 
متخلفة عنده من التلقي فيتعين استثناؤها وقد اعتنى أبو الحسن الدار قطني بتتبع ما فهما من الأحاديث فزادت على 
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المائتين. ولأبي مسعود الدمشقي في أطرافه انتقاد علهما. ولأبي الفضل ابن عمار تصنيف لطيف في ذلك وني كتاب 
التقييد لأبي علي الجياني جملة من ذلك. والكلام على هذه الانتقادات من حيث التفضيل من وجوه: ال+354 


باب: إجماع أهل العلم بالحديث 


مر معنا رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى"وخبر الواحد المتلقى بالقبول يوجب العلم عند جمهور العلماء من 
أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمدء. وهو قول أكثر أصحاب الأشعريء كالإسفرائيني وابن فوركء فإنه وان كان 
في نفسه لا يفيد إلا الظنء لكن لما اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل 
العلم بالفقه على حكم, مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحدء فإن ذلك الحكم يصير قطعياً عند الجمبور 
وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي...””*" فاشترط تلقيه بالقبول. أي أن يققرن به إجماع أهل العلم بالحديث على 
تلقيه بالتصديقء حتى يفيد اليقينء والا فإنه بغير ذلك لا يفيد إلا الظن. 


فصل: مدى اعتبار إجماع الأمة. وتلقها بالقبول للصحيحين 

قلنا: لقد تبين لنا فيما سبق أن خبر الآحاد يفيد الظن بذاته وأنه يحتاج لقرائن لرفع الظنية عنه. وقد اختلف 
العلماء في هذه القرائن» فمنهيم من جعل وروده في الصحيحين كافيا لرفع الظنية عنهء ومنهم من قال بتلقي الأمة له 
بالقبولء وميم من قال بالتواتر المعنويء وكان لا بد من تحرير هذه القضاياء فنقول وبالله التوفيق: 

مقدمة لتوضيح مفاتيح التعامل مع المسألة 

خبر الآحاد بنفسه يفيد الظنية». وحتى نرفع الظنية عنه. لا بد من قرائن, ولا بد من أن نتذكر هنا أن تقسيم الخبر 
إلى آحاد ومتواتر إنما هو باعتبار السند لا المتن. أي باعتبار هل رواه واحد, أو اثنان. أو ثلاثة, أو أربعة, أو خمسة... 
الخ. هل ارتفع باجتماع هذا العدد من الرواة عن الحديث ظنيته؟ فنحن إذن نتحدث عن الثبوت أي ثبوت السنة, لا 
عن قطعية دلالتهاء بل عن قطعية أو ظنية ثبوتهاء نتتحدث عن تصحيح الخبر رواية ودراية. أي تصحيح قبوله رواية 
ودراية. 

وقد رآى بعض العلماء أن الحديث الذي كان في مرحلة الصحابة آحاداء ثم اشتهر واستفاض.ء في العصور التالية, 
قالوا عنه أنه أصبح قطعياء ونحن لا نرى ذلك. "وما دامت الرواية قد تطرق إلها وجود آحاد ني أي مرتبة من المراتب 
سواء أكان في الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين فإنه يعتير آحاداً ولو كانت المرتبتان الأخريان جمعاًء فالسنّة إما 
متواترة أو آحاد ولا ثالث لبما " 356 

وأبسط دليل على صحة ذلك هو ما سبق وبيناه من منهج الصحابة في جمع القرآنء. فلم يكن لاعتبار أن الراوي الأول 
للحديث أنه صحابيء ما يرفع عنه الظنية, والصحابة عاملهم الشرع في القضاء والشهادات بنفس الطريقة التي عامل 
بها من بعدهمء ففي الزنا طلب شهادة أربعة منهمء وهكذاء مما يدل على أن الظنية لا ترتفع عن الخير المشهورء وسبق 
وأطنبنا في التدليل على أن الحديث يبقى ظنيا في مرحلة الصحابي. 


4 النكت للحافظ ابن حجر النوع الأول. 

5 الفتاوى جزء 18 صفحة:41 
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"تنقسم الستة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام هي: المتواتر والمشهورء وخبر الآحاد. فالحديث إن نَقَله جماعة من 
تابعي التابعين عن جماعة من التابعين عن جماعة من الصحابة عن النبي كَيْةِء فهو المتواتر. وان نقله جماعة من تابعي 
التابعين عن جماعة من التابعين عن واحد أو أكثر من الصحابة لا يبلّغ عددهم حد التواترء فهو المشهورء لأن الأمّة 
تلقّته بالقبول واشتهر بينها. وان رواه واحد أو أكثر لا يبلغ عددهم حد التواتر من الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
وتابعي التابعين» فهو خبر الآحاد. ولا تخرج الستة عن هذه الأقسام الثلاثة, إلآ أنما من حيث إفادة اليقين أو الظن لا 
تخرج عن قسمين, لأن المشهور يعتبر من الآحاد. 

إل أن الفرق بينه وبين خبر الآحاد أن خبر الآحاد لا يؤخذ إلا بعد التثبت من روايته لأن فيه غير الصحابة آحاداًء وأمًا 
المشبور فيؤخذ من غير تثبت لأن الآحاد آت من رواية الصحابة. وهم عُدول لا يُسأل عنهم"”25. 

هنالك تشابه وافتراق بين موضوعي تلقي الأمة بالقبولء وبين إجماع الأمة. فكأنهما تداخلا موضوعا وتدليلا علهماء 
كحجة؛ ومن ثم كان موضوع إجماع الأمة: إجماعبا على أن هذا الحكم المجمع عليه حكم شرعيء أو إجماعبها على حكم 
شرعي في نازلة من النوازل» وقيل: إن الإجماع عبارة عن اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أمر ديني اجتهادي, 
بينما موضوع تلقي الأمة بالقبول: تصحيح الحديث ورفع الظنية عنه. تصحيحه رواية ودراية» أما من حيث الرواية فهذا 
مجاله النظر في السند فإذا تلقوه بالقبول فهذا معناه تصحيحهم للسندء وعليه فكيف يرق الآحاد إلى القطعية بمجرد 
اتفاقهم على تصحيح السند؟ أما إذا اتفقوا على الخبر من حيث الدراية فإما أن يعني اتفاقهم على مدلول خبر الآحاد. 
أو على العمل به. 

ولا إشكال في اتفاقهم على العمل به. فهو مأخوذ من أدلة كثيرة سبق وسقناهاء وليس يستفاد منها أن الحجة قامت 
بإجماع الأمة. أو على صحة إجماع الأمة. وأما مدلول خبر الآحاد فإما أن يتفقوا على مدلول الخبر بمعنى موافقته 
للصحيح, واما بمعنى اتفاقهم على الحكم الذي اقتضاه الخبر أو دل عليه. 

أما اتفاقهم على كونه موافقا للصحيح فبذا لا علاقة له بمسألة الإجماع لأنه اتفاق على تصحيح خير الآحاد. وهذا 
لا يفيد القطعية في شجئ لأن غاية ما فيه إثبات الصحة لا القطع علهها. على أن الذين يقومون بهذا العمل هم بعض 
الأمة أي أصحاب العلم بالتصحيح والتضعيف وليس الأمة. 

وأما اتفاقهم على الحكم الذي دل عليه الخبر فبو محل الكلام الذي يستدعي إبطال القول بإجماع الأمة. وعليه فإن 
كان تلقي الأمة لمدلول الخبر بالقبول يعني إجماعبم على الحكم الذي دل عليه الخبر فبذا يكفي فيه إثبات عدم حجية 
إجماعهم. 

لكن لما كان كلام ابن الصلاحء الذي سيأتي بعد قليل بحول اللّهء متجها إلى إثبات قطعية أخبار الآحاد إذا تلقتها الأمة 
بالقبول بناءا على حجية إجماع الأمة كان الخطأ ناشئا من ههناء لأنه قطعا لم يرد اتفاق الأمة على كل حكم جاء في 
الأحاديث التي في صحييي البخاري ومسلمء بل أراد قبولهم للصحيحين على وجه الجملة. أو قبول من يعتد بقوله من 
علماء الحديث لكل حديث من حيث الصحة. وهذا لا علاقة له بإجماع الأمة في تقديري. 

لقد اخثُلِفَ فيمن يعتد بإجماعبمء فقيل: الأمة. وقيل أهل الحل والعقدء وقيل أهل المدينة. وقيل إجماع 
المجتهدين. وقيل عترة الرسول كَْة. وقيل» وهو الحق إجماع الصحابة. 


204 


وخى شيع المالةاق صوايزا: الأب قيمن لكت جاده حدق ماين: 

أولا: القطع في صدق قولهء وذلك أن جعله دليلا شرعياء يُرجع إليه لاستنباط حكم شرعي في مسألة منه. يقتضي أن 
يكون قوله صدقا قطعا بحيث لا يدخل الخطأ والكذب على الشرع., ولا بد أن يكون هذا القطع مستندا إلى دليل قطعي 
يرفع كل توهم عن إمكانية كذب هذا الذي سيجعَلٌ مصدرا للتشريع. 

ثانيا: إن قطعياتٍ من الدينء كالقرآن الكريمء وأَنَّ الدِينَ الذي نقل إلينا هو عينه الذي جاء به الوحي, لم يدخل 
عليه شيء غريب عنه. ولا أخرج منه شيء منهء إذ بإخراج شيء منه يصبح الدين ناقصاء وهو ما يتناقض مع القطع 
بعدم ترك الانسان سدى ولا في واقعة واحدة. أي لا يؤمر ولا ينبى. وتقوم الحجة عليه بهذا الأمر والنبي» فكان لا بد أن 
يصله هذا الأمر والنبي في كل واقعة. وهذا يعني أن الدين لم ينقل إلينا ناقصا ولا في أمر واحدء وبالمثل لم يضف عليه 
شيء من خارجه وإلا كان في ذلك حجة على اللّه من بعد الرسلء إذ بسماحه تعالى بنقل شيء ليس من الدين على أنه من 
الدين» هدم لإقامة الحجة على العباد إلى يوم الدين» فيشرع الباب لدخول أي غريب من خرص العقول بوجود هذه 
الإضافاتء أما وأن الحجة قائمة. فلا شك أن ما نقل إلينا هو عين الدين من غيرما إضافة ولا نقصان. 

أقول: هذه القطعيات انتقلت لنا بالإخبار, ولأن الدليل القطعي قام على أنها محفوظة من اللّه تعالى» فلا شك أن من 
بهم تقوم هذه العملية أي عملية نقل الدين والقرآن لناء لا بد أن يعتير إجماعبم. ولا بد أن يكون قطعياء لأن آحادهم 
يستحيل القطع بقطعية ما نقلوه أحاداء فكان لا بد من القطع بصحة إجماعهم وبصدق ما أجمعوا عليه لأن حفظ 
القران وحفظ التذين يتركت على ذلك وها لايتوفر إلقاق الصتجابة: ويقوم يمنا تقلوه ويكفي يم للنعطة التالقة 
التالية: 

ثالثا: نحن مأمورون باتباع الوحيء وليس باتباع الحكم الذي تصدره العقول من تلقاء نفسهاء فلا بد من أن يستند 
أي حكم إلى الوحي ليكون شرعياء ثم إن رب العالمين سبحانه أمرنا باتباع الشرع وحده. فقال عز من قائل: « اتَبِعُوأْ ما 
أنزل يكم من يمول ُو من ذونه أوَاء قإاا ما تَكُرُونَ) (3) ال ا 
الدّغَاء إِذَا مَا يُنَدَرُونَ)4 (45)الأنبياءء لوَمَا آنَاكُمُ اليَمُولُ فَخُدُوهُ وَمَاتَمَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَانَمُوا النّه إنَّ النّهَ شَدِيدُ 
الْعِقَابِ)4 (7)الحشرء (يَا با الَِّينَ آمَنُوأ أَطِيحُوأ الئّة وَأطِيعُوأ اليَسُولَ وَأَوْلي الَمْرِ مِنَكُمْ فَإِن 2 في شَيْءٍ فَرْدُوهُ إلى 
الله وَالِئَمُولٍ إن كُنثُمْ تُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخِرٍ ذَلِكَ سن نُ تَأُوبلا؛ ( (59) ) النساءء «أيَحْسَبُ بُ الْإنسَانُ أن تولك 
سُدَى» (36) القيامة «إِنٍ الْحُكُمْ إلا بِنَهِ4 57 الأنعام, 40 يوسف. 67 يوسفء «وَمَا اخْتَلَفْثُمْ فيه مِن شَيْءٍ فَحْكْمْهُ إلى 
لَه ذَّكُمْ النّهُ رَتّي عَلَيْهِ تَوَكُلْتُ وَالَيْهِ أنيب4 (10)الشورى. 

مق درن سرك دسي الحكى: مهي ادر رن الو ننه لفقت لو يبان لمعف لان اا درق 
رواية» إذ بالنقل تثبت الصلة بالرسول مَيْةِ من غيرما شبهة صورة ولا شيهة معنى في الاتصال به عليه سلام اللّهء أما شههة 
الصورة فتتوفر في أحاد الصحابة إن نقلوا الخبر, لكنها لا تتوفرء أي ليس ثمة من شيبة اتصال بالرسول ذل في حق ما 
أجمع عليه الصحابة. فتنتفي شهة الاتصال صورة بإجماعهم, وأما شهة المعنى فترتفع بتلقي الأمة بالقبول للحكم 
الذي في الدليل أو بعملها به على التفصيل الذي مر قبل قليل: هذه الشبهة وجودها في إجماع ما عدا الصحابة متوفر 
فلم يحصل أصلا الاتصال بالوحي من قبل التابعين ولا تابعبهمء وبالتالي لا يرتفع عن أي دليل أجمعوا عليه صفة 
الظنية لوجود القطع أصلا بعدم اتصالهم مباشرة بمن يوحى إليهء لذا لم يكن في غير إجماع الصحابة ما يقطع بأن 
أصله موحى به» وبالتالي فليس ثمة من إجماع معتبر إلا إجماع الصحابة. 
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إذن فلا بد للقطع بصحة إجماعهم» أي الصحابة فقطء. ويصحة ما أجمعوا عليه من أن يكون مستندا إلى الحس في 
نقل دليل شرعي على أن في الواقعة الفلانية حكم شرعي هو كذاء أو على أن هذا الأمر دليلء أي أنه من الوحيء لأننا في 
ديننا مأمورون باتباع الوحيء وليست الرواية بمرتبة المعاينة أو السماعء وبالتالي فليس ثمة إلا إجماع الصحابة. 

ثم إن النقل هو استناد إلى دليل» وليس هو الدليلء فالتابعي حين ينقل عن الصحابة ما دللوا على أنه دليل أو حكم 
شرعي في مسألة ماء فيو يستند إلى دليلء فلا يؤخذ إجماع التابعين ولا من بعدهم على أنه هو الدليل» بل هو مستند 
إلى دليل ويحثنا هنا هو فيما يعتبر من الأدلة. لذا ينتفي قطعا أن يعتبر ما ورد في الصحيحينء وينتفي قطعا أن يعتبر 
إجماع الأمة أو العترة أو أهل المدينة قطعياء ولا يبقى إلا إجماع الصحابة. 

قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة: "وأما مالم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول الله واحتمل 
غيره ولا يجوز أن نعده له حكاية لأنه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا ولا يجوز أن يحكي شيئا يتوهم يمكن فيه غير ما 
قال" (1312). 

رابعا: لا بد أن يقوم الدليل القطعي على هذا الدليل حتى يعتبر دليلاء وليس ثمة من دليل قطعي على صحة إي 
إجماع إلا إجماع الصحابة. 

يكفي هذا لإثبات عدم اعتبار تلقي الأمة بالقبول وإجماع الأمة كأدلة شرعية أو كقرائن ترفع الظنية عن ثبوت خبر 
الآحاد إلى مرتبة القطع, ولكنا سنستفيض في الشرح بحول اللّه تعالى: 

يقول الأستاذ فتحي سليم (يقدم الإمام السيوطي في كتابه تدريب الراوي ص131 شرحاً لأقوال الإمام النووي 
رحمهما اللّهء وهذا ذكر المتن أولا: واذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين: وذكر الشيخ - 
والشيخ هنا هو الإمام ابن الصلاح- إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته:ء والعلم القطعي حاصل فيه وخالفه 
المحققون والأكثرون, فقالوا: يفيد الظن ما لم يتواتر. انتبى نص المتن وهو قول الإمام النوويء وأما بالنسبة لشرح 
الإمام السيوطي قال: وذكر الشيخ يعني ابن الصلاح إن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل 
فيهء قال: خلافاً لمن نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد إلا الظن وانما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب علههم العمل بالظن, 
والظن قد يخطئ. قال: وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويماً ثم بان لي أن الذي اخترناه هو الصحيح لأن ظن من هو 
معصوم من الخطأ لا يخطئ. والأمة في إجماعبا معصومة من الخطأء ولهذا كان الإجماع المبغي على الاجتهاد حجة 
مقطوعاً بها ... (وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر) قال في شرح مسلم: لأن ذلك شأن الآحاد. 
ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهماء وتلقي الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فهما من غير توقف على النظر 
فيه. بخلاف غيرهما فلا يُعمل به حتى يُنظر فيه, ويوجد فيه شرط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما 
فهما؛ إجماعبم على القطع بأنه كلام النبي ظَلِِ. وقد اشتد إنكار ابن برهان الإمام على ما قال به الشيخ أي ابن الصلاح 
وبالغ في تغليظه, وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول. قال الأستاذ فتحي سليم:. ولكن ما فائدة 
قولهم جميعاً إذا كان كلام ابن الصلاح مبنياً على تلقي الأمة بالقبول: والأمة في نظره معصومة من الخطأء هذا الكلام 
يرد من حيث إن الإجماع هو إجماع الصحابة فقطء وما عداه فليس بحجة. وعصمة الأمة من الخطأ غير واردة» وترد 


رواية ودراية. 
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ترد رواية بكثير من الأحاديث التي تبين فساد الأمة وانقسامها وشيوع الفساد والكذب فيهاء وأما دراية فإن واقع الأمة 
الإسلامية منذ أن انتبى عبد الخلفاء الراشدين حت الآن والانقسامات والفرق والابتداع والوضع كثير فيها.) 358 


5 
- سس 


فَحَدَئَني قَالَ سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ خُصَيْنِ يُحَدَّتُ أَنَّ وَسُولَ الله و فَالَ إِنَّ خَيْرَكُمْ فَرْنِيء ثُمَ الَّذِينَ يَلُونهُمْ كم الَّذِينَ 
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و2 
- 


يَلُوميمْ كُمَ انّذِينَ يهم قَالَ عِمْرَانٌ قلا أذري قَالَ وَسُولُ الله و بَعْدَ فَرنِهِ مََكبْنِ أؤكَلَاكةٌ ثُمَّيَكُونُ بَهْدَهُمْ فَوْمٌ يَشْجَدُونَ 
وَلَا يُسْنَشْهَدُونَ وَيَحُونُونَ وَلّا يُؤْتَمَنُونَ وَيَنْذّرُونَ وَلَا يُوفُونَ وَيَظْمَرُ فِِِمْ اليّمَنُ. أحمد أول مسند البصربين. 

وعَنْ طَّاؤْسٍ قَالَ جَاءَ بُشَيْرُ بْنُ كَعْبٍ إِلَى ابْنِ عَبّاسٍ فَجَعَلَ يُحَدِّنْهُ فَمَالَ ابْنُ عَبَاسٍ أَعِدْ عََيَ الْحَدِيتَ الْأَوَلَ قَالَ لَهُ 
رَسُولٍ الله َل إِذْ لَمْ يَكْنْ يُكْدَبُ عَلَيْهِ فَلَمّا كب النَّامنْ الصّعب وَالدَّلُولَ تَرَكْنَا الْحَدِيثَ عَنْهُ سنن الدارمي كتاب المقدمة. 
فعل 35 

قال الأستاذ فتحي سليم: (ويحتج القائلون بأخذ الظني في العقيدة بأن هذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول» وتلقي 
الأمة بالقبول إجماع يفيد العصمة والمعصوم لا يخطئء نقول: إن هذا لا دليل عليهء فإن الإجماع المعتير والذي يؤخذ 
حجة في الأصول وهو مصدر من مصادر التشريع هو إجماع الصحابة رضوان الله تعالى علهم فقطء أما إجماع الأمة أو 
إجماع علمائها في كل عصر أو إجماع أهل المدينة ... كل هذه لا دليل عليهاء والقائلون بإجماع الأمة يعتمدون على الأدلة 
التالية من آيات وأحاديث: 

وَمَن يُشَاقِقٍ الِيَسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَنَ لَهُ الْمْدَى وَبَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَاتَوَلَ وَنُصلِهِ جَبَنّمَ وَسَاءتْ 
مَصِيرَا4 115النساء فالآية وان كانت قطعية الثبوت فإنها ظنية الدلالة, وإجماع الأمة دليل شرعي فلا بد أن يثبت 
بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة, لأنه من الأصول [يعني أن هذا من مصادر التشريع شأنه شأن الكتاب والسنة. 
وهذه تتخذ أصولا للفقه, فإذا كانت هي محتاجة لأن تثبت حجيتهاء وكون النص ظني الدلالة يعني احتمال أن لا يكون 
هذا هو المعنى المقصود واردء فيدخل الظن على الأصول وهو ما لا يجوز بحالء فكيف لنا أن نتخذ في الأصول ما بغي 
على الظن أصلاً لنجعله مصدراً للتشريع؟ فبحسب فيم معنى إجماع الأمة على أنه اتفاق أهل الإجتهاد على أن حكم الله 
في المسألة الفلانية هو كذاء فكيف يسوغ هذا وقف الاجتهاد في هذه المسألة من أهل النظر الذين لو خالفوهم في 
إجماعهم لمسوغ في النص يحتمل فهمهم» يكون الإجماع مخروما بهؤلاء الذين هم أهل اجتهاد شأنهم شأن الأولين الذين 
انعقد إجماعهم!] ثم إن الهدى المذكور في هذه الآية هو ما صاروا به مؤمنينء وهو التوحيدء وغير سبيل المؤمنين هو 


بُشَيْدٌ مَا أُدْرِي عَرَفْتَ حَدِيٍ كُلَهُ وَأَنْكَرْتَ هَذَا أؤ عَرَفْتَ هَذَا وَأَنَكَرْتَ حَدِيئٍ كُلَّهُ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ 


8 الاستدلال بالظني 106-105 

9 قال النووي في شرحه على صحيح مسلم: «خيركم قرني» وفي رواية: «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم» إلى آخره. اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه مَلعٌ 
والمراد أصحابه..... والصحيح أن قرنه ظَلِِ الصحابة والثاني التابعون والثالث تابعوهم. قوله يَلهِ: «ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته» هذا 
ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته. ... ومعنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه. وفي الرواية الأخرى: «تبدر شهادة أحدهم» وهو 
بمعنى تسبق. قوله: (يهوننا عن العبد والشهادات) أي الجمع بين اليمين والشهادة ... قوله َيُ: «ويخونون ولا يتمنون» هكذا في أكثر النسخ يتمنون بتشديد 
النون وفي بعضها يؤتمنون» ومعناه يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة» بخلاف من خان بحقير مرة واحدة فإنه يصدق عليه أنه خان ولا يخرج به 
عن الأمانة في بعض المواطن. قوله قَيهُ: «وينذرون ولا يوفون» هو بكسر الذال وضمها لغتان وفي رواية يفون وهما صحيحانء يقال وفي وأوفى فيه وجوب الوفاء 
بالنذر وهو واجب بلا خلاف وإن كان ابتداء النذر منبياً عنه كما سبق في بابه. وني هذه الأحاديث دلائل للنبوة ومعجزة ظاهرة لرسول الله كلِهِ فإن كل الأمور التي 
أخبر بها وقعت كما أخبر شرح النووي على صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة رضي اللّه عنهم. 
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الكفرء وسبب نزول الآية يعين الموضوعء وإن كان يعم كل ما انطبق عليه. فبي خاصة في موضوع الارتدادء فلا تعم كل 
سبيل المؤمنين. 

مما استدل به للشافعي. وادُّعِيَ أنه أقام ثلاث ليال يقرأ فيها القرأن يكرره بعدما سأله سائل عن حجية الإجماع, 
قول الحق تعالى: (وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِن بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْمُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نوَلَّهِ مَاتَوَلَ وَنْصْلِهِ 
جَبَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا4 115النساء. واعترض علهها اعتراضات قيل إنها بلغت الأربعين» ومن ذلك أن سبيل المؤمنين ليس 
قطعيا في خصوص المدعى وهو ما أجمع عليه لأن سبيلبم يشمل ما أجمعوا عليه ويشمل غيره. [وأمًا سبيل المؤمنين 
الذي يجب علهم اتباعه فيو ما صاروا به مؤمنين -وهو التوحيد.. ولا يوجب اتباعهم في المباح» ولا يوجب تحريم كل ما 
غاير سبيليم» بل يصدق ذلك بصورة واحدة وهي الكفر ونحوه مما لا خلاف فيه من الأصول. والذي يدل على أنه يجب 
اتباع سبيل المؤمنين بما صاروا به مؤمنين أن الآية نزلت في رجل ارتدء وسبب نزول الآية يعين الموضوع الذي نزلت به 
وان كان يعم كل ما انطبق عليه هذا الموضوع., فالآية خاصة في موضوع الارتداد فلا تعم كل سبيل للمؤمنين”””] 
فالاستدلال به ظاهرء لأنه من قبيل العام والظاهر إنما ثبتت حجية القول به بالإجماع, فلو أثبتنا الإجماع به لكان 
دوراء وهو ممنوع. وقد انفك أمير باديشاه في شرحه على كتاب كمال الدين ابن الهمام "التحرير في أصول الفقه الجامع 
بين اصطلاحي الحنفية والشافعية". إنفك عن الاعتراض بأنه لا يلزم الحنفية لأن دلالة العام قطعية عندهم بمعنى 
تناول لفظ العام كل واحد من أفراده قطعا. 

ثم نقل أمير باديشاه عن السبكي قوله إن الشافعي استنبط الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وأنه لم يسبق 
إليهء وحكي أنه تلا القرآن ثلاث مرات حتى استخرجه. وأنه روى ذلك البهقي في المدخلء وأن الشافعي لم يدّع القطع 
فيه. إنتبى نقل أمير باديشاه. ثم قال: فإن ادعى الظن فلا إشكال لكن المطلوب القطع وان ادعى القطع أشكل بقوله 
بظنية دلالة العام. إنتبى.'** فليتأمل في كلام السبكي. وما سبق أن ذكرته سابقا من كون الإجماع - الذي استدل له 
الجمبور- إنما هو حجة ظنية وافقت في النظر فيه النجم الطوفي في شرح مختصر الروضة. 

قم إن الأبر بالق الس غبياً غن حيدى ذلك آن الأمن أو الى نهو خطاب الشارع الاق على الك وؤلااعه هاي 
الحكم دلالة منطوق لا دلالة مفهوم, لأن الحكم فهم من دلالة اللفظ -قطعاً- في محل النطقء, فهو من دلالة المطابقة 
أو التضمنء وليس من دلالة الالقزام أي ليس من دلالة المفهيومء فالخطاب الدال على الحكم لا مفهوم له من حيث 
دلالته على الحكم أي: الوجوب أو الندب أو التحريم أو الكراهة أو الإباحة. حتى ولو كان له مفبوم من حيث الصفة, 
فقوله كَل "في الغنم السائمة زكاة" أفاد من منطوق اللفظ حكماً هو وجوب الزكاة في الغنم السائمة» ولم يفد حكماً هو 
عدم إخراج الزكاة من غير السائمة, لآن الغنم المعلوفة لم يتعلق بها حكم, وفرق بين دلالة الخطاب وبين مفيوم 
الصفة. فدلالة الخطاب هو وجوب الزكاة. ومفبوم الصفة هو حصر الحكم فيما تتوفر فيه هذه الصفة, وعدم 
إخراج الزكاة من الغنم المعلوفة ليس حكماً شرعياً من الأحكام الخمسة,***” الفرض والمندوب والحرام والمكروه والمباح» 
كما أن تحريم التأفيف للوالدين الوارد في قوله تعالى: هفَلآتَمُل لَمُمَآ أفيّ) 23 الإسراء فإنه من حيث دلالة الخطاب 


الشخصية الإسلامية الجزء الثالث: باب كل إجماع غير إجماع الصحابة ليس بدليل شرعي 
37 أنظر تيسير التحرير 229/3 / ط. البابي الحلبي. 

2 (عن الشخصية الإسلامية للنبهاني 220/3) 
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على الحكم لا مفهوم له؛ وهو تحريم التأفيف للوالدينء لا مفهوم له مطلقاً أي من حيث التحريم» وانما المفهوم هنا من 
حيث الصفة وليس من حيث دلالة الخطاب على التحريم. 

كما أن ترك الفرض «و أقيموا الصلاة» مثلاً ليس حكماً شرعياً هو الحرام» ولكن ترك الصلاة إثم» وترتيب الإثم 
على ترك الصلاة ليس آتياً من الأمر بإقامة الصلاة وانما هو آت من دليل آخرء كما أن ترك الحرام ليس هو الفرض» 
والجميع متفقون على أن قوله: قمء غير قوله: لا تقعد. فإهما صورتان مختلفتانء فالنبي عن القعود لم يأت من قوله: 
قمء وإنما يأتي من قوله لا تقعد. وهو أمر آخر غير قوله: قم. 

ولا بد أن نشير هنا إلى أن المسألة هي بحث في الأمر والنمي المنطوق به وليس البحث في الآمر والناهي. أي ليس البحث 
في الكلام النفساني ولا في قصد الشارعء وانما هو في مدلول اللفظ المنطوق به فالدلالة في الأمر والنبي لغوية وليست 
عقلية أو منطقيةء فاتباع سبيل المؤمنين يحتاج إلى دليل آخر. [أنظررأينا في هذه الآية بعد هذا الباب] 

وأما الأحاديث فإنها كثيرة رويت عن أجلاء الصحابة كعمر وابن مسعودء وغيرهم بروايات مختلفة الألفاظ متفقة 
المعنى, كقوله ظَلهِ: "لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة" وقوله "أمتي لا تجتمع على الخطأ" وقوله "أمتي لا تجتمع على 
الضلالة" وقوله "لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ" وقوله "سألت الله أن لا يجمع أمتي على الضلالة فأعطانيه" وقوله 

مارآه المسلمون حسناً فهو حسن”*”” وقوله "من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط 
من ورائهم" وقوله "ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم" وغيرها كثير. 

ونبين وجه الاستدلال بهذه الأحاديث وأمثالها فنقول: 

1) إن هذه كلبا أخبار آحاد لا تبلغ مبلغ التواتر ولا تفيد العلم واليقين, فلا تصلح حجة بأن إجماع الأمة دليل شرعي 
[أصل من أصول الفقه والدينء وقد بينا الرأي الذي نتبناه من قول الشاطبيء وان كان لمجموعة أخبار الآحاد التي 
تحقق التواتر المعنوي شروطاً معينة.*5*]. 

2 إن الضلالة المذكورة في الأحاديث تعني الكفر وهذا لم يحصل ولن يحصل بإذن الله لأن الأمة لم ولن تجتمع على 
الكفر وترك الإسلام وترتد عنه. وحفظها عن الإرتداد عن الدين لا يعني أن إجماعبا دليل شرعي. [لاحظ أن الاجتهاد 
الخطأ لايسمى بحال من الأحوال ضلالة. فمثلا لو أجمعت الأمة في عصر من العصور على رأي شرعي ما ثم تبين 
بالدليل الشرعي خطؤه.ء فإننا لا نقول بأنها اجتمعت على ضلالة: فهو حكم شرعي استنبط بأدلة رجحته في نفس 
المجتهد. وله عليه أجر إن أخطأ وأجران إن إصابء ولا يؤجر مسلم على ضلالة, فتنبه. أقول اجتهدء واتبعته الأمة. من 
هنا لارابط بين الاجتماع والضلالة لإثبات أن ما أجمعت عليه هو الحق والعلم, ثم هذا كله فيما يمكن أن يتطرق 
إليه الخطأ والصوابء وهو العمليات لا الاعتقادات التي كما سبق بينا في تعريف الدليل بأنه لا يضبط بقولنا بصحيح 
النظر فيه لأنه لا يتأتى فيه النظرالفاسد. فالضلالة في الاعتقادات تعني الخروج عن الحق لا إلى جبة تُعذر فهاء بل 
إلى الكفر والعياذ باللّه. أي أن الخطأ في العمليات وان كان مجمعاً عليه لا يسمى ضلالة ولكنه كذلك في الاعتقادات, 
الأمر الثالث: هو أن من المستحيل في مجال القطعيات التي لا تؤخذ إلا بالدليل الذي لا مجال فيه للنظر الفاسد أن لا 


ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن: قال العلائي: ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف بعد طول البحث وكثرة الكشف 
والسؤالء وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود موقوفا عليه أخرجه أحمد في مسنده. انترى. أنظر الأشباه والنظائر لابن نجيم الكتاب الأول في شرح القواعد 
الخمس التي ترجع إلها جميع مسائل الفقه.. وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي باب القاعدة السادسة: العادة محكمة. 

4 أنظر باب: عذاب القبر من هذا الكتاب 
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يوجد في الأمة من يتوصل فيه إلى الحق, وإمكانية أن يزيغ البعض واردة في هذه المواضيع» بينما من المستحيل أن تجتمع 
الأمة على أمر من الظنيات, فلا بد من وجود من لا يقتنع بوجهة النظر هذه أو هذا التعليل الذي عليه الأمارة» ولا بد 
من وجود من يرى غيرهاء فمن المستحيل قيام الإجماع على أمرظنيء لكن من المستحيل قيام الإجماع على ضد أمر 
قطعيء من هنا نفهم المعني بالإجماع. 

على أن كثيرا من الأحكام الشرعية العملية نقلتها لنا الأمة جيلا عن جيلء. نقل تواتر عملي. قد يظن ظان أنها ظنية إذ 
ينظر في أماراتها في كتب الحديث فيجدها أخبار آحاد, لكنها فعليا متواترة تواترا صورته كالتالي: لما كان الأمر المنقول 
بديهياء ومنتشرا انتشار النار في البشيمء من غير مخالف. كانفصال الرجال عن النساء في الحياة مثلاء أو كحجاب 
المرأة المسلمة. أو كعدد ركعات الصلاة. ووجوب الإمامة أي الخلافةء وما شابهها من أمور ظاهرة من الدينء فإن من 
نقلها عن الرسول كذَلِه تطبيقا عمليا لباء نقلها ابتداء على شكل خبر وقد يكون أحادا من حيث سنده الذي ورد به في 
كتب الحديث. إلا أن الأمة سارعت في تطبيقه وتركت ما سواه. ولم يعد ثمة من حاجة أن ينقل سائر الصحابة أهم 
عملوا به بناء على هذا الدليل, أو ريما سمعوه كلهم وعملوا به ومن رواه بعضهم., لكنه وُجد عمليا في حياتهم وتشكلت 
بناء عليه طريقتهم في العيشء فهو ليس خبر آحاد من حيث إنه عُمل به. بل هو متواتر نقلته لنا الأمة عملياء ومن ثم 
انتشر الحكم بين المسلمين واصبح بديهياء لا يحتاجون معه إلى التدليل عليه كلما ورد بحثه. فأصبح هو المعروف الذي 
انتقل ليصبح رأيا عاما في المجتمع. وطريقة في العيشء ولا تظهر الحاجة إلى بيان دليله إلا بأن يصطدم المسلمون 
بطريقة عيش أخرى ويحصل البحث عندها كما هو اليوم» لكن لما لم يعرف المسلمون إلا الإسلام» ولم يعش المسلمون 
إلا الإسلامء فإنه يعد من التنطع أن يسأل أحد عن حكم ستر عورة المرأة المسلمة مثلاء أو عن عدد ركعات صلاة الظبر 
على نحو قطعي. لذلك كان التشكيك أو إنكار مثل هذه العمليات التي نقلتها الأمة لنا هو من باب الكفرء قال الشيخ 
النهاني في نشرة بعنوان: انفصال الرجال عن النساء في الحياة الإسلامية فرض وإنكاره كفرء قال: إن الحياة الإسلامية 
وهي عيش المسلمين في أحوالهم عامة, ثابت بالتواتر أن الرجال ينفصلون فهها عن النساء سواء في الحياة الخاصة في 
البيوتء وما شاكلباء أو في الحياة العامة, في الأسواق والطرقات وما شابههاء وهذا فوق كونه ثابتا من مجموع الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالرجل والمتعلقة بالمرأة والمتعلقة بهماء وثابت في خطاب القرآن للنساء بوصفين نساء وللرجال 
بوصفهم رجالاء من مثل المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والذاكرين الله كثيرا والذاكراتء وغير ذلك, 
فإنه مروي بشكل عملي وبشكل جماعي بطريق التواتر وثابت بشكل قاطع.”* فبذه ونظيراتها شكلت عماد الحياة 
الإسلامية أجمع عليها الصحابة وتواترت فهم ومن بعدهم عملياء وعاشوها بحيث لا يتناطح فيها عنزان ولا يختلف فيها 
اثنان» فهذه ليس مردها أنها من الظنيات ومن ثم لم يختلفوا فيهاء بل هي قطعيات من باب التواترء وهي ريما من باب 
تلقي الآمة بالقبول للعمل بالأحكام الشرعية» على أن مرجعبها كحكم للاستدلال هو الصحابة: لأنه إن لم يكونوا 
عاشوها وعملوا بها فلا بد من الاختلاف فيهاء وهم من نقلها على أنها أحكام الشرع ورواها وعمل بها من بعدهم من 
خلفهم. واللّه أعلم. 

أرى أن أنقل لكم كلاما مهما من البحر المحيط: 
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الْعَاشية حيو الواحك والملائقة الخحيوزة اذا أَجْمَعَ الْمُقَمَاءُ عَلَى قَبُولِه وَاأْ لْعَمَلِ به كَإِجْمَاعِيمْ عَلَى الْخَبَرِ المَرْويَ 8 
مِهِرَاثِ الْجَدَةِ وَفي إِنّهُ [لا وَصِيَةَ لِوَارِثِ]ء وَفِي أَنَّهُ [لا تُنْكَخ المَرْآةُ عَلَى عَمَبهَا وَخَالَمَا] يَدُلُ عَلَى الصَّدْقٍ فَطْعَا عِنْدَ 
الأَْتَاذَيْنِ أي إِسْحَاقَ وَتِلْمِيذِهِ أي مَنْصُورِء وَالْمَاضِي أي | 1 لطَّيّبء وَالشَّيْخْ أي إِسْحَاقَء وَسُلَيْمِ الرَازِيّء وَابْنِ السَّمْعَانِيَ 


وَتَقَلَهُ العَرَنِ في النخولٍ " عَنْ الأَصُولِيِينَ. وَتمَلَهُ إلكيا الطَبرِيّ عَنْ الأكثرِينَ» وَنْقِلَ عَنْ الْكَرْحِيَ» وَأبي هَاشِمء وَأبِي عَبْدِ الله 
الْبَصرِيّ. وَقَالَ الْحَارِتُ المحَاسِيٌ في كتاب فَبْم السُِّنَنِ ": إِنَّ الَمَةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى إِنْبَاتِه وَأَنَهُ حَقَّ وَصِدْقُ وَمَثَلَهُ بَخَبَرٍ [في 
خَمْسٍ أَوَاقِء وَخَمْسٍ ذَوْدِء وَعِشْرِينَ دِينَاَاء وَأَرْبَعِينَ مِنْ الْعَنَم الرَّكَاةً]. قَالَ: كُمَا أَتَمَا إِذَا أَجْمَعَتْ عَلَى تَرْكِ الْخَبَرِ وَعَدَم 


لْعِلْم به دَلَ عَلَى خِلافِه. وَدَهَبَ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ إلى أَنَّهُ لا يَدُلٌ عَلَى الْقَطْع بِصِدْقِهِء وَإِنْ تلََوْهُ بالْقَبُولٍ قَوْلا وَنُطْما 
وَقْصَارَاه غَلَبَةُ الظّّ. وَاخْتَارَُ إِمَامُ الْحَرَمَينِوَالْعَرَاُوَإِلْكِيَا الطَبَرِي وَعَبْرْهُمْ فَإنَّ َصْحِيعَ الم لِلْخَبرِيَجْرِي عَلَى حكم 
الظاهِرء فَإِذَا اسْتَجْمَعَ شُرُوط الصّحَة أطلّق عَلَيْهِ الممَدِّنُونَ الصّحَةَ فَلاوَجْة لِلْمَطع وَالَْالَةُ هَذِهِ وَقِيل: 
ِالتّفْصِيلٍ بَيْنَ أَنْ يَتَهِهُوا عَلَى الْعَمَلٍ به. فلا يُقُطَمُ بِصِدْقِهِء وَحْمِلَ الأَمْرُ عَلَى اعْتِقَادِهِمْ وُجُوب الْعَمَلٍ بِخَبَرِ الْوَاحِدِء وَإِنْ 
تَلَقَّوْهُ ِالْمَبُولٍ قَوْلا وَنُطُمَا حُكمَ بِصِدْقِهِ. وَتَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ ابْنِ فُورَْكِ وَقَالَ الْمَازِرِيٌ: الإنْصّافٌ التَّفْصِيلء فَإِنْ لاح 
و شاف الحتعاء فخا القعلء والتشتبيع واتكم أاتقدواةالتصتويق إل بين كلا وجة [للشكيك. وفسون عق ايم علهوا 
صِحَةَ الْحَدِيثِ مِنْ طُرْقٍ خَفِيَتْ عَلَيْنَاه إمَا بِأَخْبَارٍ نُقَِتْ مُتَوَاتِرَة نُمّ انْدَرَسَتْ أو بِعَيْرِهَاء وَإِنْ لاح مِْيُمْ التََصْدِيقُ مُسْتَيِدًا 
ِل تَحْسِينٍ الظلّنَ بِالْعْدُولٍ بِالْبِدَارٍ إِلَ الْقَبُولٍِ فلا وَجْهَ لِلْمَطْع. | ه وَقَالَ إِلْكيَا الطَبرِيّ: فَأَمًا إِذَا اجْتَمَعَتْ الأمَةُ عَلَى الْعَمَلٍ 
ِحَبَرِ الْوَاحِدٍ لأَجْلِهِء قَجَدَا هُوَ الْمسَكَى مَشْبُورَا عِنْدَ الْقُقَمَاءِ وَهُوَ الي يَكُونُ وَسَطْهُ وَآخِرْهُ عَلَى حَبّ التَوَائْرِ وَأَوَلهُ مَنْقُولٌ 
عَنْ الْوَاحِدِء ولا شَكٌَ أَنَّ ذَلِكَ لا يُوجِبُ الْعِلْمَ ضَرُورَةَ فَإِنّهُ لَوْ أَوْجَبَهُ تَبََتْ حُجَّهُ النّصَارَىء وَالَْمُودِء وَالمُجُوس في أَشْيَاءَ 
َقَلُومَا عَنْ أَسْلافِيمء وَنَحْنُْخَالِفُهُمْ. وَقَدْ قَالَ أَبُو هَاشِم في مِثْلٍ ذَلِكَ: إن توَافقَ الأمَةِ على الْعَمَلٍ بهِيَدُلُ علَى أَنَّ الْحْجة 
قَنْ قَامَتْ بِهِ في الأَصْلِ؛ لأَنَّ عَادَمَهُمْ فِيمَا قَبِلُوهُ مِنْ الأَخْبَارٍ قَدْ جَرَتْ بِأنَّ مَا لَمْ تَقُمْ به الْحْجَّهُ لا يُطْبِقُونَ عَلَى قَبُولِهِء فَلَما 
أَطْبَقُوا عَلَى قَبُولِهِ فَقَدْ عَظّمُوا التَكيِر عَلَى مَنْ خَالَمَُمْ. وَمِنْهُ أَخْبَارُ أُصُولٍ الرَكَةٍ وَالْعِبَادَاتِء وَلِدَلِكَ اخْتَلَقُوا فِيمَالَمْ 
تَقُمْ بِهِ الْحْجَّهُ مِنْ الأَحْبَارِء كَرِوَايَة بِرْقَعَ ِنْتِ وَاشِقٍء وَرِوَايَاتِ أبِي هُرَبِرَة قَالَ: وَبِمِئْلِهِ احْتَجَجْنَا بِالأَْبَارٍ الْوَارِدَةِ عَلَى 
صِحَة الإِجْمَاع فَإَِاوَنْ كَانَتْ أَخْبَارَ آحَادِء ولكن تَلَقََا الأمَهُ الْقَبُولِء وَمَتَعَتْ بِسَبَيهَا مُخَالَمَةَ الإجْمَاع وَشَدَّدَتْ التكير 
عَلَى الْمُحَاِف فَإِنْ قيل: خَبَرُ الْوَاجِدٍ ظَبَيدٌ وَلا يَتَفْقْ جَمْعٌ لا بُخْصّوْنَ عَلَى الظَّنّء كَمَا لا يَتَفِقُونَ عَلَى الْقِيَاسٍ؟ قِيل: 
الصّحِيحٌ جَوَارُ اسْتِنَادٍ الإجْمَاع إِلَ الْقِيَاِء وَنَقَلَ إِلْكِيَا الطَبرِيَّ عَنْ الْقَاضِي أَبي بَكْرٍ أَنَهُ قَالَ: لا نُتَصّوَّرُ هَذِهِ الَسْأَلَهُ؛ لَنَّ 
خَبَرَ الْوَاجِدٍ إذَا لَمْ يُوجِبْ الْعِلْمَ, قلا يُتَصُوَّرُ اتَمَاقَ الأمّةِ عَلَى انُقِطاع الاحْتِمَالٍ حَيْتُ لا يَنْمَطِعُ وَاخْتَارَ ذَلِكَ ابْنُ بَرهَانِ 
فَمَالَ: عَدَدْ التَّوَائْرٍ إِدَا أَجْمَعُوا عَلَى الْعَمَلِ عَنْ الْوَاجِدٍ لَمْ يَصِرْ مُتَوَاتِرَاء وَهَلْ يُفِيدُ الْمَطْعَ أَمْ لا؟ قَالَ: وَلا يُتَصوَرُهَدًَا؛ 
لأنّ حَبَرَالْوَاجِدٍ مَظْنُونٌ. وَالظَُّ لايَنْقَلِبُ قَطْعِيًا. وَنَقَلَ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ عَنْ الْقَاضِي أي بَكْرِ أَنَّتلَمِيَ الأمّةِ ِالْمَبُولٍ لا 
يَقْتَضِي الْقَطّْعَ بِالصَّدْقٍ لِلإِخْتِمَالٍ. تم قَالَ: ثُمَ قِيل لِلْقَاضِي: لَوْ دَفَعُوا هَدَا الظَّنَّه وَبَاحُوا بِالصّدْقٍ؟ فَقَالَ مُجِيبًا: لا 


يد يُتَصّوَرُهَدَاء فَإِمَمُمْ لاد يَصِلونَ إلى ا لَعِلم بص بصدقه. وَلَوْنَطَّقُوا لَكَانوا مُجَازِفِينَ وَأَهْلْ الإِجْمَاع لا يُجْمِعُونَ عَلَى بَاطِلٍ. 
ل نَصْر بْنُ الْفُشَيْرِيَ: هَكَذَا ذَكَرَهُ الإمَامُ؛ وَقَدْ حُكِيّتْ عَنْ الْقَاضِي أنّهُ بَيّنَ في كتّاب التَّقْرِبٍ " أن الاقة |ذ١‏ يقت 


أ أَجْمَعَ أَقْوَامٌ لا يَجُورُ عَلَههُمْ التَّوَاطُؤُ عَلَى الْكَذِبٍ مِنْ غَيْرٍ آَنْ يَظْبَرَ فم التَّوَاطُؤُ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صِدْقٌ - كَانَ ذَلِكَ 
ديلا عَلَى الصَّدْقٍ. قَالَ: فَبَدَا عَكِْنْ مَا حَكَاهُ الإِمَامُ عَنهُ وَقَوْلّهُ إِمَبَمْ لَوْجَ نَطّقُوا بهَذَا عَنْ أَمْرٍ عَلِمُوهُ ذَلِكَ كَلامٌ لا يَسْتَيْدُ 
لأَنَا لا تُطَّالِبٌ أَهْلَ الإِجْمَاع بِمُسْتَيِدِ إِجْمَاعِيمْ. وَقَالَ وَلَعَلَ مَا حَكَاهُ الإِمَامُ فِيمَا إِذَا تلَقَنْهُ الأمَهُ بِالْمَبُولِء ولكن لَّمْ يَحْصْلْ 
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ِجْمَاءٌ عَلَى تَصْدِيقٍ الُخبر, فَبَدَا وَجْهُ الْجَمْع. | ه وَهُوَ بَعِيدٌ وَكَلامْ الإمام يَأبَاكُ وَجَرَمَ الْقَاضِي عَبْدُ الْوَمّابٍ في الملَخَصٍ " 
بصكة ها إذَاكلقؤة بالقئولء قال وائهنا افوا فيمًا [5ا أجمهث كل الخفل يخوجب الكبرلكنله: قل هذل ذلك على 
صِكَيِهِ أم لا؟ على قَوْلَيْن. قال وَكَدَلِكَ إِذَا عَمِل بِمُوجِبِهِ أَكثْرُ الصّحَابَة وَأَنكَرُوا عَلَى مَنْ عَدَلَ عَنْهُ فَجَل يَدَاهُ عَلَى 
صِحَتِهِ وَقِيَام الْحْجَّة به كَحَدِيثِ أي سَعِيدٍ وَعْبَادَةَ في الرّتاء وَتَخرِيم المنعَةِ. قَدَهَبَ الْجُمْبُورُ إلى أَنَهُ لا يَكُونُ حُجَّةَ بِدَلِكَ 
وَدَهَب عِيبَى بْنُ أَبَانَ إِلّ أَنّهُ يَدُلُ عَلَى حُجَّيّتَهِ. قَالَ: فَبَذَا فَرْعٌُ اكلام في خلافٍ اللعووتاي لكيه خلاقًا مُعْتَدًَا 
به؟ الجخ الامتداد به وحِيدئِذٍ يَْتَيِمُ مع هذا أنْ لا يدل على صِحَة صِحَة الْخَبَر. ١ه‏ 66 

ونقل الإمام بدر الدين 0 في البحر المحيط أيضا كلاما راقيا للإمام ابن دقيق العيد همنا هنا ونصه: 

لكنّ مَدْهَبَيُمْ لَهُ مُسْدَتَد لَمْ يَتَعَرَض لَهُ الأكدّرُونَء وَهُوَ أَنْ يُمَالَ مَا صّعً مِنْ الْأَخْبَارٍ فَبْوَ مَمْطُوعٌ بِصِحَتِهِ لا مِنْ جِبّة 
كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدِء فَإِنَهُ مِنْ حَيْتْ هُوَ كَذَلِكَ مُحْتَمِلٌ؛ لا ذَكَرَثُمُوهُ مِنْ الْكَذِبِ وَالْعَلَطِ وَإِنّمَاوَجَب أَنْ يُمُطّعَ بِصِحَتِهِ؛ لِأَمْرٍ 
خَارعَهَن هزه الجهة وضو أن الشريعة مفقوطة, والقوعة ها لائة كل ويوها تفن ولق ولاية ف عن كا فين 
فَلَوْكَانَ ما قَبَتَ عِنْدَنَا مِنْ الْلَخْمَارِكَذِا لَدَخَلَ في الشّرِبعَةِ ما لَيْمنَ مِئْناء ولط ليو لوا بو و 16د 
لا مِنْ جبّة ذَاتِه . قَصَارَ هَدَا كَالْإٍجْمَاعَ قَإِنَّ َوْلَ الْأَمَةِ مِنْ حَيْتُ هُوَوَحْكْمُهُمْ لَا يَف يَقْنَضِي الْعِصْمَةَ لَكنْ كَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى 
ذَلِكَ وَجَب الْقَؤْلُ بهِ مِنْ هَذدَا الْوَجْهِ لا من حبك كوه فلا لم وَُكمَاء وَأحَدُوا الحفط مِن وَجه أحْرَقَردُوه بق فيه 
الْبَحْتُ مَعَيُمْ. قَالَ: وَإِنَمَا كرتا هذا للَنّ كَفيوا من الْفقباء وَالأصوليين تحتقدون أن عَدهَوئه خَارة عن كتدوب الحفل: 
ينا هذا فعا لهذا الوَهم» وتنهال يي أن يُنْظر» وبحت مَحهم فيه وَُو الْمَْلُ اللي ادعَوْةُ مِنْ قِيَام القاطع على 
مَا ذَكَرُوُ وَأَفْرَبُ مَا يقال لَُمْ فِيه: إِنَّ هَذَا الْمَاطِعَ أَغني الْعِلْمَ بِصِحَّة ارم ما أن 
يُوْخَدَ بِالبَسْبَة إلى جَمِيع الأنة أو إلى بَحْضِهَا إن أجدبالّسية إلى الجميع فس 00 فيد بالّسْبَةٍ إل كُلَ قود 
فنا لاد أبننا احم لم إلى كن الأة. لك ذَلكَ مُتَعَذَرٌ وَإِنَ أ ل الْبَعْضٍ لَمْ يُفَدْ؛ لجَوَازِأَنْ يَكُونَ 
نشضة الأكة قد وسباة اليه ذلك ا لققضى الكه كك لق كوي كذ وجو امللن بط للك ريويهن حديثت ل 
يالغ عليه عب إن نْ قَالَ: ذالم ملع عليه فَالْقَصْلُ عَدَمْ اطِلَاع غَيْرِي عَلَيْه فَيَخْصُلْ المَقُصُودُ بِالبَسْبَةِ إل قُلْتا أَنْتَ 

قَطْعَ. وَالتّمَسّكُ بِالْأَصلٍ لَا يُفِيدُ إلّا الظّنَّ.7*” ويراجع هنا النقطتان الثانية والثالثة في تقرير الشروط التي يجب 

توافرها في الإجماع المعتبر حيث بينا الفرق بين الرواية والنقل وأن الدليل يكون في النقل ل الرواية» ليدق فهم مناط 
كلام ابن دقيق العيد رضي الله عنه. 

والأمر الرابع: هو ما هوالضابط لمعنى إجماع الأمة؟. هل الإجماع يعني كل الناس؟ فبهذا من المستحيل أن يجمع 
الناس على أمر من الأمور الظنية», وأما إن كان رأي الأغلبية. فكيف وصفناه بالإجماع؟ وإذا كان غير الأغلبية أو 
الجمبور من يرى عكس هذا الرأي فبذا يعني إمكانية أن يكون رأي (القلة) هو الصحيح:ء ومفهوم الأمة هل يدخل فيه 
العامة والخاصة؟ فلا مجال للعامة» فلا بد من الضبطء وأما الخاصة فينطيق عليهم ما سبق وبيناه من ضوابط:ء على 
أن هذا الأصل -أعني إجماع الأمة- غير مجمع عليه؛ فمن العلماء من يرى الإجماع خاصاً بأهل المدينة» وهم من يرى 
إجماع العلماء ومنهم من يرى إجماع الأمة. ومنهم -وهو الصواب - من يرى إجماع الصحابة, واجماع الصحابة ليس 


6 البحر المحيط الموطن الثامن في تقسيمات الخبر 
7 البحر المحيط > مباحث السنة > الكلام في الأخبار > الموطن الثامن في تقسيمات الخبر > القسم الثالث أخبار الآحاد > مسألة إفادة خبر الواحد العلم 
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من باب رأهم الخاص. وانما كونهم عاصروا النبي الكريم عليه سلام الله ونقلوا عنه سنتهء بل الدين كله فمن هذا 
النقل نوع نقلوه على شكل إجماع تقريري. فإجماعهم يدل على وجود دليل رأوه ونقلوه لنا على صورة إجماع, ولاحظ 
كذلك أن الحديث هنا عن الإجماع كمصدر من مصادر التشريعء أي كأصل من أصول الفقه. وليس الحديث هنا عن 
حكم شرعي أجمعت الأمة عليه مثلاء والفرق بينهما واضحء فالحكم الشرعي يكفي فيه اجتهاد عالمء ولكن الإجماع 
يؤصل مصدراً نرجع إليه في قضايا مختلفة قد نستنبط منه في مسائل معينة حكماً بالحرمة؛ وبأخرى الكراهة وما إلى 
ذلك]. 

سأنقل كلاما راقيا للإمام النووي في المجموع شرح المهذب: 

"اعلم أن دعوى الإجماع في ذلك منحصرة في ثلاثة أوجه: إما أن يدعى إجماع العصر الأول من غير سبق خلاف 
استناداً إلى أن ندرة المخالف لا تضرء وإما أن يسلم سبق الخلاف المعتد به ويدعى رجوع المخالف. وصيرورة المسألة 
إجماعية قبل انقراض ذلك العصرء وإما أن يقال: انعقد إجماع متأخر بعد انقراض الماضين المختلفين. 

أما الأول: فقد اقتضى كلام بعضهم دعوادء وزعموا أن الصحابة أنكرت على ابن عباس في ذلك لمخالفته الجماعة: 


وقد اختلف علماء الأصول في انعقاد الإجماع مع ندرة المخالف. فالجماهيرمن جميع الطوائ ثئف على أنه لا ينعقد 
الإجما مخالفة الواحد. لأن | ن حينئلد ١‏ الأمة. والعصمةة يي الإجما انما تثئدت الأمة لا 


لبعضيم. ولأن أبا بكررضي الله عنه خالف الصحابة وحده في قتال مانعي الزكاة وكان الحق معه ورجعوا إليه: 
وخالف ابن مسعود وابن ن عباس في عدة من مسائل الفرائض جميع الصحابة واعتد بخلافهيم إلى اليوم. 


وهذا ظاهر على طريقة إسناد الإجماع | بقة الشافعي وكثير من أصحابه؛ منهم 
المصنف وأبو حامد الغزالي ومن تبعه وإن كان بين طريقة الشافعي وطريقة الغزالي خلاف يسيرء فإن الشافعي يرى 
التمسك بالكتاب بآيات من جملتها قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول ما بعد ماتبين له الهدى ويتبع غيهر سبيل 
المؤمنين4 الآية. ويقال: إنه قرأ القرآن ثلاث مرات حتى وجد هذه الآية؛ وأنه أول من احتج بها فذكرها للرشيد حين طلب 
منه حجة من القرآن على الإجماعء والغزالي رحمه الله يقول: التمسك بقوله: «لا تجتمع أمتي على خطأ» ونظائره لكونه 
من حيث اللفظ أدل على المقصودء وكذلك القاضي أبو بكر الباقلاني والكلام في ذلك مستوف في أصول الفقه. فعلى 
طريقة هؤلاء متى خالف واحد لم يصدق على الباقين أنهم كل الأمة حقيقة فلا تتناولبم النصوص الشاهدة بالعصمة. 

وأما على طريقة من يرى إسناد الإجماع إلى جبة قضاء العادة باستحالة إجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد إلا 
لدلالة أو إمارة» وهو الذي عول عليه إمام الحرمين وابن الحاجبء. فيصعب على هذا المسلك تقرير أن مخالفة الواحد 
للجم الغفير والخلق العظيم يقدح في إجماعهم. فإنهم بالنظر إلهم دونه تقضي العادة باستحالة إجماعبم على ما لا 
دليل عليه ولا أمارة فأي فائدة لوفاقه أوخلافه.**” وكذلك إذا فرضنا أن مجموع علماء الأمة لا يبلغون مبلغاً تقضي 
العادة باستحالة اجتماعيم على ذلك ينبغي على هذا المسلك أن لا يكون قول كلهم حجة:, ولهذا قال إمام الحرمين: إن 
إجماع المنحطين عن رتبة التواتر ليس بحجة, بناء على أن مأخذ الإجماع يستند إلى اطراد العادة. ومع ذلك وافق على 
أن مخالفة الواحد والاثنين يقدح في الإجماع. 


86 إذن فهم مجمعون على دليل أو أمارة» أي أن إجماعبم يكشف عن دليل عرفوه. والسؤال هنا: هل يصلح أن يكشف من لم يسمع عن دليلء إلا أن يبلغه 
عمن سمع؟ أي لا إجماع إلا إجماع الصحابة. 
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الواحد والاثنين قادح في صحة الإجماعء وقد اشتهر الخلاف في ذلك عن ابن جرير الطبري قال: إنه يكون إجماعاً يجب 
على ذلك المخالف الرجوع إليهء ووافقه أبو بكر أحمد بن علي الرازي من الحنفية وأبو الحسين الخياط من المعتزلة, 
وابن جرير وابن منداد من المالكية؛ ثم اختلف النقل عن ابن جرير فيما زاد عن الاثنين» ففي شرح اللمع للمصنف أبي 
إسحاق أنه إذا خالف أكثر من ذلك لا يكون إجماعاً. وكذلك قال إمام الحرمين أن ابن جرير طرد مذهبه في الواحد 
والاثنين. وسلم أن خلاف الثلاثة معتبر وتبعه الغزالي في المنخول” 367 

3) الحث على متابعة الجماعة وعدم مفارقتها لا محل فيها للاستدلال ولا علاقة له بموضوع الإجماع وهو لا يعني إلا 
التماسك وعدم الفرقة. 

4) أما بقاء طائفة من الأمة على الحق فإن الحق ضد الباطل وليس ضد الخطأء والتمسك بالحق لا يعني عدم 
الخطأء بل يعني عدم الباطلء ثم عن الطائفة جزء من الأمة وليست الأمة وهذا أيضاً دليل على عدم وقوع إجماع الأمة. 

5) إن هذه الأحاديث معارضة بأحاديث أخرى ذم فيها الرسول مَل العصور المتأخرة: وهي ما ذكرناه سابقاًء وهو يعني 
أنه يوجد فيها أي في الأمة خطأ فيوجد فيها الكذب والخيانة والغدر مما يدل على أن إجماعهم لا واقع له. ولذلك من 
يقول بأن تلقي الأمة لبذه الأحاديث بالقبول يفيد العصمة كابن الصلاح وغيره قول باطل لا دليل عليه. علاوة على أن 
الأدلة التي أوردها لهذا الرأي متهاوية متهافتة ليست محلا للاستدلال ولا وجه للاستدلال فهها) ”*[وهنا أسأل ما إمكانية 
حدوثه. والأمثلة التاريخية على حدوثه. ما خلا إجماع الصحابة» الذي يعني كما بينا وجود دليل نقلوه لنا على شكل 
إجماع] 

وهناك نقطة مهمة جدا هنا وهي تخص أحاديث الصحيحين نبه إليها الأستاذ فتي سليم: 

1) تحديد فترة السلف وزمنهم متى هي؟ فإن كان السلف المعنيون في القول هم الذين ذكرهم الرسول فَيْةِ بقوله "خير 
القرون قرنيء ثم الذين يلونهمءثم الذين يلونهم" وأنا أرى صواب هذا الرأي» فماذا نقول في القرون التي بعدهم؟ أينعقد 
إجماعهم ويصبح دليلا شرعياً ويحتج به؟ أم ينحصر الإجماع في جيل الصحابة؟ 

2 القول بتلقي الأمة بالقبول لما ورد في صحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى» ولكن هل ظهر البخاري ومسلم 
إلا بعد القرون الثلاثة المذكورة في الحديث؟!! وهل جمعت ودونت كتبهم إلا بعد الفتترة التي تسمى (بالسلف الصالح) 
ومن ثم بدأت الأجيال المتتالية تتدارس هذين الكتابين حفظاً وشرحاً وتخريجاً وإلى يومنا هذا فكيف نوفق بين ما عليه 
السلف وبين ما ظهر بعدهم. [فالأمة التي أجمعت وتلقت بالقبول كتابي الصحيحين ليست هي من خير القرون» بل من 
التي وصفها المصطفى ذَليّةِ بغير ذلك, أجل لم ولن تخلو الأمة من العلماء الأفذاذ. والصالحين. فقد جاء في هذه القرون 
البخاري نفسه ومسلم رضي الله عهم» وبعدهم ابن حجر والشاطي وابن تيمية وغيرهم من العقليات الرهيبة» لكن 
المسألة هنا ما معنى تلقي الأمة بالقبول؟ ونحن نعلم أنه على صعيد العلماء والعامة انقسمت الأمة حتى في نظرها إلى 
تلقي ما في الصحيحين. فأين هو الإجماع؟ 


0 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 156-152 والكلام بين القوسين المربعين تعليقي على كلامه [] 
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3) تلقي الأمة بالقبول يعني إجماع الأمة على قبولهما (أي الصحيحين) والأمة في مجموعبها لا تخطئ فبي معصومة. 
ولكن هذا القول يجعل القول: بما عليه السلف وعقيدة السلف قولاً لا قيمة له. فعندما نقول بعقيدة السلف وما 
سار عليه ونرفض ما عداه. وقد استجد بعدهم الكثيرمن العلوم والآراء. ثم نأتي إلى القول بتلقي الأمة لشيء بالقبول 
بأنه يفيد العلم واليقين لأن الأمة في مجموعها لا تخطئ -دون تحديد زمن معين- وان إجماعها يفيد العصمة. نكون 
بذلك قد أبطلنا القول بالتمسك بما عليه السلف فقط.)'”. 

أضيف إلى ذلك ما تفضل به أخ كريم نسأل الله له الأجر: وأما عدم حجية إجماع غير الصحابة فراجع إما إلى 
استحالة الاتفاق» [كما قال أحمد رضي الله عنه: قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: ما يدعي فيه 
الرجل الإجماع فهو كذب. من ادعى الإجماع فهو كاذبء لعل الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليه؟ فليقل: لا نعلم 
الناس اختلفوا] وإما إلى عدم الدليلء [من بابين: من باب عدم وجود الدليل القطعي على حجية إجماع الأمةء وبالتالي لا 
يثبت أصلاء ومن باب إذا كان ما يبحثه الإجماع أمرا قيل خاليا من الدليل» فقد ثبت بطلان هذا الادعاء أي ادعاء أن 
الشربعة تركت أمرا لم تبين حكمه. وكذلك ثبت لنا أن العقل ليس بمشرع. ولا العقول ولو اجتمعت. وأن اللّه تعالى ما 
ترك الانسان سدى أي لا يؤمر ولا ينبي» وبهذه مجتمعة يتبين أن المسائل محل البحث في إجماع الأمة لا بد وأن ترجع 
إما إلى الكتاب أو السنة, فلا يعود من معنى لإفرادها في مسمى إجماع الأمة. كدليلء: وليس النقل كالرواية, فإجماع 
الأمة ليس بنقلء بل هو رواية فليس بدليل قطعاء كما سنبين مفهوم إجماع الصحابة بعد قليل إن شاء اللّه تعالى] وإما 
إلى واقع الاتفاق نفسه الذي يمكن أن يكون حجة حيث لا يكون إلا عن مستندء وحينئذ فيكون المتفقون مستندين إلى 
دليل شرعي وأفاد اتفاقهم قطعية الدلالة. وهذا لا يتصور إلا في الصحابة. وقطعية الدلالة ليست ناشئة من كون 
الإجماع حجة قطعية بالضرورة لأن جهة القطع على الدلالة غير جبة القطع على الحجية. 

الإشكال الذي دفع بعض الأصوليين إلى القول بإجماع الأمة يرجع في تقديري إلى أن من الأصوليين من يسند الحجية 
إلى عصمة الأمة أو ضرورة أن لا يخلو زمان عن قائم لله بحجة» ومنهم من يسنده إلى عدم إمكان اجتماعبا على الخطأء 
أو على الضلالة فيساوي بين الخطأ في الحكم والضلالة. وقد نقل الأصوليون قول من قال بجواز وقوع الإجماع عن 
توفيق [أي بتوفيق الله لها] لا عن دليل مستدلا بنفس ما استدل به القائلون بإجماع الأمة؛ زعما منه أنه لو اشترط 
الاستناد إلى دليل لما كان للإجماع فائدة لأن الحجة حينئذ الدليلء كما أنه إنما كان إجماع الأمة حجة لتكرمة هذه الأمة 
حيث هي أمة وسط أي عدل ولما لها من فضيلة الشهادة على الناس. وهذا يرجع بالتالي إلى أنها معصومة إذا اجتمعت. 
كما أن هناك إشكال آخر أنه كيف هو مستند الإجماع. هل يجب أن يكون قطعيا أم يجوز أن يكون ظنيا؟ وعلى القول 
بحجية الإجماع فهل نحن ملزمون بتتبعه أي طلب معرفته أم لا؟ وما هي حقيقة الإجماع الذي يكون حجة. هل هو نوع 
من أنواع النقل الأعلى درجة من المتواتر أم هو شئئ غير ذلك؟ وسيتبين بحول الله فيما سننقله من كلام الإمام 
الشافعي في الملحق المرفق في خاتمة هذا البحث(الكتاب). أنه ما هو الإجماع الذي يكون معتيرا عنده. ويظهر لي نوع من 
الاضطراب عند تحقيق القول بالإجماع بين كلام الشافعي وكلام أصوليي الشافعية. خاصة إذا لاحظنا تأكيد الشافعي 
في الأم على ما هو الإجماع الذي يكون حجة. وأما إثبات الحجية (بعد تحقيق معناهاء ومعنى الإجماع الذي يكون حجة. 
سواء الإجماع الذي اتفق على حجيته سواد المسلمين الأعظم وهو إجماع الصحابة أو الإجماع الذي ذهب الجمهور من 
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الأصوليين والفقهاء إلى الاحتجاج به وهو إجماع الأمة) فهو محل النظر أيضا لأنه إذا منعنا دلالة الآيات والأحاديث على 
حجية إجماع الأمة. لم يبق إلا ما يسمى بالمعقولء ولا يسلم من الاعتراض على كل حال. 

ويبقى السؤال قائماً عند اعتبار إجماع الأمة دليلا مستقلا على الأحكام. فما هو هذا الإجماع الذي تدق مسالكه 
ويصعب على المكلف إدراكه كلما أراد سبره؟ والحال أن مدارك الشرع لا يجوز أن تصعب مسالكها إلى هذا الحد. 

مقتطفات من أقوال الرازي وغيره: لوَكَ ذْلِكَ جَعَلْتَكُمْ أُمّةَ وَسَطً لَتَكُومُوا شُبَدَآءَ عَلَى آلنّاسي) 
في كلام لطيف حول دلالة هذه الآية على الإجماع وأخذ ورد يقول الرازي: "وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره 
وزواجره خطاب لجميع الأمة فإن قيل: لو كان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة؛ فإنما 
حكم لجماعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لأهل كل عصر بالعدالة حتى جعلهم حجة على من بعدهم؟ قلنا: لأنه تعالى 
لما جعلهم شهداء على الناسء فلو اعتبرنا أول الأمة وآخرها بمجموعبا في كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق 
بعد انقضائها من تكون الأمة حجة عليه». فعلمنا أن المراد به أهل كل عصرء ويجوز تسمية أهل العصر الواحد بالأمة. 
فإن الأمة اسم للجماعة التي تؤم جبة واحدة, ولا شك أن أهل كل عصر كذلك ولأنه تعالى قال: لأَمَّةَ وَسَطَّاكُ فعبر 
عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر. انتبى» ونقول جوابا على ذلك: أولا هذا معنى ظنيء وبالتالي 
يسقط التدليل به على حجية الإجماع جملة وتفصيلاء وثانيا: حسب هذا المفهوم فإن الأمة ستكون شاهدة على نفسهاء 
أي أن الصحابة يشهدون على التابعين والتابعون على تابعهم وهكذاء وفات الرازي رحمه اللّه أن تكون الأمة شاهدة على 
من قبلبهاء لأنه لا أمة بعدهاء أو أن تكون الأمة شاهدة على الأمم الأخرى التي لم تدخل الإسلام: كالصليبيين والمغول 
والروم وغيرهم, فبل من مقتضيات الشهادة العصمة؟ قطعا لاء والعدالة ليست العصمة عن الأخطاءء إلا أن تكون 
العصمة عن الضلالة». فهذه لا علاقة لها بمسألة إجماع الأمة. لأن الضلالة ضد الهدى فلا تجتمع الأمة على الكفرء 
وبالتالي فليس من مقتضيات الشهادة عصمة الأمة". 

فالرازي يرى أن الشهادة تكون من العدل الذي تقبل شهادته. وفي معنى قوله تعالى: (وكذلك جعلناكم أُمّةَ وَسَطَاي, 
أي أمة عدلاء قال في موضع آخر: ".... وعندنا أنهم في كل أمر اجتمعوا عليه فإن كل واحد منهم يكون عدلاً في ذلك الأمرء 
بل إذا اختلفوا فعند ذلك قد يفعلون القبيحء وإنما قلنا إن هذا خطاب معبم حال الاجتماع. 0 

لم قلتم إن إخبار الله تعالى عن عد التهم وخيريتهم يقتضي اجتنابهم عن الصغائر؟ قلنا: خبر الله تعالل صدقء والخبر 
الصدق يقتضي حصول المخبر عنه. وفعل الصغيرة ليس بخيرء فالجمع بيهما متناقض". انتبى 

طيب لنسأل الرازي رحمه الله فهل تقوم شهادتهم مع ارتكاب أفرادهم للكبائر في غير هذا الذي طلبت حصول 
إجماعهم عليه ليكونوا أمة عدلا؟ فمثلا هب جدلا أن دليل تحريم شرب الخمر أتى من إجماع الأمة, لا من غيره. 
وبالتالي فحسب كلام الرازي حقى تقوم شهادتهم لا بد أن ينتهوا عن شرب الخمر سواء أفرادهم أو مجموعهم, حتى 
يكونوا عدولا في ذلك الأمرء وبالتالي رتب عليه قبول شهادتهم» فماذا عن عدم انتهائهم عن كبائر منصوص عليها قطعا في 
الكتاب والسنة. أوليست من باب أولى؟ أليس تطعن في شهادتهم إذا كان مقتضى تلك الشهادة عدالتهم؟ فإذا لم تقدح 
هذه في عدالتهم فكيف اشترطت الأخرى ترتيبا على هذه المقدمات؟ أوليس واقع الأمة اليوم أنها لم تنته عن كبائر تفشت 
في كثير من أبنائها كالخمر والريا؟ 

يقول الرازي في قوله تعالى: ١كُنْتُمْ‏ خَيْرَ أُمَةِ أخرجَث لِلنّاس تَأَمُرُونَ بِآلمَْرُوفٍ وَتَدْمَْنَ عَنِ آلْنْكَرِ وَتُؤْمِئُونَ بِآلنّه4 احتج 
أصحابنا بهذه الآية على أن إجماع الأمة حُجّةء وتقريره من وجهين الأول: قوله تعالى: #وَمِن قَوْم موق أقه يدون 


216 


بآلْحَقَ4 [الأعراف159] ثم قال في هذه الآية كُنتُمْ خَيْرَ أمَة4 فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من 
أولئك الذين بهدون بالحق من قوم مومىء وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ 
لو جاز في هذه الآية أن تحكم بما ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي هدي بالحقء لأن المبطل يمتنع 
أن يكون خيراً من المحق, فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا بالحقء وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة. 

الوجه الثاني: وهو (أن الألف واللام) في لفظ «الَعْرُوفٍ» ولفظ « انكر يفيدان الاستغراق» وهذا يقتضي كونهم 
آمرين بكل معروف, وناهين عن كل منكر ومتى كانوا كذلك كان إجماعبم حقاً وصدقاً لا محالة فكان حجة:؛ والمباحث 
الكثيرة فيه ذكرناها في الأصول. وكذلك في قوله تعالى يا أَبمَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعُوأ الله وَأَطِيمُوأ المَسُولَ وَأَولِي الأَمْرِ 
مِنكُمْ4 قال الرازي: اعلم أن قوله: لوَأَوْل آلأمرٍ مِنْكُمْ» يدل عندنا على أن إجماع الأمة حجة؛ والدليل على ذلك أن الله 
تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لا بد وأن يكون 
معصوما عن الخطأء إذ لو لم يكن معصوما عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر الله بمتابعته. 
فيكون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منبي عنه. فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنري في الفعل الواحد 
بالاعتبار الواحد. وانه محالء فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على سبيل الجزم» وثبت أن كل من أمر الله 
بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوما عن الخطأء فثبت قطعاً أن أولي الأمر المذكور في هذه الآية لا بد وأن 
يكون معصوماء ثم نقول: ذلك المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة, لا جائز أن يكون بعض الأمة؛ لأنا بينا أن اللّه 
تعالى أوجب طاعة أولي الأمر في هذه الآية قطعاًء وايجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارفين بهم قادرين على الوصول 
الهم والاستفادة منهم, ونحن نعلم بالضرورة أنا في زماننا هذا عاجزون عن معرفة الإمام المعصومء عاجزون عن 
الوصول الهم: عاجزون عن استفادة الدين والعلم منهمء واذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذي أمر اللّه 
المؤمنين بطاعته ليس بعضا من أبعاض الأمة. ولا طائفة من طوائفهم. 

ولما بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم الذي هو المراد بقوله: وَأَوْل آلأمْر4 أهل الحل والعقد من الأمة وذلك 
يوجب القطع بأن إجماع الأمة حجة. انترى. 

وللجصاص في أحكام القرآن كلام لطيف يشبه هذا في مجمله في تفسير قوله تعالى #وكذلك جعلناكم أمة وسطا 
لتكونوا شهداء على الناس* جمعه في باب القول في صحة الإجماع فراجعه. 

وأقول: هذا كله تحكم في الأدلة. فإن أمره تعالى بطاعة أولي الأمر يشمل الحاكمء وقد يفهم على أنهم العلماء. على 
تفصيل ليس هذا موضعه. وبالتالي فهل نقول إنه لا بد أن يكون الحاكم معصوما؟ قطعا لا والا لوقعنا في خلو الزمان 
من معصوم به نعرف الأحكام, فيخلو عصر من إقامة حجة الله تعالى على خلقه: في بعض المسائل التي لا واسطة بيهم 
وبين الله فباء فيكونون في مقام السدى أي الذي لا يؤمر ولا ينرىء واللّه تعالى بين أن الحجة قامت بالرسول وأنه بعد 
انتقاله إلى رفيقه الأعلى قامت الحجة: (رُسُلاً مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِينَ لِتَلاَيَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ اليُسْلٍِ وَكَانَ اللَهُ 
عَزِيزَاً حكيماً4 (165) النساءء وتلاحظ تلفيقه رحمه الله لمعنى أولي الأمر ليسحبه على الأمة. فكأنه يقول: أطيعوا 
أنفسكم أيها المسلمونء مع أن معنى أولي الأمر الحكام في هذا المقام: ولا يدخل فيه العامة ممن لا يعلم. فيسقط 
احتجاجهم بهذا جملة وتفصيلا. 

قال السرخمي رحمه الله في أصوله: زعم بعض الناس أن الإجماع الموجب للعلم لا يكون إلا باتفاق فرق الأمة أهل 
الحق وأهل الضلالة جميعاً. لأن الحجة إجماع الأمة ومطلق اسم الأمة يتناول الكل. فأما المذهب عندنا أن الحجة 
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اتفاق كل عالم مجتهد ممن هو غير منسوب إلى هوى ولا معلن بفسق في كل عصر؛ لأن حكم الإجماع إنما يثبت باعتبار 
وصف لا يثبت إلا بهذه المعاني وذلك صفة الوساطة كما قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً» وهو عبارة عن 
الخيار العدول المرضيينء وصفة الشهادة بقوله: !لتكونوا شهداء على الناس»؛ فلا بد من اعتبار الأهلية لأداء الشهادة: 
وصفة الأمر بالمعروف. وذلك يشير إلى فرضية الاتباع فيما يأمرون به وينهون عنه وإنما يفقترض اتباع العدل المرضي 
فيما يأمر به» وثبوته بطريق الكرامة على الدين والمستحق للكرامات مطلقاً من كان بهذه الصفة. فأما أهل الأهواء فمن 
يكفر في هواه فاسم الأمة لا يتناوله مطلقاً ولا هو مستحق للكرامة الثابتة للمؤمنين» ومن يضلل في هواه إذا كان يدعو 
الناس إلى ما يعتقده فهو يتعصب لذلك على وجه يخرج به إلى صفة السفه والمجون فيكون متّهماً في أمر الدين لا معتبر 
بقوله في إجماع الأمة؛ انتبى» وقد سبق وناقشنا هذه الحجة. 

وقال الغزالي في المستصفى: مسألة (إجماع أهل الحل والعقد): 

يتصور دخول العوام في الإجماع. فإن الشريعة تنقسم إلى ما يشترك في دركه العوام والخواصء كالصلوات الخمس 
ووجوب الصوم والزكاة والحج. فهذا مجمع عليه. والعوام وافقوا الخواص في الإجماع., وإلى ما يختص بدركه الخواص 
كتفصيل أحكام الصلاة والبيع والتدبير والاستيلاد. فما أجمع عليه الخواصء فالعوام متفقون على أن الحق فيه ما 
أجمع عليه أهل الحل والعقدء لا يضمرون فيه خلافاً أصلاً. فهم موافقون أيضاً فيه. ويحسن تسمية ذلك إجماع الأمة 
قاطبة, كما أن الجند إذا حكموا جماعة من أهل الرأي والتدبير في مصالحة أهل قلعة فصالحوهم على شيء يقال: هذا 
باتفاق جميع الجندء فإذا كل مجمع عليه من المجتهدينء, فهو مجموع عليه من جبة العوام وبه يتم إجماع الأمة. فإن 
قيل: فلو خالف عامي في واقعة أجمع علها الخواص من أهل العصرء فهل ينعقد الإجماع دونه إن كان ينعقدء فكيف 
خرج العامي من الأمة. وان لم ينعقد فكيف يعتد بقول العامي؟ قلنا: قد اختلف الناس فيهء فقال قوم: لا ينعقد, لأنه 
من الأمة. فلا بد من تسليمه بالجملة أو بالتفصيلء وقال آخرونء وهو الأصعح: إنه ينعقد بدليلين: 

أحدهما: أن العامي ليس أهلاًلطلب الصواب. إذ ليس له آلة هذا الشأن. فب وكالصبي والمجنون في نقصان 
الآلة. ولا يفهم من عصمة الأمة من الخطأ إلا عصمة من يتصورمنه الإصابة لأهليته. 

والثاني: وهو الأقوى أن العصر الأول من الصحابة قد أجمعوا على أنه لا عببرة بالعوام في هذا الباب. أعني 
خواص الصحابة وعوامهم. انتبى 

إذن: فكيف سيحصل إجماءع الأمة» إذا كان العامة مهم ليسو أهلا لطلب الصوابء وقد تنتشر فههم الأمور 
القبيحة. كالدعوات الوطنية, والقومية من أمر الجاهلية» أو الشعوذة ألم يقل رسول الله مله فيما رواه أحمد: قال أبو 
مالك: إن رسول الله كَل قال: «إن في أمتي أربعاً من الجاهلية ليسوا بتاركين: الفخر بالأحسابء والاستسقاء بالنجوم, 
والنياحة على الميتء فإن النائحة إن لم تتب قبل أن تموت فإنها تقوم يوم القيامة علها سرابيل من قطران ثم يعلى 
عليها درع من لهب النار». وفي روايات: «ثَّلاتَةٌ مِنَ الْجَاهِلِيَة: الْمَخْرْ بِالأَخْسَابء وَالطَّعْنُ في الأَنْسَابء وَالنِيَاحَةُ». فبل 
يحتفل في البحث عن الحق بالعوام؟ فبانعدام الأهلية يسقط الاحتجاج بإجماعيم, وبتلقهم بالقبول لأهم ليسو أهل 
علم بالحديث أيضاء ولطالما تناقلوا واستدلوا بأحاديث موضوعة أو ضعيفة:, هي لديهم مما لا نقاش فيه. فإن سقط 
هؤلاء من الاعتبار فما الدليل على أن العلماء لا يجتمعون على خطأ؟ أو أنهم معصومون؟ ما مستند هذا الإجماع 
النقلي القطعي؟ بانتفاته نقول: عظم الله أجر هذه الأمة في هذا الدليل!! 


218 


وقال الآمدي رحمه الله: وقال الغزالي: الإجماغٌ عبارةٌ عن اتفاق أمة محمد خاصّةٌ على أمرٍ من الأمور الدينية. وهو 
مدخول من ثلاثة أوجه: 

الأول أن مااذكرة يشعة يعدم اتعقناد الإجماع إلن يوه :القيامةفإِن أقة محمد جملة من اتيمة إلى يوم القيامة: 
وهنا فجد في يض الأعضاز مه ]ما يعذ يعن الأمة لا كلباء وليين :ذلك مهب لداولا لمن اعترف بوجو الإجماة. 

الثاني: أنهُ. وان صدق على الموجودين منهم في بعض الأعصار أنهم أُمّة محمد. غير أنَّهُ يلزمُ مما ذكرهٌ أنهُ لو خلا 
مفوين]لأعضا رهن امل لخن والعقى وقان كلتمن فيد عامياً واتعهوا على امود يقي أن تكون تماقا برك ةا ولديق 
كذلك. ْ 

الثالث: أنهُ يلزمُ من تقييدهٍ للإجماع بالاتفاق على أمرٍ من الأمور الدينية أن لا يكونَ إجماغ الأَمّةِ على قضيَّةِ عقليّةٍ 
أو عرفية حجةً شرعية. وليس كذلك, لما يأتي بيائة. 

والحق في ذلك أن يُقال: الإجماعٌ عبارةٌ عن اتفاق جملة أهل الحلّ والعقد من أَمّةِ محمّد في عصر من الأعصار 
على حكم واقعةٍ من الوقائع. هذا إن قلنا إِنَّ العاميّ لا يعتبر في الإجماع. وإلا فالواجبُ أن يُقال: الإجماغٌ عبارةٌ عن 
اتفاق المكلّفين من أُمّة محمد إلى آخر الحدّ المذكور. ْ 

فقولنا: (اتفاق) يعمٌ الأقوال والأفعال. والسكوت والتقرير. وقولنا: (جملة أهل الحل والعقد) احترازٌ عن اتفاق 
نعضي وعن اتفاق العافة: وقولداة (فق امه محف اختراذ صن انفناف أمل الج والحقيمى أرنات الشرائع المبالفة. 
وقولنا في: (عصر من الأعصار) حتى يندرجَ فيه إجماغٌ أهل كلّ عصر. والاً أوهم ذلك أنَّ الإجماعً لا يتمُ إل باتفاق أهل 
الحلّ والعقد في جميع الأعصار إلى يوم القيامة. وقولنا: على حكم واقنكة) لبعة الإنبات والنفيء والأحكام العقلية 
والشرعية. انتبى. 

اذن عندنا مشكلة: التدليل على حجية الإجماعء يعني ما هو الدليل القطعي على حجية الإجماع لأنه أصل ولا بد له 
من دليل قطعي يثبته. ومشكلة فهم واقع هذا الإجماع؛ ويمن يقوم؟ وهل هو ني أهل العصر أم كل أمة محمد عليه 
سلام اللّه؟ وهل هو الخاصة دون العامة؟ الخ. 

فعندما بحث بعض الأصوليين وعلماء الحديث مسألة رفع الظنية عن خبر الآحادء جعلوا القرينة التي ترفع الظنية 
عنه تلقي الأمة بالقبول. وذلك من باب أنها إرجاع لأصل قطعي إذ إجماع الأمة معصوم., قال ذلك السيوطي رحمه اللّه: 
وهو قول لم يثبت أمام حجة. هذا كله يجعل المسألة بعيدة كل البعد عن التأصيل الأصولي الذي سبق وبيناه في مقدمة 
هذا الفصل فراجعه لتطمئن أن لا إجماع إلا إجماع الصحابة فما هو التمثيل الذي به نفهم دافع وجود الحاجة إلى 
إجماع الصحابة؟ 

لو شاهدت شخصا يتحدث في الهاتف النقال اليوم وهو يمشي في القاعة ويبحدث هذه الآلة, لا تستغرب ذلكء ولا 
تحتاج أن تفسر هذا الأمر لزميلك وأن تشرح له ما هو الهاتف النقال. لكن لو حدث قبل مائتي عام» ورأيت شخصا 
يتحدث إلى مثل هذه الآلة لاتهمته بالجنون وطلبت منه أن يفسر لك ما يفعله. 

بالضبط عندما يكون الأمر مستفيضا في الأمة أو في أهل المدينة» ويجمعون على فعله. فهو من حياتهم الإسلامية, لا 
يحتاجون مع بداهته للقول إن دليله هو كذا. الآن لو جئت وسألتني من أين لك أن ركعتي الفجر متواترتين؟ أقول لك 
هذا ما تعلمته مما نقلته لنا الأمة عمليا! هل هذا يعني أن إجماع الأمة معتبر؟ الجواب قطعا لاء لأن الفرق كبير بين 
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الرواية والنقل والدليل لا يقوم إلا بالنقل وبالتالي فحتى هذه المسائل التي نقلتها الأمة لنا عن الصحابة دليلها هو إجماع 
الضحاية فقظط, 

أطلنا الكلام في إنطال إجماع الآمة».وف إبطال كون علقي الآمة بالقبول الغبر الأتعاك يرفع غمه الظنية وستفرد بحول 
الله في نباية هذا الكتاب. فصلا لتدارس إجماع الأمة من كتب الشافعي وبعض كبار العلماء لننتبي ونحن على يقين 
قطعي أن إجماع الأمة غير معتبرء وأن تلقيها بالقبول لخبر لا يرفع الظنية عن سنده. وبالتالي فيرد قول من قال من 
العلماء أن تلقي الأمة بالقبول لأخبار الآحاد قرينة على القطع. ويترتب على ذلك أن لا تعتبر من العقائد تلك التي رفعوا 
الظنية عنها بتلقي الأمة بالقبول لباء وهو ما سنأتي عليه لاحقا ان شاء الله تعالى. 

باب: #ومن يشاقق الرسول » 

هذه الآزة جح طلم فلفظ اللومقن الوا زوق هله الانظيعم كل سؤمن »وليسس فية بها يشر مده عوام الومتين رد 
مايحصره بالسلف كماتوهم البعضء وواضح من الآية أن المؤمنين حزب دون الكافرينء, فبي شاملة للمؤمنين 
جميعهمء وبالتالي فبل يكون العوام مصدراً للتشريع كالكتاب والسنة؟ ثم تأمل الآية: (من بعد ما تبين له البدى 4 يا 
ترى تبين له البدى قبل اتباع سبيل المؤمنين أم بعده؟ أي هل كان اتباع سبيل المؤمنين طريقه لتبين البدى؟ أم أن الآية 
بوضوح تقول أن من يتبين الحق فعليه أن ينضوي تحت لواء المؤمنين؛ لا أن يعاند ويجحد كالكافرين» فأين في هذه 
الآية الدلالة على إجماع الأمة؟ ثم قول الحق سبحانه: إومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهمدى». يوضح 
المقصود من سبيل المؤمنين» فهؤلاء اتبعوا الرسول الكريم ولم يشاققوه. فبذا هوسبيل المؤمنينء وليس سبيلهم 
شيئاً آخر غير هدي رسول الله فالمقصود إذن يا من تبين لكم الهدى التزموا هدي المصطفى كسائر المؤمنين وللمزيد 
أقول: يدل على ما ذهبت إليه أمران: أولهما: أن المرء بعد أن يتبين له الهدى إما أن يتبع سبيل المؤمنين» واما أن يتولى 
غير ذلك. وكون الأمر فيه تخيير بعد تبين البدىء يدل هذا بوضوح على أن الهدى يتبين قبل اتباع سبيل المؤمنين» أي 
بأمر آخر خارج عنهء أو نقول بآن سبيل المؤمنين هنا لا دخل له في تبين البدى. 

والأمر الثاني: هو أن نص الآية ينص على أنه بعد تبين الهدى عليه أن يقوم بأمرين: الأول أن لا يشاقق الرسولء. 
والثاني أن يتبع سبيل المؤمنينء فإن قال قائل: إن على من يتبين له البدىء أي الإسلامء يصدق بهء عليه أن لا يشاقق 
الرسول فيطيعه ويتبعه: وعليه ثانياً أن يلتزم سبيل المؤمنين» أي أن يتبع السلف الصالح في فهمهم: فيفكر بالطريقة 
التي كانوا يفكرون بهاء ويتبع الرسول على طريقتهم» فهذا فيه دلالة على وجوب اقتفاء السلف الصالح في إجماعبم وني 
غيرهء نقول: أولاً: ليس في الآية ما يحدد المؤمنين بطائفة معينة دون غيرهم, بحيث يُفهم منه أن عندهم أمراً يضاف إلى 
ماغند الرسول الكريم 4 (مثلا طريقة في التفكير أو في الفهم: بل الواضح من الآية أن سبيلهم هو عدم مشاققة 
الرسول) فيلتزم بهذا الأمر إلى جانب أمر الرسول عليه سلام اللهء أي ليس المقصود بالمؤمنين هنا الأولين دون الآخرين, 
ثم ليس سبيل المؤمنين أمراً آخر غير اتباع هدي المصطفى ولع ليتم به الدينء فمن يتبع الرسول بما جاء به ففيه 
الكفاية وليس في الدين نقص أتمه المؤمنون. وليس عند السلف رضي الله عنهم إلا اتباع المصطفى. والأمر الآخر هو 
الربط بين عدم مشاققة الرسول وبين سبيل المؤمنين فيه دلالة قوية على أن سبيل المؤمنين المقصود هنا هو أنهم لا 
يشاققون الرسولء وأنهم بهتدون بهديه» إذن فالمؤمن الجديد والقديم يلتزم هدي المصطفى ولا يشاققهء هذا هو مفهوم 
الآية. والدليل على ذلك هو أن السلف الصالح علهم رضوان الله وجعلنا الله ممن يقتفون أثرهمء ليسوا على فهم واحد 
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للظنياتء. فقد اختلفوا في الاجتهاد أي في كيفية فيم النصوص الظنية, كذلك اختلفوا في فهم آيات من القرآن: ومثال 
ذلك قصة عمر مع ابن عباس حين بين للصحابة أن فهم ابن عباس هو الصحيح لتفسير سورة النصرء كذلك فهم أبو 
عبيدة رضي اللّه عنه القدر بغير الكيفية التي فهمه بها عمرء فبل فهم عمر هو ما عليه السلف الصالح أم فهم أبي 
عبيدة؟ نحن هنا لا نفاضل بين الصحابة ولا نصوب هذا ونخطئ هذا معاذ اللّهء ولكنهم اتبعوا هدي الرسول فلم 
يشاققوه فدخلوا في هذه الآية. فمن هذه الجبة علينا الاقتداء بهمء إذن لا نقول بأن هنالك فهماً معيناً هو فهم 
السلف. بل إن السلف قد فهموا أن في الأمور ظنية الدلالة سعة في أن تفهم هكذا أو هكذاء فاقتفوا أثر الرسول مَل 


ولم يشاققوه, 
وسبق وبينا أن من سبيلهم: اتباع الرسول ذَللْةِ في المباحات والمندويات» فهل يكون فرضا على المؤمنين اتباعهم في 
المباحات والمندويات؟ 


ثم إن لفظ المؤمنين الوارد في هذه الآية يدخل فيه كل مؤمن بالله إلى يوم القيامة» فلا تضيقوا واسعاً. ثم إن نص 
الآية على أن المرء قبل هذا كله إيتبين الهدى» وأي لفظ أجملء وأية غاية أرق فلم يبق له بعد تبين البدى إلا أن 
ينضوي تحت لواء المؤمنين بأن لا يشاقق الرسول عليه سلام اللّه. إذن فالذي عند المؤمنين ما هو بشيئ خارق يتعلمه 
منهمء بل إن الهدى وعلاماته وأدلته أوضح من أن تبتغى عند المؤمنين» أو عند أحد من الناسء وهذا وحده كاف لهدم 
هذه النظرية» فيتبين إذن أن الآية في واد واجماع الأمة حتى على فهمها في واد! على أن هذه الآية إنما نزلت في الكفار, 
وقد وردت ونظيراتها التي فيها النبي عن المشاقة كالتالي: 
لِسَأْلْقِي في قُلُوبٍ الَّذِينَ كَفَرُوأ الوَعْب فَاضِرئوأ فَْقَ الأَمْتاقٍ وَاضرئُوأ مِيْيُمْ كُلّ بَتانٍ (12) ذَلِكَ بِأَتَيُمْ شَآقُوأ الل 
وََسُوَُ ومن يُشَاقِقٍ الله وَمَسُولَهُ فَإِنَّ النّه شَدِيدُ الْعِمَابٍ (13) ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ أن لِلْكَافِِينَ عَذَابَ التَارِ4 (14)الآنفال» 
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَة يُخْرْمِِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكائِيَ انّذِينَ كُنثُمْ ُشَاقُونَ في قَالَ الَفِيق أوتوا الْعِلْمَ إْالشزع المؤة والشوء 
عن لكام 4 (27) النحلء (إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوَا وَصَدُوا عَن سَبِيلٍ الله وَشَاقُوا اليَسُولَ مِن بَحْدٍ مَا تَبَيّنَلَمُمْ المُدَى لّن 
يَحُوُوا النّهَ شَيْتا وِسَيُحْبِطٌ أَعْمَالَهُمْ4 32 محمد.ء طِذَلِكَ بِأَمَهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولّهُ وَمَن يُشَاقّ النّه فَإِنَّ النّه شَدِيدُ 
الْعِقَابِ؛ُ (4)الحشرء 
3 د كئيرٌ مد مِنْ أَهْلٍ الكتاب لَؤْ يَرْدُوتَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كثارا عكدا كن عدر الشييم عن نكو هاتيان لهم الْحَقّ 
فَاعْمُوا وَاصْمَحُوأْ حَتَ يَأنِيَ الله بِأَمْرهِ إِنَّ الله عَلَى كُنَ هَيْءٍ قَدِيدْي4ُ 109 البقرة» قل أَرََيْكُمْ إن كَانَ مِنْ عند الله ثُمّ كَفَجُم 
به مَنْ أَضَّلُ مِمَنْ هُوَ في شِمَاقٍ بَعِيدٍ (52) سَدْرِيِمْ آيَاتِنَا في الآقاق وَفي أَنَفُسِيِم حَنَ يَتَبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَقّأَوَلّمْ يَكْفٍ بِرَتَكَ 
أَنَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ شَبِيدٌ) 53 ف فصلت. «إِنَّ الَّذِينَ اريَدُوا عَلَى َذْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيّنَ لَمُمْ الْمْدَى الشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ 
وَأَمْلى لَيُمْ 25(6) » محمد. 


2 
ا 


لوَقَالُواْ كُونُوأ مُوداً أو تَصَارَى مَبْتَدُوأْ قُلء بل مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَمَا كَانَ + مِنَ المشركينَ د قُولُوأ آمَنَا باللّهِ وَمَا 
نل إِلَيَْا وما أُنزلَ إِلَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَالأَسْبَاطٍ وما أُوتِي مُوسَى وَعِيِسَى وَمَا أُوتِيَ التَِيُونَ مِن رَبِمْ 
لا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مَنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (136) فَإِنْ آمَنُوأبمِثْلِ مَا آمَنثُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوأ وان تَوَلّوأ َإِنّمَا هُمْ في شِقَاقٍ 
فَسَيَكْفِيكَهُمْ النَهُ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (137) صِبْعَةَ الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْعَةَ وَنَخحْنٌلَهُ عَابِدونَ (138) قُلْ 
أَتُحَآَجُونَنَا في الله وَهُوَ رَيُنَا وَربُكُمْ وَلَنا أَعْمَالُتَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَتَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (4139 البقرة 
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قال في لسان العرب: الشّق: الصَّدْع البائن. ... والمُشَاقَّة والشّقاق: غلبة العداوة والخلايء شَاقَةٌ مُشَاقَّة وشقاقا: 
خَالَمَهُ. وقال الزجاج في قوله تعالى: إن الظالمين لفي شقاقٍ 4 «بعيد»؛ الشّقاق: العداوةٌ بين فريقين والخلافٌ بين 
اثنينء سمي ذلك شقاقا لأن كل فريق من فِرقتي العداوة قصد شِقًا أي ناحية غير شقّ صاحبه. 

وَشَق أَمْرَهِ يَشُفُّه شَفًا فانشّق: انْمَرَقَ وتَبَدّد اختلافاً وشَّقّ فلانٌ العصا أي فارق الجماعة: وشَّقّ عصا الطاعة 
فَانْشَفَّت وهو منه. وأما قولهم: شّق الخواحٌ عصا المسلمينء فمعناه أنهم فَرّقوا جَمْعَيُمْ وكلمَهَم؛ وهو من الشّق الذي 
هو متنا وفال اليك التشاريو مشج ههه العبيلتين وتتتافيه كاوفا قال أكو تصنو وجعل فيج العضا 
والمُشَاقَّة واحداًء وهما مختلفان على ما مر من تفسيرهما آنفاً. قال اللَِّيث: يقال انْشَقَّت عصاههما بعد التئامها إذا 
تقوق أملهم : والششث العصا اليا وتشتهس 

وقال الفيروزأبادي في القاموس المحيط: والمُشَاقَةُ والشَّقاق: الخلاف وَالعَدَاوَةُ. 

فالآية تتحدث إذن عمن يعادي الرسول وليه من بعدما تبن له البدىء كبهودء تبين لهم أن الرسول كَل هو من 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم, وأن هداه هو البدىء ومع ذلك شاقوه وعادوه فأولئك استحقوا الوصف الذي في الآية 

وَمَن يُشَاقِقٍِ الرَسُولَ مِن بَعْدٍ ما تَبَيّنَ لَهُ الْمْدَى وَيَنَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَاتَوَلَ وَنْصْلِهِ جََنّمَ وَسَاءتْ مَصِيراً» 
النساء115. فكيف نفهم مها أن من اجتهد في مسألة على خلاف ما أجمعت عليه الأمة. مما هو ظنيء أن جزاءه أن 


ك١‎ 


يصلى جهنم وساءت مصيراً!!! 

(وَآَمّا الرَابِعٌ فَفِي حْكْمِهِء وَهُوَ أَنْ يَنْيْتَ الْحُكُمْ يَقِينَا حَقَ يَكْفْرَ جَاحِدُهُ لَِوْلِهِ تَعَالَ (وَبَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ؛ فَإِنْ 
قيل الْوَعِيدُ مُتَعنَقْ بالْمُجْمُوع, وَهُوَ المُقَاقَةُ وَالاِباءٌ قُلنَاء بل بكُلِ وَاجِدِء وَإِلّالَمْ يَكُنْ في ضبَمَهِ إلى المُشَافَةٍ فَائِدَة) أَوَلْ 
الآيّة إوَمَنْ يُشَاقِقْ اليَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيّنَ لَهُ الْمْدَى وَبَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَّهِ مَاتوَلٌ وَنْصْلِهِ جَهَتَّمَ وَسَاءَتْ 
في الْوَعِيدٍ ولا شَكَ أَنَّ مُشَاقَةَ اليَسُولٍ وَحْدَهَا نَسْتَوْجِبُ الْوَعِيدَ فَلَْلَا أَنَّ الابَبَاءَ المَذكُورَ حَرَامٌ لَمْ يَكُنْ في ضَّمَّه إلى 
المُمَاقَةِ قَائِدَة فَكَانَ الْكَلَامُ حِيَئِذٍ كيك كُمَالَوْقَالَ وَمَنْ يُشَاقِقْ المَسُولَ وَيَأَكُل الْخْمْر وَِذَاكَانَ ابَبَاءٌ غَمْرسَبِيلٍ 
المُؤْمِنِينَ حَرَامَاء ولا شَكَ أن اِبَاءَ سَبِيلٍ مِنْ السّبْلٍ وَاجِبٌ لِقَولِهِ تَعَالَ «قُل هَذِهِ سَبِيلِي) الْآيَةَ فيَكُونُ الْوَاجِبْ ايِبَاعَ 
سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ ْم سَبِيل المُؤْمِنِينَ لا يُمْكنُ أَنْ يَكُونَ عَيْنَ مَا أَنَّى به الب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَلَامُ؛ لِأَنَهُ إذَّا كَانَ كَذَلِكَ 
فَابَاعٌ بره َكُونُ مُخَالَمَةَ اليَمُولٍ عَلَيْهِ الصّلَاذ وَالسَلَام وَيَكُونُ المطُوف أيْ: الايِباءٌ عَيْنَ المغطوف عَلَيْهِ وَهُوَ المشَاقَةُ. 
وَلّا يُمْكنْ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ سَبِيل المُؤْمِنِينَ أَحْكَامًا لَا يَدْخُلٌ فِيهَا مَا أَنَّى به البَّئُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالْسَلَامُ إذْ لَوْ كَانَ كَدَلِكَ لَكَانَ 
ا أَنَى بِهِ التي عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ فَيَكُونُ اتَبَاعْهُ دَاخِلًا في الْوَعِيدٍ فَيَكُونُ سَبِيلٌ المُؤْمِنِينَ مَجْمُوعًا 
مُرَكّبَا مِمًا أَنَى به البَيُ عَلَيْهِ الصَّلَاذُ وَالسَلَامُ وَمِنْ غَيْرِهِ فَهَدَا الْعَيْرُ يَكُونُ وَاجِبَ الاتّبَاع: فَإِنْ شَرَط لِكُوْنِهِ وَاجِبَ الايّبَاع 
باق الم حَصَل المَطلُوب» وَإِنْلَمْيَشْرط فَمَعَ عَدَم الِابَاقٍ إِذَاكَانَ وَاجب لياع قمع تَحَق الايِمَاقٍ أل أَنْ يَكُونَ 
وَاجب الايّبَاع. فَإِنْ قِيلَ إِنْ كَانَ سَبِيلُ المؤْمِنِينَ مُرَكُبَا مِمًا أَنَى به النِيُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ وَمِنْ غَيْرِِ هَمَا أَنَى به التي 
عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالمسَلَامُ يَكُونُ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ فَاتِبَاعْهُ يَكُونُ دَاخِلًا في الْوَعِيدٍ قَلْنَا لا يَكُونُ غَيْرَ سَبِيلٍ المؤْمِنِينَ؛ لأَنَّ جُرْءَ 
السَّيْءِ لا يَصدُقْ عَلَيْهِ أنَهُ غَيْرهُكُمَا لَا يَصْدُقْ عَلَيْهِ أَنّهُ عَيْئُُ؛ لِأنَّ مَنْ لَهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فَقَط يَدُقْ أَنْ يَقُولَ لَيْسنَ لي غَيْرْ 
عَشَرَةِ دَرَاهِمَ مَعَ أَنَهُ يَمْلِكُ أَجْرَاءَ الْعَشَرَةِ وَاعْلَمْ أنَّ هَذَا الاسْتِدْلَالَ عَلَى أنَّ الْإجْمَاعَ حُجَّةٌ لَيْسَ بِقَويّ؛ لِأنَهُ يُمْكنُ أَنْ 
يَكُوثٌ ا أت يه الثّوا علد الفئلاة وَالسّلاغ عَبْنَ صَببل المؤفِيدخ م أ لايكون المكملوفْحَيْنَ اخطوفٍ علبه؛ لان منجوة 
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مْشَاقَةٍ اليَمُولٍ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْرُ مَفُمُوم ايِبَاع غَيْرٍ سَبِيلٍ الْمؤْمِنِينَ فَبَذِهِ الَْبْريَهُ كافِيَةٌ لِصِحَة الْعَطف كَقَولِهِ 
تعالل اطيخوا الله واطليقوا الكاوة جع اقبطاعة المتول كين [طاغوالثه تعال فى الوشود القارئ تقزله تعال ان 
يُطِعْ اليَسُولَ فَمَدْ أَطَاعَ اللّه) لَكِنّهُ غَيْوهُ بِحَسَب الْمَفْيُوم. (وقؤله تَعَالَ طكُنْكُمْ خَيْرَ أمَةِ) الْآيةَ وَالْحَيْرِئَةُ ُوجِبْ الْحَقِيَةَ 
فِيمَا اجْتَمَعُوا؛ لِأنَهُ لَوْلَمْ يَكُنْ حَمَّا كن ضَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَ «فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقَ إِّا الخّلال» وَلَا شَكَ أَنَّ الْأمَةَ الضَّائِّينَ لا 
يَكُونُونَ خَيْرَالُّْمَم عَلَى أَنَهُ قَدْ وَصَهَهُمْ بقَولِهِ تَعَالَ لِتَأَمُرُونَ بِالمَعْرُوف وَبَنْمَوْتَ عَنْ المتكرٍ) فَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى الْأَمْرِ بِسَيْءٍ 
يَكُونُ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَعْرُوفَاء وَإِذَا تَجَوَا عَنْ السَّيْءِ يَكُونُ ذَلِكَ السَّيْءٌ مُنْكَرَاء فَيَكُونُ إِجْمَاعْيُمْ حُجَّةَ وقؤله تَعَالَ «وَكَذَلِكَ 
جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطَالِتَكُونُوا شّهَدَاء4) وَالْوَسَاطَةُ الْعَدَالَةُ وَمِنْهُ قَوْلِه تَعَالَ (قَالَ أَوْسَطَيُمْ)72. 

الحقيقة أن هذا الكلام لا يستقيم. فبل مات جَلِةِ إلاوقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا 
هالك؟ وهل سبيل المؤمنين يستند إلى غيرالوحي؟ فإنما أنذرنا بالوحي. فإذا كان بالوحي فلا سبيل له إلا رسول الله 
كَل فيثبت أنه لا بد أن يكون كله مما جاء به عليه سلام اللّه. وبالتالي فلا يكون سبيل المؤمنين أعم مما جاء به 
المصطفى كَلِِ. بل هو مستند إليه ومنه وفيه والا لحرم اتباعهم فيما رأته عقولهم لأننا مخاطبون باتباع الوحي لا 
عقول وأهواء الرجالء وباقي الكلام سبق الرد عليه ونقضه فراجعه. 

باب: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 

فإن قيل: فما بال حديث معاذ رضي الله عنه: روى أحمد رضي الله عنه: عن الحارث بن عمروبن أخي المغيرة بن 
شعبة عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن رسول الله مَلِةِ حين بعثه إلى اليمن فقال: «كيف 
تصنع إن عرض لك قضاء قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله ك. 
قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله مَلِةِ؟ قال: أجتهد رأبي لا آلو. قال: فضرب رسول الله كله صدري ثم قال: الحمد 
لله الذي وفق رسول الله كله لما يرضي رسول الله مَل». 

قال شيخنا أبو الحارث التميمي أكرمه الله بكرامة الإحسان: أولا: روايات الحديث: 

رواية الترمذي: حدثنا هناد حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو عن رجال من أصحاب 
معاذ أن رسول الله َل بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب 
اللّه قال فبسنة رسول الله كَل قال فإن لم يكن في سنة رسول الله كَيِةِ قال أجتهد رأبي قال الحمد للّه الذي وفق رسول 
رسول الله كله حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا شعبة عن أبي عون عن 
الحارث بن عمرو ابن أخ للمغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص عن معاذ عن النبي مَلِهّ نحوه قال أبو عيمى هذا 
حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل وأبو عون الثقفي اسمه محمد بن عبيد الله [سنن 
الترمذي: الأحكام 1249] 

رواية الدارمي: حدثنا يحيى بن حماد حدثنا شعبة عن محمد بن عبيد اللّه الثقفي عن عمرو بن الحارث ابن أخي 
المغهرة بن شعبة عن ناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن النبي مَيْةِ لما بعثه إلى اليمن قال أرأيت إن 
عرض لك قضاء كيف تقضي قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله كَهِ قال فإن 
لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد رأبي ولا آلو قال فضرب صدره ثم قال الحمد للّه الذي وفق رسول رسول اللّه لما 
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يرضي رسول اللّه [سنن الدارمي: المقدمة168 ] مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي 
عون عن الحارث بن عمرو الهذلي عن رجل من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ: «الحديث» [مصنف ابن أبي 
شيبة 7/13] مسند الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة أخبرني أبو عون قال سمعت 
الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة يحدث عن ناس من أصحاب معاذ من أهل حمص عن معاذ أن النبي كيه قال 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن فذكر كيف تقضي إن عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في 
كتاب الله قال فسنة رسول الله كَلِةِ قال فإن لم يكن في سنة رسول الله مَل قال أجتهد رأبي ولا آلو قال فضرب صدري 
فقال الحمد للّه الذي وفق رسول رسول الله كَل لما يرضي رسوله. [المسند: 21084] 

سنن أبي داود: حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن 
أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل أن رسول الله كي لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن قال كيف تقضي إذا 
عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله مَل قال فإن لم تجد في سنة 
رسول الله صَلِةِ ولا في كتاب الله قال أجتهد رأبي ولا آلو فضرب رسول الله َل صدره وقال الحمد للّه الذي وفق رسول 
رسول اللّه لما يرضي رسول الله حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من 
أصحاب معاذ عن معاذ بن جبل أن رسول الله كَل لما بعثه إلى اليمن فذكر معناه. [سنن أبي داود: الأقضية 3119] 

الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو القطراني ثنا سليمان بن حرب ثنا شعبة عن أبي عون الثقفي عن الحارث بن عمرو 
بن أخي المغيرة بن شعبة عن معاذ بن جبل أن النبي كَل لما بعثه إلى اليمن قال له كيف تقضي إن عرض لك قضاء قال 
أقضي بكتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله َلِهِ قال فإن لم يكن في سنة رسول الله مَل قال 
أجتهد رأبي ولا آلو قال فضرب رسول الله طَللِةِ صدره وقال الحمد لنّه الذي وفق رسول رسول الله كله لما يرضي رسول اللّه 
يع [المعجم الكبير: حرف الميم: المراسيل عن معاذ] وله كذلك شواهد عن البهقي والحاكم. 

دراسة السند: قال الزيلعي في نصب الراية: ((كتاب القاضي ج4 ص 53: أحاديث الاجتهاد والقياس: وأخرج أبو داود 
والترمذي عن الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام لما بعثه إلى اليمن قال له: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب اللّهء قال: فإن لم تجد في كتاب 
اللّه؟ قال: فبسنة رسول اللّهء قال: فإن لم تجد في سنة رسول اللّه. ولا في كتاب اللّه؟ قال: أجتهد رأبيء, ولا آلوء فضرب 
رسول الله عليه الصلاة والسلام صدره وقال: الحمد لنّه الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول اللّهء انتبى. وأخرجاه 
أيضاً عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله عليه الصلاة والسلام, مرسلاً. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. وليس إسناده بمتصلء انتبى. وقال البخاري في (تاريخه الكبير): الحارث بن عمرو بن أخي المغهرة بن 
شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف إلا بهذاء مرسلء انتبى. 

قال ابن الجوزي: (قال المؤلف هذا حديث لا يصح وان كان الفقهاء كلهم يذكرونه في كتبهم ويعتمدون عليه ولعمري 
ان كان معناه صحيحا انما ثبوته لا يعرف لأن الحارث بن عمرو مجبول واصحاب معاذ من اهل حمص لا يعرقون وما 
هذا طريقه فلا وجه لثبوته) [العلل المتناهية لابن الجوزي 758/2] وما أشكل في سند الحديث أمران: 

الأول هو الحارث بن عمرو الثقفي. من حيث إنه مجهول. والثاني هو أصحاب معاذ من حيث إبهامهم. أما بالنسبة 
للأمر الأول: فقد جاء في تهذيب الهذيب لابن حجر: (الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة». روى عن أناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذء وعنه أبو عون محمد بن عبيد اللّه الثقفي, ولا يعرف إلا بهذا. قال البخاري: لا يصح. ولا 
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يعرف. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل. قلت: لفظ البخاري روى عنه أبو عون 
ولا يصح. ولا يعرف إلا بهذا مرسل هكذا قال في التاريخ الكبيرء وقال في الأوسط في فصل من مات بين المائة إلى عشر 
ومائة: لا يعرف إلا بهذا ولا يصح.ء وذكره العقيلي وابن الجارود وأبو العرب في الضعفاء. وقال ابن عدي: هو معروف بهذا 
الحديثء وذكره ابن حبان في الثقات وذكر إمام الحرمين أبو المعالي الجويني إن هذا الحديث مخرج في الصحيح ووهم 
في ذلك واللّه المستعان.) [تهذيب التهذيب 414/1] 

والحارث بن عمرو مجهول الحال وليس مجهول العينء فيو ابن أخي المغيرة بن شعبة كما ذكر شعبة وابن حجر 
وغيرهم» وهو في طبقة شيوخ أبي عون الثقفي المتوفي في116 ه وهي طبقة كبار التابعين» ولم يذكر أهل الجرح والتعديل 
جرحاً مفسراً في حقه. وخبر التابعي الكبير لا يحتاج إلى الحكم بصحته. إلى أن ينقل توثيقه عن أهل طبقته. 

وكم من رجال في صحيح البخاري لم ينقل توثيقهم عن أحد نصاًء إلا أنه لم يثبت جرحهم فأدخلت رواياتهم في 
المتجيع كنا قصى عاق :للها الدهئ ق.مواضع من الميزات: 

كما أن ابن حبان وثق الحارث بن عمرو هذاء وتضعيف العقيلي وابن الجارود وأبي العرب ليس من ناحية الجرح 
بعدالته» وإنما من حيث إنهم لم يظفروا بتوثيقه نصا من أحد. 

ولا مجال لتوهين أمر الحديث باعتبار انفراد أبي عون برواية الحديث عن الحارثء فأبو عون محمد بن عبيد 
الثقفي ثقة. وقد روى عنه الأعمش وأبو حنيفة والثوري وأبو اسحق الشيباني ومسعر وشعبة وغهرهم من رجال 
الصحيحين وله في البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي كما ذكر ابن حجر في تقريب التهذيب494 

وروى الحديث عن أبي عون عن الحارث أبو إسحق الشيباني وشعبة بن الحجاج (المعروف بتشدده في الرواية, 
والمعروف بزوال الجهالة وصفاً عن رجال سنده) ورواه عن أبي إسحق أبو معاوية الضريرء وعنه سعيد بن منصور وابن 
أبي شيبة؛ كما رواه عن شعبة يحيى بن سعيدء وعثمان بن عمر العبدي وعلي بن الجعد ومحمد بن جعفر وعبد 
الرحمن بن مهدي وعبد اللّه بن المبارك وأبو داود الطيالسي وغيرهم, ورواه عن هؤلاء من لا يحصون حتى تلقى فقهاء 
التابعين هذا الحديث بالقبول. وأيده الزيلعي وابن الجوزي ولم يختلفا عليه من حيث صحة متنه والأخذ به. وكذا 
السيوطي في مفتاح الجنة بالاحتجاج بالسنة. 

الأمر الثاني: إهام أصحاب معاذ: والقول بأن أصحاب معاذ مجهولون فيكون الحديث مرسلاء يرد عليه بأن ذكر 
أصحاب معاذ دون أسمائهم هو دليل على شهرة هذا الحديث. 

قال أبو بكر العربي في العارضة: (ولا أحد من أصحاب معاذ مجيولاء ويجوز أن يكون الخبر في إسقاط الأسماء عن 
جماعة ولا يدخله ذلك في حيز الجهالة» وانما يدخل في المجبولات إذا كان واحدا فيقال: حدثني رجل أو حدثني إنسان. 
ولا يكون الرجل للرجل صاحباً حتى يكون له به اختصاصء فكيف وقد زيد تعريفا بهم أن أضيفوا إلى بلدء وقد خرج 
البخاري الذي شرط الصحة في حديث عروة البارققي: (سمعت الحي يتحدثون عن عروة) ولم يكن ذلك الحديث من 
المجهولات. وقال مالك في القسامة: (أخبرني رجال من كبراء قومه) وفي الصحيح عن الزهري (حدثني رجال عن أبي هريرة: 
من صلى على جنازة فله قيراط) اه 

وقال أبو بكر الرازي 2 أصوله: (فإن قيل إنما رواه عن قوم مجهولين من أصحاب معاذء قيل له: لا يضره ذلكء لأن 
إضافته ذلك إلى رجال من أصحاب معاذ توجب تأكيده لأنهم لا ينسبون إليه بأنهم من أصحابه إلا وهم ثقات مقبولو 
الرواية) اه 
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وقال أبو بكر بن العربي: اختلف الناس في هذا الحديث فمنهم من قال إنه لا يصح -على مصطلحهم- ومنهيم من قال 
هو صحيح. والذي أدين به القول بصحته فإنه حديث مشهورء يروبه شعبة بن الحجاج رواه عنه جماعة من الفقهاء 
والأئمة .اه 

وقال الخطيب البغدادي في (الفقيه والمتفقه): وقول الحارث عن أناس من أصحاب معاذ يدل على شهرة الحديث 
وكثرة رواته. وقد قيل إن عبادى بن نمى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذء وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون 
بالثقة» على أن أهل العلم قد تقبلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم. اه روايات في نفس الموضوع والمتن: 

ذكرها الزيلعي بأسانيد صحيحة في باب الاجتهاد: أخرج البخاري. ومسلم عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن 
عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كَلِةِ يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهدء. فأصابء فله أجرانء واذا حكم وأخطأء فله 
أجر". انتبى. وفيه كتاب عمر إلى أبي مومى.ء رواه الدارقطني ثم البهقي في "سننهما". وفيه: الفهم فيما يختلج في 
صدركء مما لم يبلغك في الكتاب والسنة, أعرف الأشباه والأمثال» ثم قس الأمور عند ذلكء فاعمل إلى أحها إلى الله 
وأشبهها بالحق فيما ترى. الحديثء وسيأتي بتمامه قريباًء قال البهقي: والاجتهاد هو القياسء وأخرج عن جماعة من 
الصحابة أنهم اجتهدواء وقاسواء فأخرج عن سفيان حدثني عبد الله بن أبي يزيدء قال: سمعت ابن عباس إذا سئل عن 
الشيءء فإن كان في كتاب الله. قال به وإن لم يجد,ء وكان في سنة رسول الله كَل قال به. فإن لم يجدء وكان عن أبي 
بكرء أو عمرء قال به فإن لم يجد اجتهد رأيهء انتبى. وقال: إسناده صحيح. 

وأخرج حديث ابن مسعود.ء قال: لما قبض رسول الله كَليِةِ قالت الأنصار: منا أميرء ومنكم أميرء فبلغ ذلك عمرء 
فأتاهم. فقال لهم: يا معشر الأنصارء ألستم تعلمون أن رسول الله ظَلِهِ قال: مروا أبا بكر أن يصلي بالناس؟ قالوا: نعم 
قال: فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكرء قال البهقي: فقد قاس عمر 
الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة: وقبله منه جميع الصحابة المباجرين والأنصار. 

وأخرج حديث ابن مسعود في قصة بروع بنت واشقء أقول فيها برأبي» فإن كان صواباً فمن اللّه» وان كان خطأ فمني. 

وحديث أبي بكر في "الكلالة" أقول فيها برأبي» فإن يك صواباً فمن اللّه. وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان. 

وعن مالك بن أنسء قال: أنزل الله كتابه. وترك فيه موضعاً لسنة نبيه. وسن نبيه كله السنن» وترك فهها موضعاً 
للرأي والقياسء انترى. 

ولاحظ أخي الكريم استخدام الصحابة لكلمة الرأي. 

معنى الأخذ بالرأي: 

لا يتصور أبداً في حديث معاذ وغيره مما ورد في النصوص الصحيحة أن الرأي هو الهوىء معاذ اللّه. وحاشا لصحابي 
أو تابعي أن يفهم هذا الفهم» ولنا في ذلك قول أبي بكر أي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأبي.. ولكن الرأي هنا هو 
الفهم عند انعدام النص القطعي في المسألة سواء في الكتاب أو في السنة. ويقصد به الفيم المستنبط من النصء وقد 
جاء في قواعد أصول الفقه (لا اجتهاد في مورد النص) وهي قاعدة مشهورة, وقد فهمها من لم يتضلع بأصول الفقه بأنه 
لا اجتهاد. ولكن معنى القاعدة لا اجتهاد في مورد النص القطعي, لأن النص عند الأصوليين هو الدليل قطعي الدلالة. 
بل وعند الكثهر من الفقهاء ولذلك تراهم يقولون وهذا نص في المسألة, أما الدليل إن لم يكن قطعيا في دلالته على 
المسألة فإنه يكون أمارة عليه وليس نصا فيه. 
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لذا فإن الحديث مقبول من حيث السند ومن حيث المقن ورده خطأ محض.ء ولو قيل برده سنداء فإن متنه صحيح 
وله شواهد صحيحة. واللّه تعالى أعلم بالصواب وهو المرشد إليه. انتبى بحمد اللّه*”3 

فهم آخر محتمل للحديث: 

رسول الله عليه سلام الله أنفذ معاذا وسأله بم تقض؟ فقال بكتاب اللّه. فإن لم تجد؟ فبسنة نبيه. فإن لم تجد؟ 
أجتهد رأبي ولا آلوا؛ اجتهاد الرأي في تحصيل غلبة الظن بأن الحكم في الخصومة هو كذا بناء على عرضها على الأدلة 
الشرعية. وتفصيل ذلك ننظر فيما قاله ابن حزم رحمه اللّه: 

"وأيضاً فلو صح لكان لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون ذلك لمعاذ وحدهء فيلزمهم ألا يتبعوا رأي أحد إلا رأي 
معاذء وهم لا يقولون بهذا. أو يكون لمعاذ وغيرهء فإن كان ذلك فكل من اجتهد رأيه فقد فعل ما أمر به. وإذ الأمر كذلك 
فإن كل من فعل ما أمر به فهم كلهم محقون ليس أحد مهم أولى بالصواب من آخرء فصار الحق على هذا في 
المتضاداتء, وهذا خلاف قولهمء: وخلاف المعقول. بل هذا المحال الظاهرء وليس حينئذ لأحد أن ينصر قوله بحجة,. لأن 
مخالفه أيضاً قد اجتهد رأيه. وليس في الحديث الذي احتجوا به أكثر من اجتهاد الرأي ولا مزيدء فلا يجوز لهم أن يزيدوا 
فيه ترجيحاً لم يذكر في الحديث وأيضاً فليس أحد أولى من أحد مع هذاء فلكل واحد منا أن يجتهد برأيه. فليس من 
اتبعوا أولى من غيرهء ومن المحال البين أن يكون ما ظنه الجبال في حديث معاذ لو صح من أن يكون يبيح لمعاذ أن 
يحلل برأيه ويحرم برأيه. ويوجب الفرائض برأيه ويسقطها برأيه وهذا ما لا يظنه مسلمء وليس في الشريعة شيء غير ما 
ذكرنا البتة" انتبى 

لو كان لي أن أضيف لما قاله لقلت: فأبها أي أي هذه الآراء التي أضفيت علبها صفة الشرعية, أءها ستمثل حكم اللّه 
الذي سيعاقب من يخالفه؟ 

بمعنى آخر لو أن كل ذي رأي أفتى برأيه ووجب اتباعه أو العمل برأيه عليه وعلى غيهره على اعتبار أنه رأي شرعي 
يعاقب من يخالفه؛ فعلى أبها سيعاقب رب العالمين يوم القيامة؟ 

وكيف سيعاقب صاحب الرأي هذا الذي يعتبر قوله رأي الدين في كل مسألة؟ 

هذا سيكون أكثر من خال من أي ذنب لأن دينه هو ما يفتي به!! 

إذن» فمعنى أجتهد رأبي لا يكون بحال حكمي العقلي على المسألة. بل معناه اجتهادي الشرعي. 

فيسأل السائل وحق له أن يسأل, فما معنى: فإن لم تجد؟ يعني بحثت في كتاب الله فلم تجد, في السنة, فلم تجد 
فكيف يكون الاجتهاد؟ 

والجواب أن الاجتهاد فيه قياسء, فيقيس الأمر على الأمر لعلة جامعة, أي أن الحديث لم يستنفد كل طرق الاجتهاد 
في معرضه لنقول فالاجتهاد بالرأي خرج عنها كلها. 

بل استنفد منها الكتاب والسنة, ويرقي إجماع الصحابة والقياس أو ما يعتجره المججتهد أدلة شرعية 
وبهذا فلا بأس من القول بصحة: رأبي, لأن مفهوم الرأي هنا هو الاجتهاد الشرعي. لكن رسول اللّه عليه سلام الله ليس 
بمجتهدء لكن موضوع الحديث هو القضاء. أي الحكم في قضية بالبحث في إنزال الحكم الشرعي على واقع يصفه 
متخاصمان. فالرأي هنا من باب القضاء وهذا واضح. واللّه أعلم. 


53 جواب سؤال لفضيلة الشيخ العالم أبي الحارث التميعي في الرابع من حزيران 2003. 
27 


قال الإمام النبهاني رحمه الله في الشخصية الإسلامية: وقد انعقد إجماع الصحابة على الحكم بالرأي المستنبط من 
الدليل الشرعيء أي أجمعوا على الاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصاً. 

وهذا ما تواتر إلينا عنهم تواتراً لا شك فيه. فمن ذلك قول أبي بكر لما سُئل عن الكلالة قال (أقول فيه برأبي؛ فإن 
كان صواباً فمن الله وان كان خطأ فمني ومن الشيطان والله منه بريء. الكلالة ما خلا الولد والوالد). وليس معنى قوله 
أقول فيه برأبي أن هذا الرأي من عنده. بل معناه أقول ما افهمه من لفظ كلالة في الآية. والكلالة في اللغة العربية تطلق 
على ثلاثة. على من لم يخلف ولداً ولا والداًء وعلى من ليس هو بولد ولا والد من المخلفينء وعلى القرابة من غير جبة 
الولد والوالد. فأي هذه المعاني ينطبق على الكلالة في الآية؟ ففهم أبو بكر منها معنى واحداً من هذه المعاني الثلاثة من 
قوله تعالى فكلالة خبر كانء أي إن وَإِنْ كَانَّ رَجُلٌ يُورَثُْ كَلآلَهَ أَوْ امْرَآَةٌ كان رجل كلالة يورث. 

ولعله فهم ذلك أيضاً من الآية الثانية وهي (قلٍ الله يفْتِيكُمْ في الْكَلآنَة إن امْروٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدٌ) ومن الحديث 
المروي في سبب نزول الآية» فإنه روي أن الرسول كَل عاد جابر بن عبد اللّه. وكان مريضاًء فقال: إني كلالة فكيف أصنع 
في مالي؟ فنزلت الآية. 9 إِنٍ امْرُؤٌ هَلَكَيُ فهذا الرأي الذي صرح به أبو بكر هو اجتهاد وليس رأياً من عنده. ومن ذلك 
الاجتهاد أيضاً أنّ أبا بكر ورّث أمّ الأم دون أمَّ الأب. فقال بعض الأنصار لقد ورئت امرأة من ميت لو كانت هي الميتة لم 
يرئماء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركته. فرجع إلى الاشتراك بينهما. 

ومن ذلك حكمه في تسوية العطاءء فقال عمر: لا تجعل من ترك دياره وأمواله مهاجر إلى النبي مله كمن دخل في 
الإسلام كرهاً. فقال أبو بكر إنما أسلموا لله وأجورهم على اللّه وانما الدنيا بلاغ. 

ومن ذلك قول عمر (أقضي في الجد- أي الأب - برأبي وأقول فيه برأبي) أي بفهمي الذي فهمته من النصوص. 

ومن ذلك أن عمر وقعت له قضية ميراث. وهي أنه قد ماتت امرأة عن زوج وأم وأخوين لأم وأخوين شقيقينء» فرأى 
فيهما أولاً أن للإخوة من الأم الثلث فريضة» فلا يبقى شيء للإخوة الأشقاء. فقال هؤلاء هب أن أبانا حمار - وني رواية 
حجر - ألسنا من أم واحدة؟ فرجع عمر وقضى باشتراكهم جميعاً في الثلث .ني حين أن بعض الصحابة ذهبوا إلى غير 
ذلك, فقد أعطوا الزوج نصف التركة وأعطوا الأم السدس كما فعل عمر وكما هو صريح النصء وأعطوا الاخوة لأم 
الثلث عملاً بالنص فلم يبق للإخوة الأشقاء شيءء ولذلك لم يعطوهم شيئاً من التركة . 

فعمر فهم أن الاخوة لأم هم اخوة الرجل من أمه. فيصدق على اخوته من أمه فقطء وعلى اخوته من أمه وأبيه. 
فالأم مشتركة بينهم, فعند عدم وجود شيء للاخوة للأب». بقي ما يستحقونه باعتبارهم من الاخوة لأم. وباقي الصحابة 
فهموا غير ذلك: وكل منهم اجتهد رأيه» أي فهم النص. 

ومن الاجتهاد أنه قيل لعمر أن سمرة أخذ من تجار الهمود الخمر في العشور وخللها وباعهاء فقال: قاتل الله سمرة, 
أما علم أن النبي كَل قال (لَعَنَ النَّهُ الْمُودَ حْرَمَتْ عَلَهمُ الشّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا) أخرجه مسلم عن ابن عباس, 
فقاس عمر الخمر على الشحم وأن تحريمها تحريم لثمنها. 

ومن الاجتهاد قول علي رضي الله عنه في حد الشرب (من شرب هذى ومن هذى افترى فأرى عليه حد المفتري) وهو 
قياس للشرب على القذف لأنه مظنة القذفء التفاتاً إلى أن الشرع قد ينزل مظنة الشيء منزلته. كما أنزل النوم منزلة 
الحدث, وكما أنزل الوطء في إيجاب العدة منزلة حقيقة شغل الرحم . 
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فهذا كله اجتهاد من الصحابة رضوان الله علهم واجماع منهم على الاجتهاد*””. 

وأساس ذلك كله سبق ذكره بالتفصيل وهو أننا إنما أمرنا باتباع الوحيء وأن الدين اكتمل ولم يقرك الله للخلق حجة 
بعد الرسل أي قامت الحجة على الناس في كل أمر يحتاجونه في معاشهم إلى يوم الدين قبل انتقال الرسول الكريم عليه 
سلام اللّه للقاء ربه» وأن الله لم يقرك الناس سدى ولا في مسألة وهكذاء وأن الحكم لله وحده وأن الحكم حتى يسمى 
شرعيا لا بد أن يؤخذ من الشرعء وأن العقل ليس بحاكم. وما إلى ذلك مما استفضنا في التدليل عليه فراجعه.؛ وبهذا 
فإن أي خروج عن هذا الخط العام الدقيق يكون وضعا للأدلة في غير مواضعباء ومن استحسن فقد شرع ومن قال 
بالمصلحة فقد شرعء أي اعتدى على حق اللّه تعالى في التشردع. 375 

والحمد لله رب العالمين. 

باب: إجماع الصحابة 


الإجماع في اللغة: العزم على الثيء والتصميم عليه. أو الإتفاق. 

أما الإجماع ني اصطلاح الأصوليين فيو الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع بأنه حكم شرعي. في عصر غير عصر 
الرسول كَل فالإجماع يقوم مقام الدليل الشرعي (من السُّنّة)””* والإجماع بعد عصر الصحابة: هو اتفاق المجتهدين في 
عصر التابعين أو تابعهم وهكذاء من أمة محمد فل على أمرٍ من الأمور, 

ولا بد من التفريق بين الإجماع. وبين الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه بالاجتهاد. إذ إنه في عقلية كثير من العلماء 
اليومء وكذلك في السابق فكرة الاجتهاد الجماعي. بحيث تعطي كثرة الآراء قوة للاجتهاد.ء فيتصورون الإجماع بهذه 
الصورةء كأنه اجتهاد جموع كثيرة» أو إطباق المجتهدين في عصر على حكم شرعي معين. فلذلك هو حكم شرعي يتميز 
بقوة كثرة من استنبطوهء فهم بهذا التصور يخرجون الإجماع عن صفة الدليلء إلى وصف الحكم الشرعي! فيصبح 
الإجماع أداة لترجيح الاجتهاد لا أكثر بفعل كثرة من اتفقوا على ذلك الرأي! 

وهذا التصور ليس هو مفهوم الإجماعء فالإجماع نقلٌ لحكم, أو بصورة أدق: الاتفاق على حكم واقعة من الوقائع 
بأنه حكم شرعيء فحجيته في المحصلة بمعنى نصب الاتفاق الحاصل في أي عصر على أمرء أو أمر ديني أو حكم تكليفي 
دليلا شرعيا على الأحكام! فما أجمع عليه الصحابة» أو ما أجمع عليه علماء الأمة -عند من يقول بهذا الشكل من 
الإجماع- ينصب دليلا على الأحكام! فيستنبط منه. كما يستنبط من القرآن أو السنة. فهو يكشف عن وجود دليل» 
فالإجماع دليل من الأدلة يستنبط منه. فهذا ما يفرقه عن الحكم الشرعي الذي وصلنا إليه بالاجتهاد! 

تذكر يا رعاك اللّه أن الحكم لله وحدهء ولا يؤخذ الحكم إلا من الوحيء ولا تقوم النذارة إلا بالوحي, ولا يوصف 
مثقال الذر من العمل بالخير والشر ويصلح الحساب عليه إلا أن يكون مستندا إلى الوحيء ولا تقوم الحجة على الناس 
إلا بما نزل في الوحي, ولم يقرك الناس سدىء وهذا كله يدل على أننا لا ننتظر من البشر أن يجمعوا على أمر "أغفلته 


4 الشخصية الإسلامية الجزء الأول لتقي الدين النهاني. 

5 يراجع بحثنا: لا يصلح الإنسان في أي زمان أو مكان إلا بالإسلام ففيه تفصيل مهم مدعم بالأدلة على هذه المسائل وشرح مستفيض حولهاء وتجده في مكتبة 
العُقاب على شبكة الانترنتء وفي موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير على حلقات فراجعه. 

5 أنظر تيسير الوصول إلى الأصول للعلامة عطاء أبو الرشتةء الجزء الأول ص 82. وكما أسلفنا نقل الصحابة القرآن والسنة» فالقرآن الكريم لا شك أنه نقل كاملاء لذلك 
فمادة الاجتهاد لاستنباط الأحكام منه متوفرة في نصوصه.: يستطيعها أي مجتهد ني أي عصرء ليس فيه باطن مجهولء والسنة نقلوها لنا قولا وفعلا وتقريراء وبعض هذه 
السنة تمثل في قضايا أضحت من البدهيات في المجتمع بحيث لا يحتاج معها إلى القول قال رسول الله َل كذا وكذاء فنقلت على صورة إجماع كشف لنا عن وجود دليل من 
السنة استند إليه الصحابة حين إجماعهم! 
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الشريعة" أو "نسيته". وعليه فالإجماع لا بد أن يصل الرأي بالوحي حتى يكون مشروعاء والوحي قد انقطع بعد الرسول 
له فيبقى أن يكون معنى الإجماع فقط: الكشف عن دليلء أو نقل دليل من السنة! 

ولعل أهم الإشكاليات المتعلقة بالإجماع هي: 

1) ماهو الإجماع المعتبر؟ (إجماع الصحابة. إجماع الأمة. إجماع العترة. إجماع مجتهدي عصر...) 

© بمن ينعقد الإجماع؟ وكيفية اعتبار رأي المخالف. 

3 هل الحكم الناشئ عن الإجماع هو بيانُ أو نقلٌ لدليلٍ على حكم شرعيّ مُتَصِلٍ بالوحي أم إنشاءٌ لحكم جديدٍ 

مصدزةُ آراءُ وعقول المجمعينَ؟ 
مستند الإجماع هل هو النص أم القياس؟ 

أما عقلاء فإن المقطوع به عادة اختلاف أفهام الناسء. ومنهم الصحابة, في المسائل العملية التي تفتقر إلى الدليل 
القطعي علهها ثبوتا ودلالة: فإذا ما أجمعوا على حكم مسألة. فلا بد أن يكون مستند إجماعبم وجود دليل لديهم 
سمعوه أو رأوه أو عاشوه ويعود مصدره للوحيء لأن مثل هذا لا يكون القول المجمع عليه في مثله إلا عن نقل متصل 
بالوحي. ولا يجتمع مثلهم على حكم واحد لو كان مصدره غير متصل بالوحيء لأن مثل هذا الحكم إن لم يكن مصدره 
الوحي فإن العقول ستختلف في تقديره اختلافا كبيراء وها هم اختلفوا في السقيفة اختلافا كبيرا. 

جاء في كشف الأسرار: "فَأَمّا الاتِّصَّالُ بِرَسُولٍ اللّه مَل فَعَلَى مَرَاتِب: اتَصَّال كَامِلٌ بلا شّيْيَةِ وَاتَصّالٌ فيه ضَرْبُ شيَْةٍ 
صُورَةٌء وَاتَصَالٌ فِيهِ شُبْيَةٌ صُورَةٌ وَمَعْتَى أَمًا المرَبَةُ الأول فَهُوَ امتَوَاتِرُ..." ”” ولا شك أن ما أجمع عليه الصحابة فإنه 
اتصال كامل بمن أوحي إليه مَل لأن إجماعهم أقوى صورة من المتواترء وهذا الاتصال ليس لمن بعدهم ممن حكي 
الاستدلال بإجماعبم (كإجماع الأمة أو أهل المدينة). 

خصوصا وأن مسألة كمال الدين: وتبيانه لكل شيءء وأن الاحتكام محصور بما جاء به الوحيء والأخذ عن الله 
ورسوله طَليِةِ كانت من المسلمات لديهم» وقد بلغ الرسول قَيِةِ الرسالة كاملة””2, 

تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين في قصة طويلة: « 
بتبليغه. فقد أعظم على الله الفر كم تلت الآية ايها آلرْسُول يلغ مآ أدرل لِك من تون لُمْ تفل ما بَلْفتَ 
رِسَالَتَهَءَوَآلنَهُ يَخْصِمُكَ مِنَ آلنَّاسِدَإنَ آلنّه لا يَبْدِى آلْقَوُْ وْمَ آلْكَفِرِينَ 4». 

ثم إن ثناء الله جل جلاله ورسوله ذَليِهِ عليم الثابت بالقطع دليل على أن صدقهم مقطوع به؛ وهذا دليل على اعتبار 
أقوالهم الصادرة عن إجماعهم أمراً مقطوعا به فإذا أجمعوا على أمر كان إجماعهم إجماعاً مقطوعاً بصدقه. فيكون 
هذا دليلا على اعتبار إجماعهم على حكم معين معتبرا كدليل صادق على صلة ذلك الحكم بالوحي. 


7 أنظر: أصول فخر الاسلام؛ وكذلك كشف الأسرار وفي كليهما: باب بيان أقسام السنة. 

8 تقول السيدة عائشة رضي النّه عنها كما في الصحيحين ني قصة طويلة: «ثلاث من حدثكموهن فقد أعظم على اللّه الفرية من حدثكم أن محمدا مَل رأى ربه 
فقد أعظم على الله الفرية, ثم تلت قوله تبارك وتعالى «لّا تُدْرِكُهُ لْأَبْصرُ وَهُوَيُدْرِكُ الْأَبْصْرَسوَهُوَ آللّطِيفْ آلْخَبِيرُ)ُ وقوله تعالى ِوَمَاكَانَ لِبَشَرِ أن يُكَلّمَهُ آللَهُ 
ِلَّا وَحْيا ُو مِن وَرَآَئ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًّا فَيُوج بِإِذْنِه - مَا يَشَآءَْإِنَهْ عَلٌِ حَكِيمٌ 4. ومن حدثكم أن محمدا مَلعٌ ا ا 
ثم تلت قوله تعالى «إقل لا يَعْلَمُ من فى آلسّمُوْتٍ وَآلْأَرْضٍ آلْعَيْب إلا آلنَّهمومَا يَشْعْرُونَ أيّانَ يُْعنُونَ) قالت: : 
فقد أعظم على الله الفرية ثم تلت الآبة (يَأمَا آلوَسُولُ بَلّعْ مآ أنزل إِلَيِْكَ مِن رَتَلتَسوَان لّمْ تَفْعَلَ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالَتَموَآللَُ يَعْصِمْكَ مِنَ آلنَّاسِءَإِنٌ آلله لا يَمْدِى 
0 0 وطرفاية 0 ا ا ل ل 
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ثم إن ترتيب حفظ القرآن ونقل الدين لنا عن طريقهم: وترتيب إقامة الحجة على الخلق بهذا الدين» وأن القرآن لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه؛» وهم الذين نقلوه لنا يجعل الخطأ مستحيلا على ما أجمعوا عليه كي لا يتسرب 
القول بإمكان الخطأ على الدين وعلى القرآن وهذا مما يسمى بدلالة الاقتضاءء أي أن صدق اللّه تعالى في الآيات 
القطعيات التي أقام فها الحجة على الخلقء ولم يتركهم سدى بلا أمر ولا نبي ولا في مقدار الذر من أعمالهم الي 
سيحاسهم علهاء فمن هلك هلك عن بينة. ومن حي حي عن بينة» وأنه يحفظ القرآن الكريمء كل هذا يدل بدلالة 
الاقتضاء على ضرورة صدق ما أجمعوا عليه ويدل أيضا على أن ما كشفوا عنه من دليل من السنة بإجماعهم ولم 
ينقلوا لنا نصه فإنه من السنة, ومن تمام ما تقوم به الحجة ويكتمل به الدين. فيكون هذا دليلا على وجوب اعتبار 
إاخناضيم دلياذ من الآدلة العطعية الأعرولية 


الإجماع المعتبر 

والإجماع المعتجر على أنه تشريةٌ هو إجماع الصحابة لا غيرء لاتصالهم بالرسول كَل ونقلهم لدليل من السنة 
عاصروه من خلال عيشهم مع نزول الوحيء فالسنة هي الدليلء وهم إنما ينقلون السنة التي عاصروهاء فإجماعهم 
كشف عن دليلء وأما من جاء بعدهم فلم يعاصرء فليس لديهم شهة الإتصال بالرسول كَل. 

وأيضا: إجماع الأمة الذي صورته أن تنقل لنا الأمة عمليا جيلا بعد جيل حكما شرعيا كوجوب الحجاب, وعدد 
ركعات الصلاة. فمرد هذا الإجماع إلى نقل حكم شرعيء. أي إلى الوحيء فهو أيضا ليس من باب نقل الأمة لعاداتها"””. 
أو لآراءباء وذلك لأنه يكشف عن دليل نقلوه لنا سكوتاً أوقولاً. أو تصرفا عمليا*”. وذلك أن التشريع لله ولرسوله 
كيه ليس لأحد من البشر أن يشرعء؛ والصحابة إنما يكشفون بإجماعيم عن دليل من سنة المصطفى كَلِه. من فعل 
الرسول كَللِكِ أو قوله أو سكوته "وقد نقلوا الحكم ولم ينقلوا الدليل فكان نقلبم للحكم كاشفاً عن أن هناك دليل على 
هذا الحكمء فليس معنى إجماعبم هو اتفاق آرائهم الشخصية على رأي واحد فإن آراءهم ليست وحياً وكل واحد منهم 
ليس معصوماً عن الخطأ فلا يكون رأيه دليلا شرعياً وكذلك لا يكون اتفاقهم على رأي دليلا شرعياًء لأن الدليل الشرعي 
لا بد أن يكون قد جاء به الوحي حتى يعتبر شرعياً. وآراء الصحابة ليست كذلك فلا تعتير دليلا شرعياً لا الآراء التي 
اختلفوا فبها ولا الآراء التي اتفقوا عليهاء..ومن هنا كان إجماع الصحابة إنما يكشف عن دليل."**, وعهم نقلت الأمة 
فيما بعدء 

وقد يحصل النقل للحكم إجماعاء وينقل فيه أدلة من الكتاب أو السنة تعضد هذا الإجماعء فليس معنى الإجماع 
أن يكون في كل مرة خاليا من دليل منقولء أو أن يكون فقط كاشفا عن دليل غير منقولء فأدلة وجوب إقامة الخليفة 
من الكتاب والسنة كثيرة. ومع ذلك فقد نقلت أيضا بالإجماع وبالتواتر المعنوي فتأمل. 


جاء الشرع ليبين للناس الحسن والقبح والخير والشر والثواب والعقاب, فالخلق الكريم حكم شرعي يجب أن يتصف به المسلم لكونه أُمِرَ بالاتصاف به؛ لا لأنه صفة 
حسنة في ذاتهاء وبالمثل فإن ما اعتاده الناس إنما نزلت الشريعة لضبطه بالأحكام الشرعية؛ فيستحيل عقلا أن تكون الأمة أجمعت -على اختلاف مشاربها وأصولها وأعراقها 
وشعوبها- على عادة معينة مستقرة إلا أن يكون أصلها الشرع! 

** لشدة اشتهار الدليل بيهم وجريانه في حياتهم. سوغ نقله نقلا عمليا منطوقا أو مفهوماء وقد لا يحتاج إلى نقله قولا! 

'*” مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له. تقي الدين النبهاني 47- 50 شرح المادة 11 بتصرف. 
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الماع تفل للحم لاإنتاجخ (لااتشرنغ) له 
فالإجماع بمعنييه هذين: الصحابة أو الأمة, لا يعدو أن يكون نقلا شرعياء وليس فيه من معنى "إنتاج حكم" لا أصل 
له من الوحيء ولا ملء "فراغ تشريعي". ولا جلب "مصلحة مرسلة" من الدليل”**: إذ إن الشارع لم يترك الناس سدى ولا 
في قضية من القضايا كما تقررء وأن العقل ليس بمشرع كما تقررء سواء أكان عقل واحد من العلماء أم كان اجتماع 
عقول الأمة! أو اجتماع عقول علماتها! 
مفهوم الإجماع "سلب الخطأ" لا إضفاء "حق التشريع" 
ومفهوم إجماع الأمة في هذه الحالة مفهومه "سلب الخطأ" عن الصحابة فيما أجمعوا عليهء أو عن الأمة فيما 
أجمعت عليه من نقلها لحكم شرعيء وليس في مفهومه: "إضفاء حق التشريع" لبا بعد انقطاع الوحي ”. 
بمن ينعقد الإجماع؟ 


هذا والمراد بالمجتهدين الذين يجب اتفاقهمء. من كان موجوداً وقت وقوع الحادثة. أو طرح المسألة. ولا عبرة بمن 
سيوجد ني المستقبل من المجتهدين. بل علهم إن وجدوا: الإتباع, ولا عبرة بالمخالف بعد انقضاء مدة كافية للتقليب 
والنظر وانتشار الخبر عن الحادثة, ولأن النصوص المتلقاة عن الرسول ف سبقت الإجماعء فإنه لا يتصور وجود أدلة 
من السنة تنسخ أو تعارض الإجماع**”. كما وأن ما ينتقض به الإجماع ليس الرأي الشخصي لصحابي أو مجتهد حتى 
يقال: لم تصلنا كافة أرائهم» بل ينتقض بخبر (أي بحديث) لأن الإجماع يكشف عن دليلء فلا ينتتقض حصول الإجماع 
إلا بوجود دليل نقيض”*** أو اجتهاد راجع لدليل ناقضء وحينها فلا بد من وصول خبر عن انتقاض الإجماع ورجوع 
الصحابة إلى الدليل؛ أو تمسكهم بما نقلوه إجماعا”** كونهم يرونه هو الدليل المعتبر. وعليه فإن عدم نقل معارضة 
إجماعيم بدليل يكفي للتدليل على حصول الإجماع وقطعيته. 

وعلى الرغم من هذا فإن الإجماع على وجوب نصب الخليفة» وعلى حرمة خلو الأرض من خليفة» تم في عصر 
الصحابة في وقائع مختلفة. وعلى مدى الأعصر اللاحقة لعصر الصحابة. لم يشذ عنه رجل يعتبر من أهل ذلك الفن 
(السياسة والفقه) ولم يشذ عنه من يُعتَبَرُ رأيّه "فلا اعتبار لرأي من ثبت عليه الفسق أو الجهل أو لم يكن أهلا للفتياء 
والحديث والآثار””*”. خصوصا وأن هذا الإجماع مستند إلى أدلة متينة من الكتاب والسنة تشهد على وجوب ما حصل 


2 لا يوجد قطعا أي "فراغ تشريعي" ولا "مصالح مرسلة" من الدليلء ولا يحق للبشر أن يشرعوا أمرا مهما دق: وتجد تفصيلا واسعا لبذا في كتابنا: لا يصلح الإنسان في أي 
زمان أو مكان إلا بالإسلام وني كتاب المصالح المرسلة لمحمود عبد الكريم حسن فراجعهما. 

** أنظر: إشكاليات الإجماع لعلي عقيل الحمروني. 

“* اختلف الصحابة زمن الطاعون في دخول الأرض الموبوءة أو عدم دخولهاء فتنازعوا في مفبوم القدر في ذلكء ثم عضد رأي بعضهم بعدم الدخول خبرٌ عن النبي عله رواه 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. فبمجرد رواية الخير اجتمع قول الصحابة على اتباع النصء فلا يتصور أن يجمعوا على خلاف ما ورد وبالتالي فلا يتصور أن يأتي خير 
بنقيض ما أجمعوا عليه بعد عملهم بحين, ثم لا يرجعوا عما أجمعوا عليه! فإذا ما عدمت هذه الصورةء فإن الباق هو أن الإجماع لا ينخرم. 

”** من ناحية نظرية بحتة؛ لو تصورنا معارضة نقل جموع الصحابة لدليل من خلال إجماعهم» من خلال دليل آخر يخالف أتى به أحدهم, فإن ما يحصل هو فقط أن لا 
يسبغ على ما نقلوه صفة القطعية» ويقارع الدليل المخالف بالدليل الذي كشفوا عنه إجماعاء ويحصل الترجيح. 

**” ويستحيل حصول الإجماع على رأي وعلى نقيضه. وبالتالي فلا يقال: ينسخ الإجماع بإجماع! 
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الإجماع عليه, فلا يعتد برأي مخالف لأن رأيه إنما يخالف الكتاب والسنة القطعيتين. وقد نقل لنا الإجماع على هذه 
المسألة علماء أكثر من أن يُخْصّواء بل لم يَنْقْل أحدٌ من العلماء قولا يعتد به يخرم حصول هذا الإجماع. وللّه الحمد 
في الأولى والآخرة. 

وعليهء فإن إجماع الصحابة لا يعني إجماع آرائهم أو اتفاقها على أمرء وانما في أحد وجوهه يعني كشفهم عن دليل 
لم يرووه لنا نقلا شفوياء أي لم يقولوا لنا (مجتمعين أو فرادى) قال كَيِةِ كذا وكذاء بل لشدة وضوح المسألة التي أجمعوا 
عليهاء لم يحتاجوا إلى نقلها عبر نقل الحديث الدال علهاء ومثال ذلك: 

لو شاهدت أحدهم يتكلم بالهاتف النقال اليوم: فأنت لن تشرح لشخص ثالث ما يفعله ذلك الشخص, بينما لو 
كان لدى شخصٌ هاتف نقالٌ قبل مائة سنة؛ وكان يتكلم فيه فإن المسألة من الإبهام للناس بحيث يحتاج معها لشرح, 
لكنها اليوم لشدة وضوحها لا تحتاج لشرح:ء ويعتبر شرحها تكلفاء فهذه أولا. 

ثانيا: ليس المعنى إجماع أرائهم, لأن الشرع لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة. فإجماعهم مستند إلى الكتاب والسنة 
وانما طريقة النقل كما أسلفنا في النقطة الأولى. 

ثالثا: والفرق بين إجماعهم واعتباره معتبرا وإجماع غيرهم مما لا يعتبر هو شيبة الاتصال بالرسول َيه لنقل الحكم 
عنه. لذلك فهم حصل لبهم الاتصالء فنقلهم حجةء وما بعدهم من القرون لم يحصل الاتصالء. فإجماع ما بعدهم من 
القرون متوقف على إجماعبهم» فإن نقلوا الإجماع كابرا عن كابرء فها ونعمت. مثلما نقلت الأمة جيلا عن جيل أن 
الرجال في الحياة الخاصة منفصلون عن النساءء ومثلما نقلت الأمة كابرا عن كابر جيلا عن جيل أن عدد ركعات 
الصلاة كذاء وأن سنة الفجر مؤكدة. 

رابعا: الذين يحصل بهم الإجماع هم الصحابة الذين تواجدوا عند وقوع الحادثة, بشرط أن يكونوا من أهل الفن 
والصنعة المتعلقة بالحادثة. فمثلا إن كان الإجماع متعلقا بإقامة خليفة بعد رسول الله قلي وتقديم ذلك على سائر 
الفروضء فإن من تواجد في ذلك الموقف من أهل الفقه والدراية أجمعواء ولم ينقل النكير علهم من غيرهم: ولم يرد 
اعتراض على فعلهم على الرغم من أهميته: وبلوغه سائر الصحابة» وبيعة الصحابة للخليفة في المسجد بعد ذلكء, فلم 
نجد نكيرا ولم نجد من يرو حديثا يخالف. لذلك يقال بأن الإجماع قد انعقدء 

لذلك فالشاهد هنا حصول الإجماع ممن حضر الواقعةء ومن ثم هذه الواقعة من الأهمية والشهرة بمكان بحيث 
انتشر خبرهاء ولم يرو عن أحد من الصحابة ما ينقضها أو يثبت حكما مغايرا لباء لذلك يقال في مثل هذه الأحكام أن 
الإجماع قد حصل فها”””. 

قال الإمام النبهاني: (وأما إجماع الصحابة الذي يعتبر دليلا شرعياً فهو إجماعبم على أن الحكم الفلاني هو حكم 
شرعيء أو إجماعبهم على أن الحكم في الأمر الفلاني هو كذاء فإذا أجمعوا على أن حكماً ما هو حكم شرعي فإن 
إجماعهم هذا يكون دليلاً شرعياًء والدليل عليه أمران: أحدهما أن الله أثنى عليهم في القرآن بنص قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة, قال تعالى (وَالسَابِقُونَ الأَولُونَ مِنَ المبَاجِرِينَ وَالأَنصارِوَالَّذِينَ انبَحُوهُم بِإِخْسَانٍ رَضِي الله عَدْيُمْ وَرَضُوأ 
عَنْهُ وَأَعَدَ لَمُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي تَحْتَنَا الأَنْمَارْخَالِدِينَ فيا أَبَدَا ذَّلِكَ الْمَوْزالْعَظِيمْ»4 100التوبة فهذا الثناء من الله على 


*** لم يختلف الصحابة في السقيفة على وجوب نصب الخليفة:» وإن اختلفوا ابتداء على أنه واحد. وقد ردوا رأي صاحب المشورة بالأميرين ولم يعملوا به. واختلفوا من هو 
الخليفة. أقرشي أم مدنيء أبو بكر أم عمر أم أبو عبيدة: أم سعدء لكنهم لم يختلفوا في وجوب أن يكون على المسلمين خليفة». فافهم جيدا مناط الحكم الذي عليه حصل 
الإجماع والقطع. 
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المماجرين والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان بالهجرة والنصرة إنما هو ثناء على الصحابة: لآن هؤلاء هم الصحابة 
ومدلول الآية محصور بهم, وهذا الثناء هو علهم جميعاً ومن يثني علهم الله هذا الثناء يكون صدق ما يجمعون عليه 
أمراً مقطوعاً به. أما الأمر الثاني: فإن هؤلاء الصحابة عنهم أخذنا دينناء فيم الذين نقلوا إلينا أن هذا القرآن هو عينه 
الذي أنزل على سيدنا محمد عليه سلام اللّهء فإذا تطرق الخلل إلى شيء واحد مما أجمعوا عليه تطرق الخلل إلى القرآن, 
أي تطرق الخلل إلى الدين الذي عنهم أخذناهء وذلك محال شرعاًء وعليه فإنه وإن كان لا يستحيل علمهم عقلاً أن 
يجمعوا على خطأ. بل يجوز ذلك علهم لأهم بشرء ولكنه يستحيل علهم شرعاً أن يجمعوا على خطأ ...وهذا دليل 
قطعي على أن إجماع الصحابة دليل شرعيء وأيضاً فإن الله تعالى يقول «إِنا نَحْنْ نَرَلْنَا الذِّكْرَوَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ» 
والحجر فالته قد وعد بحفظ القرآن وهذا الذي نقله هو الذي حفظه. فبو دليل على صدق إجماعبم في نقل القرآن 
وجمعه. فيكون ذلك دليلا على صحة إجماعهم.... 
على أن الأمر الهام الذي يجب أن يكون واضحاً أن إجماع الصحابة على أن هذا الحكم حكم شرعي إنما يكشف عن 
دليل يعني أن هناك دليل شرعيٌ من فعل الرسول أو قوله أو سكوته مَيِةِ وقد نقلوا الحكم ولم ينقلوا الدليل فكان نقلهم 
للحكم كاشفاً عن أن هناك دليل على هذا الحكمء فليس معنى إجماعهم هو اتفاق آرائهم الشخصية على رأي واحد فإن 
آراءهم ليست وحياً وكل واحد منهم ليس معصوماً عن الخطأ فلا يكون رأيه دليلا شرعياً وكذلك لا يكون اتفاقهم على 
رأي دليلا شرعياًء لأن الدليل الشرعي لا بد أن يكون قد جاء به الوحي حتى يعتبر شرعياًء وآراء الصحابة ليست كذلك 
فلا تعتبر دليلا شرعياًء لا الآراء التي اختلفوا فيا ولا الآراء التي اتفقوا علههاء..ومن هنا كان إجماع الصحابة إنما يكشف 
عن دليل.)”** وهنا نقول لمن يقول بإجماع الأمة: على أي شيء تجمع؟ هل على رأءها في مسألة ما أم على دليل شرعي؟ 
لاحظ أن الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالوحي. فالحكم الشرعي يثبت باجتهاد عالم واحدء ولسنا بحاجة إلى إجماع؛ وأما 
إن كان رأي الأمة العقليء فالعقل ليس بمشرع. وبالتالي فعلى أي شيء تجمع الأمة؟ 
القوة النظرية الكامنة وراء إجماع الصحابة. والتي تعطيه خاصية القطع: 

وتكمن القوة النظرية في إجماع الصحابة» والتي تعطيه خاصية القطع وعدم احتمال الخطأ في حيازته على جملة من 
الأوصافء التي يمكن إجمالها في النقاط الثماني التالية: 
1) أولا: إن ثبوت الحاجة إلى الرسل لنقل شرائع المول عز وجل ودينه الذي ارتضى لعباده قطعيء فلولا الرسل لما 

نقلت لنا رسالة الله وقد اختار الله تعالى الرسل لنقل رسالته وكانوا بشراء وزودهم بالمعجزاتء وهذا كله قطعي, 

وقد بِلَّْ هؤلاء الرسل الرسالاتء وختمهم بسيدنا محمد وَل فَبَلّةَ الرسالةَ وسمعبها منهٌ الصحابةٌ الذين عاصروه. 

وقد كُتب القرآن في عبده. وسمع الصحابة السنة» والدينُ هو القرآنُ والسنّةُ. فثبت بالقطع الحاجة إلى نقل هذا 

الكتاب والسنة للأمة جيلا عن جيلء إما تدوينا أو سماعا وتعليماء وقد أخذ هذا النقل عن الصحابة صورتين: 

صورة فردية أو آحاد. ومبلغ مثله الظن لاحتمال النسيان والخطأء ولاحتمال ورود الدس والكذب في سلاسل من 

نقل عنهم من بعدهم., ولاحتمال النسخ وغيره. فبقي النقل الفردي أو الآحاد بدرجة الظن. إلا أن اتباع منهج علماء 
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الحديث في دراسة الحديث وسلاسل الرواة ترتقي بهذا الظن إلى درجة التوثيق وإعطاء الحديث وصف الصحة أو 
الحسن أو الضعف. فهذه الدراسة المنبجية ضمانة لحسن الحكم على توثيق الحديث. 

والصورة الثانية: النقل الذي تواترء وأقواه وأعلاه: ما أجمعوا عليه. وهذا لا مجال للكذب فيه. وهو امتداد 
للحاجة للرسل لنقل الشرائع» فبالصورة الجماعية نقلوا لنا القرآن وحفظوه لناء ونقلوا لنا الدين وحفظوه لناء 
وهذا دليل قطعي على حجية إجماعهم لأن به حفظ للدين» وحفظ للقرآن ونقلٌ لشريعة الله 

فإن الدليل القطعي الثبوت القطعي الدلالة أثنى علبهم وبيّن رضى النّه عنهم» والثناء يدل على الرضوان والتزكية 
الجماعية لهم ومن مقتضيات التزكية: الصدق فتكون أقوالهم التي أجمعوا علها مقطوعا بصدقباء وهذا دليل 
قطعي على صدقيم مجتمعينء أما ثناء القرآن على أفرادهم ففيه دلالة ظنية على صدق أولئك الأفراد» وبالتالي 
فثبوت صدق جماعتهم مقطوع به» فثناء الله تعالى على الصحابة ثبت بالدليل القطعي الثبوت والدلالة» وثناء 
رسوله طَللِهِ على الصحابة ثبتء وهذا الثناء ورد من غيدر قيدء وتكريمهم أيضاء مما يدل على أن صدقهم (إن 
أجمعوا) أمر مقطوع به. 

ثانيا: من المقطوع به شرعا أن الله حفظ القرآن الكريم, فقد حفظ الله جل جلاله القرآنَ الكريم بوعدِه. وجعل 
إليه عل جمعه وحفظه. وهو ما قام به الصحابة. والى الصحابة أيضا نقله. وصيانته من الضياع أو التحريف أو 
التغييرء فنقلوا القرآنء عين القرآن الذي نزل على محمد قلع فوعد الله بحفظ كتابه أي ما ورد في الآية «إِنّا نَحْنْ 
ْنَا الذَّكْرَوَإنَا لَهُلَحَافِظُونَ) الحجر 9: وهي قطعية الدلالة» وفهها دليل على صدق إجماعهم: لأن من وعد 
بحفظ الكتاب. جعل وسيلة تحقيق ذلك الحفظ للصحابة: والصحابة هم من نقل لنا القرآن, والآية التي وعد اللّه 
بها بحفظ القرآن قطعية الدلالة, ولا أحد ينكر أن الصحابة هم من حفظ اللّه بهم القرآن بجمعبم إياه وحفظه 
من التحريف والضياع والنسيان. فيكون هذا دليلا قطعيا شرعيا على أن إجماعيم قطعي لأن معنى عدم قطعية 
إجماعبم تسرب الشك للقرآنء وهدم الإسلام: فيؤخذ هذا دليلا شرعيا على أنهم هم من بهم حفظ اللّه كتابه 
ودينه, فلا بد أن يكون إجماعهم قطعياء ودليلا شرعياء 


على أن إجماع الصحابة حجة شرعية. 

وبالمثل فقد نقل الصحابة الكرام لنا الدين الذي نزل على محمد كله وعنهم أخذته الأمة كابرا عن كابرء ويما أن 
الخطأ مستحيل على الدين: إذ قام الدليل القطعي على صحته. وقال تعالى: «إلا يَأَنِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ 
خَلَفِهِ؛ُ 42 فصلت. وارتضاء اللّه لنا هذا الدين يقتضي أن يكون ما نقل لنا على أنه الدين هو عين ما ارتضاه اللّه 
لناء وبه تقوم الحجة علينا وعلى الخلق إلى يوم الدين: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَّي وَرَضِيِتُ 
لَكُمْ الإسْلامَ دِينَاك, 3 المائدة» فيكون إجماع الصحابة يستحيل عليه الخطأ شرعاً لنقلهم الدين: فيكون هذا دليلا 
قطعيا شرعيا على أن إجماعهم قطعي لأن معنى عدم قطعية إجماعيهم تسرب الشك للدينء فيؤخذ هذا دليلا 
شرعيا على أنهم هم من بهم حفظ الله كتابه ودينه, فلا بد أن يكون إجماعهم قطعياء ودليلا شرعياء 

امتناع تواطؤ الجموع الغفيرة. من الصحابة على الكذبء والغش., والتزوير. 


5) امتناع وقوعهم جميعاً في الخطأء والسهوء والغفلة, والنسيان أو في الجبل جميعاً دفعة واحدة بلا معقب, رغم 
كونهم الواسطة الوحيدة لبلوغ الشريعة لمن بعدهم. 

6) امتناع وجود مصلحة ظاهرة: أو مزاج عام يمكن أن يدفع هذه الجموع للتواطؤء والانصراف عن مقتضى الحقيقة. 

7) وجود أعداء للأمة من الكفار والمنافقين متربصين بهاء بلغوا أعدادا كبيرة. ممن يمكن لهم معارضة هذا التواتر أو 
النقل الجماعي بما عايشوه من وقائع, وحيث إنه لم ينقل عهم شيء من هذا فإن هذا يعني أن ما صح بالتواتر أو 
الإجماع يمتنع أن يكون نتاج مزاج عام أو تواطؤ على ما يخالف الحقيقة. 

8 تحقق شروط التواتر فيما أجمعوا عليه في طبقتهم: والتواتر قطعي بلا شك ولا مخالف, فإذا نقل إجماعبم في 
طبقة التابعين وتابعي التابعين محققا شروط التواتر كان الخبر متواترا وقطعيا. 
هذه هي النقاط الثمانية التي تظهر القوة النظرية الداعمة؛ لقبول هذا الإجماء”””. 


النيئاني: :باب الإجماع وانظر عبر الأماديين :ف الشوال واشكالية المببع: تمي عقيل الحمروى بتقيرف هديك 
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فصل: التواترالمعنوي 


"تنقسم السنّة باعتبار سندها إلى ثلاثة أقسام هي: المتواترء والمشهورء وخير الآحاد. فالحديث إن تَقَله جماعة من 
نابي العابعر وحن جماعة كن النابم دن جناعة من العربعابة عن لنى 48 شيو اللكرائر وان كقله جناضة من تان 
التابعين عن جماعة من التابعين عن واحد أو أكثر من الصحابة لا يبلّغ عددهم حد التواترء فهو المشهورء لأن الأمّة 
تلقّته بالقبول واشتهر بينها. وان رواه واحد أو أكثر لا يبلغ عددهم حد التواتر من الصحابة ومن بعدهم من التابعين 
وتابعي التابعين, فهو خبر الآحاد. "'””. 
قال سعد الدين التفتازاني في شرح التلوبح على التوضيح **”: "(فَصْل) في الايّصَالٍ الْخَبَرُ لا يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ رُوَانُهُ 
في كُلّ عَيْدٍ قَوْمَا لا يُخْصَى عَدَدُهُمْ ولا يُمْكِنُ تَوَاطُؤْهُمْ عَلَى الْكَذِبٍ لِكَْرتهِمْ وَعَدَالَِمْوَتَبَايْنِ أمَاكِنهِمْ أَْ تَصِيرُ كَذَلِكَ 
تخد القؤن الأول أذ لا تَصِيرُ كَدَلِكَء بل رُوَاتْهُ آحَادُ. وَالأَوَلُمُتَوَاتِدٌ وَالنَّانِي مَشْجُورٌ وَالتَّالِثُ خَبَرُ الْوَاحِدٍ وَلَّمْ يُعْتَبَرْ فيه 
الْعَدَدُ إِذَا لَمْ يَصِلْ حَدّ التَّوَائُرٍ وَالأَوَلُ يُوَجِبُ عِلْمَ الْيّقِينِ؛ لأَنَّ الانقاق على شيا م ب عسوو اي 
وَأماكهم مما يَسْتَجِيل عَفلا وَالقَاني يُوجث عِلْمَ طَمَأنَةِ و د نه 1 
تَأَمُلِ عَلِمَ أَنّهُ لَئْسنَ بيّقين كما إِذَا رَأَى قَوْمًا جَلَّسُوا لِلْمَأَتَم يََ يَمَُلَهُ عِلْمٌ عَنْ غَفْلَةِ عَنْ الكَمْلٍ ؛ لأَنَهُ يُمْكنُ المْوَاضَعَةٌ بِنَاءً 
غَل أنه أحاذ الأصمل ناز يُوجِبُ 4 أئ: سن (ذَلِكَ) ) أئ: عِلّْمَ طّمَأَنِيئَة الْقَلْبِ لِأنَهُء وَإِنْ كَانَ في الأَصْلٍ خَبَرْ وَاحِدِء 


1 


لكنّ أصحّاب الوَسُولٍ مه تَنَرّهُوا عَنْ وَصّمَة الْكَذِبِ نم بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ في حَد التَوَائُرٍ فَأَوْجَب مَا ذَكَرْنَاء وَالثَالَتٌ : يُوجبٌ 
غَلَبَةَ الظّنَ إِذَا اجدَ جتعة الشوائ الى تذكزها إن بشاء الله فكال وه >فيَة يجوب العقل وَعِنْدَ الْبَحْضٍ لا يُوجِبُ شَيْنَا؛ 
لأَنَهُ لا يُوَجِبُ الْعِلمَ ولا عَمَلَ إلا عَنْ عِلّم لِقَوْلِهِ تَعَالَ «إوَلا تَقُفُْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌْ4 وَعِنْدَ بَحْضٍ أَهْلٍ الْحَدِيثِ يُوجِبُ 
لْعِلْم؛ لِأنَهُ يُوجِبُ الْعَمَلَء ولا عَمَلَ إلا عَنْ عِلْمِ فَأَمًا إِيجَابُهُ الْعَمَلَ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَ (فَلَوْلا نَمَرَمِنْ كُلَ فِرْقَةِ مِْهُمْ طَائِمَةٌ 
لِيَتَمَقَمُوا في الدّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَههْمْ لَعَلّمُمْ يَحْدَرُونَ4 الطَائِقَةُ تَقَعْ عَلَى الْوَاحِدٍ فَصَّاعِدًَا وَالمَسُولَ كع 
قَبلَ خَبَرَ بَرِِرَةَ وَسَلْمَانَ في الْمَدِيّة وَالصدَقَةِ وَأَرْسَلَ الأَفْرَادَ إِلّ الآقَاقٍ وَالأَْبَارُ في أَخكام الآخِرة لا نُوجِبُْ إلا الاعْتِقَادَء وَهي 
مَمْبُولَةٌ؛ وَلأَنَهُ يَحْتَمِلُ الصّدْقَ وَالْكَذِبَ وَبِالْعَدَالَة يتَرَجَّعُ الصّدْقُء وَلَنَا هَذِهِ الدَّلائِلُ لكنْ لا نُسَلِّمْ أَنَهُ لا عَمَلَ إلا عَنْ عِلْم 
قَطْعِيَء وَالْعَفْلُ يَشْهَدُ أَنَهُ لا يُوجِبُ الْيّقِينَ. وَالأَحَادِيتُ في أَحْكَام الآخرة مِنْمَا مَا اشْتَيَرَء وَمِنّْمَا مَا دُونَ ذَلِكَ وَكُلُ ذَّلِكَ يُوَجِبُ 
ما ذَكَرْنَا؛ وَلِأنمَا تُوجِبُْ عَقْدَ الْقَلْبِء وَهُوَ عَمَلٌ فَيَكْفِي لَّهُ خَبَرُ الْوَاحِدٍ وَف هَذَا نَظَد؛ لآَنَهُ يَجِبُْ أَنْ لا يَخْتَصّ هَذدَا بِأَحْكَام 
الآخرةء بل يَكُونُ كل الاعْتِقَادِيَاتِ كَذَلِكَ". 

إذن فحديثنا هنا عن سند الخبيرء أ أي في في الاتصالٍ قال أبو الفيض الكتاني في النظم المتواترة في الأحاديث المتواترة: 
ثم التواطؤ المذكور إن وقع بين ذلك الجمع في اللفظ والمعنى زاد بعضهم تبعاً لاستظهار ابن قاسم العبادي أو في المعنى 
فقط مع اختلاف اللفظ لأنه وان اختلف في حكم المتحد لاتحاد معنى سمي التواتر اللفظي وان اختلفوا فيهما أعني في 
اللفظ والمعنى معا مع الاتفاق على معنى كلي ولو تضميناً أو التزامياً سمي التواتر المعنوي كوقائع حاتم في عطاياه وعلي 


في حروبه وعمر في عدله وجلادته وأبي ذر في زهدهدء فإنها اتفقت على معنى كلي وهو القدر المشترك بين آحاد تلك الوقائع 


31 الشخصية الإسلامية الجزء الثالث أصول الفقه لتقي الدين النهاني باب أقسام السنة ١‏ المشهور. 
2 سعد الدين التفتازاني في شرح التلويح على التوضيح فصل اتصال الخبر 
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وهو جود هذا وشجاعة هذا وعدل هذا وزهد هذاء فيكون ذلك القدر المشترك بينهما بقطع النظر عن متعلقه متواتراً 
تواتراً معنوياً وان كانت كل واقعة بانفرادها غير متواترة" 393 

وقال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة: ولا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي لأن التواتر لا يشترط 
ثقة رجاله ولا عدالهم وانما العمدة على ورود الخبر بعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فإن اتفقت ألفاظه 
فذاك وان اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر المعنوي394 

وقال صاحب شرح الوقاية: وروي عن أبي حنيفة أنه قال: ما قلت بالمسح على الخفين حتى وردَتْ فيه آثار أضواً من 
الشمسء وعنه: أخاف الكُفرَ على من لم يّر المسح على الخفين. لأنَّ الآثار التي جاءت فيه في حيّز التواترء أي التواتر 
المعنوي وان كانت من الآحادٍ اللفظي 505 

وقال الشاطبي في الموافقات: [العموم يثبت بالصيغة أو بالاستقراء] العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جبة صيغ 


العميود فقطء بل لمطريماةة 
أحدهما: الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول. 
والثاني: ا المعنى حة منه في الذ أ بي عأ فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد 


من الصيغء والدليل على صحة هذا الثاني وجوه: 
أحدها: أن الاستقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصمُّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جيتها حكم عامء إما قطعي. واما ظني» 
وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية, فإذا تمّ الاستقراء حكم به مطلقاً في كل فرد يقدَّرء وهو معنى العموم 


المراد في هذا الموضع. 
والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه. فإن جود حاتم مثلاً إنما ثبت 
٠ 3‏ دن قاذ خاصة متعددة تذ تا » مختلفة ؤ ٠ 5 ١‏ متفقة ذو - ١‏ د. حتى حصّلت 


للسامع معنى كلياً حكم به على حاتم» وهو الجودء ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة. فكذلك إذا فرضنا 
أن رفع الحرج في الدين مثلاً مفقود فيه صيغة عموم فإنا نستفيده من نوازل متعددة خاصة,؛ مختلفة الجهات متفقة 
في أصل رفع الحرجء كما إذا وجدنا التيمم شرح عند مشقة طلب الماء. والصلاة قاعداً عند مشقة طلب القيام, 
والقصر والفطر في السفرء. والجمع بين الصلاتين في السفر والمرض والمطرء والنطق بكلمة الكفر عند مشقة القتل 
والتأليم» واباحة الميتة وغيرها عند خوف التلف الذي هو أعظم المشقاتء والصلاة إلى أي جبة كان لعسر استخراج 
القبلة والمسح على الجنائز والخفين لمشقة النزع ولرفع الضررء والعفو في الصيام عما يعسر الاحتراز منه من المفطّرات, 
كغبار الطريق ونحوه, إلى جزئيات كثيرة جداً يحصل من مجموعها قصد الشارع لرفع الحرج؛ فإنا نحكم بمطلق رفع 
الحرج في الأبواب كلباء عملاً بالاستقراء؛ فكأنه عموم لفظي, فإذا ثبت اعتبار التواتر المعنوي ثبت في ضمنه ما نحن 
فيه.*” وهنا أحب أن اعلق على كلام الشاطبي رحمه اللّه. فأقول أن الله ما جعل علينا في الدين من حرج أي أن 
التكاليف الشرعية نفسها خالية من الحرجء فالصلوات خمس وليست خمسين, والحج مرة في العمرء ومن لم يستطع 


7 أبو الفيض الكتاني في النظم المتواترة في الأحاديث المتواترة مقدمة عن الحديث المتواتر 
4 الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 

5 شرح الوقاية باب نواقض التيمم 

6 الموافقات للشاطبي كتاب الأدلة الشرعية 
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الصلاة قائما صلى قاعدا أونائماء فهذه الأحكام كلها فرضت أو شرعت بهذا الشكل من الله سبحانه وتعالى» وفي تشريعها 
هذا الشكل رفع لكل حرج.ء وبالتالي فلا يأتين فقيه أو غيره ليتخذ من هذه القاعدة وهذا الاستقراء دليلا على انتقاله من 
الأحكام الشرعية العملية التي شرعبا رب العالمين في كل نازلة» إلى غيرها بحجة أن الحكم الشرعي فيه حرج والحرج 
مرفوع فيعدل عنه إلى حكم هواه وعقلهء فإننا نلاحظ أن الشريعة نفسها رفعت الحرج بأن أنزلت أحكاما خاصة 
بالحالات التي فها حرج؛ فرفعت الحرج عن المريض بأن شرعت له أحكاما خاصة بحالتهء وبالمقبل على الوفاة إن لم 
يجد إلا خنزيراء وهكذاء فبي نصت على أحكام في الحالات العادية» وعلى أحكام في الحالات الاستثنائية. فرفعت الحرج 
في الحالة الثانية, ولم يكن في الحكم في الحالة الأولى ما يسبب حرجاء 

ولا يستفاد من كلام الشاطبي رحمه الله أعلاه أن الحرج يرفع بالتشهي وبالبوىء ولكنه مما عمت به بلوى المتفيقبين 
هذه الأيام جهلا وجرأة على دين اللّه تعالى» لذا اقتضى التنويه.”” 

ا ل يه الكركت المنهر: وَأَمّا التَوَائْرُ المعْتَوِيُ مِنْ السُّنَة وَهُوَ بِأَنْ يَتَوَائَرَ مَحْكَ في ضِمْنٍ 
لَوْكَانَ المغتى المشكَرَك ف ل ا د ا 7 


ولك ذا كأوث الا في الوقائع احتف فيا ل ل ا ا 
الالْتَرَام. حَصل الْعِلْمْ بِالَْدْرِ المشََرْكِء وَهُوَ مَثَلا الشَّجَاعَةٌ أو الْكَرَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَء وَيُسَقَى المْتَوَاتِرَ مِنْ جبّة المعْتى انك 
كَوَقَائْع حَاتِم فِيمَا يُحْكّى مِنْ عَطَايَاهُ مِنْ فَرَسٍ وَإبِلٍ وَعَيْنِ وَنَوْبٍ وَنَحْوِهَا. فَإَِهَا نَتَضَّمَّنْ جُودَهُ فَيُعْلَم وَإِنْ لَمْ يُعلَمْ سَيْءٌ 
مِنْ تلك الْقََايَا بِعَيْنِه وَكقَضَايَا علي رَضِي الله عَنْهُ في خُرُوبهِ مِنْ أَنّهُهَرَمَ في خَيْبَرَ كَدَا وَفَعَلَ في أُحْدٍ كَذَا إِلّ غَيْرِ ذَلِكَ. 
فَإِنَّهُ يَدُ َدُلُ بِالالْتِرَام عَلَى شَجَاعَتِه. وَقَذْتَوَائَرَ رَذَلِكَ مِنْهُء وإ نْكَانَ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ الْجُرْئِكّاتِ ت لَمْ يَبْلُْ دَرَجَةَ الْمَطع (وَلا 

يَنْحَصِرْ) التَّوَائْرْ (في عَدَدِ) عِنْدَ أْصْحَابِنَا وَالْمْحَفّقِينَ (وَيُعْلَم) حْصُولُ الْعَدَدٍ (إذّا حَصّلَ الْعِلْمُ) عِنْدَهُ (ولا دَوْرَ) إِذْ حْصُولٌ 
لذ مَعْلُولٌ الأَخْبَارٍ وَدَلِيلُة. كَالسّبَع وَالرَيّ مَعْلُولُ المشبع وَاْمُروِي وَدَلِيلُمْمَاء وَنْ لَّمْ يُعْلّمْ ابْتِدَاءَ الْقَدْرُ الْكَاف مِْهُمَا وَمَا 
كريخ الثقريزات تف لا وليك حلي عالق أمكن الرشوق كان حديقة ارتحظة الى نميل كا العلة بالتختر مك1 
فِيهًا أَمْكَنَ مَعْرِفَةُ أَقَنّ عَدَدٍيَخْصُل الْعِلْمْ بخَبَرِهِء لكنَّ لكنّ ذَلِكَ مُتَعَذْرءٍ إذ الظَّنٌُ يََرَايَدُ بِترَايْدٍ المْخيرِينَ تَرَايْدًَا خَفِيّا تَدْرِيجيًا. 
كَتَرَايْدٍ النّبَاتِ وَعَفْلٍ الصَّيّ وَنْمُوَ بَدَنِه وَنُورٍ الصَّبْح وَحَرَكَة الْمَيْءِ فلا يُدْركُ قَالَ اْنْ قَاضِي الْجَبَلِء فَإِنْ قِيل: كَيْفَ 
َعْلَمُ الْعَِمَ بِالتَّوَانُر مَعَ اْجَبلٍ بأل عَدَدِه؟ قُلْتَاه كمَا يُحلَمُ أنَّ الْخْبْرّ مُشْبِعٌ» وَالمَاءَ هُرْوء وَانْ جلا عَدَدَهُ انْتَجى 398 

ولرنوة مراء مرق هذ] النظلب لان لعايق نراسة رعض الأدالبافةة 1 


7 يراجع بحثنا: لا يصلح الإنسان في أي زمان أو مكان إلا بالإسلام ففيه تفصيل مهم مدعم بالأدلة على هذه المسائل وشرح مستفيض حولباء وتجده في مكتبة 
العُقاب على شبكة الانترنت, وفي موقع المكتب الإعلامي لحزب التحرير على حلقات فراجعه. 
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باب: العلم النظري والعلم الضروري 

(العلم: عبارة عن صفة يحصل لنفس المتصف بها التمييز بين حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال 
نقيضه.)”” وقال الأستاذ فتحي سليم: (العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع, والعلم الضروري مالا يحتاج إلى 
تقديم مقدمة كالعلم الحاصل بالحواس الخمس.ء والعلم الاستدلالي هو ما يحتاج إلى تقديم مقدمة كالعلم بثبوت 
الصانع.) 409 

قال في حاشية العطار: (وَالْعِلْمُ) أَئْ 0 المسَعَّى بالعلم مِنْ حَيْتُ تَصّورُهُ بِحَقِيقَتِه بِقَرِبتَة السّيّاقٍِ (قَالَ الْإِمَامُ) 
الرَازِيٌ في الْمُخْصُولٍ (صَّرُورِيٌ) أيْ يَخْصُل بِمُجَرَدِ الْتِمَاتِ النَفْسٍِ لين عر نظر واكيقاي ؛ لأَنّ عِلَمَ كُلَ أَحَدِ حَتَ مَنْ 
لا يتأن مِنْهُ التَخلَر كَالْبْلُهِ وَالصّبْيَانِ بأَنَهُ عَالِع, بأتةووكوة أذ حخلكد أز كتانه ضَرُورِي بجَمِيع أَجْرَانْه ونا تَصّوُرُ الْعِلم 
أنه مؤجوث ولد أو تألم اشجيقة. وَْوَعِلم تمنديقي] ام يون : تَعََوْرٌ فطق العلع التمديقي بالعميق: 
ضَرُورنًاء وَهُوَ المْدَعِي. 401 

قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: (وَعِلّمُ المَخْلُوقٍ مُحْدَثٌ وَهُوَ) قِسْمَان: قِسْمٌ (ضَرُورِيٌ) وَهُوَ مَا (يُعْلَمُ مِنْ غَيْرِ 
تَظَرِ) ك تَصوُرِنا مَعَْى الَّارِء وَأَئّمَا حَابَةٌُ (3) قِسْمٌ (نَظريٌ) وَهُوَمَالا يُعْلَّمُ إلا بنَظْرِء وَهُوَ(عَكْسُة) أئ عَكْسِن الضَرُورِيٌ. 
1 م ا ل ا 0 
الْحَمْلْ عَلَى السَّيِْ وَالإِلْجَاء إِلَيْهِ وَحَدَهُ في الشَّرْعَ: مَا لَرِمَ تَفُمن المكلّف لَرُومًا لا يُمْكِنُهُ الْخْرُويُ عَنْهُ 40 

وقال الجويني في البرهان: والمرتضى المقطوع به عندنا أن العلوم كلبا ضرورية والدليل القاطع على ذلك أن من استد 
نظره وانتبى نهايته ولم يستعقب النظر ضِدّ من أضداد العلم بالمنظور فيه فالعلم يحصل لا محالة من غير تقدير 
فرض خيرة فيه ولن يبلغ المرء مبلغ التحقيق في ذلك حتى يعرف مذهبنا في حقيقة النظر وسنبدي أنه تردد في أنحاء 
الضروريات ومراتها على ما سيأتي شرحنا عليه في هذا الفصل إن شاء الله تعالى””” وهذا الرأي هو الذي أميل إليه أي 
أن نهاية كل علم أن يكون ضروريا سواء أقنع العقل بلا مقدمات أم استدعاها ومن ثم أقنع العقل وأوصله بالأدلة إلى 
القطع. 


9 أجوبة أسئلة للشيخ تقي الدين النبهاني26 جمادى الآخرة 1383 وانظر إرشاد الفحول للشوكاني مقدمة المؤلف. 

0 الاستدلال بالظني في العقيدة. فتحي سليم 20 

1" وَأْجِيب بِأَنا لَا نُسَلِمْ أَنّهُ يَتعَيّنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَجْرَاءِ ذَّلِكَ تَصَوُرُ الْعِلْم المَذْكُورٍ بِالْحَقِيقَةِء بل يَكْفِي تَصّوُرُهُ بِوَجْدِء فَيَكُونُ الضَّرُورِيُ تَصّوُرَ مُطُلَقٍ الْعِلْم 

التّصْدِيقِيَ ِالْوَجْهِ لَا بِالْحَقِيقَةِ انَّذِي هُوَ مَحَلُ البَراع. (ثُمّ قال) في المخصُولٍ أَيْضًا (هُوَ) أَيْ الْعِلْمْ (وَحَكُمْ الدّهْنٍ الْجَازِمْ المُطَابقَ لمُوجبٍ) وَقَدْ تَقَدّمَ شٌَ ذَلِكَ.... 

(وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَئْنِ) هُوَ تَظَريٌ (عُسْرٌ) أئْ لَا يَخْصُل إِلّا نظ دَقِيقٍ لِحَمَائِهِ (فَاليَيْ) بِسَبَبٍ عُسْرهِ مِنْ حَيْثُ تَصُوُرْهُ بِحَقِيقَتِهِ... قَالَ كَمَا أَْصّعَ بِهِ الْعَرَلِكتَابِمًا 

وح 6و اتيت باون الماع الاعْتِقَادٍ بِأَنَهُ اعْتِقَادٌ جَازِمٌ مُطَابقٌ تَابِتٌ فَلَيْسَ هَذَا حَقِيقَتَهُ عِنْدَهُمَا. وَظَاِرُ مَاتَقَدمَ مِنْ صَنِيعٍ الإمام اراي أنه حَقِيمَةٌ 
عِنْدَهُ (ثُمّ قَالَ الْمحَقِقُونَ لا يَتَقَاوَتُ) الْعِلْمُ في جُرْئِياتِهِ فَلَيْسَ بَعْضّْهَاء وَإِنْ كَانَ ضَرُورئًا أَقْوَى في الْجَرْم مِنْ بَحْضِ الْأَمُورء وَإِنْ كَنَ نَظَرًا (وَإِنَمَا التَّمَاوْتُ) فيا (بكثْرَة 

الْتَلَّاتِ) في بَعْضِهَا دُونَ بَحْضٍ كُمَا في الْعِلْم بِتَلَانَة أَشْيَاءَ وَالْعِلْم بِشَيْتَِنِ بِنَاءَ عَلَى ابَحَادٍ الْعِلْم مَعَ تَعَدُدٍ المَعْلُوم كُمَا هُوَبَعْضْ الْأَشَاعِرَةِ قِيَاسَا عَلَى عِلّم اللّه 

تعال, والأشغرط وكنرتون انلعل تعذد انولم يقعذد تلود قالملج يبةا لقيو خيق ثولم يكلف الكو واسيب عن الفهاس يأك خال عل الجاوع وغل 

هَدَا لا يُقَا يَتَمَاوَتُ العم بمَادَكَرَُء وَقَالَ الْأَكُتُوُون: يَتَمَاوَتُ الْعِلْمُ في جُرْئِياتِهِ د الْعِلمْ متلا بن الْوَاحِدَ نِصفُ الائْتَنٍ أفوى مِنْ الْجَرْم مِنْ الْعلمِ أن الْعَالّم 

حَادِتٌ. وَأْجِيبَ بأنَّ التَّقَاوْتَ في ذَلِكَ وَتَحُوهِ لَيْمنَ مِنْ حَيْتُ الْجَرْمُء بل مِنْ حَيْتُ غَيْرْهُ كإلْف النّفْسٍ بِأَحَدٍ المعْلُومَئْنِ دُونَ القكّر. 

حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع > الكلام في المقدمات في أصول الفقه > تعريف العلم 

2 شرح الكوكب المنير لمحمد النجار الفتوحي باب في تعريف العلم. 

3 البرهان في أصول الفقه للجويني باب الأقاويل في مدارك العلوم 
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قال الحافظ ابن حجر في النكت: وإنما نقل ابن الصلاح أن الأمة أجمعت على تلقهما بالقبول من حيث الصحة 
ويؤيد ذلك أنه قال في شرح مسلم .ما صورته: ((ما اتفقا عليه مقطوع بصدقه لتلقي الأمة له بالقبول وذلك يفيد العلم 
النظري وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري وتلقي الأمة بالقبول يفيد العلم النظري)) *". 
فكما ترى أن تلقي الأمة بالقبول ينزل عن مرتبة المتواتر حتى عند ابن الصلاح. 

قال بدر الدين العيني في عمدة القاري: وقال الزمخشري: فإن قلت: كيف قال له: أو لم تؤمن؟ وقد علم أنه أثبت 
الناس إيماناً؟ قلت: ليجيب بما أجاب فيه: لما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين. انتبى. قلت: إن فيه فائدتين: إحداهما: 
وهي التفرقة بين علم اليقين وعين اليقينء فإن في عين اليقين طمأنينة بخلاف علم اليقين. والثانية: أن لإدراك الشيء 
مراتب مختلفة قوة وضعفاً. وأقصاها عين اليقين: فليطلها الطالبون. وقال الزمخشري: وبلى» إيجاب لما بعد النفي. 
ومعناه: بلى آمنتء ولكن ليطمئن قلبي ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامة علم الضرورة علم الاستدلالء وتظاهر الأدلة 
أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين. ولأن علم الاستدلال يجوزمعه التشكيك, بخلاف العلم الضروريء فأراد 
بطمأنينة القلب العلم الذي لا مجال فيه للتشكيك,105 

قال ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج في شرح المهاج: (وَشَرْطُ النّسَامُع) الّذِي يَجُورُ الاسْبِنَادُ إِلَيْهِ في الشََّادَةٍ يِمَا 
دَكَرَ (سَمَاعْهُ) أي: المَشُْودٍ به قَمْوَ مَصْدَرٌ مُضَافٌ لِلْمَفْمُولٍ (مِنْ جَمْع يُؤْمَنُ 0 وَيَخْصلْ الظَّنُ 
الْمَويُ بِصِدقِيم م وَهَذَا لازم بلا قَبْلَهُ خلاهًا بمَنْ اسْتَدَرَكَ به وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِمْ حُرََةٌ وَلا ذُكُورة ولا عَدَالَُةٌ وَة َضِيةُ تشيوية 
لِمَذَا بِالتَّوَائْر أَنَهُ لا يُشْتَرَط فِيِم إِسْلامٌ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ تُمَ رَأَيْتُ بَحْضَيُمْ جَرَمَ بِاشْتِرَاطِهِ وَكَأَنَهُ لِضَّعْفٍ هَذَا ؛ لأنَهُ قن يُفِية 1 
الظَّنَّ الْمَوِيَّ فَقَطْ كُمَا تَقَرَرَ بخِلاف التَوَائْرِ فَإِنهُ يْفِيدُ الْعِلْمَ الضَّرُورِيّ وَبِهِ فَارَّقَ الاسْتفَاضَّة فَيُمَا مُسْتَوِيَانِ في الطرِيِقٍ 
مُخْتَلِمَانِ في الثَّمَرَةِ كمَا حُقّقَ في مَحَلَّهِ 406 

وفي مسألة الردة: من جَحْدٍ الضّرُورِيّ المسْتَلَزِم لِكَوْنِهِ مُجْمَعَا عَلَيْه ولا شك إِنْ جَحَدَهُ ارْتَد. افيشجر كذ قي تخرير 
المنمْج لِلْمَرْصَفِيَ رَحِمَهُ النُّء وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لأَنَّ المْلُومَ ضَرُورَةٌ بِسَبَبٍ التَوَائرِ وَإِنْ اسْتَلْرّمَ الإجْمَاعَ . 
الْعِلَمَ الضَّرُورِيَ فَتَدَبّرْ ”” 

وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك رحمه اللّه: الخبر الذي تلقته الأئمة بالقبول محكوم بصدقه. وفصل ذلك في بعض 
مصنفاته. فقال: إن اتفقوا على العمل به لم يقطع بصدقه., وحمل الأمر على اعتقادهم وجوبَ العمل بخبر الواحد وإن 
تلقوه بالقبول قولا وقطعاً حكم بصدقه. قال القاضي: لا يحكم بصدقه. وإن تلقوه بالقبول قولا وقطعاً. فإن تصحيح 
الأئنمة للخبرمجريّ على حكم الظاهرء فإذا استجمع خبرمن ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به. وغيرهما مما 
يرعاه المحدثونء فإنهم يطلقون فيه الصحة ولا وجه إذا للقطع بالصدق والحالة هذه. ثم قيل للقاضي: ولو رفعوا 
هذا الظنء وباحوا بالصدق فماذا تقول؟ فقال مجيباً: لا يتصور هذا فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا 


** المكت والعيون لاين حجر ياب التوع الأول: 

5* عمدة القاري لبدر الدين العيني كتاب الإيمان 

6 ابن حجر البيثعي في تحفة المحتاج في شرح الهاج كتاب الشهادات. 
©* شن البيجة الحافظ وين الدين الحراق باجا الردة: 
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لكانوا مجازفين, وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل.)””*. هذا بالضبط ما قلناه بأن الخبر يكون صحيحاء ولكن لا 
نقطع به. 

فالعلم الضروري يفيد القطع ولا يجوز مخالفته. أو التشكيك بهء والا لم يكن ضرورياء وأما النظري أو الاستدلالي 
فله طريقان: العقل أو النقلء فأما العقل فاستدلاله المستند إلى الحس قطعي لا شك فيه. وهو ضروريء قال الخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب رحمه اللّه: قلت: أما الحس: فيدرك به العلم 
الواقع عن الحواس وهو علم ضروري غير مكتسب لأن دخول الشك عليه غير جائزء انتبى”" 

لكن العلم الاستدلالي له طريق من العقل أيضاء قال بدر الدين الزركشي في البحر المحيط: وَقَضَايًا الْعُقُولٍ ضَرْتَان: 
مَا عُلِمَ بِضَرُورَة الْعَقْلِ وَهُوَمِمًا لايَجُورُآَنْ يَ؛ْ نَ عَلَى خلاف مَاهُوَيه كَالتَوْحِيدِء فَيُوجِبْ الْعِلْمَ الضَرُورِيّ: و نْ كَانَ 
عَنْ اسْتِدْلالٍ لِلْؤْصُولٍ إِلَيّْهِ بِضَرُورَةٍ الْعَقْلٍ. وَمَا عُلِمَ بِدَلِيلٍ الْعَفْلٍء وَهُوَمَا يج أن ب عآ ا ويه كآحَادٍ 
الأنْبيَاءِ إِذَا ادع النْبْوََ فَيُوجِبُ عِلْمَ الاسْتِدْلالٍء ولا يُوَجِبُ عِلْمَ الاضْطِرَار ؛ 
وَاخْتْلِفَ قى أصول الثُبْوَاتِ عَلَى الْحْمُوم هَل نُعْلَمُ بضّرورة الْعَفْلٍ أَوْبِدَلِيله؟ عَلَى اخْتِلافِيم في التَعَبّدِ بِالشَّرَائْع. هَلْ 
اقْثَرَنَ بِالْعَقْلٍ أَْ يَعْقْبُهُ؟ قَدَهَبَ مَنْ جَعَلَهُ مُقْتَرنًا ِالْعَفْلٍ إلى إِنْبَاتِ عُمُوم النْبُوَاتِ بضّرُورَةِ الْعَقْلٍ وَدَهَبَ مَنْ جَعَلَّهُ 
مُتَأَخَرَا عَنْ الْعَقْلٍ إِلَ إِنْبَاتمَا بِدَلِيلٍ الْعَقْلِ 41 

وأما النقل فينظر فيه فإن كان عن طريق قطعي قطع به وإلا أخذ حكم طريقه. 

قال السرخسي في أصوله: وبالاتفاق العلم الذي يحصل بخبر التواتر لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره أو 
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بالامتناع من اكتسابه. فعرفنا أنه ثابت ضرورة.'" 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: النوع الثالث: في تقسيم الخبر: اعلم أن الخبر: من حيث هو محتمل 
للصدق والكذبء. لكن قد يقطع بصدقه. وقد يقطع بكذبه لأمور خارجة. وقد لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب 
القطع؛ فهذه ثلاثة أقسام: القسم الأول: المقطوع بصدقهء وهو إما أن يعلم بالضرورة أو النظرء فالمعلوم بالضرورة 
بنفسه. وهو المتواترء أو بموافقة العلم الضروريء وهي الأوليات. كقولنا: الواحد نصف الاثنين, وأما المعلوم بالنظر 
فهو ضريان: الأول: أن يدل الدليل على صدق الخبر نفسه. فيكون كل من يخبر به صادقاًء كقولنا: العالم حادث. 
والضرب الثاني: أن يدل الدليل على صدق المخبرء فيكون كل ما يخبر به (صدقاً) 412 


خلاصة القول في العلم الضروري: 


1 مالا يحتاج إلى تقديم مقدمهة 3 كالعلم الحاصل بالحواس الخمس. 

2 يَحْصلْ يَحْصُل بِمُجََدِ الْتِقَاتِ النّفْسٍ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَظَر وَاكْتِسَابٍ ؛ لآنهَ عِلْم كُلّ أَحَدِء أي أن الخلق لا يختلفون فيه. 
3لا بتقدمة تصدية ودف غانه. 

4) دخول الشك عليه غير جائز. 


البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين 564/1- 573 

9 الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي باب ذكر ما لا بد للمتجادلين من معرفته. 
9 البحر المحيط للزركشي باب أقسام الدليل. 

71 أصول السرخمي باب بيان الحجة الشرعية وأحكامها. 

2 إرشاد الفحول للشوكاني المقصد الثاني في السنة. 

242 


5) لا يتمكن المرء من دفعه بكسب يباشره أو بالامتناع من اكتسابه. 
6) وَهُوَ مِمَا لا يَجُورُأَنْ يَكُونَ عَلَى خِلاف مَا هُوَ به. 
7) يُعلَمُ بضّرُورَةٍ الْعَقْلِ لا بِدَلِيلِه. 
8) المعلوم بالضرورة بنفسه» وهو المتواترء أو بموافقة العلم الضروريء وهي الأوليات, كقولنا: الواحد نصف 
الاثنين. 

السؤال المهم هنا: هل يفترق التواتر المعنوي عن التواتر اللفظي في إمكانية تحقق هذه الشروط فيه؟ 

والسؤال الثاني المهم أيضا: هل إذا احتجنا إلى دفع التعارض عما نبحث في وصوله التواتر المعنوي من عدم وصوله: 
مع أدلة أخرى قطعية في ثبوتهاء أو مع أصول وقواعد اسثقرأت من الأدلة القطعية, (أي أنها متواترة معنى). هل هذا 
يفضي إلى هبوط هذا الأمر عن مرتبة التواتر كلية» لآن التواتر لا يمكن دفعه أو معارضته. ولا التدليل على صدقه. إذ 
هذا يعني إحتمال التشكيك به.ء والتواتر بالاتفاق يفضي إلى العلم الضروريء فإن لم يتحقق فيه شروط العلم 
الضروري فليس بتواتر!! لا لفظا ولا معنى! 

الحقيقة أن هذا يجعل تحقق التواتر المعنوي أصعب من تحقق التواتر اللفظيء. وأيضا فإن هذا يعني إخراج بعض 
آحاد الأدلة التي تتعلق بالمسألة التي نبحث في تواترها معنى, (أي تلك التي حصل معها التعارض مثلا). من مجموع هذه 
الأدلة لتبقى باق الأدلة الآحادء لتخضع للدرس أيستفاد منها التواتر المعنوي أم لا 


( 
( 
( 
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د هذا التعارض مع الة 
سنحاول فيما بعد ان شاء اللّه تعالى تطبيق هذا على بعض متعلقات الاعتقاد. 
باب: الخبرالمتواتر 

قال الإمام تقي الدين النبهاني عليه رحمة النّه تعالى (التواتر في اللغة هو تتابع الأشياء واحداً بعد واحد بينهما مهلة, 
ومنه قول الله تعالى بإثم أرسلنا رسلنا تترى4 أي واحداً بعد واحد بميلة, والمتواتر هو المتتابع والخبر المتواتر في اصطلاح 
الأصوليين هو خبر جماعة بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم» ولا يحصل العلم بقول هذه الجماعة ولا يكون 
متواتراً إلا إذا كانوا عالمين بما أخبروا لا ظانين: وأن يكون علمهم مستنداً إلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاج: 
وأن يكون جماعة؛ مستوفية هذه الشروط في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين» بأن يستوي طرفا 
الخبر ووسطه. وعليه فإن الخبر المتواتر هو ما رواه في العصور الثلاثة جمع غفير يستحيل معه عادة تواطؤهم على 
الكذبء. والحديث المتواتر قطعي الثبوت عن النبي كَل فيفيد علماً يقينياً ويجب العمل به في كل شيءء سواء أكان من 
السنة القولية أو الفعلية أو السكوتية, ومن الأحاديث القولية المتواترة قوله مَلِ: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده 
من النارء ومن السنة القطعية المتواترة الصلوات الخمس وعدد ركعاتهاء وكذلك ما ورد في كيفية الصلاة والصوم 
والحجء وجميع الأقوال التي عينت عدداً معيناً لا سند لها من النقل ولا من العقلء إذ لم يرد نص على عدد مخصوص 
ولا يرجح العقل عدداً مخصوصاًء والعبرة بالخبر المتواتر هو حصول العلم اليقيني منه لا رواية عدد معين» فإن مع 
العدد توجد قرائن تدل على قوة الخبر أو ضعفه. فقد يروي الخبر عدد معين لا يحصل بروايته له علم يقيني» وقد 
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يروي خبراً جماعة آخرون عددهم معين كبذا العدد فيحصل العلم اليقيني بروايتهم» إذ يختلف اعتبار الخير باختلاف 
القرائن مع تساوي العددء وعلى ذلك فإن الحديث المتواتر الذي يحصل به العلم لا بد من أن يرويه جماعة, لا عدد 
معين: وأن يكون عدد هذه الجماعة وتباعد أماكهم بحيث يستحيل تواطؤهم على الكذبء والعبرة باعتبار العدد هو 
استحالة التواطؤ على الكذب, ...ويختلف ذلك باختلاف المخبرين والوقائع والقرائن. 

أما الحديث المشهور فهو ما رواه من الصحابة عدد لا يبلغ حد التواتر ثم تواتر في عهد التابعين وتابعهم: وهو لا 
يفيد اليقين وانما يفيد الظن كأي خبر من أخبار الآحاد. وقد قالوا إنه يفيد ظناً يقرب من اليقين لأن الأمة تلقته 
بالقبول في عهد التابعين فكان قطعي الثبوت عن الصحابيء, والراجح في أصحاب رسول الله كَل التنزه عن الكذبء. ولكن 
هذا القول لا يعطي الحديث المشهور أكثر مما لأي خبر من أخبار الآحادء لأن القول بأنه ظن يقارب اليقين قول لا معنى 
له. فالأمر إما ظن واما يقينء ولا ثالث لهماء فلا يوجد شيء بين الظن واليقين, ولا شيء يقرب من هذا ويبعد من هذاء 
ولهذا لا معنى لهذا القولء فالمشهور يفيد الظنء إلا أن الفرق بين المشهور والآحادء هو أن خبر الآحاد لا يؤخذ إلا بعد 
التثبت من روايته لأن فيه غير الصحابة آحاداً. وأما المشهور فيؤخذ من غير تثبت لأن الآحاد آت من رواية الصحابة 
وهم عدول لا يسأل عنهم) *7* جاء في البرهان لإمام الحرمين: (قال القاضي: إعلم أن عددهم يزيد على أقصى العدد 
المرعي في بينات الشريعة» وزعم أن إخبار الأربعة لا يتضمن العلم فإنه عدد بينة الزناء ونحن نعلم أن البينات في 
تفاصيل الحكومات لا تثمر العلومء وما زال القضاة مكتفين بغلبات الظنون في أقضيتهم» ثم لم يقطع القاضي بأن 
إخبار الخمسة يوجب العلم ولم ينفهء وانما محل قطعه أن الأربعة لا يوجب إخبارهم العلم. 

قال إمام الحرمين تعليقاً: وأما ما ذكره القاضي فيو موافق فيما أخرجه عن الضبط ونفاه. حيث قال ليس لأربعة 
عدد التواترء فأما تردده في الخمسة فلا وجه له فإنا لا نبعد في مجرى الاعتياد التواطؤ على الكذب من خمسة وستة... 

وذكر الأستاذ أبو إسحاق قسماً آخر بين التواتر والمنقول آحاداً وسماه المستفيضء وزعم أنه يقتضي العلم نظراًء 
والمتواتر يقتضيه ضضرورة» ومثل ذلك المستفيض ما يتفق عليه أئمة الحديث. قال إمام الحرمين: وهذا الذي ذكره 
مردود عليه فإن العرف واطراد الاعتياد لا يقضي بالصدق فيه. ولا نرى وجها في النظر يؤدي إلى القطع بالصدقء نعم 
ما ذكره مما يغلب على الظن الصدق فيهء فأما أن يفضي إلى العلم به فلا.'* 

قال الإمام الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول: (المتواتر خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم» 
وقيل هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه.ء وقيل خبر جمع عن محسوس يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث 
كثرتهم. فقوله من حيث كثرتهم لإخراج خبر قوم يستحيل تواطؤهم على الكذب بسبب أمرخارج عن الكثرة. كالعلم 
بمخبرهم ضرورة أو نظراً ... وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظريء. فذهب الجميور إلى أنه 
ضروريء وقال الكعبي وأبو الحسين البصري إنه نظريء وقال الغزالي إنه قسم ثالث ليس أولياً ولا كسبياًء بل من قبيل 
القضايا التي قياساتها معباء وقال المرتضى والآمدي بالوقف (فإذا علم ضعف المآخذ من الجانبين وتفاوت الكلام بين 
الطرفين فقد ظهر أن الواجب إنما هو الوقف عن الجزم بأحد الأمرين: أنظر إحكام الأحكام للآمدي 34/2) يقول 


7 الشخصية الإسلامية» الجزء الثالث: أصول الفقه. النهاني79-75 

4 لاحظ أن المسألة تصديق ومن ثم هل يصل هذا التصديق القطع أم لاء لاحظ ذلكء. هذا أمر مهمء فقد استنكر علينا أقوام ممن لم ينهلوا العلم من معينه 
الصافي القول بأننا نصدق بهذا الأمر ولا نقطع بهء مع أن هذا من ألف باء العلم الشرعي. 
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الشوكاني: والحق قول الجمهورء للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ووجود الأشخاص الماضية 
قبلنا جزماً خالياً عن التردد... الخ. شروط إفادة المتواتر للعلم: منها ما يرجع إلى المخبرين: ومنها ما يرجع إلى السامعين: 

فالتي ترجع إلى المخبرين أربعة: الأول: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين: فلو كانوا ظانين لذلك فقط لم 
يفد القطع, وقيل إنه غير محتاج إليه لأنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين به 
مقلداً فيه أو ظاناً له أو مجازفاًء وإن أريد وجوب علم البعض فمسلم, ولكنه مأخوذ من شرط كونهم مستندين إلى 
الحسن: 

الشرط الثاني: أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماء. لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه. 
قال الأستاذ أبو منصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه بالنظر والاستدلال أو عن شبهة فإن 
ذلك لا يوجب علماً ضرورياً. لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم ويخبرون أهل الذمة بصحة نبوة 
محمد صل النّه عليه وآله وسلم فلا يقع لهم العلم الضروري بذلك لأن العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار. 
انتيى. 

ومن تمام هذا الشرط أن لا تكون المشاهدة والسماع على سبيل غلط الحس كما في أخبار النصارى بصلب المسيح 
عليه السلام» وأيضباً لا بد أن يكونوا على صفة يوثق معها بقولهم. 

الشرط الثالث: أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب, ولا يقيد ذلك بعدد معين: بل 
ضابطه حصول العلم الضروري به.”* فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر والا فلاء وهذا قول الجميور. [وبعد أن يذكر 
بعض الأقوال الواردة في أقل عددهم يقول جملة في غاية الأهمية]: قال الشوكاني: وبالله العجب من جري أقلام أهل 
العلم بمثل هذه الأقوال التي لا ترجع إلى عقل ولا نقلء ولا يوجد بينها وبين محل النزاع جامعء وانما ذكرناها ليعتبر بها 
المعتبر ويعلم أن القيل والقال قد يكون من أهل العلم في بعض الأحوال من جنس البذيان فيأخذ عند ذلك حذره من 
التقليد... 

الشرط الرابع: وجود العدد المعتهر في كل الطبقاتء. فيروي ذلك العدد عن مثله إلى أن يتصل بالمخبر عنهمء وقد 
اشترط عدالة النقلة لخبر التواترء فلا يصح أن يكونوا أو بعضهم غير عدول. وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين فلا 
بد أن يكونوا عقلاءء إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له. وأن يكونوا عالمين بمدلول الخبر وأن يكونوا خالين عن 
اعفاد ها يخالف ذلك الخبر لكنبية تقليك أو تتحوة. 

القسم الثاني: الآحاد: وهو خير لا يفيد بنفسه العلم سواء كان لا يفيده أصلا أو يفيده بالقرائن الخارجة عنهء فلا 
واسطة بين المتواتر والآحاد. وهذا قول الجمهور؛ وقد ذهب الجمهور إلى وجوب العمل بخبر الواحد وأنه قد وقع التعبد 
به... وقال القاساني من أهل الظاهر والشيعة منع منه الشرعء فقالوا: إنه لا يفيد إلا الظنء وان الظن لا يغني من الحق 
شيئاً. ويجاب عن هذا: بأنه عام مخصصء لما ثبت في الشريعة من العمل بأخبار الآحاد. 

قال الشوكاني: واعلم أن الخلاف الذي ذكرناه في أول هذا البحث من إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا 
كان خبر الواحد لم ينضم إليه ما يقويهء وأما إذا انضم إليه ما يقويه أو كان مشهوراً أو مستفيضاً فلا يجري فيه 


5 أنظر: باب: أخبار الآحاد لا تفيد العلم بذواتهاء توطئة ضرورية جدا: مفاتيح التعامل مع المسألة: أولا: ليس المراد بالقبول التصديق: الشهادة مثالا هل ثمة 
من عدد يفصل بين التواتر والآحاد؟ 
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الخلاف المذكورء ولا نزاع في أن خبر الواحد إذا وقع الإجماع على العمل بمقتضاه فإنه يفيد العلم, لأن الإجماع عليه قد 
صيره من المعلوم صدقهء وهكذا خبرر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول فكانوا بين عامل به ومتأول لهء ومن هذا القتسم 
أجاديف حصس التخارق وسله فإن الآمة تلفت مااقبيهنا تالقبولبزواعتلموا ف يو الوا سن المحضوف بالفراتة! 
فقيل يفيد العلم: وقيل لا يفيدهء وهذا خلاف لفظيء لأن القرائن إذا كانت قوبة بحيث يحصل لكل عاقل عندها العلم 
كان من المعلوم صدقه...) “'* جاء في أصول السرخمي: وما قالوا إن في هذا إثبات زيادة درجة لخبر غير المعصوم على 
خبر المعصوم غلط بين فإن الحاجة إلى ظهور المعجزات لثبوت علم اليقين بنبوته وليكون خبره موجبا علم اليقين ولا 
يثبت مثل ذلك بخبر مثل هذا المخيرء ألا ترى أن العمل بخبر المخير في المعاملات جائز عدلا كان أو فاسقاء إذا وقع في 
قلب السامع أنه صادقء ولا يكون في هذا قولا بزيادة خبره على خبر المعصوم عن الكذب,. وأما من قال بأن خبر الواحد 
يوجب العلم فقد استدل بما روي أن النجي ظَلِةِ قال لمعاذ حين وجهه إلى اليمن ثم أعلمهم أن الله تعالى فرض علهم 
صدقة في أموالهم ومراده الإعلام بالإخبارء وأما إذا لم يكن خبر الواحد موجبا للعلم للسامع لا يكون ذلك إعلاماء ولأن 
العمل يجب بخبر الواحد ولا يجب العمل إلا بعلم قال تعالى إولا تقف ما ليس لك به علم4 ولأن الله تعالى قال في نبأ 
الفاسق أن تصيبوا قوما بجهالة 4 وضد الجهالة العلم وضد الفسق العدالة ففي هذا بيان أن العلم إنما لا يقع بخير 
الفاشق:وانه يعدت بخبر العدل كم فد يقت بالأخاد من الأخبان: ها يكوق العكم فيه العلم ققط تحنو غذات القير 
وسؤال 0 الله تعالى معاد الآخرة فبهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلم, ولكنا ٠‏ ولكنا نقول هذا 


القلب بترجح جانب الصدق ببعض الأسباب وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا 
المعنى فكيف يثبت بخبر الواحد وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله ثم أعلمهم ويجوز العمل 
تاعكياوه كي طون العوال ممكله فخ حجان القيلة عدن الاقدبا د وسقي نامسا زمطلق الجرزالة لاه ترجه جانت اعدف 
بظهور العدالة, بخلاف خبر الفاسق فإنه يتحقق فيه المعارضة من غير أن يترجح أحد الجانبين: فأما الآثار المروبة في 
عذاب القهر ونحوها فبعضها مشهورة وبعضها آحاد وهي توجب عقد القلب عليه والابتلاء بعقد القلب على الشيء 
بمنزلة الابتلاء بالعمل به أو أهم. فإن ذلك ليس من ضرورات العلم قال تعالى إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 وقال 
تعالى (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم » فتبين أنهم تركوا عقد القلب على ثبوته بعد العلم به وفي هذا بيان أن هذه الآثار 
لا تنفك عن معنى وجوب العمل بهاء ويحكى عن النظام أن خبر الواحد عند اققران بعض الأسباب به موجب للعلم 
ضرورة» قال ألا ترى أن من مر بباب فرأى آثار غسل الميت. وسمع عجوزا تخرج من الدار وهي تقول مات فلان, فإنه 
يعلم موته ضرورة بهذا الخبر لاقتران هذا السبب به قال وهو علم يحدثه الله تعالى في قلب السامعء بمنزلة العلم 
للسامع بخبر التواترء إذ ليس في التواتر إلا مجموع الآحاد ويجوز القول بأن الله تعالى يحدثه في قلب بعض السامعين 
دون البعسن كينا اتدسخدف الرلت تمعن الوظ عون البعكن :وهذا فول ياظل فان ما عون قايفات 

الناس فيه بمتزلة الغلم الواففع باللحايقة والعلم الواقع بخبرالتواكر :احم ف هنذا إيطال اخكام الشرع من الرجوق إلى 


5 إرشاد الفحول. الشوكاني205-194/1 
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البينات والأيمان عند تعارض الدعوة والإنكار والمصير إلى اللعان عند قذف الزوج زوجته فإن القرائن من أبين الأسباب 
وكان ينبغي أن يكون خير الزوج موجبا العلم ضرورة فلا يجوز للقاضي عند ذلك أن يصير إلى اللعان» وكذلك في سائر 
الخصومات ينبغي أن ينتظر إلى أن يحصل له علم الضرورة بخبر المخيرين فيعمل به واقتران المعجزات بأخبار الرسل 
من أقوى الأسباب ثم العلم الحاصل بالنبوة يكون كسبيا لا ضروريا فكيف يستقيم مع هذا لأحد أن يقول إن بخبر 
الواحد يثبت العلم الضروري بحال من الأحوال فإن قيل فقد قلتم الآن إن من جحد الرسالة فإنما جحد بعد العلم بها 
فدل أن العلم الضروري كان ثابتا بالخبر قلنا إنما كان ذلك من قوم متعنتين عرفوا نعت رسول الله كَل ونبوته من 
كتابهم ثم جحدوا عنادا كما قال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ولا يظن أحد أن جميع الكفار كانوا 
غاللن يذلك قيرورة قم تواظوا غان الجحوذ على دلله لأني هذا القول نمي الكلم :هين الموائر فإن فيوت الخلة به 
باعتبار انتفاء تهمة التواطؤ فكيف يجوز إثبات علم الضروري عند خبر الواحد بطريق يدل على نفي العلم بخبر التواتر 

وبمثله يتبين عوار المبطلين واللّه ولي المتقين.”!* إ. ه 
(وقد أورد السيوطي في كتابه تدريب الراوي في موضوع رده على ابن الصلاح عندما قال بندرة وجود المتواترء فقال رداً 
عليه: قال ابن تيمية رحمه الله: إن الكتب المشهورة المتداولة بايدي أهل العلم شرقاً وغرياً المقطوع بصحة نسبتها إلى 
: ِ الكذب أفاد العلم اليقيني 


بصحته إلى قائله. ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثير.) 418 

قال الزركشي في البحر المحيط: " الْخَامِسٌ: الْمْتَوَاتِنُ وَهُوَ لْفَةَ: تَرَادُفْ الْأَشْيَاءِ المتَعَاقِبَةِ وَاجِدٍ بَهْدَ وَاجِدٍ بِمُبْلَة 
وَاصْطِلَاحًا: خَبَرْ جَمْع يَمْتَنِعُ تَوَاطُوْهُمْ عَلَى الْكَذِبٍ مِنْ حَيْتْ كَثريهُمْ عَنْ مَحْسُوسٍء وَإِنَّمَا قَال: " مِنْ حَيْتْ كَأْريْهُمْ " لِيَْتَرِرَ 
به عَنْ خَبَر قَوْم يَسْتَجِيلٌ كَذِبْهُمْ لِسَبَبٍ آخَرَ خَارجٍ عَنْ الْكَثْرَووَلَهُ شُرُوطٌ مِنْهَا مَا يَرْجِعْ إلى المُخْبرِينَ وَمِثْمَا مَا يَرْجِعٌ إلى 
السَّامِعِينَ. [شُرُوطٌ المتوَاتِرِ الي تَرْجِعٌ إلى الْمُخبرِين] فَآلَّذِي رَجَعَ إلى المُخيرِينَ أُمُورٌ: أَحَدُهَا: أَنْ يَكُونُوا عَالِينَ بِمَا أَخْبَرُوا به 
غَيْرَ مُجَازِفِينَ فَلَوْ كَانُوا ظَانِينَ ذَلِكَ لَمْ يُفِدْ الْقَطْعَ» هَكَذَا شَرَطَهُ جَمَاعَةٌ مِمْهُمْ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبٍ إِنَّهُ 
غَيْرُ مُحْتَاج إِلَيْهِ؛ لِأنَهُ إنْ أَريدَ عِلْمْ الْجَمِيع فَبَاطِلُ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ بَعْضّهُمْ ظَاهِرًا وَمَعَ ذَلِكَ يُحَصِلْ الْعِلْمَ وَإِنْ أرِيدَ عِلْمْ 
التق قاذزة عن شَرَظ الحدن: تايها: أن يعلجوا ذلك عن صزونة» إكا عله الحين من قشاقة: لقاع وإما أخمار 
كواتوقة لأن اها ايكون كذلك كتمن تخؤلالعلظةفيق قلا يكل وها المله: قال الأستاد انو متصوو َأَمًا إِذَا تَوَاكَوَتْ 
أَخْبَارُهُمْ عَنْ شَيْءٍ قَدْ عَلِمُوهُ وَاعْتَهَدُوهُ بِالتَّظَر أو الإسْتِدْلَالٍ أَوْعَنْ سَبَْةِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُوجِبْ عِلْمَا ضَرُورنًا؛ لِأَنَ 
الْمسلِمِينَ مَعَ توَائُرِهِمْ يُخْبِرُونَ الدَهْرِيَةَ بِحْدُوثٍ الْعَالَّم وَتَوْحِيدٍ الصّانِع وَيُخْبِرُونَ أَهل الدّمّة بِصِحَة تُبُوةِ سَيَدِنَا مُحَمّدٍ 
فَلَايَقَعْ لَيْمْ الْعِلْمْ بِدَلِكَ؛ لأَنّ الْعِلْمَ بهِ مِنْ طَرِبِقٍ الاسِْدْلَالٍ دُونَ الاضُطِرارٍء فَإِنَّ المطّلُوبٍ صُدُورٌ عَنْ الْعِلْم 
الضَّرُورِيء ثُمَّ قَنْ يَتَرَتَبُ عَلَى الْحَوَامنَ وَدَرْكهَاء وَقَدْ يَحْصْل "419 

قال الشاطبي: (أنه لو جاز جعل الظني أصلا من أصول الفقه لجاز جعله أصلا من أصول الدين, كذلك 
باتفاقء ... والجواب أن الأصل على كل تقديرلا بد من أن يكون مقطوعاً به لأنه إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمال 


الاختلاف. ومثل هذا لا يجعل أصلافي الدين عملا بالاستقراء والقوانين الكلية لا فرق بينها وبين الأصول الكلية التي 


7 أصول السرخمي 1 / 328 
8 أجوبة أسئلة 1 من ذي الحجة 1410ه. ملف النشرات الفكرية ص 139-138 
9 البحر المحيط للزركثي. 


217 


نص علههاء ..... واذ ذاك يلزم أن يكون كل أصل قطعياً هذا على مذهب ابي المعالي» وأما على مذهب القاضي فإن إعمال 
الأدلة القطعية أو الظنية إذا كان متوقفاً على تلك القوانين التي هي أصول الفقه فلا يمكن الاستدلال بها إلا بعد 
عرضها عليها واختبارها بهاء ولزم أن تكون مثلهاء بل أقوى منها لأنك أقمتها مقام الحاكم على الأدلة بحيث تطرح الأدلة 
إذا لم تجر على مقتضى تلك القوانين. فكيف يصح أن تجعل الظنيات قوانين لغيرها؟ ولا حجة في كونها غير مرادة 
حصا عي وجرن يوطني الحم قي وباي كد على ليرا اناد ريرق له ارا ارايت » وحينئذ يصاح أن 
تُجعل قوانين. ...ولو سلم ذلك كله فالاصطلاح اذ ن المظنونات لا تجعل أصولا وهذا كاف ذ 
الظنيات من الأصول بإطلاق. فما جرى فها مما ليس بقطعي فمبني على القطعي تفريعاً عليه بالتبع لا بالقصد الأول 
فالمعتمد بالقصد الأول الأدلة الشرعيةء ووجود القطع فيها -على الاستعمال المشهور- معدوم, أو في غاية الندورء أعني 
في آحاد الأدلة» فإنها إن كانت من أخبار الآحاد فعدم إفادتها القطع ظاهر ... وقد اعتصم من قال بوجودها بأنها ظنية في 
أنفسها لكن إذا اقترنت بها قرائن مشاهدة أو منقولة فقد تفيد اليقين وهذا كله نادر أو متعذر.) ** وقال الآمدي في 
تعريف خبر الآحاد: (والأقرب في ذلك أن يقال: خبر الآحاد ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر وهو منقسم إلى ما 
لا يفيد الظن أصلاء وهو ما تقابلت فيه الاحتمالات على السواءء والى ما يفيد الظنء وهو ترجيح أحد الاحتمالين 
الممكنين على الآخر في النفس من غير قطعء فإن نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأزبعة سمي مستفيضاً مشهوراً) 421 
وقال الأستاذ فتحي سليم: (الفرق بين خبر الآحاد والمتواتر هو أن جاحد الخبر المتواتر كافر بالاتفاق. وجاحد خبر الآحاد 
لا يكفر بالاتفاق» وان كان يجب العمل به.) *** وقال الأستاذ فتحي سليم (قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق 
المرسلة: خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه.ء وتارة يظن كذبه إذا كان دليل 
كذبه ظنياً وتارة يتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبهء إذا لم يقم دليل أحدهماء وتارة يترجح صدقه ولا يجزم به 


وتارة يجزم بصدقه جزماً لا يبقى معه شكء. فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن ولا يجوز أن ينفى عن خبر الواحد 
مطلقاً أنه يحصل العلم فلا وجه لإقامة الدليل على أن خبر الواحد لا يفيد العلم والا اجتمع النقيضان. (ص359 ج1)؛ 
يجيب الأستاذ عليه إن المسألة حققها علماء الأصول في الحديث وأصول الفقهء. فقسمتهم أنواع الحديث إلى متواتر 
وآحاد والى قطعي وظني. هذا التقسيم لم يوضع عبثاًء بل لأمر في ذاته تستلزم عليه أمورء أي هي أدلة يستدل بهاء 
فعندما يفيد الحديث المتواتر القطع والعلم يفيد يفيده لذاتهء لا بدليل دل عليه لأن قولهم هذا يعني أن حديث الآحاد يفيد 
الاستدلال به في كل الوجوه. بحسب الدليل الدال على ذلك فخرج عن كونه يفيد العلم لذاته. وذهب تحقيق علماء 
الأصول سدى وتقريراتهم ذهبت أدراج الرياح مادام أن حديث الآحاد يفيد الظن والوهم والكذب والعلم والتوقف 
بحسب الأدلة المصاحبة له. ولذلك يصبح البحث ليس في حديث الآحاد وإنما في الدليل الذي يصاحبه وهو القرائن: 
يقول الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر: (فإن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس مستعمل لا على سبيل الحجة 
لأنا لا نقول إن خبر الواحد حجة في قبول خير الواحد على من أنكر **(الاستذكار) فنعود بذلك إلى السير في حلقة 
مفرغة إذ إن كل خبر من أخبار الآحاد يحتاج إلى خبر آخر يدعمه وهذا يحتاج إلى آخر وهكذاء فمثل هذا القول لا 


7 الموافقات. الشاطبي1/ 14-1 

21 الإحكام في أصول الأحكام. الآمدي 324-322/1 
2 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 22 
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يستقيم عقلا وانما الظن هو اسم لما يحصل عن أمارة: فبقبول هذه الأمارة يتقوى. وبضعفها يضعف ولكنه لا يفيد 
العلم مطلقاً لأن الأمارات شْيء والدليل شْيء آخر وانما يفيد الترجيح. وكذلك فهو ليس بكذبء يل هو صحيح فيفيد 
ترجيح أحد الاحتمالين ولا يتوقف فيه.)** (وني بدائع الصنائع للكاساني 20/1 ولذلك كان رأي جمهور الفقهاء قبول 
حديث الآحاد من الثقة العدل والاحتجاج به في العمل دون الاعتقاد به. لأن الاعتقاد يجب أن يبنى على أدلة يقينية لا 
شبهة فيهاء أما العمل فيبقى على الرجحان.ء وبيكفي فيه نفي الاحتمال الناثشئ عن دليلء لا نفي مطلق احتمالء ... ولو 
كانت الأعمال لا تستقيم إلا إذا بنيت على أدلة لا شبهة فيها لتعطلت الأمور وما استقامت أمور الناسء وما حكم بحق 
ولا دفع باطل) 425 


4 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 117-116 و ص 146 
25 الاستدلال بالظني. فتحي سليم 117-116 و ص 146 
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التحقيق في شروط التو اترالمعنوي: 
مرت معنا العبارات التالية التي سنستنبط منها شروط التواتر المعنوي: 
قال أبو الفيض الكتاني في النظم المتواترة في الأحاديث المتواترة: ثم التواطؤ المذكور إن وقع بين ذلك الجمع في 
اللفظ والمعنى زاد بعضهم تبعاً لاستظهار ابن قاسم العبادي أو في المعنى فقط مع اختلاف اللفظ لأنه وان اختلف في 
حكم المتحد لاتحاد معنى سمي التواتر اللفظي وان اختلفوا فيهما أعني في اللفظ والمعنى معا مع الاتفاق على معنى كلي 
تضميناً أوالتزامياً سمي التواتر المعنوي كوقائع حاتم في عطاياه وعلي في حروبه وعمر في عدله وجلادته وأبي ذر في 
زهده.ء فإنها اتفقت على معنى كلي وهو القدر المشترك بين آحاد تلك الوقائع وهو جود هذا وشجاعة هذا وعدل هذا 
وزهد هذاء فيكون ذلك القدر المشترك بيهما بقطع النظر عن متعلقه متواتراً تواتراً معنوياً وان كانت كل واقعة 
بانفرادها غير متواترة" 426 
وقال ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة: ولا يقال يستفاد من هذه الأخبار التواتر المعنوي لأن التواتر لا يشترط 
ثقة رجاله ولا عدالتهم وانما العمدة على ورود الخبر بعدد يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب فإن اتفقت ألفاظه 
فذاك وان اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التواتر المعنوي”** 
وقال الشاطبي في الموافقات: [العموم يثبت بالصيغة أو بالاستقراء] العموم إذا ثبت فلا يلزم أن يثبت من جبة صيغ 
العموم فقطء بل له طريقان: أحدهما: الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصول. 
:5 أ عام. فيجري في الحكم مجرى العموم المستفاد 
من الصيغء. والدليل على صحة هذا الثاني وجوه: أحدها: أن الاستقرا تقراء هكذا شأنه؛ فإنه تصمُح جزئيات ذلك المعنى 
ليثبت من جيتها حكم عام: إما قطعيء. واما ظنيء وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية» فإذا تمّ الاستقراء 
حكم به مطلقاً في كل فرد يقدّرء وهو معنى العموم المراد في هذا الموضع. 
والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه. فإن جود حاتم مثلاً إنما ثبت 


للسامع معنى كلياً حكم به على حاتم» وهو الجود. ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة 8 
اله محمد النجار م قي شرح الكوكب الخير ونا التَّوَاترْ المَحْتَويُ من نْ السُنَّة وَهُوَ بِأنْ يَتَوَاتَرَ مَعْكَّ في ضمَن 


م فَكَثِيرٌ () قِسْمٌ (مَعْتَوِيٌ» وَهُوَ تَعَايْرُ الأَلْمَاظٍِ مَعَ الاشتِرَاكِ ني 
تخت كُلّ) وَلَو بطّريقٍ الَّرُوم كُمَا تَقَدَّمَ. وَدَِكَ عكري الْحَوْضٍء وَسَحَاءٍ حَاتِم) وَشَُجَاعَة 1 علي رَضِي النّهُ عَنْهُ وَغَيْرِهَا. 
وَذَلِكَ إِذَا كَثْرَثْ الأَخْبَارُ في الْوَقَائِع وَاخْتُِفَ فِهَاء نكن كُلُ وَاحِدٍ مِبّْمَا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْتَ مُشْئَركِ بَيَْمَا بجيّة التََضَمُنِ أَذْ 
الالْتَرَام. حَصّل الْعِلْمْ بِالْمَدْرِ المشََرْكِء وَهُوَ مَثَلا الشَّجَاعَةٌ أو الْكَرَمُ وَنَحْوُ ذَلِكَء وَيُسَقَى المْتَوَاتِرَ مِنْ جبّة المعْتى َك 
كُوَقَائْع حَاتِم فِيمَا يُحْكّى مِنْ عَطَايَاهُ مِنْ فَرَسٍ وَإبِلٍ وَعَيْنِ وَتَوْبٍ وَنَحْوِهَا. فَإِنَّمَا تَتَضَّمَّنُ جُودَهُ فَيُعْلَمُ وَإنْ لَّمْ يُعْلّمْ شَيْءٌ 


5 أبو الفيض الكتاني في النظم المتواترة في الأحاديث المتواترة مقدمة عن الحديث المتواتر 
7** الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر 
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عَمَو 


مِنْ تِلْكَ الْقَحَايَا بِعَيِْهِء وَكَقَحَايَا عَلِيَ رَضِي النّهُ عَنْهُ في حُرُوبِهِ مِنْ أَنهُ هَرَمَ في خَيْبَرَ كَدَا وَفَعَلَ في أُحدٍ كَذَا إل غَيْرِ دَلِكَ. 
فَإِنّهُ يَدْلُ بِالالْترَام عَلَى شجَاعَتِهِ. وَقَدْ تَوَائَرَ دَلِكَ مِنْهُء وَإِنْ كَانَ مَيْءٌ مِنْ تِلِكَ الْجُرْئِيَاتِ لَمْيَبْلْ دَرَجَةَ الْقَطّْء29* 

وقال الزركشي رحمه الله في البحر المحيط: 

الموطن الثامن في تقسيمات الخبر 

الْمَوْطِنُ الثَّامِنُ في تَفْسِيمَاتِهِ اغْلَمْ أنَّ الْخَبَرَ مِنْ حَيْتُ هُوَ مُحْتَمِلٌ لِلصّدْقٍ وَالْكَذِبٍء لكن قَدْ يُفْطَّعْ بكَذِبِهِ أو صِدْقِهِ 
بَأخور خَارجَةٍ أؤ لا يُقْطَّعْ بَوَاحِل مهما لِفْفْدَان مَايُوَجَبْ الْقَطُة: وَحِيئَيِةٍ ققد ين المتذق. وَقَدْ يَلَنُ الكَذِبْء وقد 
يَسْتَوِيَانِ. الْأوَلُ: مَا يُقُطّمُ بِصِدْقِهِء وَهُوَ إِمًا أَنْ يُعْلَمَ بالضّرُورَةء أؤ النَظَرِء فَالْأَوَلُ: كَمَولِنَا: الْوَاحِدُ نف الانْتيْنِ. وَالتّانِي: 
ضّرْتَانٍ؛ لِأَنَهُ إِمّا أَنْ يَدُلَ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقٍ الْخَبَرِ في تفسه. فَيَكُونْ كُلُ مَنْ يُخْبِرُ بِهِ صَادِقَاء وَهُوَ ضُرُوبٌ. أَحَدُهَا: خَبَرُ مَنْ 
دل الدَلِيلَ عَلَى أَنَّ الصَدْقَ وَصْفٌ وَاجِبٌ لَه وَهُوَ النّهُ تَحَالَ. النَانِي: مَنْ دَلَتْ المُعجرَّةُ عَلَى صِدْقِدِء وَهُمْ الْأَنْبيَاءُ؛ لأَنَهُمْ 
ادُعَوَا الصِتَدْقء وَظَبَرَتْ المُعْجِرَاتُ عَلَى الْوَفْق. الثَالِثُ: مَنْ صَدَّقَهُ الله أَوْ وَسُونُهُ وَهُوَ خَبَرْ كُل الْأَمَةِ؛ لِأنّ الِْجْمَاعَ حُجَةٌ 
إنْ قَلْنَا: إنَهُ قطعي. التايغ: حير الكدد الح لحار الْقَائْمَةِ لويم بن الشجؤة والنفة وال والخطشي. 


كه لدينا أن الباحث عن اسرائن تدوع لابد وأن يقوم بالاستقراء اللتصوضن التي وردت فيها أخبارجامعة 
لمعنى معين. فيجد في تلك النصوص ذلك المعنى بدلالة التضمن أو الالتزام: من غير تخصيص. أي أن يكون المعنى 
عاما غيرمخصّصء وأن يفيد ذلك المعنى أي يتوارد على شيء واحد. لا مجموعة أشياء متفرقة لاتدل على ذلك 
المعنى بدلالة التضمن أو الالتزام, 
فتلك الأخبارالمختلفة في الوقوع يفيد في مجموع الأخبارالتي ورد فيها التواترالمعنوي. 
تعريف دلالة التضمن. ودلالاة الالتزام تجده بالتفصيل في المحلق الثاني في هذا الكتاب منقولا عن كتاب المفكر 
الأستاذ فتحي سليم رحمه الله وباختصارنقول: 
1. دلالةالمطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على 
معداه وهو الحيوات الخاطق: 
2 دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على 
الحيوان أو الناطق. 
وهذان النوعان من الدلاثة هما من قسم الصبريع انها مخ المنظوق: 
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وثاني الدلالات من حيث فحواها وإشاراتها واشتمالها على العلل. أي من حيث فحوى الخطاب أو لحن الخطاب 
وهو مفيوم الموافقة أو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. وهذه هي النوع الثالث من أنواع الدلالات وهي: 

0 دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. وهي على خمسة أضرب: - 

1- الضرب الأول: ما يسدى دلالة الاقتضاء وهو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به. 
ولكن يكون من ضرورة اللفظ. وهو إما من حيث لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلا به. أو من حيث امتناع 
وجود الملفوظ شرعاً إلا به. أو من حيث امتناع ثبوته عقلاً إلا به. 

2 الضرب الثاني: - ما يؤخذ من إشارة اللفظء. ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه. 

0-3 الضرب الثالث: التنبيه والإيماء. وهو فهم التعليل من إضافة الحكم إلى وصف مناسب. 

4 الضرب الرابع: فهم غير المنطوق به من المنطوق بدلالة سياق الكلام ومقصوده. 

5 الضرب الخامس: وهو المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم لما 
عداهء ويسمى مفهوماً لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوقء والا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم. وربما 
سمي هذا دليل الخطاب. وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الثيء هل يدل عما يخالفه في الصفة؛430 

إذن فالتواترالمعنوي يرد المعنى فيه بإحدى هذه الضروب من دلالة الالتزام, أوبدلالة التضمنء فهل يكفي أن 
يرد حديثان مثلا أوخمسة أحاديث فها معنى معين ليوصف بالتواترالمعنوي؟ 

قال العسقلاني ني الإصابة في تمييز الصحابة: ولا يقال يستفاد من هذه الأخبارالتواترالمعنوي لأن التواترلا 
يشترط ثقة رجاله ولا عدالتهم وانما العمدة على ورود الخبربعدد يستحيل ني العادة تواطؤهم على الكذب فإن 
اتفقت ألفاظه فذاك وان اختلفت فمهما اجتمعت فيه فهو التو اترالمعنوي. انترى 

فالشاهد هنا أن التواترالمعنوي تواترأيضاء ينظرفي بلوغ مجموع رواياته ما يفيد التواترء ويختلف عن 
اللفظي في أن اللفظي يبحث التواترفي الروايات التي تتعلق باللفظ ذاته. بينما هنا نبحث في الروايات التي 
اشتملت على المعنى. حتى نستقرئ ذلك المعنى من مجموعة روايات بمجموعها بلغت حد التواترء فأفضت إلى 
العلم, كاستحالة تواطن رواتها على الكذب. ولا يكون متواتراً إلا إذا كانوا عالمين بما أخبروا لا ظانين» وأن يكون علمهم 
مستنداً إلى السمع والمشاهدة لا إلى دليل الاستنتاج؛ وأن يكون جماعة. مستوفية هذه الشروط في عصر الصحابة 
وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين» بأن يستوي طرفا الخبر ووسطه. وعليه فإن الخبر المتواتر هو ما رواه في العصور 
الثلائة جمع غفير يستحيل معه عادة تواطؤهم على الكذب. هذا ما اشترط في التواتر اللفظي. 

فهذه الشروط التي هي أن تتوفرني خبر الآحاد الذي سيضاف إلى مجموعة أخبار الأحاد الأخرى لنستبط منها 
جميعبها ذلك المعنى. كل خبرمنها يكون صادرا عن الرواي بطريق يظهر فيه علم الراوي بالخبرلا ظنه به. وأن يكون 
سمعه أورآه بالحس. لا بالاستنتاج. ومثل ذلك في عصرالصحابة والتابعين وتابعهم. فينظرني مجموعة الأخبار 
كلها ليرى فيها تحقق استحالة التواطئ على الكذب في إفادة ذلك المعنى. وعند ذلك يقال بأن تلك الأخبارتصلح 
ليستدل بها على التواترالمعنوي. وذلك لأن هذه الشروط كونها مشروطة في التواتراللفظيء. فمن باب أولى أن 
تشترط في المعنوي عين الشروط. 


0 الاستدلال بالظني في العقيدة لفتحي سليم» والتمثيل على هذه الضروب كلها بالتفصيل في الملحق الثاني في خاتمة هذا الكتاب. 
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لذلك نخلص إلى أن شروط التواترالمعنوي هي عين شروط التواتراللفظي. مضافا إلها أن يكون المعنى 
مستفادا بدلالة التضمن أو الالتزام. من مجموعة روايات بلغت بمجموعها حد التواتر. 

يعني لا نقول هنا أن كل خبرمن مجموعة الأخبارالتي يراد استفادة المعنى منها متو اترلفظاء لا نقول هذاء ولكن 
نقول بأنها آحاد. ولكن كل منها استند راويه إلى الحسء وعلم بما يروى لا ظنه. وكان على هذا في العصورالمتتابعة 
عند كل طبقات الرواة. فمثل هذه الأحاديث بعد ذلك يبحث عن استقراء معنى فيهاء تضمنته بدلالة التضمن أو 
الالتزام. 

هذا والله تعالى أعلى وأعلم. 

طرق التواترالمعنوي: 

حين نقول: تواترٌ معنويٌ. فإننا نستمده من عملية نقلٍ بلغت التو اترء تأتي من خلال الاستقراء. 
والاستقراء كما قال فيه الشاطبي: "هكذا شأنه؛ فإنه تصمُّح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جبتها حكمٌ عامٌ, إما قطعي. 
واما ظني» وهو أمر مُسَلَّمُ عند أهل العلوم العقلية والنقلية"421 


أولها: إما من خلال نقل مجموعة أخبار آحادء (روايات حديث) 

وثانهها: أو من خلال نقلٍ عملي جماعي أفادَ معنىّ معيناً. 

وثالثها: أو باستقراء تضافر اشتراك أدلة في أداء معنى واحد. 

أما الضرب الأول: فالأخبارء فأن يؤتى فهها بذكر معنى مشترك بالاستقراء يستمد من الصيغ ومعاني تلك الصيغ, أي أَنْ 
يكواتو "اللكقى امرك" يطريق اللووو فى شنو القاط تتاف بجوت تبثن ا جتنا تلك الأقباز على معان مشتترك 
فجوة الظنية التي في الآحادء فيؤخذ التواتر المعنوي. بشروط أربعة: 

الشرط الأول: بلوغ جمع من الرواة لآحاد الأخبار مبلغاً يستحيل معه اتفاقهم على الكذب””, أي أنك لو درست مجموع 
الأخبار دراستك لحديث متواتر واحدء وجدت العدد في مجموعبا مما يحيل اتفاق رواة كل الأخبار على الكذب, ووجود 
التواتر في كل الطبقات التي روت الأحاديث بنفس الطريقة التي تحققنا فها من بلوغ جمع الرواة مبلغا يستحيل معه 


اجتماعهم على الكذبء. 
الشرط الثاني: بِأَنْ يَتَوَائَرَ مَعْتَ في ضِمْر 7 مُخْتَلَِةِ وَآَ 
مِمْا يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْقَ مُشْكَرْكِ مُتَحَصّل بالا ستقراء بَيْتَهَا يفيد دلالة على المعنى د 7 


سي ع ع الكركي المنير: وَأَمّا التَّوَائْرُ المَعْتَوِيُ مِنْ السُّنَّةَء وَهُوَ يِأَنْ يكوَائَرَ مَحْتى في حفن أَلْقَاظٍ 
ف 0 ع / واس زنطار اوفو نهار ا 00 


حَصّلَ الله بِالْقَْر المُشركِ؛ 00 الشَّجَاعَةٌ أو الكرة وََحْوْ ذَلِكَ؛ وَنُسَقَى د جبّة الع وَدَلِك كوَقائِع 
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حَاتِمِ فِيمَا يُحْكّ مِنْ عَطَايَاهُ مِنْ فَرَسٍ وَإبِلٍ وَعَيْنِ وَنَْبٍ وَنَحْوِهَا. فَإِنَمَا نَتَضَّمَّنُ جُودَهُ فَيُعْلّمُ» وَإِنْ لَمْ يُعْلَّمْ شَيْءٌ مِنْ تِلْكَ 
أَنَهُ هَرَمَ في خَيْيَرَكَدَا وَفَعَلَ في أَحدٍ كَذَاء إل غَيْرِ ذَلِكَ. فإ 


17 


لضان ركوو اواك ابكار ري إلا لك وي الوبكرون ا 
يَدُلُ بِالالْترّام عَلَى شَجَاعَتِهِ قثة 

الشرط الثالث: أن يكون المعنى عاما غير مخصّصء مطلقا من غير تقييدء وأن يفيد ذلك المعنى أي يتوارد على شيء 
لاسي أشياء وتوت المع بدلالة التضيدن أو الالتزام» قال الغامي "والناتي: أن التوائر 
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حكم به على حاتم وهو الجودء ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة, 424 
الشرط الرابع: أن لا يعارض المعنى المستفادٌ من التواتر دليلا قطعيا سواء أتعارض بالكلية مع الدليلء أم استفدنا من 
الدليل القطعي معاني تعارضت مع أو قدحت في المستفاد من التواتر المعنوي وأثارت حوله علامات شكء تهبط به عن 
درجة القطع. (فلا بد أن يتوافق المعنى مع المستفاد من الأدلة القطعية, فمثلا أخبار الآحاد التي استفدنا منها القول 
بعذاب القبر نزلت عن درجة التواتر المعنوي قليلا بسبب تعارضها مع ما قد تؤديه بعض الآيات من معان نحتاج معبها 
ل ل ا ا ا ٠‏ مثل قوله تعالى: إوَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ 
يُقُسِمْ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ (55) وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبنْتُمْ في كتاب الله 
ل يَوْم الْبَعْثِ فَبَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَكُمْ كُنثُمْ لَا نَخْلمُونَ (4)56 الروم”*» وهذا نوع يدخل تحت ما سماه الشاطبي: " ولم 
يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه الإفادة". على أن هذا الفبم يُدفع بأن الزمن يختص بالحياة الدنياء فحين الموت 
ينتفي الزمن» وهذا معنى عدم ذكرهم لإحساس بالزمن بعد الموت إلى يوم البعثء وليس لدينا علمٌ عن إحساس من في 
القبر بالزمنء. أو عدمه. فلا نقيس عليه فهمّنا للزمن في الحياة الدنياء فينتفي الاعتراضء ويصل الاعتقاد بعذاب القبر 
درجة القطع, لثبوته بالتواتر المعنوي. 
ملإحظة مهمة: في التواتراللفظي كما وفي المعنوي نرى أن بلوغ الجمع حدا يحيل اجتماعبم على الكذب يحتاج أن 
تضاف له شروط حتى يفيد اليقين سواء في التواتراللفظي. أوني التواترالتعنوي [ لي الحدوي يسداع لخدم 
المعارضية الواردة في رابعا أعلاه. وذلك لأخهم لم يجتمعوا على رواية حديث واحد حتى يقال: يفيد القطع بعددهم, 
بل بروايات مختلفة كل رواية فيها ما فها من دو افع الظنية. وكذلك ني التواتراللفظي. لا يكفي شرط بلوغ العدد 
حدا يستحيل معه تواطؤهم على الكذب ليفيد القطع, بل يجب أن يضاف إليه شروط أخرى منها أن يكونوا عالمين 
بما أخبروا به وأن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أوسماء. فتنبه لهذا يرحمك الله! 
قال الشاطبي في الموافقات: والثاني: أن التواتر المعنوي هذا معناه. فإن جود حاتم مثلاً إنما ثبت على الا طلاق من غير 
اكد نف مره سا 


:43 محمد النجار الفتوحي في شرح الكوكب المنير باب في الإجماع 

4 الموافقات للشاطبي كتاب الأدلة الشرعية 

5 راجع كتابنا: أدلة الاعتقاد ففيه فصل كامل حول هذه الآيات وهذه المسألة 
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معنى الجود. حتى حصّلت للسامع معن كلياً حكم به على حاتم؛ وهو الجودء ولم يكن خصوص الوقائع قادحاً في هذه 
الإفادة.436. 

وأما الضرب الثاني: وأما النقل العملي. فيتحصل باستقراء وقائع وعادات”* مستقرة عند الأمة. ومثاله اللغات: إذ إن 
مما يدخل في التواتر المعنوي استعمال العرب للغات» فإنها تعارفت على ألفاظ معينة تؤدي معان معينة, فاللفظ حتى 
يعتير لفظا عربيا لا بد أن يُروى عن العرب الرواية الصحيحة إما بنقل الأشعارء أو من خلال استعمال من تقوم بهم 
الحجة من العرب للغات (وهذا شكل يتراوح ما بين التواتر المعنوي واللفظي). 

وق الأمدانة الأخرى: استعراءها وفيل إليكامق زجماغ اللننتبين على أمنبيرجع أفيله لإتتاع المبحائة قم تفل في 
العضور التالية إجماعا على حكم ماء كثبوت أن الصلوات خمسء وركعاتهاء وسنة الفجرء واتعقاد الخلافة. 

ابتكرت علوم الحديث منهجا يسدى في العلم الحديث بالمنهج الاستردادي (التكويني). ويعتمد هذا المنهج على عملية 
استردادٍ ما كان في الماضي للتَّحقّْقٍ من مجرى الأحداث. أو القيام بوظيفة معرفية أساسية ومهمة لاسترجاع أحداثٍ 
ارح بطرم عزبرة عست ذفيقا وجلننا نقية الناكل مو عهيا رفوع للاكناها فقو ولالاهاء ٠‏ 

إذن» فالتأكد مما يراد توثيقه لا بد أن يتم بعملية منبجية, وليس خبط عشواءء وأما ما تناقلته الأمة جيلا عن جيل فلا 
يصح الاستدلال به إلا ما وصل التواتر المعنوي؛ 

والنقل المفيد للتواتر المعنوي على ثلاثة ضضروب: 

أولها: إما من خلال نقل مجموعة أخبار أحاد. (روايات حديث) 

وثانها: أو من خلال نقلٍ عملي جماعي أفادَ معن معيناً 

وثالثها: أو باستقراء تافر اشتراك أدلة في أداء معنى واحد. 

وأما الضرب الثاني: أي النقل العملي. فيتحصل باستقراء وقائع وعادات مستقرة عند الأمة» ومثاله اللغات: إذ إن مما 
يدخل في التواتر المعنوي استعمال العرب للغاتء فإنها تعارفت على ألفاظ معينة تؤدي معان معينة, فاللفظ حتى 
يعتير لفظا عربيا لا بد أن يُروى عن العرب الرواية الصحيحة إما بنقل الأشعارء أو من خلال استعمال من تقوم بهم 
الحجة من العرب للغات (وهذا شكل يتراوح ما بين التواتر المعنوي واللفظي). 

ومن الأمفلة الأخرزى: استقراء ما وضل إلينا من إجماع المسلمين على أمر يرجع أمبلة لإجماع الضحابة, قم تقل في 
العصور التالية إجماعا على حكم ماء كثبوت أن الصلوات خمسء وركعاتهاء وسنة الفجرء وانعقاد الخلافة. 

وهذه القضايا علاوة على ثبوتها بالتواترء فإنها أيضا ثابتة بالإجماع في الوقت نفسه. فقد وجدنا الأمة مجمعة على أن 
الصلوات خمس وأن صوم رمضان واجبء فبذه الأمور حصلت بالأمرين معاً: بالتواتر وبالإجماع مقارنةً أو مرتبةً بمعنى 
أنه حصل الإجماع والتواتر معاً. أو حصل التواتر ثم الإجماعء أو حصل الإجماع ثم التواتر فالمقصود هو أنه حصل 
فيها الإجماع وهو المطلوب. 


5 الموافقات للشاطبي كتاب الأدلة الشرعية 

”** جاء الشرع ليبين للناس الحسن والقبح والخير والشر والثواب والعقاب؛ فالخلق الكريم حكم شرعي يجب أن يتصف به المسلم لكونه أمر بالاتصاف بهء لا لأنه صفة 
حسنة في ذاتهاء وبالمثل فإن ما اعتاده الناس إنما نزلت الشريعة لضبطه بالأحكام الشرعية, فيستحيل عقلا أن تكون الأمة أجمعت -على اختلاف مشاربها وأصولها وأعراقها 
وشعوبها- على عادة معينة مستقرة إلا أن يكون أصلها الشرع! 
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وما يهمنا من الإجماع بعد عصر الصحابة هو استمرار نقل الخبر المتواتر بطريق الإجماع., (فالإجماع من طرق نقل 
المتواترء وهذا الإجماع أشد إثباتا من التواتر المستفاد من أعداد الرواة في كل عصر إذ يبلغون مبلغ التواتر), أو 
الكشف عن تواتر الخبر بالاستقراء لما أجمع عليه المسلمونء علما بأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا من طريق الوحيء فما 
أجمعوا عليه إنما هو كشف عن دليل متصل بالوحي يتعلق بالمسألة. 
وقد تمثل هذا النقل أيضا في صورة أعراف مجتمعية ثابتة وأصيلة في الجيلين الأول والثاني قبل أن تتوسع الفتوحات 
وتدخل الأمم في دين الله أفواجا فيختلط الحابل بالنابل, 
لذلك اعتد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بالعرف كأحد مصادر التشريع لأن الناس ترجمت مفاهيم الإسلام سلوكا 
مجتمعياء وضجت البلاد في عصره بالمدارس الفقهية التي وثقت هذا السلوك المجتمعي بكتب الفقه. ويشبه الأمر حال 
الإمام مالك الذي اعتبر إجماع أهل المدينة مصدرا للتشريع لتمثل أحكام الإسلام فهم سلوكا واقعياء لكن حين اتسعت 
الفتوحات لم يعد من الممكن اعتماد النقل المجتمعي دليلا بذاته؛ بل أصبح يفتقر لأدلة تبين صحته واتصاله بالوي, 
أي أنه ينقل الأدلة سلوكا مجتمعيا وتلك الأدلة مصدرها الوحي. 
لذلك ينظر في السلوك المجتمعي هذا في كتب الفقه وفي كتب الحديث لتوثيق صحته وبالتالي اعتباره دليلاء على أن 
يكون ورد في العصور التي سبقت فساد اللسان وتوسع الفتوحاتء ولا أملك تاريخا دقيقا ينتبي عنده هذا العصر.ء إلا 
أنني أقدر أنه عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين على أقصى حد. 
وأما الضرب الثالث: فأن يستفاد التواتر المعنوي من خلال النظر واستقراء اشتراك النصوص.ء والوقائع والألفاظ 
والقرائن والأدلة والأمارات والأحكام الكلية والقواعد واتفاقها على "معنى كلي" من خلال عملية استقراءء والنظر في 
إمكان الإفادة منها في تأكيد معنى واحد مشتركء وقاطعء 
فمثلا: باستقراء العلاقات بين الرجال والنساء في الإسلام نجد: تحريم النظر للعورات» وغض البصرء وحرمة السفر 
للمرأة مسيرة معينة دون مَحْرَّم. وجعل صفوف النساء في الصلاة في المسجد العام خلف صفوف الرجال منفصلة 
عنهم» وقالت النساء للرسول كيه قد غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوماء ولم يجز شهادة المرأة في الجنايات» وأدلة هذه 
الأحكام تدل دلالة التزام على فصل النساء عن الرجالء وأن الرجال لا يجتمعون بالنساء. ثم إن واقع حياة المسلمين في 
عهد الرسول ذَيْةِ هي فصل النساء عن الرجالء وهذا الفصل معناه منع اجتماع الرجال بالنساءء والشرع جعل البيوت 
حياة خاصة: وجعل الاستئذان دليلاً على كونها حياة خاصة:ء فلا تدخل إلا باستئذانء فمنع الدخول ومنع ما يترتب 
عليه إلا وفق أحكام معينة, فالأدلة العامة للأحكام الشرعية المتعلق بالمرأة تجاه الرجل تدل دلالة قاطعة وليست ظنية 
على فصل النساء عن الرجالء لأن.ا جاءت بأدلة قطعية الثبوت قطعية الدلالة من آيات قرآنية وأحاديث متواترة39, 
فهذا الاستقراء للأحكام الشرعية يفضي إلى تواتر معنى فصل الرجال عن النساء عند المسلمين في الحياة الخاصة 
وأضج هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورةء لقوة ثبوته وبداهته. 
ومن الأمثلة الأخرى: استقراء ما وصل إلينا من النظرفي الآيات والأدلة الدالة على وجوب الخلافة! وهوما سنفعله 
في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. 

رأي الإمام تقي الدين النهاني في التواترالمعنوي 


8 هجواي ةا زب الت بتاريخ: 11 من ث جب 1393 9 بتصرف. 
جواب سؤ . بر بتاريخ: 11 من شهر رجب هجري بتصرة 
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وقد استقرأت رأي العلامة تقي الدين النهاني في التواتر المعنوي وخلصت إلى أنه يقول بالتواتر المعنوي. قال في جواب 
سؤال بتاريخ 1973 ما نصه: ثم إن واقع حياة المسلمين في عبد الرسول كَلِةِ هي فصل النساء عن الرجالء أي فصل المرأة 
عن الرجلء وهذا الفصل معناه منع اجتماع الرجال بالنساء. أي منع اجتماع الرجل بالمرأة. فالأدلة العامة للإحكام 
الشرعية المتعلق بالمرأة تجاه الرجل تدل دلالة قاطعة وليست ظنية على فصل النساء عن الرجالء لأنها جاءت بأدلة 
قطعية الثبوت قطعية الدلالة من آيات قرآنية وأحاديث متو اترة. حتى أصبح فصل الرجال عن النساء عند المسلمين 
مما هو معلوم من الدين بالضرورة» لقوة ثبوته وبداهته”**. انتبى» فالشاهد هنا قوله: أحاديث متواترة» ومعلوم أنها 
متواترة معى, 

كما ورد في كتاب الشخصية الإسلامية الجزء الأول: فصلاة ركعتي سنة الفجر سنة لو لم يصلها لاشيء عليه. ولو 
صلاها له ثواب مثل ركعتي المغرب سواء بسواء من حيث الحكم الشرعيء أما من حيث العقيدةء فالتصديق بركعتي 
الفجر أمر حتمي وإنكارهما كفرء لأنهما ثبتتا بطريق التو اتر. انتبى» ومعلوم أن أحاديث ركعتي الفجر في كتب السنن 
آحادء إلا أن القطع بثبوتهما كان من طريق التواتر المنقول بالإجماع. 

وهذان المثالان يبينان أن الإمام النهاني رحمه الله يرى أن التواتر المعنوي قد يحصل بالاستقراء. كاستقراء فصل 
الرجال عن النساء في الحياة الخاصة من تاريخ الإسلام: ولعلنا نصف ذلك بأنه نقل للحكم بتواتر معنوي ثقل لنا 
"عمليًا" من خلال عمل الأمة عليه في العصور الأولى. 


9* جواب سؤال لحزب التحرير بتاريخ: 11 من شهر رجب 1393هجري 1973/8/9 بتصرف. 
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فالمتواترالمعنوي يحتاج لكثرة طرق, ولقرائن محتفة بالرواة وبالموضوع الذي يراد إثبات تواتره معنى. 

قال الجويني في البرهان: والقول الواضح في ذلك أن مسلك العلم بصدق الخبر المتواتر على ما سبق وصفه أن 
المخبرين لا يتواطئون عند زوال القرائن الضابطه والايالات الحاملة على التواطؤ ويئول مستند القول إلى مطرد العرف 
وهذا المسلك بعينه مطرد في شيوع الفنون التي ذكرناها,'** 

قال ابن حجر في النكت: ما قدمنا نقله عن الأئمة في الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول. ولا شك أن إجماع الأمة على 
القول بصحة الخبر أقوى من إفادة العلم من القرائن المحتفة ومن مجرد كثرة الطرق. 441 

سنوضح بالمثال معنى قولنا بحول اللّه: قال ابن حجر في النكت في موضعين: قوله (ص): ((ما قيل من أن تفسير 
الصحابي رضي الله عنه مسند إنما هو في تفسير يتعلق بسبب نزول آية أو نحو ذلك)). 

قلت: تبع المصنف في ذلك الخطيب, وكذا قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: ((إذا أخبر الصحابي رضي الله عنه عن 
سبب وقع في عهد النبي كَلِةِ أو أخبر عن نزول آية له بذلك مسند. لكن أطلق الحاكم النقل عن البخاري ومسلم أن 
تفسير الصحابي رضي الله عنه الذي شهد الوحي والتنزيل حديث مسند. والحق أن ضابط ما يفسره الصحابي رضي اللّه 
عنه إن كان مما لا مجال للإجتهاد [فيه] ولا منقولآً عن لسان العرت فحكمه الرفع والا فلاء كالإخبارعن الأمورالماضية 


قال أبو عمر الداني: ((قد يحكي الصحابي رضي الله عنه قولاً يوقفه. فيخرجه أهل الحديث في المسند, لامتناع أن 
يكون الصحابي رضي الله عنه قاله إلا بتوقيف. كما روى أبو صالح السمان عن أني هريرة رضي الله عنه قال: ((نسا 
كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يجدن عرف الجنة...)) الحديث. لأن مثل هذا لا يقال: بالرأي. فيكون من جملة 
المسقد. 

وأما إذا فسر آية تتعلق بحكم شرعي فيحتمل أن يكون ذلك مستفاداً عن النبي كَلِهِ وعن القواعدء فلا يجزم برفعه 
وكذا إذا فسر مفرداً فهذا نقل عن اللسان خاصة فلا يجزم برفعه وهذا التحرير الذي حررناه هو معتمد خلق كثير من 
كبار الأئمة كصحابي الصحيح والإمام الشافعي وأبي جعفر الطبري وأبي جعفر الطحاوي وأبي بكر بن مردويه في تفسيره 


0 البرهان في أصول الفقه للجويني 
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المسند والبهقي وابن عبد الجر في آخرين. [إذا كان الصحابي في الإسرائيليات فلا يعطى تفسيره حكم الرفع:] إلا أن 
يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من عرف بالنظر في الإسرائيليات. كمسلمة أهل 
الحديث مثل عبد الله بن سلام وغيره. وكعبد الله بن عمرو بن العاص فإنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة 
من (كتب) أهل الكتاب فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة حتى كان بعض أصحابه ريما قال له: حدثنا يي له 
ولا تحدثنا عن الصحيفة. فمثل هذا لا يكون حكم ما يخبر (به) من الأمور التي قدمنا ذكرها الرفع, لقوة الاحتمال واللّه 
أعلم. 

إذا ذكر النبي َيِه حكماً يحتاج إلى شرح. فشرحه الصحابي رضي الله عنه سواء كان من روايته أو من رواية غيره هل 
يكون ذلك مرفوعاً أم لا؟ ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع. فقال: (عقب) حديث أورده عن عائشة رضي اللّه تعالى عنها في 
تفسير التميمة: هذا ليس بموقوفء لأن النبي مَليِةِ قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة, فإذا فسرتها عائشة رضي النّه تعالى 
عنها كان ذلك حديثاً مسنداً. والتحقيق أنه لا يجزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه.. بل الاحتمال فيه و اقع. فيحكم 
برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه والا فلا واللّه أعلم 442 

وقال في الموضع الآخرء بعد أن ذكر الاختلاف في أصح الأسانيد: 

فإذا أضيفت إلى ما ذكره المصنف أفادت ترجيح ما نص على أصحيته إذا عارضه ما لم ينص فيه على الأصحية وان 
كان صحيحاً. فإن عارضه من نص . أيضباً على أصحيته نظر إل المرجحين فإيمهما كان أرجح بقوله وإلا فيرجع إلى القرائن 
التي تحف أحد المحدثين فيقدم بها على غيره . والله أعلم. 443 

من هنا احعار م يام يعرض على الكتاب والسنة» ليدرس خلوه من معارض. والأخبار عن الأمورالماضية 


فمثلا لو تعارضت آية قطعية مع خبر في مسألة يراد البحث في تواترها معنويا كعذاب القبر مثلاء فبذا الخبر 
المتعارض يرد دراية لتعارضه مع القطعي وهو لما يزل في مرحلة الآحاد الظنية» ولا يدخل سندا أو متنا في بحث التواتر 
المعنوي. 

ثانيا: بعض القواعد اللازمة للبحث 

سأنقل بعض أهم القواعد التي ينبغي على المسلمين أن يعرفوها وهم يبحثون أمثال هذه المسائل, فإن أحد أهم 
أهداف هذا الكتاب أن يوجه طريقة تفكير المسلمين الوجهة الشرعية, إذ إن أمور العقيدة لا يجوز فها التقليد ولا بد 
فيها أن يبني المسلم اعتقاده على أساس من قطع. 

نتذكر أن العلماء ذهبوا مذاهب في الأمور التي ترفع الظنية عن أخبار الآحادء وبناء على هذه القرائن بنوا مواقفهم 
من القضايا المتعلقة بهاء فمثلا ذهب بعضهم.ء وهم قلة» إلى أن ما جاء في الصحيحين. يُقطع به لعلم الشيخين رحمهما 


2 النكت للحافظ ابن حجر النوع الأول. 
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النّه بالحديث,ء وبالتالي بنو على ما جاء فها من أحاديث اعتقاداء من ذلك مثلا بنى العلامة ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله تعالى» على أحاديث أخبار الآحاد عقائد خالفهم في إيصالها إلى مرحلة القطع غالبية الأصوليين الذين لم 
يعتيروا أن ما في الصحيحين مقطوع به»؛ من ذلك مثلا النووي رحمه الله تعالى الذي عاب على ابن الصلاح رحمه اللّه 
موقفه من القطع بما في الصحيحينء كما مر في غير موضع من هذا الكتاب. 

وذهب القسم الثاني من العلماء إلى أن تلقي الأمة بالقبول للخبر يرفع عنه الظنية, وبالتالي اعتهروا أن الخببر 
المستفيض أو المشهورء يفيد القطع, وخالفهم أيضا جمع غفير من أهل العلم: وقد مر ذلك بالتفصيل أيضا. 

وقد مر معنافي هذا الكتاب أدلة لا حصر لهاء وأمثلة تنفي الشك والريب عن الرأي الذي بنيناه علهاء وهو أن 
الأحاديث التي في الصحيحينء وما تلقته الأمة بالقبول, كلاهما لا يرفع الظنية عن أخبار الآحادء وبالتالي فما بني علهما 
من اعتقاد على أساس أنه من باب القطعيات: هو رأي مرجوح وغير صوابء وسواء أقال به عالم واحدء أم جمع غفير 
من العلماءء إذ القضية هنا أننا أثبتنا بالدليل» ومن أقوال العلماء أنفسهمء وبإرجاع أقوالهم إلى القرآن والسنة وإلى 
فهم الصحابة» أن أقوالهم مرجوحة, خطأء ولا تحتمل الصوابء ففي رأينا وبعد طول تمحيص لأقوال العلماء وأدلتهم 
هي خطأ ولا يجوز بناء الاعتقاد عليها. 

فَمَثلُ ذلك كمثل رجل جاء وقال إن العقل يجوز له أن يشرعء ومن ثم بعد أن قعّد هذه القاعدة الخطأء راح يَسْرَع 
أحكاما ويقول هذه أحكام شرعية. فنقول له أن الأساس الذي بنيت عليه كل هذا أصلا باطل» فلسنا ملزمين بأن نتبع 


ما قلت لأنك بنيته على باطل. 
ثالثا: المختلف فيه من الأصول خطأ لا يحتمل الصواب. ما لم يكن مبنياً على القطع: فلا يسوغ 
فيه الاختلاف عندها 


رب سائل يقول: هل الرأي القائل إن عدم إفادة خبر الآحاد مثلا هو من قبيل الصواب الذي يحتمل الخطأ؟ وبالتالي 
الرأي المقابل وهو أن خبر الآحاد قد يفيد اليقين هو من باب الخطأ المحتمل للصواب؟ فيل ما اختلف فيه بعض 
الأصوليين يحتمل أن يكون في دائرة الصواب المحتمل للخطأ والخطأ المحتمل للصواب؟ 

يقول شيخي الأستاذ أبو الحارث التميمي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد. حسب ما أفهم وأرى أن القول بأن (خبر الآحاد لا يفيد اليقين هو من قبيل الصواب الذي يحتمل الخطأ) قول 
غير دقيقء, ولا تنطبق عليه هذه القاعدة: فالرأي الصواب الذي يحتمل الخطأ هو الرأي الظنيء أي الرأي الذي يتوصل 
إليه من دليل ظني في دلالته يحتمل هذا الرأي ويحتمل رأيا آخرء ولكن تم التوصل إلى هذا الرأي لمسوغات معينة 
وجدت عند المجتهد ولم توجد عند غيره أو خالفت تلك الموجودة عند غيرهء فالقول مثلا بأن المسح على الرأس في 
الوضوء رأي صواب يحتمل الخطأ قول صحيح لأن الدليل احتمل أكثر من رأي أو فهم فقد يكون المسح لكل الرأس أو 
لبعضه أو للماسح أو غير ذلك. حسب ما يترجح عند المجتهد باللغة أو الأدلة تقدمها أو تأخرها أو غير ذلك. 

والذي أمامنا ليس نصا يفيد أكثر من فهم» وله دلالة ظنية على أكثر من رأيء بل نحن أمام القطع والظن وأن الظن 
مخالف لواقع العقيدة, فالمسألة ليست اختلافا في فهم نص كي يقال أن فيها عدة آراء يتناوبها الصواب والخطأء ولذلك 
فإن القول بأن خبر الآحاد لا يفيد اليقين ليس رأيا خاطئا يحتمل الصواب. ولا يتأتى له أن يحتمل الصواب لأنه ليس 
فهما لنص يحتمل أكثر من فهم» ولكنه تقرير لواقع العقيدة من أنها لا تكون إلا قطعية وأنه متى ما تسرب الشك إليها 
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فلا تكون عقيدة, فالمسألة ليست في تحقيق معنى للنصء. ولكها في تحقيق القطعية والظنية, وخبر الآحاد يبقى ظنيا ولا 
يمكن أن يكون قطعياء ولذا لم يقل أحد من العلماء أن خبر الآحاد قطعي الثبوتء بل أقر الجميع بظنية ثبوته ولكنهم 
اختلفوا في كونه يفيد العلم الضروري أو لا يفيده. وتفرقت آراؤهم في هذا الأمر وهذه مسألة أخرى لا تؤثر على القاعدة 
آنفة الذكر. 

واختلاف العلماء في كون خبر الآحاد يفيد اليقين من عدمه لا يجعل من كونه (لا يفيد اليقين) رأيا صائبا يحتمل 
الخطأء بل الرأي الصحيح والقطعي هو أن خبر الآحاد لا يفيد اليقين ولا يمكن الاستدلال به في العقيدة كما يستدل 
بالخبر القطعي الثبوت كالآية والحديث المتواتر. 

ولذا فإن الرأي الصريح الصحيح هو أن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقيدة, وما عداه هو رأي خطأ غير قابل 
للصوابء ولو صارقابلا للصواب لتسرب الشك إلى العقيدة نفسها وهذا محال. 

ومع ذلك فإن من قال بأن خبر الآحاد يفيد العلم أو يؤخذ بالعقائد لا يعتير أنه قد قال برأي من غير الإسلام أي رأي 
كفرء ذلك أن له شبهة دليلء وان كان رأيه خطأء ولذلك يمنع من التصريح (على تفصيل) بهذا الرأي لأنه ليس رأيا ظنيا 
كما هي الأحكام الشرعية. 

وأقول بصورة أخرى: إن كون خبر الآحاد يفيد اليقين أو الظن مسألة يتم تحقيقها بإحدى هاتين: 

أولا: من واقع خبر الآحاد 

وثانيا: من نص قطيي الثبوت والدلالة على وجوب الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة واليك التفصيل: 

أما الأمر الأول فيبحث فيه هل خبر الآحاد يفيد القطع أم لا؟. فإن كان يفيد القطع قبل في العقيدة والا فلا وهي 
مسألة واضحة لن أسبب فههاء وهنا لا بد من التفريق بين أمرين: كون خبر الآحاد لا يفيد القطع باعتبار واقعه. والثاني 
الاختلاف في قبول خبر الآحاد إن احتفت به القرائن أو غير ذلك مما ذهب إليه بعض العلماء من آراء في هذه المسألة» 
فإن المسألة هنا اختلفت من الاستدلال بكون خبر الآحاد لا يفيد اليقينء إلى مسألة أخرى وهي هل يحصل اليقين بغير 
القطع أو بما يصل إلى درجة القطع كالخبر الذي احتفت به القرائن: أو سلسلة الذهب أو غير ذلك. ولا تأتي الظنية 
فيما يتوصل إليه من رأي في قبول خبر الآحاد أو عدم قبوله, لأنه لا يوجد نص يدل ولو دلالة ظنية على ذلك. 

والأمر الثاني هو عدم وجود نص قطعي الثبوت والدلالة يأمر بوجوب الأخذ بخبر الآحاد كأن تأتي آية مثلا فتقول: 
أمنوا بما ينتبي إلى سمعكم من آحاد الأخبارء ولو وجد نص قطعي الثبوت فإنه يكون ظني الدلالة على إثبات أمر مما قد 
يحصل به الإخبار أي مما يمكن أن يطلب الإيمان به كقوله تعالى (ومن ورائهم برزخ) فإنه نص قطيي في ثبوته ولكنه ظني 
في دلالته. وما دامت الظنية بقيت محيطة بالنص فلا يصلح للاستدلال به على ما يحتاج إلى القطع في قبوله؛ إذن فلا 
بد من الفصل بين أمرين, الأمر الأول: كون خبر الآحاد يفيد الظن أو اليقين. والأمر الثاني: بم يحصل اليقين . 

ولا يقال أن المقلد إذا قلد القائل بعدم الأخذ بخبر الآحاد في العقيدة. ثم تحول إلى مجتهد آخر يقول بالأخذ به. فإنه 
يلزم بالأخذ بما ذهب إليه المجتهد الآخرء وهذا يعني تحقق القاعدة (رأينا صواب قابل للخطأ ورأي غيرنا خطأ قابل 
للصواب) لا يقال ذلك لأن التقليد هنا غير مسوغء فالمقلد إذا قلد المجههد في مسألة دلالة دليلها ظنية فإنه إن تحول إلى 
تقليد مجتهد آخر فإنه يقلده في نفس المسألة. ولكن بوجه آخر في دلالة دليلها ظني الدلالة. ولا بأس في ذلك. ولكن لا 
يجوز للمقلد أن يقلد من يقول بأن خبر الآحاد يؤخذ في العقيدة إن غير مجتهده إلى مجتهد آخر يقول بهذا القول. ذلك 
لأنه لا يجوز للمقلد أن يقلد الأول ولا الثاني بموضوع خبر الآحاد لأن العقيدة ليس فيها تقليد. 
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بقيت مسألة وهي تبني الخليفة» ونحن نعلم أن التبخي من الخليفة ملزم للأفرادء ونعلم أيضا أن التبني في الأحكام 
يلزم الأفراد بالعمل بالأحكام دون القول بهاء ولكن التبني في العقيدة يختلف واقعه. لأن ليس ثمة عمل يراد القيام به 
من عدم القيام به» بل هو رأي يؤخذ أو يرفض. والخليفة لا يستطيع أن يلزم الأفراد وفق هذا المعنى بتبني رأي معين في 
العقيدة. ذلك أخهم قد يأخذون به في قلوبهم والعقيدة مكانها القلبء. لذا فإن التبني في العقيدة هو المنع من التصريح 
بما يخالف المتبنى» فلو تبنى الخليفة أن العقائد لا تؤخذ إلا عن يقين فإنه يمنع أي رأي يخالف هذا الرأي. ولو أدرك أو 
ظن أن في الأفراد من يأخذ العقيدة بالظن, وهذا لا هم. لعدم القدرة على تحقيق التبني به في القلوب. 

وختاما فإن القول بأن الرأي صواب قابل للخطأ وأن غيره خطأ قابل للصواب لا يحقق إلا عند معرفة الرأي المراد 
الحكم عليه: بم يتعلق؟ وما هو النص الذي أخذ منه؟ فإن تبين أن هذه الآراء أخذت من نص دلالته ظنية على المسألة 
تكون القاعدة صحيحة. ولا يعتد بوجود علماء خالفوا الرأي وان كثروا فالعبرة ليست في وجود من يخالف. ولكن العبرة 
فيما حصل فيه الخلافء فالقول مثلا بأن ثمة علماء يقولون بجواز الأسهم في الشركات المساهمة, لا يعني القول بأن 
الرأي الذي يقول بحرمة الشركات المساهمة رأي صواب يحتمل الخطأء بل هو رأي الإسلام ولا رأي غيره. وما عداه ليس 
رأيا صائبا ولا خاطئا. لذا يرجع إلى النص وهو أصل الرأي ولا يعتد بمن استدل بالنص. واللّه تعالى أعلى وأعلم وهو 
البادي إلى سواء السبيل 54 

لقد ثبت لدينا أن الأصول والعقائد لا تبنى على الظنء بل يحرم بناؤها على الظنء, وثبت أنه لا يدخل فيا إلا ما كان 
قطعياء وأن هذا القطعي له طرقء مثل الدليل العقلي المستند إلى الحسء أو المبني على البديهياتء أو النقلي المتواتر» أو 
المستقرأ من الأدلة استقراء ينفي المعارضة. ويثبت الرأي بالقطع. ومثله التواتر المعنوي, أو المبني على استدلال قطعي 
يفيد علما استدلالياء فهذه الطرق تفضي إلى العلم. سواء الضروري منه أو الاستدلالي؛ والأصول التي تقرر أنها تفضي 
إذا ما اتبعت إلى هذا النوع من العلم» أعني تقرير أن العقل مثلا إذا استند إلى الحس أوصل إلى القطع بوجود الشيء. 
فهذا أصلء أقولء. هذه الأصول لا مجال للاختلاف فههاء والرأي المخالف غير معتبهرء والا دخلنا في السفسطة. وهي 
أصول مستندة أصلا على القطعء يعني جاء الدليل القطعي باعتبارها أصولاء فالقرآن أصلء والسنة أصلء وما تفرع 
عنهما كل شيء ينزل منزلته» فالدليل الذي في القرآن إن كان قطعي الدلالة أنزل منزلة القطع وبنيت عليه العقيدة, 
والظني يحرم بناء الاعتقاد عليه, كأن يأتي مسلم ويقول أن محمدا رآى ربه وهذه عقيدة يكفر مخالفبهاء فهذا القول لا 
يصع. بل الموقف الصحيح هو التصديق ما دون العلمء في هذه الحالة. 

ولقد ثبت لدينا أن ما احتمل النقيض من الأصول ينزل عن مرتبة القطعء فمثلا اعتير ابن الصلاح ما في الصحيحين 
مما تلقته الأمة بالقبول قطعياء وقد أوردنا ردود أهل العلم, وحججا وأدلة تثبت خطأ هذا الرأيء وبالتالي يثبت أنه ظني 
لاحتمال النقيضء فلا يجوز جعل مثل هذا أصلاء لأن الأصول لا تبنى على الظن اتفاقاء من هنا فالأصول التي تبناها 
بعض أهل العلمء وثبت أنها تحتمل النقيضء أي تحتمل أن تكون خطأء بأدلة كافية تثبت أنها تحتمل النقيضء أو أن 
النقيض هو الصوابء كأن يقرر عالم أن إجماع الأمة أصلء وينقض رأيه بالكلية عالم آخر فيثيت أن الإجماع هو 
إجماع الصحابة» عندها لا يجوز القول أن إجماع الأمة صواب يحتمل الخطأ أو خطأ يحتمل الصوابء. بل يسقط 
اعتباره من الأصولء ولا يبنى عليه اعتقاد. 


4 جواب سؤال للشيخ أبي الحارث التميعي. 
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وحتى يثبت أي أصل أنه أصلء لا بد له من أدلة قطعية» تبين أنه أصلء سواء بالنص أو بالاستقراء. من هنا ثبت 
إجماع الصحابة» وثبت القياسء وثبتت السنة» والقرآن أصل ذلكء فهذه لا مجال للخلاف فههاء أما أن نعتبر المصالح 
المرسلة أصلاء أو الاستحسان. أو الاستصحاب. أو خير الآحاد أن يبنى عليه اعتقادء أو يعتبر قطعياء فبذا ما لا يكون 
حتى يدخل الجمل في سم الخياطء لأن هذا إدخال للظن على العقيدة. أي الحكم على المخالف في ذلك بالكفر. 

ثم تصور معي مساما يقول لك: إثبات وجود الله مختلف فيه؟ أو قد يكون هنالك بعث أو لا يكون! أو أن القرآن 
الكريم فيه نقص أو زيادة؟ من هنا يجب معاملة كل ما يصدق عليه أنه عقيدة أو أصل بنفس الدرجة. 

فالقول الفصل إذن: أن المختلف فيه من الأصول خطأ لا يحتمل الصواب. ما لم يكن مبنياً على القطعء فلا يسوغ 
فيه الخلاف حينئذ. 

نعم بعد أن يثبت أن المتواتر مثلا يفيد القطع وهو أصلء. قد يصل حديث ما عند أصولي إلى رتبة التواتر فيبني عليه 
علماء وقد لا يوصل العالم الثاني نفس الحديث إلى رتبة التواترء فلا يبني عليه اعتقاداء وكلاهما لا يترتب على فعلهما 
كفر أو فسقء بل وجدنا العلماء يتناقلون أقوال المخالفين في بعض المسائل باحترام متناه. أقولء فالمهم هنا أن 
العالِمَين السابق ذكرهما لم يختلفا حول الأصل نفسه وهو أن التواتر يفيد القطع. وأكرر قول شيخنا أبي الحارثء أن 
العبرة ليست باختلاف العلماء أو اتفاقهم» بل العبرة أن يوصل الأمر إلى القطعء وأن يكون هو أصلا ثابت بالقطع. 
سأعيد نقل ما قاله الإمام الشاطبي في موافقاته فيما يخص هذا الأمر لأهميته هنا: (إن أصول الفقه في الدين قطعية لا 
ظنية» والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة» وما كان كذلك فهو قطعي. [ومن باب أولى أن تكون العقائد 
كذلك كمالا يخفى] بيان الأول ظاهر بالاستقراء المفيد للقطع. وبيان الثاني من أوجه: أحدها: أنها ترجع إما إلى أصول 
عقلية» وهي قطعية, وإما إلى الاستقراء الكلي من أدلة الشريعة وذلك قطعي أيضاًء ولا ثالث لبذين إلا المجموع منهما 
والمؤلف من القطعيات قطعيء وذلك أصول الفقه. 

والثاني: أنها لو كانت ظنية لم تكن راجعة إلى أمر عقليء إذ الظن لا يُقبل في العقليات ولا إلى كلي شرعي لأن الظن إنما 
يتعلق بالجزئيات؛ إذ لو جاز تعلق الظن بكليات الشريعة لجاز تعلقه بأصل الشريعة لأنه الكلي الأول وذلك غير جائز 
عادة -وأعني بالكليات هنا الضروريات والحاجيات والتحسينيات - و أيضاً لو جازتعلق الظن بأصل الشريعة لجاز 
تعلق الشك بها وهي لا شك فيهاء ولجاز تغييرها وتبديلها وذلك خلاف ما ضمن الله عز وجل من حفظها. 

والثالث: أنه لوجازجعل الظني أصلافي أصول الفقه لجازجعله أصلافي أصول الدين. وليس كذلك باتفاق, 
فكذلك هنا لأن نسبة أصول الفقه من الشريعة كنسبة أصول الدينء وإن تفاوتت في المرتبة فقد استوت بأنها كليات 
معتبرة في كل ملة وهي داخلة في حفظ الدين من الضروريات. ... ويقول رحمه اللّه: والجواب أن الأصل على كل تقدير لا 
بد أن يكون مقطوعاً به لأنه إن كان مظنوناً تطرق إليه احتمال الإخلاف ومثل هذا لا يُجعل أصلافي الدين عملا 
بالاستقراء؛ وقال: وقد قال بعضهم لا سبيل إلى إثبات أصول الشريعة بالظن لآأنه تشريع ولم نتعبد بالظن إلا في 
الفروع) 45 

قال شمس الأئمة السرخمي رحمه اللّه: ففي هذين النوعين من الانتقاد للحديث علم كثيرء وصيانة للدين بليغة؛ 
فإن أصل البدع والأهواء إنما ظهر من قِبَلِ ترك عرض أخبار الآحاد على الكتاب والسنة المشهورة. فإن قوماً جعلوها 
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أصلاًمع الشههة في اتصالها برسول الله َلِهِ ومع أنها لا توجب علم اليقين, ثم تأوّلوا علها الكتاب والسنة المشهورة 
فجعلوا التبع متبوعاً. وجعلوا الأساس ما هو غير متيقّن به فوقعوا في الأهواء والبدع: بمنزلة من أنكر خبر الواحد فإنه 
لما لم يجوّز العمل به احتاج إلى القياس ليعمل به وفيه أنواع من الشبهة: أو إلى استصحاب الحال وهو ليس بحجة 
أصلاً وترك العمل بالحجة إلى ما ليس بحجة يكون فتحاً لباب الآحاد. وجعل ما هو غير متيقّن به أصلاًء ثم تخريج ما 
فيه التيقن عليه يكون فتحاً لباب الأهواء والبدع وكل واحد منهما زيف مردودء وانما سواء السبيل ما ذهب إليه علماؤنا 
رحمهم الله من إنزال كل حجة منزلتها؛ فإنهم جعلوا الكتاب والسنة المشهورة أصلاً ثم خرجوا علهما ما فيه بعض الشبهة 
وهو المروي بطريق الآحاد مما لم يشهر. 146 

جاء في كتاب (التبصرة) للفيروز آبادي الشيرازيء ما نصه: أخبار الآحاد لا توجب العلم أي مطلقاً سواء حفت بها 
القرائن أم لم تحفء 1 : ن الحاجب إلا أن الشيرازي يستثني من أخبار 
الآحاد ما تلقته الأمة بالقبول. ويذهب فيه إلى أنه يفيد علماً استدلالياً كما أشار إلى ذلك في اللمع صفحة 40 سواء 
عمل به الجميع أو عمل به البعضء وتأوله البعض. لأن تأويلهم له دليل على قبوله. وخالفه الجمهور في هذا وذهبوا إلى 
أنه لا يفيد العلم والقطع بالصدقء سواء عمل به الجمع أو البعض وتأوله البعضء”*” وجاء في كتاب (المنخول من 
تعليقات الأصول للغزالي) صفحة 254 في إثبات الخبر الواحد مفيداً للعملء وذهب بعض المحدثين إلى أنه يفيد العلم, 
وهذا محال إذ لا يجب صدقه عقلاً ولا نقلاً. واذا جازكذبه فلا علم بالصدق77. 

رابعا: لا يكف ر أويفسق من لم تصل المسألة لديه إلى القطع, إلا أن تقوم عليه الحجة بالقطعي 
وبالمقابل. يقول العلامة ابن دقيق العيد رضي لمعي هيوه الكلام ما يلي: 
أَمََامَنْ قَال: ظَمّْد فلا سَبيل معرمخَالفه كَسَائرٍ الظتئا تك وما من نْ قال إنَّ دَلِيلهُ 
قطعية فَالْحْكُم المُحَالِفُ فِيه إمَا أَنْ يَكُونَ طَريقٌ إِنْبَاتِهِ قطعيًا أو ظَيَيّ؛ فَإِنْ كَانَ ظَيَيّاء قلا سَبِيلَ إلى التَكْفِيرِ وَإِنْ كَانَ 


لو ا 0 الْخْلافٌ فِيمَا تَوَاَرَ مِنْ ذَّلِكَ عَنْ صَاحِبٍ الشَرع بالتَقْلٍ ؛ فَإِنَهُ يَكُونُ تَكْذِيبًا مُوحِبًا 
لِلَكْفْرٍ بالضَّرُورَةِ وَإنّمَا يُتَو جه لجال فيتاخت ل ويو الإنقاح بطريق تطور. أَعني أَنَّهُ تَبَتَ وجُودُ وساي إناكم 
يَنْقْلَ أَهْلْ الإِجْمَاع الْحُكْم بِالتَّوَائْرٍ عَنْ صَاحِبٍ الشَّرْع فَتَلَخ مْمَاعَ تَارَةَ مُل عَنْ ص 

00 تا ل الول لا يلف في تعُفيره.والَاني قد يُختلَفُ فيه قلا يُشْتوطُ في التَقْلِ عَنْ صَاجِبٍ الشَّر لفل 
معت مُعَيّنٌّ. بل قَنْ يَكُونُ ذَلِكَ مَعلُومَا بالْقَطع بِأمُورٍ خَارِجَةٍ عَنْ الْحَصْرِ كَوْجُوبٍ الأَيْكَانٍ الْحَمْسَة. فَتَنَبَهُ لِبَدَاء فَمَدْ غَلَطَ فيه 
مَنْ يَحْتَقِدُ في نفسو وَبحْتقُِ مِنْ امَائلين إل الْمَلْسَفَةِء حَيْتْ حَكَم بِكْفْرٍ الْمَلاسِمَة لإنْكَارِهِم عِلْمَ الْبَارِيِ عَرَّ وَجَلَ 
بَالْجْزئكات» فخدوث العالم: فشر الأجتناي» موقم هَدَا الإنسان أن َخْرْجَ على الْخِلافِ في مُخَالِفٍ الإِجْمَاع» وَهُوَ خَطّأ 


عَم وو 


فَاحِسْنٌ» أن هَذَا مِنْ الْقشْم الذى :متحت التوائو فيه الإجفاع عوؤاثوا قطهًا مخلوها بأقور خثر التخصرة اه وكانه 3 


6 أصول السرخبي باب الكلام في قبول أخبار الآحاد والعمل بهاء ونقله عنه البزدوي في أصوله باب الانقطاع الظاهر. 

7* انظر الإحكام 40/2 وجمع الجوامع 154-152/2 حاشية العطارء وانظر المستصفى 145/1 بولاقء المنخول صفحة 252 والمنتبى لابن الحاجب صفحة 05 
8 التبصرة للعالم المرحوم بإذن الله تعالى يوسف السباتين» عن التبصرة للفيروزآبادي الشيرازي. صفحة 298 مسألة 6 

أي أن من لم يقل به. يكون في حقه من الظنيات فتأمل هذا الفهم العظيم من هذا العالم الرباني رحمه الله. 
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ابْنَ رُشَدِء فَإِنَّ لَهُ كناب فَصْلٍ الْمقَالٍ فِيمَا بَيْنَ الشَّريِعَةِ وَالْحِكْمَةٍ مِنْ اتَصَالٍ " وَرَدَ عَلَى الْعَرَاليّ في تَكْفِيرٍ الْمَلاسِمَة في 
ذَلِكَ 450 

فهذا ابن دقيق العيد رحمه الله لا يكفر الفلاسفة القائلين بعدم حدوث العالم»'” أي أن تكفيرهم من قبيل الكفر 
باللازم: إلا أن هذا يعني أن يكف أقوام ألسنتهم عن تكفير المسلمين لمجرد الخلاف معبم في قضايا دقيقة من العلم لم 
يبلغوا شأوها. 

وهنا أنبه إلى ما يستلزمه كلام ابن دقيق العيد رضي الله عنه. وهو إذا اختلف عالمان في أصلء فقال هذا به ولم 
يقل به الآخرء فقد قسم الأمر رحمه الله إلى: من قال بقطعية إجماع الأمة؛ ومن لم يعتبرها من الأصولء فترتب على 
الثاني أنها في حقه من الظنيات لا يترتب علهها أي علمء وعلى الأول متى يحكم بكفره ومتى لاء فليس لأحدهما أن يكفر 
الآخر طالما أن الدائرة الي هما فيها ليست من العلم الضروريء ولمجرد احتمال الخلاف في المسألة. من قبل علماء 
باعيم طويل في الأصولء عارضوها بأدلة معتبرة» لا تكون المسألة من العلم الضروريء وقصدت هنا أن لا أترك الأمر 
لمجرد أي خلاف ممن هب ودب كما يقال. 

فمن ذلك مثلا أن العلماء لم يختلفوا في أن المتواتر اللفظي يفيد القطع وأغلمهم أنه يفيد العلم الضروريء ولكن 
بعضهم يرى أن الحديث الفلاني متواتر لفظاء وغيرهم يرى أن هذا الحديث ليس بمتواتر لفظاء إذ إن شروط المتواتر 
اللفظي لديه لم تنطبق على هذا الحديث. وبالتالي الأول يقطع والثاني يحرم عليه أن يقطع. مع أنهما كلهما يقطعان أن 
المتواتر يفيد القطع وتبنى عليه العقيدة. 

لكن كون العالم الأول أوصل الأمر إلى مرحلة التواتر والثاني لم يوصله.ء يعني أنه لا يحق لأحدهما أن يكفر الآخر أو 
يرميه بالزندقة ومخالفة إجماع الأمة على هذا الحديث أو ذاك!! 

لقد اختلف المحققون والعلماء في عدد الأحاديث المتواترة لفظاء فمنهم من أوصلها إلى بضعة وثمانين» ومهيم من 
جاوز المائة» ومنهم من قال أكثر ومنهم من قال أقل من ذلك. 

فكل واحد من هذه الأحاديث في حق من أثبت تواتره يفيد العلم لديه؛ وكل واحد منها في حق من لم يوصلها إلى 
التواتر لا يفيد لديه إلا الظنء. مع أنهم كلهم يقولون أن الخبر إذا تواتر أفاد القطع. لكن عين الحديث قد يوصله 
أحدهما إلى التواتر ولا يوصله الآخر إليه. 

كما أحب لفت النظر إلى دقة هذه العيارة الجميلة نراقن التي صدرت عن ابن دقيقء قال رحمه الله: فَتَلَخصَ أَنّ 
الإجِمَا د : ته : 


0 البحر المحيط كتاب الإجماع. 


إتكار علم الله الجزنئات ؛ وإتكار حشر الأجساد والقول تدم 0 50505 العزال فق افك منت فدن وزاف 4ن نلك عق لصوو يعتبر قوله 
كفراً. لكنّه من زم ف قائله مرتداً أن يوقة فضي إليه قونه بأنى أن عنه فحينئنٍ يستتاب ثلاثاً فإن تاب وال حكم 
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قَالَ أَبُو الْحْسَيْنَ السُمَيْلءْ في أدب الْجَدَلٍ ": الْأَفْوْبْ أنْ يُنْظَّرَ في المْخَالِفِ لِاهِجْمَاع فَإِنْ كَانَ لا يَعْتَقِدُ كَوْنَهُ حْجَةَ فَإِنَّهُ 
بخَطَّا ؛ وَيَفَسَّقء ولا يُكَفَنْ وَإِنْ كَانَ يَحْتَقِدُ أَنَهُ حْجَّةٌ ٠‏ فَإِنْ ب 531 تَبَتَ الإِجْمَاءعٌْ بِالتّوَائْرٍ فَمُوَ كفي لأ على نفس بالعاندة. 


نَبَتَ بِالآحَادٍ فَإِنَدُ محل أَوْ فَاسِقٌ. 2 فالإجماع الذي أصله أخبارآحاد لا يترتب ' 
٠‏ ونذكرهنا أننا نقول بإجماع الصحابة: أي أننا ل ننكر الإجماع. ولكنا نخصه بإجماع الصحابة: كما خصه 
مالك رضي الله عنه بإجماع أهل المدينة. وكما اختلف فيه أهل العلم, فليتنبه لبذا ولا يغيبن عن البال! 

قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: (وَيَمْتَنِعٌ اسْتِدْلال به) أَيْ بِالتَّوَ ائْرِ(عَلَى مَنْ لَمْ يَخْصّل لَهُ به عِلّمٌ) يَعْني أَنّهُ لو 
حَصَّل التَوَائْرْعِنْدَ جَمَاعَةِ وَلَمْ يَخْصّل عِنْدَ آخَرِينَء امْتَنَعَ الاسْتذلال بِالتَّوَ انُرِعِنْدَ مَنْ حَصَّل لَهُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْصُلْ 
لَهُ الْعِلْمُ به؛ لآَنَهُ يَفُولُ: مَا تَدّعِيهِ مِنْ التَّوَانْرِغَيْرْمْسَلَّم فَلا أَسْمَعُهُ؛ لآَنَهُ لَيْسَ بِمْتَوَاتِرِعِنْدِي (وَ) يَمْتَنِعُ (كِثْمَانُ 
َْلِهِ) أَيْ أَهْلٍ التَّوَائْرِ(مَا) أَيْ شَيْنَا (يُحْتَاجُ إلى نَقْلِهِ كَ) امْتِنَاع (كَذِبٍ عَلَى عَدَدِهِمْ) أي عَدَدٍ الْحَاصِلٍ الْعِلْمُ بم في 
التّوَاكُرِ(عَادَةً) أيْ في الْعَادَةِ 453 ْ 

ل ا ا يي ا ا قال الشوكاني: وعن عبد الله بن 
عمر: «أنٌّ سَعْداً حَدَّنَهُ عَنْ يَسُولِ اللَّه صَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَهُ يَمْسَمٌ عَلَى الحُمَيْنِء وَأَنَّ ابْنَ عْمَرَ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ 
عْمَرَفَقَالَ نَحَمْ إِدَا حَدَّنَكَ سَعْدٌ عَنِ البَّي صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ شَيْئاً فلآ تَسْأَلْ عَنْهُ غَهْرهُ» رواه أحمد والبخاري. 
وفيه دليل على قبول خبر الواحد*2. الحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى عن ابن عمرو فيها قال: «رَأَيْتُ سَعْدَ 

بْنَ أي وَقَاصٍ يَمْسَحٌ عَلَى خُمَيْهِ بالعِراقٍ حِينَ تَوَضَّا فَأَنَكَرْتُ ذَلِكَ فَلَمَا اجْتَمَعْتَا عِنْدَ عْمَرَ قَالَ لي سَعْدٌ سل أَبَاكَ هَدَكَرَ 
القصّة»... قال: وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره؛ لأن 
ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة وروايته؛ وقد روى القصة في الموطأ أيضاً.... وعن المغيرة بن 
شعبة قال: «كُنْتُ مَعَ البَّيّ صَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأ وَمَسَعَ عَلَى خْفَيْهِ قُلْتُ: يَايَسُولَ 
لله أَنَسَيْتَ؟ قَالَ: بل أَنْتَ نَسَيْتَ بهَذَا أَمَرَنِي رَبِي عَرَ وَجَلَ» رواه أحمد وأبو داود وقال الحسن البصري: روى المسح 
سبعون نفساً فعلاً منه وقولاً. الحديث إسناده صحيح ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا 
ا 

قال الطومي في كتابه الفصول في الأصول: وَقَدْ قَالَ عِيسَى6”* في كتابهِ (في الرَدّ) عَلَى المَرِِيِيَ لا يَخْلُو الْحَدِيتُ مِنْ 
تلانة أَوْجهِ: يَضِلُ تَارِكُهُ وَيَأَنَمُ وَيُشْمَدُ عَلَيْهِ بِالْبِدْعَة وَالْخَطَا وَدَلِكَ مِثْلُ الرَجْم يَرْدُهُ قَوْمُ بِقَوْلِهِ نَعَالَ: ٠اليَّانِيَةُ‏ وَالرَانِي 


البحر اللخيظ كناب الإجماء. 
3 مسمد الفجار الفدوى شرح الكوكب المثير ياب ف الإجمناع 
“* يقيد العلم بوجوب العمل كما لا يخفى؛ وموقف الشوكاني من إفادة خير الآعاذ الظن واضع. أنظر: إرشاد الفحول. الشنوكاني205-194/1, وهو هنا إثما 
ينقل كلام ابن حجر رضي الله عنه في الفتح باب كتاب الوضوء. 
5 نيل الأوطار للشوكاني أبواب المسح على الخفين. 
6 عيبى بن أبان. 
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فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مهما مِانَةَ جَلْدَةٍ4. قَالُوا: لأنَهُ لَمْ يَتَوَائَرْبِهِ الْخَبَرْ كُمَا تَوَائَرَ بالصّلاةٍ وَالصّيَام وَلا يَكْفُرُونَ لأَنَهُمْ لَمْ 
يَرْدُوا عَلَى النّه ولا عَلَى رَسُولِهِء وَإِنّمَا خَالَفُوا النَاقِِينَ قأخطأوا في الَأُوبلٍ وَعَارَصمُوا بظاهِرٍالْكتّاب. قَالَ: وَالْوَجَْهُ 
التَانِي: ذل خَبَرِ الصّرفٍء وَخَبَرِ المح حَلَى الْخْفَنِ”** : يُخَطأ عل قارف وَيُخْتَى عَلَيْهِ الإثم, وَلا يُحْكُمْ عَلَيْهِ بالضَّلالٍ؛ 
لأَنّ ابْنَ عَبّاسٍِ عَارَضَ حَدِيتٌ الصّرْفٍ بِخَبَرٍ أسَامَةَ : بْنِ رَْدِ [لا ربا إلا في النّسِيئَة] وَالْخَوَاريٌ خَالَمَتْ الإِجْمَاعَء وَخَبَرْ المح 
عَلَى الْخْمَيْنِ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ عَنْ النَيّ كك وَخَالَفَ فِيه ابن عَبَاسِء وَعَائْشَهُ وَأَبُو هُرَبْرَة وَقَالُوا: إِنَّ الْممنْحَ كَانَ قَبْلَ 
رُولٍ الْمائِدةِء فأَخطأواء وَلَمْ يُحْكَم عَلهمْ بالحّلالِ وَبُحْتَّى عَلَهمْ المنمْ 458 

قال السيد البكري الدمياطي”” في كتابه إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين باب في الردة: (وقوله: أو خوف) 
أي كأن يكون في بلاد الكفر وأمروه بالسجود لصنم فسجد له خوفاً منهم أن يقتلوه لو لم يسجدء ومثل ما ذكر من سبق 
اللسان وما بعده الاجتهاد فيما لم يقم الدليل القاطع على خلافه كاعتقاد المعتزلة عدم رؤية البارى في الآخرة أو عدم 
عذاب القبر أو نعيمه فلا يكفرون بذلك لأنه اقترن به اجتهاد. انتبى. 

فهذا قوله فيمن يرد عذاب القبر وينكره بالكلية. فكيف بمن لم يوصله التواتر المعنوي؟ 

خامساً: باب: التعارض بين دليلين قطعيين 

قال الشوكاني في إرشاد الفحول: المبحث الثاني «في التعارض بين دليلين قطعيين»: أنه لا يمكن التعارض بين دليلين 
قطعيين اتفاقاً. سواء كانا عقليينء أو نقليين. هكذا حكى الاتفاق الزركشي في «البحر». قال الرازي في «المحصول»: 
الترجيح لا يجوز في الأدلة اليقينية لوجهين: الأول: أن شرط اليقيني أن يكون مركباً من مقدمات ضرورية: أو لازمة عنها 
لزوماً ضرورياً: إمّا بواسطة واحدةء أو وسائط شأن كل واحدة منها ذلكء وهذا لا يتأنَّى إلا عند اجتماع علوم أربعة: 
الأول: العلم الضروري بحقية المقدماتء إما ابتداء أو انتهاء. والثاني: العلم الضروري (بصحة تركيها. والثالث: العلم 
الضروري بلزوم النتيجة عنها. والرابع: العلم الضروري) بأنَّ ما يلزم عن الضروري لزوماً ضرورياً فهو ضروري. فهذه 
العلوم الأربعة يستحيل حصولها في النقيضين معاًء وإلا لزم القدح في الضرورياتء وهو سفسطة. وإذا علم ثبوتها امتنع 
التعاركن 

الثاني: الترجيح عبارة عن التقوية, والعلم الحا لأنه إن قارنه احتمال النقيض, ولو على أبعد 

ه. كان ظناً لاعلماً. وان نه ذ اند 

الأدلة العقلية المستندة إلى الحس تفيد علما ضرورياء منها ما كان استدلاليا لكنه استند إلى الحس فارتفع عنه 
احتمال النقيضء وارتفع عنه أيضا بموافقته العقلء أي البديهيات التي أجمع علبها العقلاء. فهو قطعي لا شك, 
فإثبات وجود الله وأن القرآن كلامه. ونبوة محمد كله والمعجزة باقية بين أيدينا إلى يوم الدين» فهذا أساس الإسلام بني 
على علم ضروري قطعيء فما ثبت منه بالقطع من كتاب وسنة»ء أفاد علما ضروريا. أقول هذا حتى لا يتوهم أحد أن 
إثبات الخالقء أو أساس العقيدة., استدلالي يحتمل الشك أو النقيض. 


4”7 وقد تبين لك تواتره 

5* نصر الدين الطومي: الفصول في الأصول باب الأخبار على ضربين متواتر وغير متواتر. 

9 عثمان بن محمد شطا الدمياطي البكري الشافعي فقيه صوفي من تصانيفه: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعينء الدرر الهية فيما يلزم المكلف من 
العلوم الشرعية, كفاية الأشقياء ومنبج الأصفياء. 
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كما ترى مما مر في التفريق بين العلم الضروري والعلم النظريء أن إجماع الأمة. والاستفاضة: وتلقي الأمة بالقبول. 
كبا لاعصل توسلة العم المروري» فزي فلم |منقدلال عنمن يوضلا إل العلم يي ذو قايلة اكتف لا بد 
آنا يقطلك فيه ]فطيق الود من سريكة: لك مقا إن لدو التى: أفادى وطيولة الحلم: آمر عسل الفيهن: بعلات 
اكلم الحيزوري فيق لا يستمل التقيض و ال 


انتبى. '*” فلا تفيد العلم اليقيني القطعي إذنء بل إما أن تبقى في دائرة العلم 26 أو تنتقل إلى الظنء إذا كان 
احتمال النقيض قائما انتقلت إلى الظن. أما مجرد المدافعة بالنقيض من غير أن يحكم علهاء أو أن يكون له نصيب 
من الاحتمالية» فإنها تبقى في دائرة العلم الاستدلالي» إذ إن العلم الاستدلالي نفسه لا بد حتى يبلغه المرء في قضية أن 
ينفي عنها كل احتمالات النقضء والا لا يصح أن يطلق علهها أنها علم, وبعد هذا نقول: ولا تتفاوت في رتباة أنها علم, 
بمعنى أنها تصديق جازم مطابق للواقع عن دليلء من هناء فلدراسة مسألة عذاب القبر ينبغي أن نعرض الأمر على 
احتمالات إيصاله أو عدم إيصاله إلى التواتر معفى» إن وجدت مثل هذه الاحتمالات, كما ولا بد من دراسة القرائن 
المتعلقة بالمتن أيضا كما مر. 

ولقائل معترض أن يقولء وحق له أن يقول: فالتواتر المعنوي إنما يثبت بتعدد الطرقء والرواة» ليصلوا مبلغا يمتنع 
فيه تواطؤهم على الكذب,. وأن يكون هذا في طبقات الصحابة والتابعين وتابعهم» وأن يكون نقلهم بعضهم عن بعض 
عن طريق الحسء فما كان كذلك لفظا أو معنى بلغ التواتر وحصل القطع به. وأفاد علما ضرورياء وهذا متحقق ني 
أخبار القبر. عند جماهير العلماء» ففيم المعارضة؟ أو الدراسة في مسألة انتبي منها؟ ولعلنا نجيب على هذا السؤال 
بسؤال: هل يجوز أن يتناقض خبر قطعي مع آخر قطعي؟ الجواب قطعا لاء وعلى ذلك اتفاق العلماء كما سبقء إذن فلا 
بد من مناقشة الحجج التي قد يفهم منها التعارض مع هذه الأخبار. فإن كانت قطعية؛ نفت القطع عن الذي اذُعيَّ 
بلوغه التواتر المعنوي. وإن كانت ظنية» فلا يعارض القطعيء بالظني, أي لا يجعل الظني أصلا أو حكما على القطعي. 
وبالتالي فحتى يعارض مثل أخبار القبر وتنازع في بلوغها أو عدم بلوغها التواتر المعنوي. فلا بد أن تعارض بالقطع لا 
بالظن. 

هذه واحدة. والثانية, أن الحكم على مجموع الروايات, وأحوال الرواة» ودراسة ذلك ليحكم عليه أنه أوصل التواتر 
المعنوي أو اللفظي أو لم يوصل أمر محل نظر واختلاف, فلا يعتهر إجماع العلماء حجة قاطعة على أنه بلغ التواتر 
المعنوي, بحيث يمنع مخالفتهم, وهذا أمر بتتنا فيه في غير موضع والحق فيه معنا ان شاء اللّه. وقد نقلنا فيه كما هاتلا 
من أقوال العلماء وشهاداتهم» كيف وعندنا رأي السرخمسي شمس الأئمة» والبزدوي وعبد العزيز البخاري أنها تفيد 
طمأنينة القلب لا علم اليقين؟ فلا إجماع إذن. 

وكيف ولدينا علماء أصوليون قرروا في أصولهم أن الآحاد لا ترفع عنه الظنية سواء أقترن ذلك بقرينة أم لم يقترن, 
وقد نقلنا عن كثير من أهل العلم أن من يقول ذلك من الأصوليين كم هائلء جاء في كتاب (التبصرة) للفيروز آبادي 
الشيرازيء ما نصه: أخبار الآحاد لا توجب العلم أي مطلقاً سواء حفت بها القرائن أم لم تحفٌ. وهذا مذهب الأكثرين 
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كما قال الغزالي والآمدي وابن الحاجب.*** إ.ه اقول: رغم أن بعضهم لم يقل رأيا صريحا في مسألة القبر أو غيرهاء 
إلا أن أصولهم تقرر أن الآحاد لا ترتفع عنه الظنية» فكونهم لم يقرروا في هذه المسألة رأيا نقل عنهمء لا يعني أنه ليس 
لهم رأيء إذ إنهم بتصريحهم هذا أن الأصل لديهم هو أن الآحاد لا ترتفع عنه الظنية بقرينة أو بغير قرينة» يعني أنهيم 
يبقونه في دائرة الظنء على أن منهم من يقول بالتواتر المعنوي. فإن حكم بتواترها معنى قطع بها على أنها متواترة معنى, 
ومنهم من لا يقول بالتواتر المعنوي أصلاء أي أن مجموع الظنيات ظني لديه» ومنهم من يقول بإجماع الأمة على أنه أصل 
ومنهم من لا يسلم بذلك وهكذا. 

د ات وس كل ركم علباس ازيف 


قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: (وَيَخْتَلِفُ) الْعِلْمْ الْحَاصِلْ بِالتَّوَائُرٍ (باختِلافٍ الْقَرَائِن) أيْ قَرَائْن التّمْرِيِفٍ مِثْلٍ 
الْمَيْئَاتِ المقَارِئَة لِلْخَبَرٍ المُوجبَة لِتَعْرِيِف مُتَعَلَّقِهِء وَلاخْتِلافٍ أَحْوَالٍ الْمُخْبرِينَ في اطّلاعِيِمْ عَلَى قَرَائْنِ 5-5 وَلاختلاف 
إِذْرَاكِ المسْتَمِعِينَ لِتَمَاوْتِ الأَدْمَانِ اغراف بخبلض الْوَقَائِع على عِظَمِبَا وَحَقَارتهًا. وَف الْمَسْأَلَة َلاَة أَفْوَالٍ. قَالَ في جَمْع 
الْجَوَامِع: وَالصَّحِيحٌ تَالثْمَا: أنَّ عأ فق. وَلِلْقَرَائِنِ قَدْ يَخْتَلِفٌ. فَيَحْصُْللِرَيْدِ دُونَ عَمْرِو. وَقَالَ ابْنُ 
الْعِرَاق: امن يتنك اعلراة خطتوا مُولٍ الْعِلّْم بِالتَّوَائْرٍ لِكُلَ مَنْ بَلَعْ أؤْيُمْكنُ حص حُصُولٌ الْعلم لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَْضٍ؟ فيه ثَلانَه 
َال 0 0 0 م تق أي تن انان كله ف اليل به. ولا ُو إن كان 


عه العام ا شمة مك الله تحال اين مم ليخ كتين الذين والأمَوئٌ وشوج وان مفلح عنقم وَعَنْهُ لا. 
قَالَ ابْنُ قَاضِي الْجَبَلِ: الأَصّحٌ التّمَاوْتُ. فَإِنَا نَجِدُ بالضَّرُورَةٍ الْمَرْقَ بَيْنَ كَوْنِ الْوَاحِدِ نِصْف الاتْنَيْنِ وَيَيْنَ مَا عَلِمْنَاهُ مِنْ 
جبَّةٍ التّوَائْرٍ مَعَ كُوْنِ الْيّقِينِ حَاصلا فِيمًا 463 

سادسا: نسخ الأخباروالعقائد لا يجوزاتفاقا 


أو مثلا أن يرد خبر في أمر من أخبار الاعتقاد ومن ثم ينسخ إذ لا نسخ في العقائدء كأن يخبر جَللِهٌ مثلا بأن الناس لا 
تعذب في قبورها ومن ثم يلبث أياما ويعود فينسخه بخبر لاحق يثبت فيه عذاب القبرء فالخبر الأول ظني لأن العقائد لا 
يقع فها نسخء ويبقى الثاني آحادا صحيحاء والرسول مله لا يُبَلّعْ في مثل هذه الأخبارء بل وفي كل خبر متعلق بالدين إلا 
بخبر الوحيء فقد جاء في صحيح البخاري (ج2/ ص 431 فتح الباري ): «عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النيّ 
قل: «أن هوديةٌ جاءت تسألها فقالت لها أعاذّك النّهٌ من عذاب القبر. الت عائشةٌ رضي اللّهُ عنها رسول الله َل ؛ 


2 (التبصرة) للفيروز آبادي الشيرازيء صفحة 298 مسألة 6 
3 محمد النجار الفتوحي شرح الكوكب المنير باب في الإجماع 
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أَيُعدَبُ النامن في قُبورهم؟ فقال رسول الله ظَلِةِ عائذاً بالله من ذلك»*5*. وروى الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاري 
عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة: «أن بهودية كانت تخدمها فلا تصنع عائشة إلها شيئاً من المعروف إلا 
قالت لبها الهودية: وقاك اللَّهُ عذاب القير. قالت: فقلت يا رسول الله هل للقبر عذاب؟ قال: كذبت يهودء لا عذاب دون 
يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف النهار وهو ينادي بأعلى صوته: أمها الناس 
استعيذوا بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». وروى الإمام مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة 
قالت: «دخلث علي امرأة من الهود وهي تقول: هل شعرت أنكم ثفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله كَيِةِ وقال: 
إنما يُفئّن هود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول الله كَلِ: هل شعرت أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور؟ قالت 
عائشة فسمعت رسول الله كَللِهُ يستعيذ من عذاب القير» فالشاهد هنا أن نفيه أولا لعذاب القبر ومن ثم عودته عنه 
إنما هي نسخ لخير عقدي وليس نسخا لحكم شرعي عمليء وبالتالي ولانعقاد الإجماع على أن النسخ لا يكون في الأخبار 
العقدية يرد هذا الخبر الذي نفى فيه كَل عذاب القبر ابتداء وتبقى الأحاديث الأخرى التي أثبت فهها عذاب القبر وهي 
كثيرة جداء فالشاهد من إيراد هذا المثال هنا هو التمثيل على قضية النسخ في الأخبار لا غير”. 


4 انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة الكبير ابن حجر رضي الله عنه. كتاب الجنائزء وقال في كتاب الدعوات يرحمه اللّه: وحاصله أنه لم يكن 
أوحى إليه أن المؤمنين يفتنون في القبور فقال «إنما يفتن بود» فجري على ما كان عنده من علم ذلكء ثم لما علم بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ منه وعلمه 
وأمر بإيقاعه في الصلاة ليكون أنجح في الإجابة» والله أعلم انتبى كلام ابن حجرء ولكنه و توقف عن الإجابة في أسئلة أخرى كثيرة لم يكن نزل بها وحي كالأسئلة 
التي سألتها هود عن الروح وذي القرنين» هذا من جهة». ومن جهة أخرى فهذا أمر اعتقاد لا أمر عملي والاعتقاد لا يقول فيه المصطفى عليه سلام الله بغير علم 
من اللّهء حاشاه وألف حاشاه عليه سلام اللّهء وقد نينا عنهء وهو عليه سلام الله إن قال كان عن وحيء ولا يصح أن يقال: جرى فيها على ما كان عنده من علم في 
ذلكء لأنه لو علم أنه لا عذاب لكان علمه من الوحيء ولا يجوز في مثله التناقض بين أن يكون أو لا يكون. وان لم يكن علمه فلا يقول ذَللِةِ في الدين إلا بالوحي, 
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يو 4. كما وأنه عليه سلام الله أعلم الأمة بآيات كثيرة نزلت في مكة قيل أنها في القبرء فلو كانت فيه لكان أولى الناس 
بعلمها وفهمهاء وهذا الحديث مدنيء. فالحق هنا أن يرد النص من هذا الحديث الذي يمكن أن يفهم منه هذا التعارضء أي الجزء من رواية أحمد رضي اللّه 
عنهء التي صرح فهها أن لا عذاب دون عذاب يوم القيامة» دراية لتعارضه مع كل ذلك ويبقى الاستدلال على القبر بالأحاديث الأخرى الكثيرة التي أوصلها بعض 
أهل العلم إلى التواتر المعنوي وبعضهم لم يوصلها. واللّه أعلم. 

5 قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: وأما قوله: فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله تعالى: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» فقال المازري 
رحمه الله في تسمية هذا نسخاً نظرء لأنه إنما يكون نسحاً إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيتين إلى الأخرى. وقوله تعالى: إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه؛ عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك. فتكون الآية الأخرى مخصصة. إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه 
تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخاً لأنه رفع ثابت مستقرء هذا كلام المازري. قال القاضي عياض: لا وجه لإبعاد النسخ في هذه 
القضية» فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظاً ومعنى بأمر النبي ظَليِ لهم بالإيمان والسمع والطاعة: لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم» فلما 
فعلوا ذلك وألقى النّه تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالإستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليفء وطريق علم 
النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ وهما مجتمعان ني هذه الآية. قال القاضي: وقول المازري: إنما يكون نسخاً إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه 
النص بالنسخء فإن ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب الأصول ني قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت 
بمجرد قوله؟ وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم, لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله, فلا يكون نسخاً حتى ينقل ذلك عن النبي مَل وقد 
اختلف الناس في هذه الآية» فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فها من النسخ: وأنكره بعض المتأخرين قال: لأنه خبر ولا يدخل النسخ 
الأخبارء وليس كما قال هذا المتأخرء فإنه وإن كان خبراً فيو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد بما أمرهم النبي كَل في الحديث بذلك وأن 
يقولوا سمعنا وأطعناء وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب, ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة. إ. ه وكذا نقله في دليل الفالحين. 

وقال الشوكاني في إرشاد الفحول: المسألة السابعة في جواز نسخ الأخبار وفيه تفصيلء وهو أن يقال: إن كان خبراً عما لا يجوز تغيّره. كقولنا: العالم حادث, 
فهذا لا يجوز نسخه بحال. وان كان خبراً عما يجوز تغيّره, فإمًا أن يكون ماضياً أو مستقبلاً. والمستقبل إِما أن يكون وعداً أو وعيداًء أو خبراً عن حكم. كالخبر 
عن وجوب الحج. فذهب الجمهور إلى جواز النسخ لهذا الخبر بجميع هذه الأقسام. وقال أبو علي, وأبو هاشم: لا يجوز النسخ لشيء منها. قال في «المحصول»: 
وهو قول أكثر المتقدمين. استدل الجمهور على الجواز أنَّ الخبر إن كان عن أمر ماض كقوله: عمّرت نوحاً ألف سنة. جاز أن يبين من بعد أنه عمّره ألف سنة 
إلا خمسين عاماً. وان كان مستقبلاًء وكان وعداً أو وعيداًء كقوله: لأعدِّبنٌَ الزاني أبدأًء فيجوز أن يبين من بعد أنه أراد ألف سنة؛ وإن كان خبراً عن حكم الفعل 
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سابعًا: رأي الأئمة: السرخمي وعبد العزيز البخاري والبزدوي والتفتازاني والزركثشي 

قال السرخمي رحمه اللّه: ثم قد يثبت بالآحاد من الأخبار ما يكون الحكم فيه العلم فقط نحو عذاب القير وسؤال 
منكر ونكير ورؤية اللّه تعالى بالأبصار في الآخرة فهذا ونحوه يتبين أن خبر الواحد موجب للعلمء ولكنا نقول هذا القائل 
ن فإن بقاء احتمال الكذب في خبر غير 
المعصوم د ل ار الشبهة والاحتمال لا يثبت اليقينء وانما يثبت سكون النفس وطمأنينة القلب, 
بترجح جانب الصدق ببعض الأسبابء. وقد بينا فيما سبق أن علم اليقين لا يثبت بالمشهور من الأخبار بهذا المعنى 
ل ع ا القلب نوع علم من حيث الظاهر فهو المراد بقوله ثم أعلمهم ويجوز العمل 
باعتبارد. 68 

وقال عبد العزيز البخاري في كشف الأسرار: (بَابُ خَبَرٍ الْوَاحِدِ): وَهُوَ الْمَصْلُ الثَّالِثْ مِنْ الْقِسْم الأول وَهُوَ كُلُ خَيَرٍ 
يَرُوِِهِ الْوَاجِدُ أَوْ الانْنَانِ قَصَاعِدًا لا عِيْرَةَ لِلْعَدَدِ فِيهِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ دُونَ الْمَشَهُورِ وَالُكَوَاتِرِ وَهَذَا يُوَجِبُ الْعَمَلَ وَلا يُوْجِبُ 
اي اريت لجر ولا عمَلَ إلا عَنْ عِلم قال الله تَعَالى ولا 
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لخ* قانُوا: 0 مُصل كَرَامَةٌ 
نال قال قدت على الشنوس نشعي ذو التي كلوط من تدص وث تس تيتا أن لاجد 
يُوجِبْ الْعَمَلَ وَاضِعٌ مِنْ الْكِتَاب وَالِسُّنّة وَالإِجْمَاع وَالدَلِيلٍ المَعْقُولٍ..... وَأَمّا دَعْوَ َ شَيْئَة لأ 
الْعِيَانَ يَرْدُهُ مِنْ قِبَلٍ أَنا قَنْ بَيَنَا أَنَّ الْمُشُهُورَ لا يُوجِبٌْ عِلْمَ الْيّقِينِ فَهَذَا أؤلى؛ وَهَذَا لأ و الواجد مطقمر لا مهال 5 
يَقِينَ مَعَ الاحْتِمَالِء وَمَنْ أَنْكَرَ هَذَا فَقَدْ سَمَّهُ نَفْسَهُء وَأَضَّلّ عَفْلَهُ. 


في المستقبل. كان الخبر كالأمر في تناوله الأوقات المستقبلة. فصحّ إطلاق الكل مع إرادة البعض لما تناوله بموضوعه. قال الزركثي: إن كان مدلول الخبرمما لا 
يمكن تغيّره بأن لايقع إلا على وجه واحد. كصفات اللّه. وخبرما كان من الأنبياء والأمم. وما يكون من الساعة وآياتهاء كخروج الدجال فلا يجوزنسخه 
بالاتفاق, كما قاله أبوإسحاق المروزيء وابن برهان في «الأوسط»؛ لأنه يفضي إلى الكذبء وإن كان مما يصح تغيّرهء بأن يقع على الوجه المخبر عنه ماضياً 
كان أو مستقبلاًء وعداً أو وعيداًء أو خبراً عن حكم شرعيء فهو (موضع) (1) الخلاف. فذهب أبو عبد اللّهء وأبو الحسين البصريان» وعبد الجبارء والفخري 
الرازي» إلى جوازه مطلقاًء ونسبه ابن برهان في «الأوسط» إلى المعظم. وذهب جماعة إلى المنع؛ منهم أبو بكر الصيرفي» كما رأيته في كتابه: وأبو إسحاق المروزي 
كما رأيته في كتابه في «الناسخ والمنسوخ». والقاضي أبو بكرء وعبدالوهاب, والجبائي, وابنه أبو هاشم. وابن السمعانيء وابن الحاجب. وقال الأصفهاني: إنه 
الحق. ومنهم من فصلء ومنع في الماضيء لأنّه يكون تكذيباًء دون المستقبل لجريانه مجرى الأمر والنبي: فيجوز أن يرفع؛ لأنَّ الكذب يختص بالماضيء ولا يتعلق 
بالمستقبل. قال الشافعي: لا يجب الوفاء بالوعد, وإِنّما يسفّى من لم يف بالوعد مخلفاً لا كاذباً. وهذا التفصيل جزم به سليم» وجرى عليه البيضاوي في 
«الهاج». وسبقهما إليه أبو الحسين ابن القطان. أقول: والحق: منعه في الماضي مطلقاًء وفي بعض المستقبلء وهو الخبر بالوعدء لا بالوعيد. ولا بالتكليف, أما 
بالتكليف فظاهرء لأنّه رفع حكم عن مكلف. وأما بالوعيدء فلكونه عفواً و(هو) (1) لا يمتنع من الله سبحانه؛ بل هو حسن يمدح فاعله من غيرهء ويتمدح به 
في نفسه. وأمّا الماضي فهو كذب صراح. إلا أن يتضمن تخصيصاًء أو تقييداًء أو تبييناً لما تضمنه الخبر الماضيء فليس بذلك بأس انتبى: وقال القرطبي في 
تفسير الآية 44 من سورة النساء: والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في الأخبار يستحيل.. انتبى وقال الألومي في تفسير الآية 69 من الأنعام: وني «الطود الراسخ 
في المنسوخ والناسخ» أنه لا نسخ عند أهل التحقيق في ذلك لأن قوله سبحانه: لِوَمَا عَلَى آلَّذِينَ4 الخ خبر ولا نسخ في الأخبار فافهم. 
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7 معنى قوله أي أن مثل هذه القضبايا (أي قضبايا الآخرة) ليست من التي تبنى على الظنء والآحاد لا يفضي إلى علم» فهو يقرر أولا أنها آحاد وثانيا يبين بوضوح 
موقفه من الآحاد.. 

1خم2 


وَإذَا اجتَمَعَ الآحَادُ حَتَ نَوَائََتْ حَدَتَ حَقِيّة الْخَبَرِوَلْرُومُ الصّدْقٍ بِاجْتِمَاعِيِمْ» وَدَلِكَوَصْفٌ حَادِثٌ مِثْلُ إِجْمَاع الأَمَة 
إذَا ازْدَحَمَتْ الآرَاءُ سَقَطَّتْ الشَّبْيَةُ فَأَمَا الآَمَادُني أَحْكَام الآخرة فَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ مَشْيُودٌء وَمِنْ ذَلِكَ مَا هُوَ دُونَهُ لَكِنَّهُ 
يُوجِبُ ضََرْبًا مِنْ الْعِلْم عَلَى مَا قَلْنَاء وَفِيهِ ضَّرْبٌ مِنْ الْعَمَلٍ أَيْضَاء وَهُوَعَفْدُ الْقَلْبٍ عَلَيْهِ إِذْ الْعَفْدُ فَضْل عَلَى الْعِلْم 
وَالْمَعْرِفَةء وَلَيْسَ مِنْ ضَرُورَاتِهِ قَالَ النّهُ تَعَالَ: لوَجَحَدُوا بها وَاسْنَيْمَتَههَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعُلُوَاكُ» وَقَالَ تَعَالَ (يَعْرفُونَهُ 
كُمَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ4 فَصَّعٌ الابْتِلاءُ بِالْعَفْدِ كُمَا صّعّ بِالْعَمَلِ بِالْبَدَنِ وَلِمَدَا جَوَرْنَا الْمَوْلَ بِالنّسْخ قَبْلَ الْعَمَلِء وَقَبْلَ 
التّمَكُن مِنْ الْعَمَلِء وَآَنَّهُ أَمْلَم 468 1 

وفي أصول فخر الإسلام للبزدوي: بعد أن يقول نفس الكلام الذي قاله عبد العزيز البخاري رحمه الله:.. وَقَدُ وَرَدَ 
الآحَادُ في أَحكام الآخرّة مِثْلْ عَذَابِ الْقَبْرِوَرُوَْة النّه تَعَالَ بِالأَبْصَارِوَلا حَظً لِدَلِكَ إلا الْعِلْمُ قَالُوا ايكذا اليم ينيل 
كَرَامَةَ مِنْ الله َعَالَ فََبَتَ عَلَى الْخُصُوصٍ لِلْبَعْضٍ دُونَ الْبَحْضٍ كَالْوَطُءٍ... قال بعد ذلك: (بَابُ خَبَرٍ الْوَاجِدِ). وَهْوَ الْمَضْلْ 
الثَالِتُء وَهُوَالاتِْصَاك الذي فيه سي صُورةٌ وَمَعْتَى مِنْ الْقِسْم الأقل :33و الاتممالة أكا نتوث انكعة فية بود قَادن 
الاتصّالٌ بِالمَسُولٍ ف لَمْ يَنْيْتْ قَطْعَا.ء وَأَمّا مَعْن فَلأَنَ ال مَةَ مَا تَلَقَنْهُ بِالْقَبُولِ وَمُوَكُلُ خَبَرٍ يَرُوِبِهِ الْوَاحِدُ أَيْ الْمْخيرُ 
الْوَاجِدُ وَالانْنَانِ أَيْ أَوْ الانْنَان. لا عِبْرََ لِلْعَدَدٍ فِيهِ يَعْنِي لا يَخْرْحُ عَنْ كَوْنِهِ خَبَرَ وَاحِدٍ حُكْمّاء وَِنْ كَانَ للا 


أن لم يلغ دَرَجَة التّوَائُرِوَالاشعهار.. شوق الشيغ بان الك قَوْلُهُ (وَهَدَا) أَئْ خَبَرُ الْوَاحِدٍ يُوَْحجِبُ الْعَمَلَء وَلايُوجِبُ 


يَقِيئًا أَئْ لاد م تَقينء ولا عله نَةَء وَهُوَ مَدْهَبْ أَكْثّرِ أَهْلٍ الْعِلْم وَجْمْلَةِ الْمُمَمَاءِ 49 
فكلاهما يرحمهما الله يبينان أن مثل قضايا الآخرة هذه لا يجوز أن تبنى على الظنء وأنها وردت من طريق الآحاد وأن 
الآحاد تفيد الظن. 


نتذكر ماقاله البزدوي رحمه الله في أصول فخر الإسلام: قَوْلَّهُ (وَقَالَ بَعْض أَصْحَاب الْحَدِيثْ) كَذَا ذَّهَب أَكْثّرْ 
أَصْحَابٍ الْحَدِيثِ إِلَ أَنَّ الأَخبَارَ الي حَكَم أَهْلْ الصّئْعَة بِصِحَتهًا ثُوجبْ عِلْمَ الْيَقِينِ بطَرِيقٍ الضّرُورَةِء وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ 
بْنِ حَنْبَلِ وَدَّهَبَ دَاوْد الظّاهِرِيٌ إلى أَنَّنَا ُوجِبْ عِلْمًا اسْتِدْلالِيًاء وَأَشَارَ الشَّيْعٌ إلى شُيَة الْمَرِيِقَيْنِ فَمَنْ قَالَ إِنّهُ يُوجِبُ 
الْعِلْمَ الاسْتِدْلالَ تَمَ'نَكَ بِأَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ لَوْلَمْ يُفِدْ الْعِلْمَ كا جَارَ اتََاعُهُ... وَقَدْ الْعَقَدَ الإجْمَاءٌ عَلَى وُجُوبٍ الاتّبَاع عَلَى مَا 
نيان قَيِسَْرة إقاذة انيلم لامعالة:ومن قال اله توجت علما حتروا قا إكاتهذ فى الفستاف ,حبر الواح الدي وجد 
شَرَائِطُ صِحَتِهِ الْعِلْمَ بِالمُخبَرِ بهِ ضَرُورَةً مِنْ غَيْرٍ اسْتِدْلالٍ وَنَظَرِ بِمَنْْلَة الْعِلْم الْحَاصلٍ بِالْمتَوَاتِرٍ وَيرَدُ عَلَههِمْ أَنَهُ لَوْ كَانَ 
ضَرُورِنًا كَاء وَقَعَ الاختتلافُ فيه وَلِاسْتَوَى الْكُلُ فيه.7” فالبزدوي لا يرتضي أن يوصل الآحاد للعلم: كما القول بأنه 
كالوطءء يحصل منه إنجاب في بعض الحالات ولا يحصل في غيرهاء أي أنهم يقولون أن البعض يصل لديه من الآحاد 
علم ضروري والبعض لا يصلء لأنهم يعتبرون أن العلم يلقيه الله في القلب. فليس كل من سمع الخبر يلقى في قلبه هذا 
العلمء وهذا كلام غير معتبر لدى من يعتبر العلم الضروري لا بد أن يستوي فيه الكل. 

قال الإمام سعد الدين مسعود ابن عمر التفتازاني الشافعي المذهب, المتونى عام 792ه في كتابه (شرح التلويح على 
التوضيح لمتن كتاب التنقيح في أصول الفقه) ص432 ما نصه: [والأخبار في أحكام الآخرة مثل عذاب القبر وتفاصيل 
الحشر والصراط والحساب والعقاب إلى غهر ذلك والتي لا توجب إلا الاعتقاد. أي التي لا تتطلب منا إلا التصديق 
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الجازم .قد يقول قائل فيها. أي في هذه الأخبار. أن خبر الواحد يحتمل الصدق والكذب. وبالعدالة .أي عدالة الراوي. 
يترجح الصدق بحيث لا يبقى احتمال الكذب وهو معنى العلم. وجوابه أنا لا نسلم ترجح جانب الصدق إلى حيث لا 
يحتمل الكذب أصلاء بل العقل شاهد بان خبر الواحد العدل لا يوجب علم اليقين وان احتمال الكذب قائم وان كان 
مرجوحاء والإلزام القطع بالنقيضين عند أخبار العدلين بهماء وجواب الأول وجهان: احدها أن الأحاديث في باب الآخرة 
فيها ما اشتهر فيوجب علم الطمأنينة وفيها ما هو خبر الواحد فيفيد الظن وذلك في التفاصيل والفروع ومنها ما تواتر 
فيفيد القطع واليقين] إ.ه !”* 

قال الزركشي في البحر المحيط: مَسْأَلَةٌ [إِقَادَةُ المسْتَفِيض الْعِلْمَ] وَالُْسْتَفِيضْ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوَاسِطَّة يُفِيدُ الْعِلْمَ في 
قَوْلِ الأَسْتَادَيْنِ أي إِسْحَاقَ الإسُقَرايييء وَأبِي مَنْصُورٍ التّمِيمِيَ» وَابْنُ دواله واه بو مَنْصُورٍ في كتابه المَعْرُوفٍ 
بالأمثول الْخنْسَة عقّه " : بِالأَخْبَارٍ الْوَاردَةٍ في المسْح عَلَى الْحْفيّ َأَخْبَارِ الرُؤْيَة وَالْمَوْضِء وَالشَمَاعَة وَعَذَابٍ ال 
وَمَكَلّهُ الذجزكان وحويت: نْمَا الفّمْمَالَ باليّكاتاء وَحَدِيثْ: [لا تُنْكَح الْمَرَأَةُ عَلَى عَمّتهَا]ء وَقَالَ: الصَّحِيح أَنَّهُ يُفِيدُ ظَنا 
6 د مَأ يُقين: وشبقة إلبه إماذ الحرمزق: وَحتكف فقاتة الأمتاذ بأنّ الْعْرْفَ وَإِطُرَادَ الاعْتِبَارٍ 

يَقْتَضى الصّدْقَ قَطُعًَا بل قُصَارَاة َلَبَةُ الظّنّ وَقَالَ الإبْيَارِيٌ: : كأَنَّ الأَسْنَا شقاذ زاة أن التَّلَرَ في أَحْوَالٍ المخيوينَ من أَهلٍ 

ةسل فبك وذ ال نه ال ولا وَجْة لَه نَحَمْء هُوَ به بغلّبَة الظّنَ لا العلّم. وَِذَا قُلنَا: إنّهُ يُْفِيدُ 
الْعِلْمَ ة ل قَوْلِ الأْسْتَاذَيْنِ 472 

وقال زين الدية العراق 2 حو التثريب: إثبات عذاب القبر 

(التَاسِعَةٌ) فيه ذِكْرْالْعَامَ بَعْدَ الْخَاصّ لأَنَّ عَدَابَ النَارِوَعَدَابَ الْقَبْرمِنْ فِثْنَةِ الممَاتِ وَذِكْرْالْخَاصٌ بَعْدَ الْعَامَّ لآنَّ 

شَوافُسيع الدَّجَالٍ مِنْ فِثْئة انْمَخْيا (الْعَاشِرَةُ) فِيهِ إِنْبَاتُ عَذَابٍ الْمَبْرِوَهُوَمَدْهَبُ أَهْلٍ الْحَقَ خلافًا لِلْمُعْتَرِلَةِ وَقَدْ 
اشْعَبَرَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ حَقَّ كَادَتْ أَنْ تَبْلْعَ حَدَّ النَّوَائْرِوَالإِيمَانُ به وَاجِبُ.7”* انتبى 

فآدلته لم تصل لديه التواترء ولكنه أوصابا العلم بوصول أخبارها درجة المشهور! وهذا زين الدين العراقي 
رحمه الله تعالى وهوعلامة كبيرني علم الحديث! 

أما سبط بن العجمي عالم بالحديث ورجاله» من كبار الشافعية. أصله من طرابلس والشامء مولده ووفاته في حلب. 
وفي أيامه هاجمها تيمورلنك. صاحب التوضيح فيقول رحمه الله في باب التو اتريوجب علم اليقين: وَالْأَوَلُ مُتَوَا 
وَالثَّاني مَشُيُودٌ وَالتَالِتُ خَبَرُ الْوَاحِدٍ وَلَمْ يُعْتَبَر فيه الْعَدَدُ إِذَا لَمْ يَصِل حَدَّ التَّوَائُرٍ وَالأَول: يُو. حِبُْ عِلْمَ الْيَقِينِ 0 
الاتَمَاقَ عَلَى مَيْءٍ مُخْتَرَعَ مَعَ تَبَايْنِ هُمُومِيمْ وَطَبَائْعِِمْ وَأَمَاكِنِمْ مِما يَسْتَجِيلٌ عَقْلا. وَالتَّاني وجب عِلْم طُمَنيتَة وَهُوَ عِلَمْ 
تَطْمَيْنُ به التّفْمْ :ون قينا لكن لو تأمُلَ حَقّ التَأَمْلٍ عَلِمَ أَنّهُلَيْسَ بِيَقِينِ كُمَا إِذَا رَأَى قَوْمَا جَلَسُوا لِلْمَأتَم يَقَعُ لَهُ عِلْمْ 


عَنْ غَفْلَةِ عَنْ التَأمُْلٍ؛ لأَنَهُ يُمْكِنُ الْموَاضَعَةٌ بِنَاءَ عَلَى أَنَهُ آحَادْ الآَصْلٍ ؛وَإنّمَاِيُوجِبُ أئ: الْخَبَرُ الْمشُيُورُ (ذَلِكَ) أَيْ: عِلْمَ 


47 شرح التلوبح على التوضيح لمتن كتاب التنقيح في أصول الفقه) ص432 للتفتازاني. 

2 الزركشيء البحر المحيطء الموطن الثامن: في تقسيمات الخبر 

7 طرح التثريب لزين الدين العراقي باب حديث الاستعاذة من النار والقهر. عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمنء أبو الفضلء زين الدين؛ المعروف ب 
(الحافظ العراقي): بحاثة. من كبار حفاظ الحديث. أصله من الكردء ومولده في من رازنان (من أعمال إربل) تحوّل صغيراً مع أبيه إلى مصرء فتعلم ونبغ فها. 
وقام برحلة إلى الحجاز والشام وفلسطين, وعاد إلى مصرء فتوفي في القاهرة في الثاني من شعبان ورثاه الحافظ ابن حجر العسقلاني بقصيدة غراء. كان متقدماً 
الحديث حتى كان شيوخ عصره_ كالعلائي والسبكي _ يبالغون في الثناء عليه. شرع في إملاء الحديث فأحيا به الله تعالى سنة الإملاء بعد أن كانت داثرة فأملى 
أكثر من أربعمائة مجلسء وكان صالحاً متواضعاً ضيق المعيشة. 
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طُمَأَنِيئَة الْقَنْبِ لأنّهُء وَإِنْ كَانَ في الأَصْلٍ خَبَرْ وَاجِدِء لكنّ أَصْحَاب اليَسُولٍ َل تَتَرَهُوا عَنْ وَصْمَة الْكَذِب. ثم بَعْدَ ذَلِكَ 
دَخَلَ في حَدّ التّوَائْر ففخت مَا ذَكَوْنَاء وَالتَاِثُ يُوجِبُ غَلَبَةَ الظَّنّ إِذَّا اجْتَمَعْ الشَّرَائِطٌ الَّتي نَدْكُرْهَا إِنْ شَاءَ النّهُ تَعَالَ وَهِيَ 
كَافِيَةٌ لِؤْجُوبٍ الْعَمَلِء وَعِنْدَ الْبَحْضٍ لا يُوجِبُ شَيْنًا... 

ثم يقول: (وَالتَانِي) أَي: المْشَهُورُ يُفِيدُ تقية غلم لما فركق والمامايكة ِيَادَةُ تَؤْطِِينٍ وَنَسْكِينِ يَحْصُل لِلنَّفْسٍ عَلَى مَا أَذْرَكُنْهُ 
فَإِنْ كَانَ المدْرَكُ يَقِينِيًا فَاطْمِتْتَامَا زِيَادَةُ الْيَقِينِ وَكَمَالُهُ كُمَا يَخْصُل لِلْمُتَيَهْنِ بوجُودٍ مَكَةَ بَعْدَ مَا يُشَاهِدُمَاء وَلَيْهِ الإِشَارَةُ 
ِقَوْلِهِ تَعَالَ حِكَايَةَ [وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ قَلِي). وَإِنْ كَانَ ظَيّّا قَاطْمِنْتَاممَا يُجْحَانُ جَانِبٍ الظّنّ بِحَيْتُ يَكَادُ يَدْخُْلُ في حَدٍ الْيَقِينِ 
وَهُوَ المْرَادُ هَاهُنَا وَحَاصِلُهُ سُكُونُ التشبويدة الاضْطِراب بِشَبَْةٍ إلا عَنْهُ مُلإِحَظَهُ كَوْنِهِ آحَادَ الأَصْلِء فَاُتَوَاتَرُ لا شَيَةَ في 
اتَصَالِهِ صُورَةَ ولا مَعْتىء وَخَبَرْ الْوَاحِدٍ في اتَصَالِهِ شَئْيَةُ صُورَةء وَهُوَ ظَاهِدٌ وَمَعْتَى حَيْتْ لا تَتَلَقّاهُ الأَمَةُ بِالْقَبُولٍ وَالْمَشْبُورْ 
في اتَصَالِهِ شُبْيَةُ صُورَةٍ لِكَوْنِهِ آحَادَ الأَصْلٍ لا مَعْن؛ لأَنّ الأَمَهَ قن تلَقَّنهُ بِالْقَبُولٍ فَأَقَادَ حُكْمَا دُونَ الْيَقِينِ وَقَوْقَ أَصْلٍ الظّنّ 
فَإِنْ قِيل هُوَ في الأَصْلٍ خَبَرُ وَاجِدٍ وَلَمْ يَنْضّمَ إِلَيْهِ في الايّصّالٍ بِالنِيّ يع مَا يَزِيدُ عَلَى الظْنّء فَيَجِبُْ أَنْ يَكُونَ من خَبَر 
الْوَاحِدِ فُلْنَا أَصْحَابُ التي ك8 تَنَرّمُوا عَنْ وَصْمَة الْكَذِبٍ أَيْ: الْغَالِبُ الرَاجِحٌ مِنْ حَالِمْ الصّدْقْ فَيَحْصُلُ الظَّن بِمُجَرَدٍ 
أَصْلٍ التَّفْلٍ عَنْ التي 5 ثُمّ يَخْصُلٌ يَادَةُ رُجْحَانٍ بِدُخُولِهِ في حَدّ التَّوَاثْر وتَلَقَيهِ مِنْ الأمّة ِالْقَبُولٍ فَيُوُجِبْ عِلْمَ 
طمَأْنِبِنَةِء وَلَيْسَ الخُرَادُ تَتَيُهِمْ عَنْ وَصْمَة الْكَذِبٍ أَنَّ نَقْلَيُمْ صَادِقٌ قَطْمًا بِحَيْتُ لا يَحْتَمِلٌ الْكَذِبء ولا لَكَانَ المُشْهُورُ 
مُوجِبًا عِلْمَ الْيّقِينِ؛ لأَنَّ الْقَرْنَ النّانِيَ وَالتَالث وَإِنْ لَمْ يرما عَنْ الْكَذِبٍ إلا أَنَهُ دَخَلَ في حَدّ التَّوَائُرٍ ْ 

وقال: (قَوْلّه: وَالإِخْبَارُ في أَخكام الآخِرة وَلأَنَهُ يَحْتَمِلُ) دَلِيلانِ مُسْتَقِلانِ عَلَى كَوْنِ خَبَرِ الْوَاحِدٍ مُوجِبًا لِلْعِلْم تَقْرِيرُ الأَوّلٍ 
أنَّ خَبَرَ الْوَاحِدٍ في أَحْكَام الآخِرة مِنْ عَدَابٍ الْقَبْرِ وَتَمَاصِيلٍ الحشر وَالصَرَاطٍ وَالْحِسَابِ وَالْعَِابٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مَمْبُولٌ 
ِالإِجْمَاع مَعَ أَنّهُ لا يُفِيدُ إلا الاعْتِقَادَ إذلا ينيْتُ بِهِ عَمَلَ م مِنْ الْمُرُوع. وَتَفْرِيرُ الثاني أن خُبوَ الْوَاحِد يَحْتَمَل الصٌدقٌ 
وَالْكَذِب وَبِالْعَدَانَةِ َ توج جَانِب الصَّدْقٍ بِحَيْتُ لا يَبْمَى احْتِمَال الْكَذِبء وَهُوَ مَعْتَى الْعِلْم وَجَوَابِهِ أَنَا لا نُسَلَمْ تَرَجُعَ 
جَانِب الصّدْقٍ إل حَيْثْ لا يُحْتَمَلُ الْكَذِبُ أَصْلاء بل الْعَقْلٌ شَاهِدٌ بأنَّ خَبَرَ الْوَاحِدٍ الْعَدْلٍ لا يُوجِبٌ الْيّقِينَ وَأَنَّ احْتِمَالَ 
الْكَذِبٍ قَائِمُ وَا نْكَانَ تزدوظا لاا الْقَطْعُ ِالنَقِيِضَإْنِ عِندَ إِخْبَارِ الْعَدْلَيْنِبهما. وَجَوَابُ الأول وَجْمَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّ 
الأَخَادِيثَ في بَابٍ الآخِرة مِنَْا مَا أَثْ شُعْرَقَيوَجِب عِلَّمَ الطمانيتة ؛وَمَِا مَاهُوَخَبَرالْوَاحِدٍ فَيُفِيدُ الظَّنَّوَدَلِكَ في 
التَّمَاصِيلٍ وَالْمُرُوع وَمِنّْمَا مَا تَوَائَرَوَاعْتُْضِدَ بِالكتاب وَهُوَفِي الْجُمَلِ وَالأْصُولٍ فَيُفِيدُ الْمَطْعَ. وَنَانِمَا: أَنَّ المقُصُودَ مِنْ 
ل الآخِرّة عَفْدُ الْقَلْبِء وَهُوَ عَمَلٌ فَيَكْفِيهِ خَبَرُ الْوَاحِدِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَهُ يَلْرَمْ عَفْدُ الْقَلْبِ في غَيْرٍ أَخكام الآخرة, وَهُوَ 

مَعْتَى الْعِلْمِء وَقَدْ بّيّنَ فَسَادُهُ وَجَوَابُهُ أنَّ الَحَادِيتَ في أَخكام الآخرة إِنَّمَا وَرَدَثْ لِعَفْدٍ الْقَلْبِ وَالْجَرْم بالْحُكُم, وَفي 
غَيْرِهَا لِلْعَمَلٍ دُونَ الامْتقَاد فَوَجَبَ الإنْيَانُ بِمَا كُلَفنَا به في كُلّ مِنْهُمَا. انتتى 
ثامنا: رأي المعتزلة بإنكارعذاب القبرغيرثابت عنهم: 

أما المعتزلة: فقد قال الكشميري في فيض الباري شرح صحيح البخاري: وهو ثابثٌ عند أهل السئّة والجماعة كافةً 
بالتواتر. وما نسب إلى المعتزلة أنهم يُنكرون عذاب القَبْر فلم يثبت عندي إلا عن بشر اريسي وضرار بن عمرو. وبشرٌ 
كان يختلف إلى دَرْس أبي يوسف رحمه الله تعالى» فلما بلغه من شأن بشر قال: إني لأَصْلِبِئّك - وكان قاضيًا - فَمَنّ 
المريسي خائقًاء ثُم رَجَعَ بعد وفاته. أما ضرارًا فلا أَعْرف مَنْ هو. 
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والحاصل: إنه لم يثبثُ عندي ما نسبُوه إلى المعتزلة. أما أهلٌ السّنة والجماعة فلهم فيه قولان: قيل: العذاب بالرُوح 
فقط. وقيل: بالروح والجسيٍ مِعًا. ومال إلى الأول الحافظ ابن القيّم رحمه الله تعالى. والأقرب عندي هو الثاني وذهب 
الصوفيةٌ إلى أَنّه على الجسد المثالي» وهو أكثف من عالم الأرواح» وألطفُ من عالم الأجساد. 

فالحاصل: أن شيئًا من العذاب يَبْدأْ من القبرء ثم يتِمم العذابُ عند دخوله في جنم 171 

تاسعًا: عذاب القبرهل يقع على الروح أم البدن أم علهما؟ وهل يرد الميت إلى الحياة؟ 

اختلف أهل العلم في عذاب القبرء أيقع على الروح والبدنء أم على أحدهما دون الآخرء هذا الخلاف يعني أنه لا 
يجوز أن يعتقد المسلم بأحد الرأيين دون الآخرء أي أنه يحرم أن يعتقد مسلم أن عذاب القبر يقع على الروح وحدهاء أو 
على البدن وحده. أو على الروح والبدن. 

يعني أن الاعتقاد بعذاب القبر. شيء. والاعتقاد بكونه يقع على شيء مما سبق دون غيره شيء آخر. 

قال ابن حجر في الفتح كتاب الجنائز: باب مَا جاءَ في عَذَابٍ القَبْ وَقولْهُ نَل (ولَوْتَوى ! ِذْ الظاُونَ ف عَمَوَاتٍ اموت 
وَالاتكَةٌ بَاسِطُو أَيْدِييمْ أَخْرِجُوا أُنْفُسَكُمْ الهَوْم تُجْرَوْنَ عَدَاب الْمُونِ4 #قال أثو عد الله البون هي الجوان: وَالسَون 
الرَفْقء وَقَوْلُهُ جَلَ ذِكْرْهُ ا سَنُعَدَِبهُمْ مَرَنَيْنِ نُمَ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمِ 4 وَقَوْلهُ نَعَالَ «وَحَاق بِآلٍ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَابٍ 
التّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيَا عُدُوًا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابِ». قوله: (باب ما جاء في عذاب 
القبر) لم يتعرض المصنف [أي البخاري رضي الله عنه] في الترجمة لكون عذاب القبر يقع على الروح فقط أوعاما وعلى 
الجسدء وفيه خلاف شهير عند المتكلمين, وكأنه تركه لأن الأدلة التي يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين فلم يتقلد 
الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده. خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج وبعض المحازلة كصرار ون حمر سن 
المريسي ومن وافقهماء وخالفهم في ذلك أكثر المعتزلة وجميع أهل السنة وغيرهم وأكثروا من الاحتجاج له. وذهب بعض 
المعتزلة كالجياني إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين. وبعض الأحاديث الآتية ترد علهم أيضاء قوله: (وقوله تعالى) 
بالجر عطفا على عذاب القبرء أي ما ورد في تفسير الآيات المذكورة؛ وكأن المصنف قدم ذكر هذه الآيات لينبه على ثبوت 
ذكره في القرآن» خلافا لمن رده وزعم أنه لم يرد ذكره إلا من أخبار الآحادء فأما الآية التي في الأنعام فروى الطبراني وابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى #ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت الملائكة 
باسطو أيديهم ”؛ قال: هذا عند الموت. والبسط الضرب يضربون وجوههيم وأدبارهم انتبى» ويشيد له قوله تعالى في 
سورة القتال #فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ وهذا وإن كان قبل الدفن فهو من جملة العذاب 
الواقع قبل يوم القيامة» وانما أضيف العذاب إلى ار ا ا ري رت و 
ا ا كأنه تركه لأن الأدلة القتى يرضاها ليست قاطعة فى أحد الأ 

في ذلك واكتفى بإثبات وجوده. خلافا لمن نفاه مطلقا من الخوارج. 

فالبخاري رحمه الله يثبت وجود عذاب القبرء دون قطع في وقوعه على بدن أو روح» مقابل موقف النفاة الذين ردوا 
وجود عذاب القبر أساساء فالأدلة التي اجتمعت لدى البخاري رحمه الله تثبت وجود عذاب القبر ولا تقطع بعلى أي 
شيء يقع قطعًاء قطعًا هذا 5 52 
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قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل: عذاب القبر قال أبو محمد: ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد 
شيوخ المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر. وهو قول من لقينا من الخوارج. وذهب أهل السنة وبشر بن المعتمر والجبائي 
وسائر المعتزلة إلى القول به. وبه نقول لصحة الآثار عن رسول اللّه. قال أبو محمد: وقد احتج من أنكره بقول اللّه تعالى: 
تنآ أَمتَنَا انْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْدَنَا انْنََيْنِ) (غافر: 11). وبقوله تعالى: «كَيْف تَكْمُرُونَ بِالنَّهِ وَكُنثُمْ أَموانًا فَأَحْيَاكُمْ 4 (البقرة: 
8). قال أبو محمد: وهذا حق لا يدفع عذاب القبر لأن فتنة القبروعذابه والمساءلة إنما هر فقط بعد فر اقه 
للجسد إثر ذلك, قبر أو لم يقير. برهان ذلك قول الله تعالى: «وَلَوْ تَرى إِذِ الظَّابمُونَ فى عَمَرَاتٍ المَوْتِ وَالَائِكَةُ بَاسِطُوأ 
أَيْدِمهِمْ أَخْرِجُوأ أَنَفْسَكُمْ الْيَوْمَ4 (الأنعام: 93). وهذا قبل القيامة بلا شك وإثر الموت وهذا هو عذاب القبر. وقال تعالى: 
وَإنمَا تُوَكّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 (آل عمران: 185). وقال تعالى في سورة غافر: «النَارُ يُعْرَضُونَ عَلََْا عُدُوَاَ وَعَشِيَا 
وََوْمَ تَقُوهُ السَاعَةٌ أَدْخِلُوأ الَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَابِ؛ (غافر: 46). فهذا العرض المذكور هو عذاب القبرء وإنما قيل 
عذاب القبر فأضيف إلى القبر لأن المعبود في أكثر الموتى أنهم يقبرون..... وأما من ظن أن الميت يحى في قبره فخطأ لأن 
الآيات التي ذكرنا تمنع من ذلكء ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثاً وأحياناً ثلاثاً. وهذا باطل. وخلاف القرآن, إلا 
من أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء 4”6 


روى الإمام أحمد في مسنده. والمنذري في الترغيب والترهيبء وأبو داود وغيرهم: عن البراء بن عازب قال: «خرجنا مع 
النبي كله في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولم يلحد. ... إلى أن قال عليه سلام اللّه: "فيقول الله عرَّ وجكٌ: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء قال: فتعاد 
روحه في جسده. فيأتيه ملكان فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي اللّه". ... إلى أن قال عليه سلام الله: "ثم قرأ 
ومن يشرك باللّه فكأنما خرّ من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق*: فتعاد روحه في جسده. 
وبأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ريك ؟ فيقول: هاه هاه لا أدري".. الحديث. وذكر زيادة وتعاد روحه في جسده ابن 
حجر رضي اللّه عنه؛ في فتح الباريء باب الجنائزء وبدر الدين العيني في عمدة القاري باب الجنائزء وغيرهما. 

قال العراتي في طرح التثريب: فِيه إِنْبَاتُ عَذَابٍ الْقَبْرِ؛ لأنَّ عَرْضَ مَفْعَدِهٍ مِنْ النّارِ عَلَيْهِ نَوْعٌ عَظِيمٌ مِنْ الْعَدَابٍ وَهُوَ 
مَدْهَبُ أَهْلٍ السُّنَّة وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَيْهِ أَِنّهُ الكتاب وَالسُّنّة وَلا يَمْتَنِعُ في الْعَفْلٍ أَنْ يُعِيدَ النَّهُ تَعَالَ الْحَيَاةَ في جُرْءٍ مِنْ 
الْجَسَدٍ وَيُعَدِّبَهُ وَإِذَا لَمْ يَمْتَعْهُ الْعَفْلُ وَوَرَدَ بِهِ الشَّرْعٌوَجَبَ قَبُولُهُ وَقَدْ خَالَفَ في ذَلِكَ الْخَوَانٌ وَمُعْظَمْ المعتَْلّة وَتَمْضُ 
اأفيكة ونوا تراد له اللعةشيقة أذن انائثة العفة يفئكه أووحظلة ينه زعاة: الزوع لبه أو لجزوينة القت 
فِيهِ مُحَمّدُ بْنُْ جَرِيرٍ الطَبَرِيٌ وَعَبْدُ الله بْنُ كرام وَطَائِمَةٌ فَقَالُوا لا يُشْتَرَطُ إِعَادَةُ الرُوح قَالَ أَصْحَابْنَا هَدَا فَاسِدٌ؛ لأنَّ الأَلَمَ 
وَالإِحْسَاس إِنَّمَايَكُونُ في الْحَيّ» انتبى ”1 1 

لقد قطع ابن حزم رحمه الله أن رد الروح إلى الجسدء يتعارض قطعا مع الآية الكريمة (رَبَنَآ أَمََنَا انَْتَيْنِ وَأَحْيَيْتَتا 
انْنَتَيْنِكُ» ولعله لم يبلغه حديث البراء بن عازب رضي الله عنهء أو رآى أن الآية قطعية في نفيه. تعارضت مع ظنيء ومن 
هنا فإن قطعه أن عذاب القبر على الروح وحدها دون الجسدء بحاجة لإعادة نظرء إذ إن هذا الحديث قد يفهم منه 
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خلاف ذلكء لذا فإن الأصوب أن لا يقطع في وقوع العذاب على الروح دون الجسد أو علهما معاء وهو مذهب الإمام 
البخاري رضي اللّه عنه كما فهمه ابن حجر رضي اللّه عنه. 

أما التعارض بين هذه الآيات وبين رد الروح إلى الجسد فنرجؤه إلى بعد قليل ان شاء الله تعالى» ونتذكر أن الحديث 
المع سا ا ا ري ل ان يْن وَأَحَيَيْتَتا 


2 د 20 3 - 6 
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لدينا رأيان قويان في هذه الآية أحدهما يثبت عذاب القبرء والآخر ينفيه, ورأي ثالث أن هذه الآية لا يستدل بها على 
عذاب القبر وهو ما نرجحه (قاله الألومي). أي أنها لا تنفي ولا تثبت: 

قوله تعالى: ل إِنَّ الَّذِينَ كَمَرُوا يُتَادَوْنَ كَقْتْ اللّه أَكْيَرُ من مَفْتِكُمْ أَنَفُْسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِل الْإيمَانٍ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا 
َتنا أَمَتَنَا انْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَتَا انْنَتيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بذُنُودنَا قَهَلْ إلى خُرُوجٍ مّن سَبِيلٍ ( (11) ذَلِكُم ب بِأَنّهُ إِذَا دعي الوفدة كقرم 3 
يُشَرَك بِهِ تُؤْمِنُوا لع الْعَلِيَ الْكَبِيرٍ (4)12 وقوله جل وعلا: «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالنّه وكُنْثُمْ أَمْوّاتاً فأَخياكُم ثم 
يُمِيتَُكُمْ ثم يُحْيِيكُمْ ثُمَ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ4 تلقي إشكالية. خصوصا على مسألة عودة الروح إلى البدن الوارد ذكرها في 
الأحاديث التي سبقت, أي حديث البراء بن عازبء وقد نقلنا عن ابن حزم أن ظاهرها - برأيه- يفيد أن لو كان ذلك 
لكانت ثلاث إماتات وثلاث إحياءات. 

قال الإمام الطبري: قوله: «أْمَتَنّا اننَتَيْنِ وأَخْيَيْتّنا انْنَتَيْنِ4ُ قال: كانوا أمواتاً في أصلاب آبائهم» فأحياهم الله في الدنياء 
م 0 الموتة التي لا بد منهاء ثم أحياهم للبعث يوم القيامة». فهما حياتان وموتتان. وقال آخرون عن السديء قوله: 
نْنَتيْنِ وأَحْيَيْتّنا انَْتَيْنِكُ قال: أميتوا في الدنياء ثم أحيوا في قبورهم, فسئلوا أو خوطبواء ثم أميتوا في قبورهم, ثم 
أحيوا في الآخرة. 

وقال آخرون في ذلك ما: حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن وهب. قال: قال ابن زيدء في قوله رتنا أَمَتّنا انْنَتَيْنِ وأَخْيَيْتّنا 

ننَتَيْنِ؛ُ قال: خلقهم من ظهر آدم حين أخذ عليهم الميثاق» وقرأ: لوَاذْ أَخَدَ رَكْكَ مِنْ بَغي آدَمَ مِنْ ظهورهه ذُرَيتَيُمْ م4... قال: 

فلما أخذ علهم الميثاق» أماتهم : ثم خلقهم في الأرحام: ثم أماتهم, ثم أحياهم يوم القيامة. فذلك قول اللّه: رتنا أَمَتَّنا 
انََْْنِ وأخيَيّْنا الْنتيْنِ فاغمرفنا يذنُوينا4» انتبى 

قال الزنمخشري في الكشاف: 7 بالإماتتين: خلقهم أمواتاً أوَلّه واماتهم عند انقضاء آجالهم, وبالإحيائتين الإحياءة 
الأولى واحياءة البعث. وناهيك تفسيراً لذلك قوله تعالى: (وَكُنثُمْ أَمُوانًا فَأَحْياكُمْ ثُمَ يُمِيتكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ» (البقرة: 28) 
وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما.... ومن جعل الإماتتين التي بعد حياة الدنيا والقي بعد حياة القبر لزمه إثبات ثلاث 
إحياءات: وهو خلاف ما في القرآن, إلآ أن يتمحل فيجعل إحداها غير معتدّ بهاء أو يزعم أن اللّه تعالى يحيههم في القبور. 
وتستمرٌ بهم تلك الحياة فلا يموتون بعدهاء ويعدّهم في المستثنيين من الصعقة في قوله تعالى إلا مَن شاء آلنَهُ4 
(النمل: 78). انتيى. 

وقال الرازي في مفاتيح الغيب؛ وما بين الأقواس المربعة تعليقي على قوله في موضعه. قال: ١‏ قَالُوأ َتنا أَمَتَنَا انْنَتَينِ »4 
إلى آخر الآية» والمعنى أنهم لما عرفوا أن الذي كانوا عليه في الدنيا كان فاسداً باطلاً تمنوا الرجوع إلى الدنيا لكي يشتغلوا 
عند الرجوع إليها بالأعمال الصالحة,. وني الآية مسائل: المسألة الأولى: احتج أكثر العلماء بهذه الآية في إثبات عذاب 
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القبرء وتقرير الدليل أنهم أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا بِإرَبَنَا أَمَتَنَا انْنَتَيْنِ4ُ فأحد الموتتين مشاهد في الدنيا فلا بد 
من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي يحصل عقيهها موتاً ثانياًء وذلك يدل على حصول حياة في القبر, 
فإن قيل قال كثير من المفسرين الموتة الأولى إشارة إلى الحالة الحاصلة عند كون الإنسان نطفة وعلقة والموتة الثانية 
إشارة إلى ما حصل في الدنياء فلم لا يجوز أن يكون الأمر كذلكء والذي يدل على أن الأمر ما ذكرناه قوله تعالى: «كيْفَ 
تَكْفُرُونَ بالنّه وَكُنثُمْ أَمْوانًا فَأَحْياكُمْ ثُمَ يُمِيتُكُمْ4 (البقرة: 28) والمراد من قوله «وَكُنتُمْ أَمْوانَا؛ الحالة الحاصلة عند 
كونه نطفة وعلقة وتحقيق الكلام أن الإماتة تستعمل بمعنيين أحدهما: إيجاد الشيء ميتاًء والثاني: تصيير الشيء ميتاً 
بعد أن كان حياً كقولك وسع الخياط ثوبي: يحتمل أنه خاطه واسعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن كان ضيقاًء فلم لا 
يجوز في هذه الآية أن يكون المراد بالإماتة خلقها ميتة, ولا يكون المراد تصييرها ميتة بعد أن كانت حية. 

السؤال الثاني: أن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة. 

السؤال الثالث: أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة في القيرء وبيانه أنه لو كان الأمر كذلك لكان قد 
حصلت الحياة ثلاث مرات أولها: في الدنياء وثانها: في القيرء وثالئها: في القيامة. والمذكور في الآية ليس إلا حياتين فقط. 
فتكون إحداهما الحياة في الدنيا والحياة الثانية في القيامة والموت الحاصل بينهما هو الموت المشاهد في الدنيا. 

السؤال الرابع: أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة في القبر فههنا ما يدل على عدمه وذلك بالمنقول والمعقول, 
أما المنقول فمن وجوه...الثاني: أنه تعالى حكى في سورة الصافات عن المؤمنين المحقين أنهم يقولون بعد دخولهم في 
الجنة (أَفَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ إل مَؤْتَنَنَا الأولى4 (الصافات: 58: 59) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق ولو حصلت 
لهم حياة في القهر لكانوا قد ماتوا موتتين. وذلك على خلاف قولهء ل«أَفَمَا نَحْنْ بِمَيّتِينَ إل مَْتَنَنَا الأولّى». قالوا 
والاستدلال بهذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية التي ذكرتموهاء وأما المعقول فمن وجوه الأول: وهو أن الذي افترسته 
السباع وأكلته لو أعيد حياً لكان إما أن يعاد حياً بمجموعة أو بأحاد أجزائه. والأول باطل لأن الحس يدل على أنه لم 
يحصل له مجموءع. والثاني باطل لأنه لما أكلته السباع. فلو جعلت تلك الأجزاء أحياء لحصلت أحياء في معدة السباع 
وفي أمعائهاء وذلك في غاية الاستبعاد؛ الثاني: أن الذي مات لو تركناه ظاهراً بحيث يراه كل واحد فإنهم يرونه باقياً على 
موته. فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيكاً في المحسوسات. وانه دخول في السفسطة 

(والجواب) قوله لم لا يجوز أن تكون الموتة الأولى هي الموتة التي كانت حاصلة حال ما كان نطفة وعلقة؟ فنقول هذا 
لا يجوزء وبيانه أن المذكور في الآية أن الله أماتهم ولفظ الإماتة مشروط بسبق حصول الحياة إذ لو كان الموت حاصلاً 
قبل هذه الحالة امتنع كون هذا إماتة, والا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله «كَيْفَ تَكْفُرُونَ باللّه 
وَكُنثُمْ أَمُوانًا لأن المذكور في هذه الآية أنهم كانوا أمواتاً وليس فها أن الله أماتهم بخلاف الآية التي نحن في تفسيرهاء لأنها 
تدل على أن النّه تعالى أماتهم مرتين, وقد بينا أن لفظ الإماتة لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظهر الفرق. [لاحظ معي 
أن الخلق حصل للنطف وهي التي منها خلق الانسانء وأشهد الله تعالى هذه المخلوقات على نفسه وشهدتء. وستسأل 
عن هذه الشهادةء فهذه المخلوقات إذن أميتت بعد أن أخذت منها الشهادة:ء ثم أحياها الله في الدنياء فالإماتة الأولى 
حصلت بعد عملية خلق وليس إحياء. لأن الإحياء للميت والخلق للعدم» لكن دعنا نتمبل قبل إصدار حكم على هذا 
الفهم] 
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أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة, قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم اللّه تعالى إذ لو كانوا كاذبين لأظهر اللّه 
تكذيهمء ألا ترى أنهم لما كذبوا في قولهم لوَالنَهِ َتنا مَاكُنا مُشْرِكِينَ 4 كذبهم الله في ذلك فقال: «آنظز كَيْفَ كَدَبُوأ4 
(الأنعام: 23, 24). 

وأما قوله ظاهر الآية يمنع من إثبات حياة في القبر إذ لو حصلت هذه الحياة لكان عدد الحياة ثلاث مرات لا مرتين» 
فنقول (الجواب) عنه من وجوهد: الأول: هو أن مقصودهم تعديل أوقات البلاء والمحنة وهي أربعة الموتة الأولى» والحياة في 
القيرء والموتة الثانية. والحياة في القيامة. فهذه الأربعة أوقات البلاء والمحنة. فأما الحياة في الدنيا فليست من أقسام 
أوقات البلاء والمحنة فلهذا السبب لم يذكروها. [هذا تأويل. يحتمل أن يكون حقاء ويحتمل أن لا يكونء فهو لا يمكن 
أن يجعل الآية تفيد القطع على عذاب القبرء لكنه في الوقت نفسه. يقطع التشكيك بأن هذه الآية تتعارض قطعا مع 
عذاب القبر أي أنه ينفي عنها التعارض مع عذاب القبرء وإن كنت أخالفه فيه بشدة لأن موضوع الآية: دعوتهم للإيمان 
قابلوها بالكفرء فبذا الجزء من الآية السابقة يبين أن محور الآية هو حياتان كانت فيهما فرصة النجاة, أضاعوهما 
واماتتين كانت بينهما فرصة النجاة في الحياة. فاحتاجوا إلى فرصة ثالثة أي إحياء في دار عمل ومن ثم إماتة فحساب, 
من هنا فموضوعهم هو طلب فرصة ثالثة, كأنهم يقولون يا ربنا وهبتنا فرصتين فأعطنا الثالثة. الفرصة الأولى إشهاد 
على وحدانية الله تعالى. أسس للإيمان الفطري في نفوسهم. أي هيأهم لتقبل الحقء ومن ثم جاءت الحياة الثانية 
ونفوسهم فيها هذه التهيئة لكنهم أضاعوها ولم يلتفتوا لهاء فكأنهم يقولون: شهدنا أول مرةء وأحييتنا بعدها حياة عمل 
ولم نغتنمهاء فها نحن نشهد مرة أخرى بعد بعثناء فأعد الكرة لنا لنعود لحياة ثالثة نؤمن بك فيها ولا نعصيك, والفائدة 
من ذكر الحياة الأولى في عالم الذر مع أن أحدا منا لا يذكرهاء في ذلك الموقف هو أنها تشبه الموقف الذي ذكرت فيه: 
فبي حياة وان كانت قصيرة, إلا أنها كانت في عالم شهادةء أشهدهم الله تعالى على نفسه: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدناء 
لوَإِذْ أَخَدَ رَنّكَ مِنْ بَيِي آدَمَ مِنْ ظُبُورهِم ذُرَيَاتِمْ وأشْهَدَهُمْ على أَنْفُسِهمْ ألَسْتْ بِرَبَكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أنْ تَفُولُوا يَومَ 
القيامّة إِنّا كُنَا عَنْ هَذَا غافِلِينَ4 الأعراف. 172 وبعد هذه الحياة القصيرة في عالم الشهادة» والقي لم يعذر اللّه أحدا 
بأنه غفل عنها يوم يحاسب علهاء فري كما أسلفنا تشكلت لديه في فطرته تصاحبه ما عاشء تقوده ليؤمن باللّه. ولولا 
أن هذا بحث خارج عن مادة الكتاب لأطنبت في إثباته. أقول. يوم القيامة يجد الكفار عالم شهادة آخرء فيسأل هؤلاء 
الربّ سبحانه أن يعيدهم إلى عالم يعطون فيه فرصة أخرى للإيمان. فنظرا لتشابه الموقفين ذكروا تلك الحياة القصيرة 
التي لا يذكر أحد منا ذلك الموقف أبداء اللهم إلا بذكر أثره في أنفسنا وهو الفطرةء لذا كان الربط محكما وقويا بين 
ذكر تلك الحياة وبين الموقف الذي هم فيه في القيامة. 

هذا الفهم يؤيد أن المقصود ليس حياة القبرء وأما الفيم الآخر للآية فقولهم: فاعترفنا بذنوبناء فهذا الفهم يستقيم 
مع ما قاله الرازي في هذه الفقرة قبل الأقواس المربعة بقوة] 

الثاني: لعليم ذكروا الحياتين: وهي الحياة في الدنياء والحياة في القيامة, أما الحياة في القبر فأهملوا ذكرها لقلة 
وجودها وقصر مدتهاء [أقول: هذا رجم بالغيب. فبل المعذب في قبره ممن ذكرتهم الأحاديث ممن أخبر عليه سلام اللّه 
أنهم يعذبونء. ووضع على قبورهم الجريدء من أعلمنا أن العذاب يرفع عنهم إلى ما قبل النفخة؟ أو أنه يستمر مائة سنة 
أو ألفا؟ أقصد أن اعتبار مدة العذاب قصيرة رأي لا سند له]. 

الثالث: لعلهم لما صاروا أحياء في القبور لم يموتواء بل بقوا أحياءء إما في السعادة, واما في الشقاوة. واتصل بها حياة 
القيامة فكانوا من جملة من أرادهم الله بالاستثناء في قوله لفَصَّعِقَ مَن فى آلسَّماوَاتِ وَمَن فى الأَرَْضٍ إلا مَن شَاء آلنّهُ4 
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(الزمر: 68) [وهذا تأويل بعيد, لا دليل عليه فالسعيد والشقي المذكوران هنا هما كل من أحياه الله في قبره للسؤال 
والحساب. فمن أين للإمام الرازي رحمه اللّه أنهم بعض الناس دون بعض؟ فإن كان كل من يحييه الله في قبره سيبقى 
حيا بين النفختين». فمن هو الذي سيصعق إذن؟ لأن المسألة هنا محاولة التأويل لإثبات أن الحياة هذه ليست حياة 
ثالثة» فكان التبرير أهم أحيوا في قبورهم وبقوا أحياء] 

الرابع: لو لم تثبت الحياة في القبر لزم أن لا يحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتين كذباً وهو على 
خلاف لفظ القرآنء أما لو أثبتنا الحياة في القبر لزمنا إثبات الحياة ثلاث مرات والمذكور في القرآن مرتين, أما المرة الثالثة 
ل ل ل ل 
القبر فإنه يقتضي إثبات شيء زائد على ما دل عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بثبوته ولا بعدمه فكان هذا أولى: 
[هذا كلام متين وجيد, ولكنه يعارض بالتالي: أولا المؤمنون أثبتوا أنهم لن يموتوا إلا موتتهم الأولىء فبعدها لو كانت إماتة 
ثانية لما صدق قولهم» وقبل قليل أثبت الرازي رحمه اللّه أنهم صادقون وأن إخبار الكفار لو كان كاذبا لأكذبهم الله وبين 
الصدقء وكذا هناء قال المؤمنون: «أَهَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ إلأَ مَْتَتَنَا الأول وكذلك قوله تعالى: <كَيْف تَكْفُرُونَ بالنّه وَكُنثُمْ 
أَمُوانَا فَأَحْياكُمْ ثُمَ يُِينُكُمْ المتحيك قباد سموواك ليبن قهاثم يميتكة ثم يعبيكم ثالئة ففده ال تعال:ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعونء في سورة الأنعام الآية 36 قال تعالى: (ِوَالَوْنَ يَبْعَتْهُمْ اللَّهُ ثم إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ 4 فبي قطعية على 
أن الرجوع إلى الله بعد مرحلة البعث الذي هو الإحياءة الثانية, فيكون قوله تعالى: «كَيْف تَكْفُرُونَ الله وَكُنثُمْ أَمُوانًا 
فَأَحْياكُمْ ثُمَ يُمِيتُكُمْ. ثم يحييكم ثم إليه ترجعون» واضحا أن الناس كانوا أمواتاء فأحياهم الله في الدنياء ثم يميتهم 
الميتة التي في الدنياء ثم يحيبهم يوم القيامة. وهو البعث, ثم إليه يرجعون للحساب والوقوف بين يديه ليحكم بيهم» 
وهذا ما تجده واضحا في كل الآيات التي فبها الرجوع إلى اللّه تعالى. 

فما هي الإماتة الثانية إذن؟ لا بد أن تحمل على أنه خلقهم من عدم ابتداءء وأخذ منهم الميثاق فكانت هذه الحياة 
الأولى» ليس بمفهوم أنها حياة طويلة أو قصيرة؛ بل بمفهوم أنها عالم شهادة كما أسلفناء وأنها ما قبل الإماتة الأولى: لأن 
الإماتة تأتي للحيء فخلقهم إذن من عدم وهذا لا نسميه إحياءء بل خلقاء ثم أماتهم الموتة الأولى: ثم أحياهم للحياة 
الدنيا فهذه الثانية» ثم أماتهم الثانية, فهذه حياتان وموتتان. كانت فهما فرصة الإيمان باللّه قائمة. والآن جاء البعث, 
فاعترفوا بذنوبهم فلا معنى لذكر هذه الحياة الثالثة يوم القيامة في مسألة الإيمان والكفرء فري عملية اعتراف بالذنب, 
وطلب بأن يعطوا فرصة ثالثة. فذكروا للّه مَنّه علهم بحياتين وإماتتين: ولسان حالهم يقول: أعطنا الفرصة الثالثة 
بحياة ثالثة نستطيع معها الإيمان» لذا كانت خاتمة الآية: فهل إلى خروج من سبيل؟ 

هذا هو التأويل أحد تأويلين أرى أنهما ينفيان التعارضء إن وجدء والحقيقة أنه لا تعارضء بل إساءة فهمء من قبل 
من فهموا أن هذا يلزم عنه إما ثلاث ميتات أو حياة ثلاث مرات؛ وهو ما سيرد شرحه لاحقا ان شاء اللّهء وعلى كل فهذا 
الفهم لا يلجؤ إلى اعتبار ثلاث إحياءاتء أو حياتين وثلاث إماتات؛ بل يتعامل مع النص بما يتماشى مع الرسالة التي يريد 
النص إيصالها لناء فإن صح هذا تبين أن الآية لا تنفي عذاب القبر, لأنها لا تتحدث عن إحياءات واماتات لا يستطيعون 
معها التغييرء أي الإيمان» بل هم يعددون الفرص التي كانت لدبهم والقتي كانت تصلح لأن ينتفعوا بها ليؤمنوا فيكون بها 
لهم مخرج من وضعهم الذي هم فيه الآن أي يوم القيامة. والا فأي نفع أن يقولوا يا رب أحييتنا في الدنيا وأحييتنا الآن. 
وأمتنا في الدنيا وأمتنا قبل ذلك أو بعد ذلك في القبر على حسب فهم الرازيء. فهل يعددون عدد الإحياءات والإماتات؟ ما 
الفائدة إن لم يكن الأمر محاولة في الحصول على فرصة في حياة فيها قابلية الانتفاع؟ 
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هذا ما أراه في تفسير الآية. وهو نقيض ما رآه الرازي رحمه اللّهء ولكنه لا ينفي عذاب القبر لأن موضوع الآية شيء 
آخر غيره, 

هذا رأبي الأولء ولكن أدق منه ما يلي: لم يذكرالله تعالى حياتين أو موتتينء بل ذكر الله تعالى: إحياءتين واماتتين, 
فكما أسلفناء الخلق من العدم للنطف أو للذر الذي أخذه الله من ظهوربني آدم من ذريتهم, وحصل الإشهاد عليه. 
هذا خلق وليس إحياء. خلق من عدم, وليس إحياء لميت. ثم إماتة لهذا الحي, فهذه الإماتة الأولى وليس ثمة بعد أية 
إحياءة. بعد هذه الإماتة الأولى جاءت الإحياءة الأولى وهي التي ني الحياة الدنياء وتبعتها الإماتة الثانية والأخيرة, 
وبعد هذه الإماتة جاءت الإحياءة الثانية في القيامة للبعثء فلا تناقض ولا إلزام بثلاث حيوات ولا بثلاث ميتات. بل 
لا مانع من أن يدل على حياة ثلاث مرات أوموت ثلاث مرات, لأن المنطوق يدل على الإحياءات والإماتات وليس على 
الحياة والموت. فإن لزم القول بها أي بالثلاث ميتات أو بالحياة ثلاث مرات. لم تتناقض مع أي شيء لأنه لا يوجد ما 
ينفي الثلاث ميتات أوالحياة ثلاث مرات. لنقول حصل تعارض ونريد أن نزيله!! المسألة أبسط من أن تعقد,. 
فالنص على الإحياء والإماتة وليس على عدد مرات الحياة والموت, وبذا يزول الإشكال. كذلك يمكن أن تفهم على 
أن الله خلقهم ثم عاشوا في الدنياء على اعتبارأن الخلق غير الإحياء. ثم أماتهم الله في الحياة الدنيا فبذه أول إماتة, 
ثم أحياهم في القبور. فهذه الإحياءة الأولى بعد الإماتة الأولى. ثم أماتهم في القبور. فأحياهم ليوم القيامة. فثم 
إحياءتان وإماتتان ولا تعارض. إلا أن قول المؤمنين «أَفَمَا نَحْنُ بِمَيّتِينَ إلا مَوْتَتَنَا الأولى4: يعكر على الفهم الثاني 
ويرجح الأول, لأن الميتة الأولى هي المعبودة التي يفهمها كل من يسمع قولهم ولا يشك للحظة أن معناها الميتة التي كتبت 
علينا في الدنياء فيترجح الفهم الأول. فقد نص الحق سبحانه على لسان أهل الجنة في سورة الصافات: ل«أَقَمَا تَحْنُ 
ِمَيَتِينَ (58) إِلّا مَوْتَتََا الأول وَمَا نَحْنُّ بمُعَدَّبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَمْوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ (60) لِثْلٍ هَذَا فَلْيَعْمَل الْعَامِلُونَ (4)61, 
على أن الله تعالى ذكر على لسان الكفار في سورة الدخان قوله: (إِنَّ هَؤْلَاء لَيَقُولُونَ (34) إِنْ هي إِلّا مَوْتَْنَا الأول وَمَا نَحْنْ 
ِمُنِشَرِينَ (35) فَأَنُوا بِآبَائِنَا إن كُنثُمْ صَادِقِينَ(4)36 فالموتة الأولى أي المعرفة لديهم يعقيها النشر الذي ينكرونه. وهي 
عين الموتة الأولى التي ليس بعدها موتة التي ذكرها أهل الجنةء وقال تعالى: إلا يذوقون فهها الموت إلا الموتة الأولى» 
(الدخان: 56)» واله أعلم] أكمل ما قاله الرازي رحمه اللّه: وأما ما ذكروه في المعارضة الأولى فنقول قوله «9يَحْدَّرُ الآخرة4 
(الزمر: 9) تدخل فيه الحياة الآخرة سواء كانت في القبر أو في القيامة, وأما المعارضة الثانية فجوابها أنا نرجح قولنا 
بالأحاديث الصحيحة الواردة في عذاب القبر. انتبى 

العلامة الألوسي أيضا له رأي حري بنا أن نقف بين يديه ونسمعه**: ثم وجه تسبب الإماتة مرتين والإحياء كذلك 
لقوله تعالى: «فَاعِدَرَفْنَا بِذُنُوبنَا؛ أنهم قد أنكروا البعث فكفروا وتبع ذلك من الذنوب مالا يحصى لأن من لم يخش 


8 ل قَالُوأ وتنا أَمَتَنَا اَن وَأَحْيَيْتَنَا ائنَتَيْنِ؛“ صفتان لمصدري الفعلينء والتقدير امتنا امتاتتين اثنتين وأحييتنا إحياءتين اثنتين. وجوز كون المصدرين موتتين 
وحياتين وهما إما مصدران للفعلين المذكورين أيضاً بحذف الزوائد أو مصدارن لفعلين آخرين يدل علهما المذكوران فإن الإماتة والإحياء ينبئان عن الموت 
والحياة حتماً فكأنه أمتنا فمتنا موتتين اثنتين... واختلف في المراد بذلك فقيل:... وجعلوا ذلك نظير آية البقرة «كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالنّه وكُنْثُمْ أَمْوّاتاً فأخياكُم ثُمَّ 
يُمِينُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمَ ثُمَ إِلَيْهِ تُرْجِعُونَ) (البقرة: 28) والإماتة إن كانت حقيقة في جعل الشيء عادم الحياة سبق بحياة أم لا فالأمر ظاهر وإن كانت حقيقة في 
تصيير الحياة معدومة بعد أن كانت موجودة كما هو ظاهر كلامهم حيث قالوا: إن صيغة الأفعال وصيغة التفعيل موضوعتان للتصيير أي النقل من حال إلى 
حال ففي إطلاقها على ما عدا إماته أولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحياة ولا سبق فيما ذكرء ووجه بأن ذلك من باب المجاز كما قرروه في ضيق فم الركية ووسع 
أسفلها قالوا: إن الصانع إذا اختار أحد الجائزين وهو متمكن منهما على السواء فقد صرف المصنوع الجائز عن الآخرة فجعل صرفه عنه كنقله منه يعني أنه 
تجوز بالأفعال أو التفعيل الدال على التصيير وهو النقل من حال إلى حال أخرى عن لازمه وهو الصرف عما في حيز الإمكان. ويتبعه جعل الممكن الذي تجوز 
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العاقبة تخرق في المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر علهم علموا بأن الله تعالى قادر على الإعادة قدرته على 
الإنشاء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصههم. وقال السدي: أرادوا بالإماتة الأولى 
إماتهم عند انقضاء أآجالهم وبالإحياءة الأولى إحياءتهم في القبر للسؤال وبالإماتة الثانية إماتهم بعد هذه الإحياءة إلى 
قيام الساعة وبالإحياءة الثانية إحياءتهم للبعثء واعترض عليه بأنه يلزم هذا القائل ثلاث إحياءات فكان ينبغي أن 
يكون المنزل أحييتنا ثلاثاً فإن ادعى عدم الاعتداد بالإحياءة المعروفة وهي التي كانت في الدنيا لسرعة انصرامها وانقطاع 
آثارها وأحكامها لزمه أن لا يعتد بالإماتة بعدها. وقال بعض المحققين في الانتصار له: إن مراد الكفار من هذا القول 
اعترافهم بما كانوا ينكرونه في الدنيا ويكذبون الأنبياء حين كانوا يدعونهم إلى الايمان باللّه تعالى واليوم الآخر لأن قولهم 
هذا كالجواب عن النداء في قوله تعالى: «يّنَادَوْنَ كَفْتُ اللّهِ4 (غافر: 10) كأنهم أجابوا أن الأنبياء علهم الصلاة والسلام 
دعونا وكنا نعتقد أن لا حياة بعد الموت فالآن نعترف بالموتين والحياتين لما قاسينا من شدائدهما وأحوالهما فالذنب 
المعترف به تكذيب البعثء ولهذا جعل مرتباً على القول وإنما ذكروا الإماتتين ليذكروا الإحياءين إذ كلتا الحياتين كانتا 
منكرتين عندهم دون الحياة... 

وقال الإمام: إن أكثر العلماء احتجوا بهذه الآية في إثبات عذاب القبر وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهم وموتتين فإحدى 
الموتتين مشاهد في الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي عقييها موتاً ثانياً. وذلك يدل على 
حصول حياة في القبرء وأطال الكلام في تحقيق ذلك والانتصار له» والمنصف يرى أن عذاب القبرثابت بالأحاديث 
الصحيحة دون هذه الآية. انتبى. هذا واللّه تعالى أعلم. 

حادي عشر: هل بلغت أدلة عذاب القبرالتواترالمعنوي؟ 

سننقل بتصرف ما جاء في العدد 68 من مجلة الوعي لشير جمادى الآخرة 1413 ه كانون الأول 1992 ورد سؤال 
يقول: وبعد. فقد وردت في السنة المطهرة أحاديث كثيرة تتحدث عن عذاب القيرء وقد أوصل جمهرة أهل العلم هذه 
الأحاديث التواتر المعنويء ووردت آيات من القرآن الكريم يفهم منها أنه لا يوجد عذاب قبل عذاب يوم القيامة: بعضها 
من الممكن بسهولة تأويله ليفهم منه ما ينفي التعارض مع الأحاديث السابق ذكرهاء وبعضها يشق على الباحث فعله إلا 
أن يتكلف مما يلقي بظلال قد لا توصل الأحاديث مبلغ التواتر المعنوي. 

وقد استدل جمهرة من المسلمين من السلف والخلف على عذاب القبر من القرآن الكريم بالآيات التالية: «فَوَقَاهُ 
النَّهُ سَيَئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بآلِ فِرْعَوْنَ سُوءٌ الْعَدَابٍ (45) النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيَا عُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَتَقُومُ السَّاعَةٌ أَدْخِلُوا 
آل فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَدَابٍ (4)46 غافرء وقوله تعالى :لإ يُتَبَتْ النَهُ الَّذِينَ آمَنُوأ بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في الْحَيَاةِ الدّنْيَا وَفي الآخرة 
وَيُضِلٌ النَّهُ الظَّالِينَ وَيَفْعَلُ النَّهُ مَا يَشَاءُ (27)»ابراهيم, وقول الحق سبحانه اإقلّؤ تَرى إِذْ يَتَوَقّ الَّذِينَ كَمَرُوأ الملآيِكَةُ 
يَضْرِيُونَ وُجُوهَيُمَْ وَأَدْبَارَهُمْ وَدُوفُوأ عَدَابَ الْحَرِيقٍِ (50) ذَلِكَ يما قَدَّمَتْ أَيدِيكُمْ وَأَنَّ اله لَيْسنَ بظّلآم لَلْعَبِيدٍ (4)51 


الأنفال فَكَيْفَإِذَا تَوَ 20 هُمْ ملائكةٌ يَحْربُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارهُمْ (4)27 محمد, لوَمَنْ أَظْلَّمُ مِمّنِ افتّرَى عَلَى الله كَذِباً أو 


إرادته بمنزلة الواقع» وكذا جعل الأمر في ضيق فم الركية مثلاً بإنشائه على الحال الثانية بمنزلة أمره بنقله عن غيرهاء ولذا جعله بعض الأجلة بمنزلة الاستعارة 
بالكناية فيكون مجازاً مرسلاً مستتبعاً للاستعارة بالكناية» فالمراد بالاماتة هناك الصرف لا النقل وذكر بعضهم أنه لا بد من القول بعموم المجاز لثلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز في الآية استعمال المشترك في معنييه بناء على زعم أن الصيغة مشتركة بين الصرف والنقلء ومن أجاز ما ذكر لم يحتج للقول 
بذلك.. وفي «الكشف» آثر جار الله أن إحدى الإماتتين ما ذكر في قوله تعالى: دوكُنْثُمْ أمْوَاتاً فأخياكُم 4 (البقرة: 28) وإطلاقها عليه من باب المجاز وهو مجاز 
مستعمل في القرآن» وقد ذكر وجه التجوز, 
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كم افيه لاقل تك لتقدفي ازعو لازاه ليع أقره ال وز قو إلالظلاوة فى شكراح لزي واللايكة بايطا 
أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواأ أَنَفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَدَابَ الْيُونِ بِمَا كُنثُمْ تَمُولُونَ عَلَى الله غَيْرَ الْحَقْ وَكُنثُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْرُونَ 
(4)93 الأنعام» والتي نضم إلمها الآية التي قال فيها رب العزة سبحانه؛ «وَيَوْمَ يُعْرَضْ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى الثَارِ أَذْهَبْثُمْ 
طَيبَاتِكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدَنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم وها فَالْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابِ الْمُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ في الَْرْضٍ بِعَيْرِ الْحَقوَبِمَا 
كُنكُمْ تَفْسُقُونَ (4)20 الأحقاف. وقول الله جل وعلا :<امِمًا خَطِينَاتِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا تاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَيُم من دُونِ الله 
أنصّاراً (4)25 نوح' ع» وقوله تعالى: لوَمِمَّنْ حَوْلَكُم مَنَ الأَعْرَابٍ مُنَافِفُونَ وَمِنْ أَهْلٍ الْمدِيئة مَرَدُوأْ عَلَى اليّمَاقٍ لآ تَعْلَمُهُمْ 
نَخنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَدِيهُم مَرَتَيْنِ نُمَ يُرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمِ 4 التوبة101. 

هذه الآيات استند إلها من قال بعذاب القبر كأدلة من القرآن الكريم» على أنه توجد آيات يفهم مها أنه لا عذاب 
قبل يوم القيامة فهل من الممكن تأوبلها لننفي التعارض بين الآيات والأحاديث؟ 

قال تعالى: «وَلآ تَحْسَبَنَ النّه غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّاجُونَ إِنّمَا يُؤَخْرُهُمْ لِيَْم نَشُخَصُ فِيه الْأَبْصَارُ (4)42 إبراهيم, 
لوَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ كأن لَمْ يَلَْتُوأ إل سَاعَةَ مِّنَ المَّمَارٍ يَتَعَارَفُونَ بَيْتَجُمْ قَنْ خَسِرَ الَّذِينَ كَدَّبُوا بلِقَاء الله وَمَا كَانُوْ مُمْتَدِينَ 
(4)45 يونسء (وَلَوْ يُوَاخِدُ النَهُ النّامنَ بَظُلْمِيِم ما تَرْكَ عَلَيمَا مِن دَآبَةِء ولكن يُؤَخَرْهُمْ إل أَجَلٍ مُسَقَّى فَإِذَا جَاء أَجَلْيُمْ لآ 
يَسْتَأَخْرُونَ سَاعَةَ وَل يَسْتَقْدِمُونَ (4)61 النحل ا او ال إِذَا روا مَا 
يُوعَدُونَ إِمَا عدم ب" المنَاعَةَ ا ا جُنداً (75) 1 مريم» ققوم حو الاك كيم 
الث قهَدَا يوم الث وَلكتكم نتم لا تَلمُون ١‏ (4)56 الروم, 0 الْعَؤْم مِن اسل ولا تَسْتَمْجل 
لَهُمْ كأَمَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَتُوا إِلّا سَاعَةَ م ارا ار الْمَوْمُ الْمَاسِقُونَ (4)35 الأحقافء (ِوَمُوَ 
الَّذِي يَتوَفَاكُم بِاللَيْلٍ ويَحْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالتّمَارِ نُمَ َبْعَنْكُمْ فيه لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَعَ ثُمَّ إَِيْهِ مَرْجِعْكُم ثُمَ يَُبَتُكُم ِمَا كُنثُمْ 
تَعْمَلُونَ (4)60 الأنعامء (وَلَوْ يُؤَاخِدُ النّهُ النَاسَ بِمَا كُسَبُوا مَا تَرِكَ عَلَى ظَبْرِهَا مِن دَابَةِء ولكن يُوَخَرْهُمْ إلى أَجَلٍ مُسَعَ 
فَإِذَا جَاء أَجَلْهُمْ فَإِنَّ لَه كان بِعِبَادِهِ بَصِيراً (4)45 فاطرء لوَنْفِعَ في الصُور فَإِذَا هُم مِنَ الْأَجْدَاثْ إَِ رَبَهِمْ يَنسِلُونَ (51) 
قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَتَنَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ اليَحْمَنُ وَصَّدَقَ الْمْرْسَلُونَ (4)52 يسء إن الّذِينَ كَمَرُوا يُتَادَوْنَ كَقْتْ الله 
أكُبَرُ مِن مَّمْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إل الْإيمَانٍ فَتَكْفُرُونَ (10) قَالُوا رََنَا أَمَتَنَا اننَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا انْنََيْنِ فَاعْتَرفْنَا بذُنُونَا 
َهَلْإِلَ خُرُوجٍ من سَبِيلٍ (4)11 غافرء لأَقَمَا نَخْنْ بِمَيَتِينَ (58) إِلّا مَؤْتَئنَا الأول وَمَا ئَحْنْ بِمُعَدَبِينَ (59) إِنَّ هَذَا لَهُوَ 
لْقَؤْرُ الْعَظِيمُ (4)60 الصافاتء إلا يذوقون فها الموت إلا الموتة الأولى4» (الدخان: 56) قالوا: لو صاروا أحياء في 
القبور لذاقوا الموت مرتين مرة في حياتهم الدنياء ومرة في حيائهم البرزخية. 

السؤال: وردت في الستّة أحاديث كثيرة تتحدث عن عذاب القبر. ووردت في القرآن آيات يُفهَمْ منها أنه لا يوجد عذاب 
قبل يوم القيامة» مثل قوله تعالى :«وَلَا تَحْسَبَنَ اله غَافًِا عَمّا يَحْمَلُ الظَجُونَ إِنّمَا يُوَخَرْهُمْ لِيَوْم نَشْخَصُ فيه الْأَبْصَارْ) 
[ابراهيم 42] وقوله تعالى: «وَيَوْمَ تَقُومُ الساعَهُ يُفسِمْ المُجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةِ4 [سورة الروم 55]» وقوله تعالى : 
لوَنْفِحَ في الصّور فَإِذَا هُمْ مِنْ الْأَجْدَاثِ إِلَ رَبَّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَاوَيكَنَا مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا؛ُ [آيس 51 و52]. فكيف نوقق 
ن هذه الد ؟9 

الجواب: ا م ام » وؤردت 0 ليه غير قطعية 
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فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَابُِ [غافر 46]. وقوله تعالل :اِيْتَبَتُ النَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍِ النَّابتِ في الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَفي الآخِرة» 
[إبراهيم 27]. وقوله تعالى :«وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَقٌ الَّذِينَ كَفَرُوا الملآَيِكَة يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيِقٍ 4 
الأنفال 50. 

وهذه الآية الأخيرة من سورة الأنفال قطعية الدلالة على أن الملائكة تعذب الكفارعند قبض أرواحهم. 

وقد ورد مثل هذه الآية في سورة محمد77: ل فَكَيْفَ إِذَا تَوَقَتهُمْ الملآيِكَهُ يَضْرِبُونَ ؤُجُوهَيُمْ وَأَدْبَاَهُم4: وفي سورة 
الأنعام 93ووَلَوْ تَرَى إِذْ الظَّاِمُونَ في غَمَرَاتِ المَوْتِ وَاللاتِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْرَوْنَ عَذَابَ 
الْمُونُِ فهذه الآيات لا تدل على عذاب القبرء بل على العذاب عند الموت. 

وأما الآية 46 من سورة غافر والآية 27 من سورة إبراهيم فيما مكيتان» وورد حديث في صحيح البخاري وصحيح 
مسلم ومسند أحمد يدل صراحة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يعلم بعذاب القبر إلا في المدينة 
وفي وقت متأخر (بعد كسوف الشمس وموت ابنه إبراهيم). فقد جاء في صحيح البخاري (ج2/ ص 431 فتح الباري 
«عن عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي كَلِهِ أن بهودية جاءت تسألها فقال لها: أعاذك الله من عذاب القبر. 
فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله كَ: يُعذْب النامنُ في قبوهم؟ فقال رسول الله كَل عائذاً باللّه من ذلك» وروى 
الإمام أحمد بإسناد على شرط البخاري عن سعيد بن عمرو بن سعيد الأموي عن عائشة: «أن يهودية كانت تخدمها فلا 
تصنع عائشة إلها شيئاً من المعروف إلا قالت لها الهمودية: وقاكِ اللّهُ عذاب القير. قالت: فقلت يا رسول الله هل للقير 
عذاب؟ قال: كذبت مهودء لا عذاب دون يوم القيامة. ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث فخرج ذات يوم نصف 
الغبار وهو ينادي بأعلى صوته: أمها الناس استعيذوا باللّه من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق». 

وروى الإمام مسلم من طريق ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت" دخلث علي امرأة من الهود وهي تقول: هل 
0 أنكم تُفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله كَل وقال: إنما يُفئّن مهود. قالت عائشة فلبثنا ليالي ثم قال رسول 

لله كَل هل شعرت أنه أوحي إل أنكم تفتنون في القبور؟ قالت عائشة فسمعت رسول الله كلل يستعيذ من عذاب القبر" 

وهدا يظير ا الإشكال: 

فآية (يُتَبَتُ النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْمَوْلِ النَّابتِ في الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَفي الآخِرَة4مكية, وهي تشير إلى عذاب القبرء فقد قال 
ابن كثير عند تفسيره هذه الآية: قال البخاري حدثنا... عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله كي قال: «المسلم 
إذا سئل في القبر شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فذلك قوله: يُتَبَتُ النّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلٍ النَّابتِ في 
الْحَيَاةِ الدَنْيَا وَف الآخِرّة4» ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهمء وآية «النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَهَا عُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ َقُومْ 
السَاعَهُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَّدَّ الْعَدَابِ؛ُ قال عنها ابن كثير: وهذه الآية أصل كبير في استدلال أهل السنة على عذاب 
البرزخ في القبور وقال: لا شك أن هذه الآية مكية. فكيف تكون هاتان الآيتان نزلتا في مكة قبل المجرة وتتحدثان عن 
عذاب القبرء ويكون الرسول َيِه لا يعلم عن عذاب القبر إلا في المدينة وفي وقت متأخر؟ 

ابن كثير حاول حل هذا الإشكال كما يلي: الجواب أن الآبة «النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيَا..4 دلّت على عرض الأرواح على 
النار غدواً وعشياً في البرزخ وليس فها دلالة على اتصال تألمها بأجسادها في القبول إذ قد يكون ذلك مختصاً بالروح 
فأما حصول ذلك للجسد ف البرزخ وتألمه بسببه فلم يدل عليه إلا السئة.. وأضاف: وقد يقال إن هذه الآية إنما دلّتْ 
على عذاب الكفار في البرزخ ولا يلزم من ذلك أن يعذب المؤمن في قيره بذنب. إ.ه وقد حاول ابن حجر العسقلاني (في 
فتح الباري ج3/ ص183) حل هذا الإشكال كما يلي: وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالى: «يُتَنَتْ تقلت 


264 


النّهُ انَّذِينَ آمَنُوا؛ُ... وكذلك الآية الأخرى المتقدمة وهي قوله تعالى «النَارُ يُخْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوًا وَعَشِيًا4. والجواب أن 
عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولى بطريق المفهوم في حق من لم يتصف بالإيمان: وكذلك بالمنطوق في الأخرى في حق آل 
فرعون وإن التحق بهم من كان له حكمهم من الكفار . 

الذي أنكره النبي 5 إنما هو وقوع عذاب القبر على الموحدينء ثم أَعلِمَ ف أن ذلك قد يقع على من يشاء اللّه منهم, 
فجزم به وحذّر منه وبالغ في الاستعاذة منه تعليماً لأمته وارشاداً فانتفى التعارض بحمد الله تعالى انتبى كلام ابن حجر. 
ومثله في شرح الزرقاني على موطأ مالك, 

والمدقق يرى أن الإشكال لم يستطع حله ابن حَجَّر ولا ابن كثير. بل هما قد نظرا إلى جانب واحد وأغفلا الجانب 
الأهم؛ الجانب الأهم هو: هل يجوز في حق الرسول كلع أن يبلّغ بغير علم» وأن يخطىئ في تبليغه. وأن يستمر هذا الخطأ 
أياماً غدة؟ 

إن المسألة هنا ليست مثل مسالة تأبير النخل حتى إذا "أخطأ" فها مَلِةّ قال: أنتم أدرى بشؤون دنياكمء المسألة هنا 
هي من صميم الدين وهي من الغيب الذي لا يمكن معرفته إلا بالوحي من اللّه. 

والرسول مَيْةِ كان إذا سئل عن أمر من هذا النوع كان ينتظر الوحي. 

لذلك فالإشكال قائمء وندعو أهل العلم للبحث عن حلهء وكما أسلفنا المسألة في نسخ الأخبار وهو ما أجمع على 
عدم وقوعه المحققونء قال الزركشي نقلا عن ابن برهان في الأوسط: أنه يفضي إلى الكذبء. وهو مستحيل في حق من لا 
ينطق عن الهوىء والذي يترجح لدينا هو أن حديث عائشة بشأن المرأة الهودية يُرَدُ دراية. 

وبذلك يتضح قولنا بأن هذه الآيات ليست قطعية الدلالة على عذاب القببرء سواء كان بالروح وحدها أو بالروح 
والجسدء وقد قال ابن حجر رحمه الله (فتح الباري ج3/ ص180] :(لم يتعرض المصنف (أي البخاري) في الترجمة لكون 
عذاب القهر يقع على الروح فقط أو علها وعلى الجسدء وفيه خلاف شهير عند المتكلمين وكأنه تركه لأن الأدلة المي 
يرضاها ليست قاطعة في أحد الأمرين فلم يتقلد الحكم في ذلك واكتفى بإثبات وجوده خلافاً لمن نفاه مطلقاً من الخوارج 
وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي ومن وافقهما. 

وأضاف ابن حجر (ص182): وذهب ابن حزم وابن هبيرة إلى أن السؤال يقع على الروح فقط من عَوْد إلى الجسد 
وخالفهم الجمهور فقالوا: تعاد الروح إلى الجسد... والحامل للقائلين بأن السؤال يقع على الروح فقط أن الميت قد 
يُشاهد في قبره حال المسألة لا أثر فيه من إقعاد ولا غيره ولا ضيق في قبره ولا سعة إ.ه 

والآية الكريمة «النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَْمَا عْدُوًا وَعَشِياكُ ليست قطعية الدلالة بأن هذا العرض يحصل قبل يوم القيامة: 
فهو يحتمل أن يكون في يوم القيامة كما يحتمل أن يكون قبل القيامة, فقد قال تعالى في سورة الكهف :لوَنْفِعَ في الصُورٍ 
فَجَمَعْتَاهُمْ جَمْعَا وَعَرَضْنَا جَهَنمَ يَوْمَئِذِ للكَافِرِينَ عَرْضًا) أما من توهم أن عطف (يَوْمَ الْقِيَامَةِ4 على (عُدُوًا وَعَشِيا4 
يحتم أن يكون الغدو والعشي في غير يوم القيامة فبو مخطئ لأن العطف لا يقتضي الغيْرية دائماًء فالله يقول: «وَهُوَ 
الَذِي في السَّمَاءِ إِلَهُ وَفي الْأَرَضِ إِلَه4 الزخرف 84 

فلو كانت واو العطف تقتضي دائماً أن المعطوف هو غير المعطوف عليه لكان هذا يعني أن إله الأرض غير إله 
السماء ستحافة ل له إل هو 
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يكون المعنى أهم يعرضون على الناريبعد النفخ ؤ . أول القيامة مدة ن الزمن. وهذا بداية العذاب ذ 


يُدخلون إلى أشد العذاب. 


وفي سورة الشورى 45: لوَتَرَاهُمْ يُخْرَضُونَ عَلَهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذّلّ يَنظرُونَ مِن طَّرْفٍ خَفِيوَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إنَّ 
الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنَفُسَيُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إِنَّ الظَالِينَ في عَذَابٍ مُقِيم». وفي الأحقاف 20: لإوَيَوْمَ يُعْرَضْ 
انَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارِ أَذْمَبْتُمْ طَيّبَاتَكُمْ في حَيَاتِكُمْ الدُنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم يا فَالْمَوْمَ تُجُرَوْنَ عَدَاب الْمُونِ حادم 
تَسْتَكْبِرُونَ في الْأَرَضٍ بِعَيْرِ الْحَقَ وَِمَا كُنثُمْ تَفْسُقُونَ4 لوَيَوْمَ يُعْرَضْ الَّذِينَ كَمَرُوا عَلَى النَارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقّ قَالُوا بلَى 
وَرَبَنَا قَالَ فَدُوقُوا الْعَدَابٍ بِمَا كُنثُمْ تَكُْرُونَ) الأحقاف 34, ففهها كلها العرض يوم القيامة فأي دليل إذن فهها قطعي 
عل عداب الخير ؟ 

وأما قوله تعالى: (مِمًا خَطِيئَاتهِمْ أَُغْرِقُوا فَأَدْخِلُوا تاراً فَلَمْ يَجِدُوا لَب مّن دُونِ الله أنصّاراً (25) نى. وقوله تعالى: 
لوَمِمَنْ حَوْلَّكُم مِنَ الأَهْرَابٍ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِيئَة مَرَدُوأْ عَلَى اليّمَاقٍ لآتَعْلَمُهُمْ تخنُ تَعلَمُيُمْ سَنُعَذِْيْهُم مَمَبَيْنِ ثُمَ 
يْرَدُونَ إلى عَذَابٍ عَظِيمِ 4 التوبة101»: فظنيتان في عذاب القهرء بل إن المفسرين يختلفون في لسر و 
الآيات مذاهب وآراء كثيرة. فكيف يقال عن مثل هذا أنه دليل على العقيدة؟ انتبهوا يرحمكم اللّهء هل سمعتم اختلافا 
في أن الآيات التي تتحدث عن البعث مثلا تفسيرها قد يكون البعث وقد يكون شيئا آخر غيره؟ لم نر ذلك ني أمور 
العقيدة إذ إن أدلتها قطعية والظني يحرم بناء الاعتقاد عليه. فليس ثمة إذن إلا الأحاديث أن تبلغ التواتر المعنوي وهو 
باخرسكة هنا. 

أما الأحاديث الصحيحة الواردة في عذاب القبر فقد بلغت من الكثرة حداً كبيراً وقد نقل ابن حجر (فتح الباري ج3/ 
ص186): [وقد جاء في عذاب القبر غير هذه الأحاديث: منها عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وسعد وزيد بن أرقم وأم 
خالد في الصحيحين أو أحدهماء وعن جابر عند ابن ماجة, وأبي سعيد عند ابن مردويهء وعمر وعبد الرحمن بن حسنة 
وعبد الله بن عمرو عند أبي داودء وابن مسعود عند الطحاويء وأبي بكرة وأسماء بنت يزيد عند النسائي. وأم مبشر 
عند ابن أبي شيبة» وعن غيدرهم.] ا|. ه وقد اعتهر بعض العلماء أن هذه الأحاديث بلغت حد التواتر. ولولا ورود 
النصوص المعارضة لكنا قلنا نحن أيضباً بأنها متواترة. 


وقد أطنبنا في تثبيت ذلك وأخذه من فم العلماء من بطون كتبهم فراجعه. 

قال الآمدي (الإحكام في أصول الأحكام ج2/ ص39): [ثم اختلف هؤلاء في اقل عدد يحصل معه العلم. فقال 
بعضهم: هو خمسة:؛ لآن ما دون ذلك كالأربعة» بيّنة شرعية يجوز للقاضي عرضها على المزكين بالإجماع لتحصيل غاية 
الظن. ولو كان العلم حاصلاً بقول الأربعة لما كان كذلك. وقد قطع القاضي أبو بكر بأن الأربعة عدد ناقصء وتشكك ني 
الخمسة. ومهم من قال: أقل ذلك اثنا عشر... ومهم من قال: أقله عشرونء ومنهم من قال أقل ذلك أربعون» ومهم من 
قال: أقلهم سبعون ومنهم من قال: أقله ثلاثمائة وثلاثة عشرء ومهم من قال: أقل عدد يحصل به العلم معلوم للّه 
تعالى» غير معلوم لناء وهذا هو المختار] وأضاف: [وبالجملة فضابط التواتر ما حصل العلمٌ عنده من أقوال المخبرين, لا 
أن العلم مضبوط بعدد مخصوص] وأضاف: [وعلى قولنا بأن ضابط التواتر حصول العلم عنده يمتنع الاستدلال 
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بالتواتر على من لم يحصل له العلم منه. وانما المرجع فيه إلى الوجدان هذا ما يرجع إلى الشرائط المعتبرة المتفق علها] 
إ.ه 

الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عائشة بشأن المرأة المودية والذي يصرح أن الرسول كَل 
نفى وقوع العذاب على الناس في البرزخ قبل يوم القيامة» ثم جاءه الوحي وأخبره أن عذاب القبر حق. هذا الحديث يُلقي 
شكاً على الموضوع. 

والآية الكريمة: «وَلا تَحْسَبَنَ النَّه خَافِلَا عَمّا يَعْمَلُ الظَاِمُونَ إِنّمَا يُوَخَوْهُمْ لِيَؤْم تَشُخَصُ فِيه الأَبْصَارُ؛ُ قد تلقي شكاً 
أيضاً على الموضوعء فبي تصرح بأن الله يؤخر عقاب الظالمين إلى يوم القيامة لأن اليوم الذي تشخص فيه الأبصار هو 
يوم القيامة. ومثل هذه الآية قوله تعالى: لوَلَوْ يُؤَاخِدُ النّهُ النّامنَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرْكَ عَلَهَا مِنْ دَابٍََ ولكن يُؤَخَرِْهُمْ إِلى أَجَلٍ 
ا فَإِذَا جَاءَ لهم ا شاعة م 0 النحل 1 » ومقلها أ ايكيا 0 تعال (ولوية وعد اده 


7 3 م2 


تصبيا 4 ا 45 والأجل لأسي ف هويوم 520 وهذه اكات ا الدلالة ا 00 ل يوم القراية كن 
الأحاديث الصحيحة جاءت وخصصت الآيات فبينت أن الله قد يقدم بعض العقوبات فيجعلها في الدنيا ويجعل بعضها 
ف القبرء » ويبقي الجانب نب الأكبر ليوم الحساب: : يوم القيامة. 


والآية الكريمة (وَنْفِحَ في الصُور فَإِذَا هُمْ مِنْ الأَجْدَاثِ إِلَ رَبّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَاوَيْكَنَا مَنْ بَعَنَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا4 ثُلقي شكاً 
أيضاً على الموضوعء فبي تنص على أنهم كانوا راقدين في قبورهم ولم يكونوا في حالة يقظة وعذاب. والتوفيق بين هذه 
الآية وأحاديث عذاب القبر أصعب من حالة تخصيص الآيات بالأحاديث الصحيحة الي سبق ذكرها قبل أسطر. 

ذلك أننا لا نجد هنا أحاديث صحيحة تبيّن أن فتيرة البرزخ يتخللبا العذاب والرقود. ومع ذلك فقد وفق بعض 
الطرسابة والتابعين رضواق الله غلييم يخ الآية وأحاديث عذاب القيو كما هل ابن كدين قال أرث بن هب رضي الله غنة 
ومجاهد والحسن وقتادة: ينامون نومة قبل البعث. قال قتادة: وذلك بين النفختينء فلذلك يقولون: من بعثنا من 
مرقدنا وهذا التوفيق يشكل مخرجاً. 

ولا تبقى حجة لقائل أن يقول: يوجد تصادم بين الآية والأحاديث ولا يمكن التوفيق بينهما بأي شكل من الأشكالء لا 
تبقى مثل هذه الحجة, ولذلك لا يصح لأحد أن يقول بأن هذه الأحاديث ترد دراية بناء على مناقضتها لبذه الآية. 

والآية الكريمة: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ يُقْسِمْ الْمَجْرِمُونَ مَا لَبتُوا غَيْرَ سَاعَةِ) تُلقي شكاً أيضاً على الموضوع: أين لبثوا 
هذه الساعة بزعمهم؟ بعض المفسرين قال بأنهم يقصدون لبثهم في قبورهم. وبعضهم قال: يقصدون لبثهم في الحياة 
الدنياء وبعضهم قال: يقصدون الرقدة التي رقدوها بين النفختين: النفخة الي تصعق المخلوقات, ونفخة القيامة. 
ومدتها أربعون سنة حسب بعض الآثار. 

الذي يأخذ بالتفسير الأول أي أنهم يُقسمون أن لبئهم في قبورهم منذ ماتوا حتى قيام الساعة ليس أكثر من ساعة: 
الذي يأخذ هذا التفسير سيقع في إشكالء إذاً سيتصور بناء على ذلك أن هؤلاء المجرمين لم يكونوا في عذاب في قبورهم, 
لأن الذي يعذب طيلة الوقت في قبره يحس بطول الوقت. وليس هذا القول من قبيل قياس الغائب على الشاهد. أي 
قياس عذات'القيو على هذات الحياة: بل لذن هفاك قضوصا ذكرثت ذالت, 
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أما إذا أخذنا التفسير الثاني أو الثالث أي لبئهم في الحياة الدنيا أو رقدتهم بين النفختين فإنه لا إشكال في الأمرء 
ولكن القرينة في الآية ترجح لبئهم في قبورهم منذ موتهم حتى بعئهم يوم القيامة. وهذه القرينة موجودة في الآية المي 
بعدها لوَقَالَ الَّذِينَ أُوُوا الْعِلْمَ وَالْإِيِمَانَ لَقَدْ لَينْثُمْ في كتاب اللّهِ إلى يَوْم الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَمْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنَتُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ)4 فجواب أهل العلم والإيمان بأن لبهم استمر إلى يوم البعث يقطع بأن المقصود ليس لبثهم في الدنياء وكل 
المفسرين الذين أخذوا هذا المعنفى مخطئون. 

وبما أن افتراض الرقدة بين النفختين هو افتراض غير قوي لأنه لا دليل عليه من النصوصء بل هو مخرج توفيقي 
فيكون اللعى الأرجع هو المعى التي يسيب الإشكال: 

ومن أجل أن نخرج من الإشكال نلجأ مرةً أخرى إلى المخرج التوفيقيء وهو أنهم يرقدون بين النفختين وأنهم يقصدون 
أنهم ما لبثوا غير ساعة في هذه الرقدة. 

كلك على أنهذا القيم يدفويان الزين يشحصن بالعياة الدفيا فين الوه يتس الزمةه ومذا معن عانه 
ذكرهم لإحساس بالزمن بعد الموت إلى يوم البعث. وليس لدينا علمٌ عن إحساس من في القبر بالزمنء أو عدمه؛ فلا 
نقيس عليه فهمّنا للزمن في الحياة الدنياء فينتفي الاعتراضء ويصل الاعتقاد بعذاب القبر درجة القطع, لثبوته بالتواتر 
المعنوي. 

وخلاصة الجواب أن الأحاديث التي تتكلم عن عذاب القبر هي صحيحة ويمكن التوفيق بينها وبين الآيات التي يظبر 
أنها تعارض هذه الأحاديث. ولذلك فلا يجوز لمسلم أن ينكر هذه الأحاديث» ومنكرها هو منكر للحديث الصحيح فيو 
آثم, لأن منكر الحديث الصحيح يترتب عليه تعطيل العمل به" 

ثاني عشر: الخلاصة: رأيان قوبان في اعتقاد عذاب القبر 

بعد هذا البحث المستفيضء نقول: إذا ثبت عذاب القبر بالتواترالمعنوي. أي إذا ترجح لدى المسلم أن أحاديث 
القبرتفيد التواترالمعنوي لتعدد طرقباء ووصول رواتها درجة القطع باستحالة تواطؤهم على الكذب. وهورأي 
الجمبور ومنهم أهل علم الحديث, والأصوليون. وجب اعتقاد عذاب القبر, ولا يعارض بالأدلة السابقة إذ إنها 
ظنية في نفها عذاب القبرء أوظنية في دلالتها على التعارض مع عذاب القبر. فهذا يعني أن القطعي لا يعارض 
بالظني. فيثبت إذن أن عذاب القبرعقيدة. 

والرأي الثاني: أن التواترالمعنوي لا بد أن يفضي إلى العلم الضروريء. وهذا العلم كما هو مشاهد غير متحقق 
بوجود هذه الاعتراضات,. وهذا الاختلاف. فإذ لم يوجد العلم الضروريء نزلت رتبة أخبارالقبرعن التواترالمعنوي, 
وليس ثمة من قرينة ترفع عنها الظنية بانتفاء التو اترالمعنوي. لأننا نقضنا مسألة اعتبارما جاء في الصحيحين على 
أنه قطعي جملة وتفصيلاء ونقضنا اعتبارإجماع الأمة أوتلقهها بالقبول على أنه يرفع الظنية جملة وتفصيلاء بل 
لقد نقلنا عن غيرواحد من العلماء أن الاستفاضة والإجماع لا تبلغان العلم الضروريء بل الاستدلالي» فلم يبق إلا 
التواترالمعنوي. وهوهنا غير متحقق لأن مجموع هذه الأخبارلا يفيد العلم الضروريء فلا يبقى إلا أن أخبارالقبر 
تفيد عندها طمأنينة القلب, والتصديق بهاء والعمل بهاء أي التفزه من البول. واجتناب النميمة, وأن لا يتترك 
المؤمن التعوذ بالله تعالى من فتنة القبروفتنة المحيا والمماتن ومن شرفتنة المسيح الدجالء فهذه الأعمال لا ينبغي 
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على مؤمن أن يفوت الدعاء في الصلاة. مستعيذاً بالله منها. فمذهبي هوما ذهب إليه شمس الأئمة السرخبسي 
رحمه الله وبالتالي نصدق بعذاب القبرولا يُردِ. ويعتبرمنكره فاسقاء وهذان هما الرأيان الذين وصلت إلبهما بعد 
هذا البحث والله أخذ على من علم أن لا يكتم علمه مخافة الناس: وقد قدمت مقدمات عظيمة في مشروعية مثل 
هذا الاختلاف. وأنه لا يجوزلمن لم يرفي هذا الدليل دليلا أن يقطع به. والحمد لله رب العالمين. 

اللهم إياك أسأل أن تعيذنا من عذاب القبر. ومن فتنة القبر. ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحياء ومن فتنة 
الممات. ومن فتنة المسيح الدجال. 

وأخيراء لقد اختلف في مسألة إيصال التواترالمعنوي للعلم الضروريء فإذا اعتبر أنه علم استدلالي, يجوزعليه 
النقيضء أيضا يثبت أن عذاب القبرعقيدة. فللمسلم أن يرى أي هذه الطرق الثلاثة التي يطمتن إلها قلبه بعد 
دراسة هذا الكتاب كله لاشتماله على أدلة تصديق هذاء وعلى بيان كيفية فهمه. والله أعلم. 
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فصل: رسل رسول الله عَلْةِ إلى الملوك 


الأمر الثاني الذي بهمنا مناقشته هو ما أسلفت من إرسال الرسول الكريم رسلا إلى الملوك برسائل يدعوهم فهها إلى 
الإسلام وقد اكتفى كَلِةِ بواحد في كل جهة وكان من ضمن ما طلب منهم أن يدعوهم إليه: الشهادتين وهما من أمر 
الاعتقاد. وخبر الواحد ظني عند جمهور العلماء فهل يكون هذا حجة على جواز الاحتجاج بالظني في العقيدة؟ 

بهمنا هنا أن نبرز قخايا غاية في الدقة: أولها أن العلماء انقسموا في إفادة خبر الواحد الظن أو اليقين مذهبين 
فالقائلون بإفادته اليقين من أعلام العلماء كابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم الكثير قبلوا خبر الواحد في 
العقيدة على أساس أنه يفيد العلم لا على أساس أنهم يسمحون بالاعتقاد بناء على دليل ظني فلا أحد من العلماء - 
فيما نعلم- يجوز الاعتقاد بالظن والفريق الآخر وهم الجمبور على أن خبر الواحد يفيد الظن فلا يجوز الاعتقاد بناء 
عليه فيقبل في الأحكام العملية دون العقائد. 

لكن في هذه الحالة بالذات يكاد يكون الإجماع على ظنية هذا النوع من أخبار الآحاد ليس من جبة كيفية وصوله 
إليناء بل من جهة هل هو حجة على من أرسل لهم أم لا؟ 

فبالنسبة إلهم جاءهم رجل فرد لا يعرفه أحد منهم ليزي صدقه ولم يكن بعضهم قد سمع بهذا الدين ككسرى مثلا 
بدليل أن قيصر نفسه في نفس الفقرة قابل أبا سفيان وعلم منه بوجود دعوة جديدة. والا فقبل ذلك كان منشغلا 
بحربين عظيمتين مع الفرس؛ فالخبر إذن بالنسبة لهم ليس مشهوراًء ولا متواترات» معنوياً ولو تتبعنا بدقة آراء العلماء 
الذين يقبلون خبر الواحد في العلم لاندرج هذا النوع المذكور هنا قطعاً تحت مسدى "يفيد الظن" وني ذلك وحده دلالة 
وحجة على أن هذا الدليل الذي استنجد به بعض المحتجين على أن خبر الواحد يفيد العلم ليس في العقائد لحرمة 
الاستدلال علهها بالظني كما مرء فما كان رسول الله كَللِةِ ليقيم الحجة بخبر ظني على الناسء وقد نهاه الله تعالى عن اتباع 
الظنء, ولا مجال للقول هنا بأن خبر رسله إلى الملوك يفيدهم العلم. 

يقول ابن القيم: (خبر الواحد بحسب الدليل الدال عليه فتارة يجزم بكذبه لقيام دليل كذبه وتارة يظن كذبه إذا 
كان دليل كذبه ظنياً وتارة يُتوقف فيه فلا يترجح صدقه ولا كذبه...فليس خبر كل واحد يفيد العلم ولا الظن...الخ) 480 

وهنا ما يرفع من خبر هذا الرسول إلى اليقين هو القرائن التي معه أي الأدلة العقلية التي بها يحاجج من أرسل إلبهم؛ 
وإلا لم يرق خبره عن أن يكون ظنيًا لا تقوم به الحجة في العقيدة علهم. 

(على أن في إرساله كَيِةِ رسله إلى الملوك تبليغ وإخبار لهم عن الإسلام وليس هذا الإخبار من العقيدة وهنالك فرق بين 
الرواية والشهادة والإخبار فمجرد التبليغ من الأحكام العملية يُكتفى فيه بالواحد بخلاف الرواية أو الشهادة فلكل واحد 
منهما شروطه المبحوثة في محلها. أما التبليغ أو الإخبار فليس على المبلّعْ حجة بمجرد التبليغ» وانما الحجة فيما يحمل 
المبلّغ من دليل قطعي سواء أكان عقليًا أم سمعيًا فالبحث في نفس الأمر المبلّْ لا في مجرد التبليغ فاللثه سبحانه قد بعث 
الرسل إلى أقوامهم فرادى فليست الحجة على المبلّغين في شخص الرسول وإنما الحجة فيما يحمل معه من حجة ودليل 
يثبت به نبوته أو رسالتهء أي أن الدين بأدلته هو الحجة ولولا ذلك لما كان من معنى*؛ للمعجزات ولما كان لوجودها من 
داع لو كان مجرد إبلاغ الرسول تقوم به الحجة التي بيّن اللّه أنه يريد إقامتها على الناس -وهو عنهم غني- فقد أرسل 
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عيبى عليه السلام وأمده بمعجزة إحياء الموتى وغيرها فلم تكن الحجة هي شخصه عليه سلام الله وانما الدليل القاطع 
الذي يحمله وحجة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة هي الآيات المعجزات والكلمات البيّنات التي أذهلت العرب ببلاغتها 
والتي لا تنقضي عجائها إلى يوم الدين فكانت هي الحجة على من نال شرف مشاهدة شخصه الكريم ولمن جاء من بعده 
فتدبر!)'” أنظر مثلا ما شرح به الإمام النووي رحمه الله الحديث المروي في صحيح مسلم كتاب الرسول كَل إلى هرقل 
حيث قال: في هذا الكتاب جمل من القواعدء وأنواع من الفوائد: ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد وإلا فلم يكن في بعثه 
مع دحية فائدة: وهذا إجماع من يعتد به. انتبى. فعد إرساله تبليغا للاسلام لا إخبارا بخبر يترتب عليه العلم فافهم وقد 
نقل عنه هذا الرأي الإمام ابن حجر في شرحه للحديث المروي في صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن باب قل يا أهل 
الكتاب تعالوا4 حيث قال ابن حجر رحمه اللّه: قال النووي: في هذه القصة فوائدء منها جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم 
إلى الإسلام قبل القتال» وفيه تفصيل: فمن بلغته الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم» والا استحب, ومنها وجوب العمل 
بخبر الواحد والا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية وحده فائدة. انتبى”. 

والا لَخَلّت رسالته من الدليل بانتقاله هَل إلى جوار ربه هذا كما أسلفنا بشكل عام من أحكام التبليغ كذلك من 
أحكامه أن على المبلّْ أن يُعمل عقله فيما بلغه. فإذا قام الدليل القطعي عليه اعتقده. ومن هنا وجدنا أن الله في غير 
موضع من كتابه العزيز طلب استعمال العقل للوصول إلى حقائق الاعتقاد, بل إلى أعظم حقائقه أي إلى وجوده عز 
وجلء ويحاسب بالتالي على الكفر به» أما ما جاءه عن طريق خبر الواحد إن لم يقم الدليل القطعي عليه فلا يحاسب 
على الكفر به أو على رده.ء فرفض الاعتقاد بناء على خبر الواحد لا يعتبر كفرة:! لأنه أصلا ظني بنفسه محتاج إلى قرائن 
ترفعه من مرتبة الظن إلى اليقين كما مرء بله انه يحرم عليه الاعتقاد بناء عليه إن لم يقم معه دليل قطعي. 

كذلك رفض الخبر بالإسلام إن كان هذا الخبر ظنيًا لا يعتبر كفرّاء أي لو جاء واحد خبره ظني إلى من كان على دين 
عيسى الحق أو على التوحيد ممن جاء قبل الإسلام وأخبره بظهور محمد ولم يصدقه فإنه لا يُعتبر كافرًا لكن لو جاءه 
بدليل كآيات من القران مثلا (وهي دليل قطعي لإعجازهاء فلو جاء علي رضي اللّه عنه بآيات من القرآن» يبلغ بها عربيا في 
الصحراءء تقوم بها الحجة لأنها معجزة بذاتهاء فتنبه لبذاء فالمعجزة تكفي لوحدها للتدليل على صدق الدعوة: إذ بها 
صدقنا خبر الرسول كَل وهو واحد فتذكر) ولم يصدقه فإنه يكفرء إذن فرفض الإسلام الذي قام عليه الدليل القطعي 
كفر-واللّه أعلم-! 

أما وقد بيّنَا بعض أحكام التبليغ فقد صار لزامًا أن نرجع لمسألتنا فنقول أن رسول الله حرص على إقامة الحجة على 
من بلغهم من الملوك. وحملهم وزر أقوامهيم إن منعوهم من اتباع الحق. ولكن لم تكن حجته هي الخبر الذي رواه عنه 
واحدء بل ما زوده لهذا الرسول من حجج وبراهين» فرسله لم يكونوا سعاة بريد ولا رواة أخبار يلقونها في وجه الملوك 
ويعودونء بل كانوا علماء دعاة معهم من الأدلة ما يكفي لإقناع القوم: فنجد مثلا أن دحية بن خليفة الكلبي رضي اللنّه 
عنه قد ناقش قيصر وبين له علامات النبوة ودلائل الحق ما جعل قيصر يعلن إسلامه» فهل كان هذا الأمر منه لمجرد 
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سماع خبر النبي من أعرابي كان الروم يستعبدون قومه في الجاهلية؟: بل إنه جمع رهبانه في قاعة أمعن في إغلاقها 
وحراستها وبرز عليهم من الشرفة وقرأ علهم كتاب رسول الله وأعلن أنه على دينه فلما رأى منهم بوادر العصيان خاف 
على ملكه وغلبته الدنيا فارتدء كذلك كبير رهبانه صغاطر الذي أسلم وثبت حتى ذبح وما ارتد أكان هذا كله نتيجة خير 
الواحد أم حججه وبراهينه خاصة إذا ما علمنا أن الإسلام وقتها كان على وشك الاكتمال وكان الصحابة على علم 
بعقائد النصارى واثبات خطههاء ثم انظر مثلا إلى نص في رسالة النبي مَل إلى النجاثي فيه: فخلقه الله من روحه ونفخه 
كما خلق آدم بيده ونفخه؛ ففهها الدليل العقلي الصريح الذي يغفل عنه معظم النصارى!! وانظر مثلا فعل رسوله إلى 
عُمان وكيف جاء بالقوم مسلمين بفضل الله وحنكة رسول رسوله وحسن تدبيره”*” كذلك كان عندهم العلم الذي به 
تقوم الحجة على الوثنيين وغيرهم فقد كانوا دعاة علماء ولا ننسى أن هذه الكتب كانت من الأعمال السياسية للدولة 
الإسلامية لبيان أن هذا الدين ليس للعرب دون غيرهم» بل للناس كافة! 

من هنا قلنا إن هذا العمل إخبار وتبليغ لا رواية فيسقط الاحتجاج بهذا الدليل على قبول الظني في العقيدة. 

أمّا أنه أوصاهم بدعوتهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه؛ فالجواب ا 0 بيان الحق 
استجابة النا ن أن يبدأوا ء أن اليك ابتداء أصل دينك؟ كما 


الأمر الآخر هو قول الجاحظ مثلا في أن المرء لو كلف نفسه غاية جهدها ولم يتوصل إلى الاعتقاد الصحيح فإنه 
يعذر لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها؟ 

أقول إن هذه الآية حجة عليه لا له!! وذلك لأن فهمه لها مرجوحء وهو القائم على أن الإنسان هو الذي يحدد أن هذا 
الأمر في وسعي أو ضمن حدود طاقتي أو يتجاوزه وليس الأمر كذلكء. بل إن معنى الآية هو أن النّه ما كلف العباد أمراً إلا 
وهو يعلم أنه ضمن حدود طاقتهم ووسعهم «لا يكلف اللّه نفسًا إلا وسعبها» فعندما كلفنا بخمس صلوات في اليوم 
والليلة علم أن هذا في وسع كل المكلفين فلا يجوز بعدها لأحد أن يحتج بالآية ليقول أنها تكلفه فوق وسعه. بل هي حجة 
عليه لذلك رخص الله سبحانه للمرضى مثلا أحكامًا معينة هي في وسعهم ويبقى حكم غيرهم على الأصل وهو أن الحكم 
المفروض علههم في وسعهم وليس هو الذي يحدد الوسع, بل الله عندما فرض علم فلزمت الحجة! 

من هنا كان في وسع كل إنسان أن يستعمل عقله الاستعمال الصحيح للوصول إلى الحق ولا يعذر إن أساء استعماله 
والا لأصبح الدين فوضى كل يأتي بخرصه ليقول هذا هو وسعي والنّه لا يكلف نفسًا إلا وسعها!! 

باب: علي رضي الله عنه وآيات التوبة 

على أن لدينا دليلا مهماً على وجوب ارتقاء ما صح من أخبار عنه كَل إلى درجة الظن الغالبء المفيد طمأنينة القلب. 
لا علم اليقينء, في حادثة إبلاغ سيدنا علي بن أبى طالب كرم الله وجبه الحجيج بأحكام نزلت في فواتح سورة التوبة: 
ووجه الدلالة في ذلك من قول الإمام الشافعي رحمه الله: ولم يكن رسول الله ظَلِهِ ليبعث إلا واحدًا الحجة قائمة بخيره 
على من بعثه إليه إن شاء الله وقوله: وبعث علي ابن أبى طالب في تلك السنة فقرأ علهم في مجمعبم يوم النحر آيات من 
(سورة براءة) ونبذ إلى قوم على سواء وجعل لهم مدداً ونباهم عن أمور 404 
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أقول لولا أن هذا الخبر _ أي خبر ذهاب علي وما تضمنه من أحكام- لولا أنه خبر آحاد ظني لكان دليلا قوياً على 
إفادة خبر الواحد العلم! من جهتين: 

الأولى أنه قرأ علهم آيات من القران نزلت بعد ذهابهم إلى الحج فالرسول ذَليْةِ ارتضى له أن يبلغهم أن هذه الآيات من 
القرانء والثاني: هو أنه حمل في ضمن الأحكام التي بعث بها حكمًا من الاعتقاد وهو أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. 

روى الترمذي عن علي رضي الله عنه ببسند حسن صحيح ورواه الإمام أحمد عن زيد بن يثيغ (رجل من همذان) سألنا 
عليًا بأي شيء بُعئت؟ يعني يوم بعثه النبي كَللِةِ مع أبي بكر في الحجة, قال: بُعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة: 
ولا يطوف بالبيت عريانء ومن كان بينه وبين النبي كَيْهّ عبد فعبده إلى مدته ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. 

وقال أبو معشر المدني حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله كي أبا بكر أميرتا على الموسم 
سنة تسع وبعث عليًا بن أبي طالب بثلاثين آية - أو أربعين آية - من براءة فقرأها على الناس يؤجل المشركين ... 

روى محمد بن إسحاق ...عن أي جعفر محمد بن الحسين قال: لما نزلت براءة على رسول الله ظَلِ وقد كان بعث أبا 
بكر ليقيم الحج للناس فقيل: يا رسول الله لو بعثت إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ثم دعا عليًا 
فقال اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج 
بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عبد عند رسول الله لع فهو إلى مدته" فخرج علي رضي اللّه عنه 
على ناقة رسول الله كلع العضباء, حتى أدرك أبا بكر في الطريق فلما رآه أبو بكر قال: أمير أم مأمور؟ قال» بل مأمور, ثم 
مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان 
يوم النحر قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس أنه لا يدخل الجنة كافر ...الخ وني رواية ابن جرير عن أبي الصهباء 
البكري ...حتى أتى عرفة (أبو بكر) فخطب الناس يوم عرفة فلما قضى خطبته التفت إلي فقال قم يا علي فأد رسالة 
رسول الله كل فقمت فقرأت علهم أربعين آية من براءة ...الخ 405 

من هذه الروايات نتبين أن سيدنا عليًا كرم الله وجبه أجاب سائلا سأله: بأي شيء بُعثت؟ قال بعثت بأربع ولم يذكر 
منهن أنه بُعث ليتلو آيات من سورة التوبة أو ليبلغها إلى الناس على أنها قران نزل بعد ذهابهم! وليس هو بالذي يغفل 
عن دقيق أمررسول الله ظَيْهِ. وفي رواية الطبري: قم يا علي فأد رسالة رسول الله يع فقمت فقرأت علمهم أربعين آية من 
براءة» فنحن إذن أمام خبري أحاد نفيم من كل واحد منهما أمرًا يختلف عما نفيمه من الآخر فأحدهما لا يذكر أنه بُعث 
بالآيات والثاني ذكر أنها من رسالة المصطفى عليه الصلاة والسلام للحجيج. 

وأما قوله: لا يدخل الجنة كافر أو إلا نفس مؤمنة» فإنه ليس من أمر الاعتقاد الجديد فيكون هو أول من بلغه 
الحجيجء بل هو مما تواتر العلم به منذ أول البعثة علمه القاصي والداني وانما كان السبب في إبلاغه الحجيج أن يكون 
تذكرة وتخويفًا لمن حضر الحج من المشركين وشاهد ما آلت إليه قوة هذا الدين وما زال في نفسه بعض التردد علّه 
يتذكر أو يخشى فالخبر نفسه جاء مؤكّداً لأخبار متواترة معلومة من الدين بالضرورة يمكن لكل من حضر الحج من 
الصحابة أن يؤكدها فلا يقال هنا خبر اخثص به علي من العقيدة يبلغه ويقيم به الحجة. واللّه أعلم. 

شيء آخر مهم جدا هل بعث علي رضي الله عنه ليبلغ الآيات أم الأحكام الشرعية الموجودة في الآيات؟؟؟ 
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اقرأ النصوص السابقة بروية لترى أنه رضي الله عنه قال: بُعثت بأردع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة؛ ولا يطوف 
بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبي ف عبد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون بعد عاميم هذا. 

يعني الأحكام المتضمنة في آيات براءة كذلك تأمل: 

روى محمد بن إسحاق ...عن أبي جعفر محمد بن الحسين قال: لما نزلت براءة على رسول الله كَل وقد كان بعث أبا 
بكر ليقيم الحج للناس فقيل: يا رسول اللّه لو بعثت إلى أبي بكر فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ثم دعا عليًا 
فقال اذهب بهذه القصة من سورة براءة.... أي بالأحكام المتضمنة في آيات براءه تأمل مرة ثانية على ضوء ما يلي: 

فقال: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي ثم دعا عليًا فقال اذهب بهذه القصة من سورة براءة وأذن في الناس يوم 
النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان له عهد 
عند رسول الله قَلِةِ فهو إلى مدته" أذهب بالأحكام الموجوده في براءة وأذن في الناس بالأمور الأربعه التالية: لم يقل له أنه 
بعثه ليبلغ الآيات. ولكن أذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى أنه لا يدخل الجنة كافر ولا يحج بعد العام مشرك 
ولا يطوف بالبيت عريان: ومن كان له عبد عند رسول الله كلع فهو إلى مدته" 

هذا يفسر كيف لما سئل علي رضي الله عنه فيما روى الترمذي عن علي رضي اللّه عنه بسند حسن صحيح ورواه 
الإمام أحمد عن زيد بن يثيغ (رجل من همذان) سألنا عليًا بأي شيء بُعثت؟ يعني يوم بعثه النبي مَلِةِ مع أي بكر ني 
الحجة. قال: بُعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ولا يطوف بالبيت عريانء ومن كان بينه وبين النبي ملي عبد 
فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون بعد عامهم هذا. 

على أن الناظر في الحديث الشريف الذي نص على أنه "لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي" يرى ما فيه من 
التخصيص لسيدنا علي رضوان ربي عليه الأمر الذي لا يخفى فمن ناحية إذا كان مثل هذا الأمر البام الدقيق محتاجًا 
إلى ضبط وحفظ وتوثيق ودقة فعلي خير من يقوم بذلك ومن ناحية أخرى هو تخصيص لعلي بهذا الأمر دون غيره كما 
عد شهادة أحد الصحابة باثنين هي له دون غيره من هنا كانت الحادثة حجة لنا!! 

ولكن هذا الخبر الذي رواه الطبري في تفسيره ينسف الاستدلال بهذا الدليل: حدثني محمد بن الحسينء قال: ثنا 
أحمد بن المفضلء قال: ثنا أسباط. عن السديّء قال: لما نزلت هذه الآيات إلى رأس أربعين آيةء بعث بهنّ رسول الله مَل 
مع أبي بكر وأمرّه على الحجٌّء فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة أتبعه بعلي فأخذها منه. فرجع أبو بكر إلى النبي 
َل فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أنزل في شأني شيء؟ قال: «لاء ولكن لا يُبَلَعُ حَِي غَيرِي أؤ رَجُلٌ مِني أما تَرْضَى يا أبا 
بَكْرٍ أنّكَ كُنْتَ مَعِي في الغارٍء وأَنّكَ صَاحِبِي على الحَؤْض؟» قال: بلى يا رسول اللّه. فسار أبو بكر على الحاجٌّء وعليّ يؤذن 
بجراءة» فقام يوم الأضىء فقال: لا يقربنَ المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذاء ولا يطوفنٌ بالبيت عريان» ومن كان 
بينه وبين رسول الله ظَلِِ عبد فله عبده إلى مدتهء وان هذه أيام أكل وشرب. وإن اللّه لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. 
فقالوا: نحن نيرأ من عبدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب فرجع المشركون فلام بعضهم بعضاء وقالوا: ما 
تضعون وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا. 

حدثنا الحسن بن يحيىء قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن أبي إسحاقء عن زيد بن يثيع. عن علي» 
قال: أمرت بأربع: أن لا يقرب البيت بعد العام مشرك. ولا يطوف بالبيت عريانء ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, وأن 
يتم إلى كل ذي عبد عبهده قال معمر: وقاله قتادة. انتبىء فعلي لم يكن وحده!!!! 
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قال الطبري في تفسيره: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهبء قال: ثنا عمي عبد الله بن وهبء قال: أخبرني يونس 
وعمرو عن الزهري. عن حميد بن عبد الرحمنء عن أبي هريرة» قال: بعثني رسول الله يَلِةِ مع أبي بكر في الحجة التي أمره 
رسول الله ظَلِهِ علما قبل حجة الوداع في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: ألا لا يحجّ بعد العام مشركء ولا يطوف 
بالبيت عريان قال الزهري: فكان حميد يقول: يوم النحر: يوم الحجّ الأكبر. انتبى 

على أنه في زمن الصحابة» كانت لغتهم العربية سليمة» يميزون معبا ما هو من القرآن مما هو من غيره. فقد عرفوا 
إعجاز القرآن من سماع بضع آياتء. وقصة الطفيل بن عمرو الدومي شاهدة على ذلك. وبالتالي فيسهل علبهم أن 
يميزوا القرآن الكريم عن غيره بسماعهم إياد. وإلا لما كان معجزة, إذا لم يكن مما يعجزهم لمجرد سماعه؛ وفي أربعين آية 
من سورة التوبة ما يكفي ليكون معجزاء فهو دليل بحد ذاتهء أي أن هذه الآيات إذ ينقلها علي رضي الله عنه ويسمعها 
أصحاب السليقة السليمة: يعلمون معباء أنها من القرآن. 

على أننا نعود ونذكر بآن كل هذه الأخبار أصلا ظنية كونها أخبار آحاد قد ينمى قائلها لفظة يبدلها بغيرها تغير ولو 
قليلا من المعنى المطلوب وإلا فكيف لنا أن نصدق بأن علياً ينسى أنه بعث ليتلو آيات براءة! 

فلا يبنى عليها أمر الاعتقاد وبالتالي فإنها أصلا لا تصلح كدليل لأن الدليل - كما بينا- لا يجوز أن يفتقر هو إلى دليل 
يثبته.. ولكن هذه الحادثة ومثيلاتها تبين أن خبهر الواحد إن توفرت فيه شروط معينة يرقى إلى درجة غلبة الظن 
نصدقها وتبث في القلب الطمأنينة إن تحدثت عن بشارة وتلقي في القلب الخوف إن توعدت بوعيد. 

ومثل ذلك (حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يِل لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: إنك تأتي قومًا من 
أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا النهء وني رواية إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض علهم خمس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض علهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب" أخرجه البخاري ومسلم" قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن سنة عشرء قبل حجة النبي مَل 
كما ذكره المصنف _ يعني البخاري في أواخر المغازي_, قوله: إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب قال القرطبي: يعني به المود 
والنصارى لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب وانما نهه على هذا ليتبيأ لمناظرتهم: وقال الحافظ: هو 
كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها)””5 

وفي هذا الحديث نقول ما قلناه في رسله كَل إلى الملوك مؤكّداً بما ذهب إليه من نقلنا عنهم من أنه بهيئه لمناظرة: 
علاوة على أن معاذاً رضي الله عنه كان قد ذهب إلى اليمن قاضيًا وحاكمًا وفقيًا وداعيةً وعلى رأس وفد كبيرء فهذا 
سيدنا معاذ الذي بعثه كَيْهِ إلى اليمن لم يبعثه مَيْةّ على جمل لوحده كما يتخيل بعضهم» بل ذهب في جماعة من 
الصحابة كما هو المعروف والمألوف وكان هو على رأسهمء ففي تاريخ ابن جرير الطبري (2 / 247): " عن عبيد بن صخر 
بن لوذان الأنصاري السلمي وكان فيمن بعث النبي مَل مع عمال اليمن في سنة عشر بعدما حج حجة التمام: وقد مات 
باذام» فلذلك فرق عملها بين شهر بن باذام» وعامر بن شهر الهمدانيء وعبد الله بن قيس أبي مومى الاشعريء وخالد 


5 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد.الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ. ص81 
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بن سعيد بن العاصء والطاهر بن أبي هالة» ويعلي بن أمية؛ وعمرو بن حزمء وعلى بلاد حضرموت زياد بن لبيد البياضي 
وعكاشة بن ثور بن أصغر الغوثي.. ومعاوية بن كندة: وبعث معاذ بن جبل معلما لاهل البلدين: اليمن وحضرموت " اه 

قلت: فبؤلاء بعض من كان مع سيدنا معاذ حين بعثه مَيْةِ إلى اليمن من المسؤولين ما عدا الآخرين الذين كانوا أيضا 
بصحبته. والمترددين من أهل اليمن بين بلادهم والمدينة ممن نقل أصل الدعوة وأصول التوحيد والعقيدة إلى تلك 
البلاد كالاشهرين الذين هيم آبو سودي الاشبعرى واصرحاية قايى هذا عن عقل .من سغيل أن سيد نا معاذا ركب ججلةا 
وحده وذهب مبعوثا فريدا إلى اليمن من علمه بنمي النبي قَيْةِ عن سفر الرجل وحدهء وهل بعد هذا البيان والايضاح 
يصح لعاقل أن يستدل على أن خبر الواحد يفيد العلم أو نحو هذه التخليطات بقصة سيدنا معاذ رضي اللّه عنه؟! 

فمن واجبه وقد أصبح الحُكم بيده أي زالت القوى التي كان من الممكن أن تؤثر على عامة الناس أن يدعوهم إلى 
الدين الحق بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحجة البينة بالجدال بالتي هي أحسن كيف لا وهو عالم الصحابة وققههم 
رضي الله عنه وقلوب عامة العرب أصبحت مهيأة لقبول الدين القائم على التوحيد بعد أن أظيره اللّه وأعزه ولم يكن 
يغفى على أهل اليمن من أهل الكتاب أن الإسلام يقوم على التوحيد من هنا قد نفهم أن المقصود إزالة الليس عن 
بعض مفاهيم التوحيد وبيان أدلتها ليكون الإتباع عن علم خاصة من أهل الكتابء ولاحظ كذلك أنهم إن أطاعوك: 
فعلميم المرحلة القادمة أي أنه معلم يثبت لهم الشهادتين ويعلمهم إياهما. 


6ؤظ2 


فصل: دليل العقيدة نوعان 

(ويجب هنا أن نعلم أن أدلة العقيدة نوعان: دليل عقلي ودليل نقلي (سمعي) فالعقلي هو الذي يأتي به العقل من 
عنده إيجادًا كقولنا الكون محدود مخلوق لخالق. والكون ليس بأزلي ونستدل على ذلك بإعمال العقل للإتيان بدليل 
ينشئه العقل لبيان ذلك واثباته فالدليل العقلي هو البرهان الذي يأتي به العقل وليس الشيء الذي يفهمه العقل.) وقد 
سبق أن قلت في تفسير الآية11 من سورة إبراهيم: (ِوَمَا كَانَ لَنَا أن تَأَتِيَكُم بِسُلْطَانٍ إلأ بإِذْنٍ الله وَعِلَى الله فَلْيَتَوَكُلٍ 
المُؤْمِنُونَ؛ قلت أن هذه الآية عامة في عقائد الرسل وأنها كانت بأدلة مبينة من عند النّه لا يُفترى غيرها فكل دليل يجب 
أن يستند إلى دليل من عند النّه وإلا لا يُقبل؛ أقول إن القران الكريم في غير موضع منه نص على وجوب استعمال العقل 
للوصول إلى حقائق العقيدة فلذلك كانت مشروعية الاستدلال بالدليل العقلي مستندةً أصلا إلى دليل من النقل يأمر 
به لذلك كان دليلا مشروعًا على العقيدة في إطار موضح في مواضعه أين وكيف ومتىء, فمثلا لا يجوز استخدام الدليل 
العقلي للدلالة على الغيبيات التي كان دليلها مقتصراً على النقل والأمر واضح رغم أن كثيرا مما خاض فيه الأولون من 
علماء الكلام كان إخضاع النقل للعقل خاصة في أمور الغيبء والأصل في أدلة الاعتقاد هو الدليل العقلي.فإصل 
الإيمان يثبت بالدليل العقلي حتى إذا ما بلغ المرء القطع بصدق الرسول عليه سلام الله توقف دور العقل عن الحكم 
وأصبحت وظيفته الفهم وجُعل القرآن الأصل والفصل. 

(وأما الدليل السمعي فهو الذي جاء به الوحي أو دل عليه ما جاء به الوحي وهو سمعي أي سُمع عن الغير فما جاء به 
الوحي هو الكتاب والسنة وما دل عليه ما أتى به الوحي فهو القياس الذي علّته قد دل عليها النص الشرعي وإجماع 
الصحابة لأن القياس كانت علته موجودة فيما أتى به الوحي وهو الكتاب والسنة ولأن الصحابة رضوان الله علهم أثنى 
عليهم القران بالنص القطعي ويستحيل علهم شرعًا أن يجمعوا على خطأ لأهم نقلوا لنا هذا الدين وجواز الخطأ على 
إجماعهم يعني جواز الخطأ في الدين وهو مستحيل شرعاتً فكان الخطأ على إجماعهم مستحيلا شرعاً) ”18 

باب: الشك والريب 

(والشك: التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاكء وقيل: الشك ما استوى طرفاه وهو 
الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب لأحدهما على الآخرء فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظنء فإذا طرحه فبو 
غالب الظن وهو بمنزلة اليقين)** (يقول الأصفهاني: الشك اعتدال النقيضين عند الإنسان أو تساويهما وذلك قد 
يكون لوجود أمارتين متساويتين عند النقيضين أو لعدم وجود الأمارة فيهما ... والشك ضرب من الجهل وهو أخص منه 
لأن الجهل قد يكون عدم العلم بالنقيضين رأسًا فكل شك جهل وليس كل جهل شكَاء قال الله تعالى: وَإِنْهُمْ لَفِي شك 
مَنْهُ مُرببِ) 110هودء وبل هُمْ في شَكٍ يَْعَمُونَ4 9 الدخان, (قَإِن كُنت في شَاكٍ مِمَاأَنْرَلْنَاإِلَيِكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ 
يَفْرَؤُونَ الْكتَاب مِن قَبِْكَ لَمَدْ جَاءكَ الْحَقْ من رَنَكَ فَلآَتَكُونَنَ مِنَ الْممفَرِينَ4 94 يونسء واشتقاقه إما من شككت 
الشيء أي خرقته قال عنترة: 1 

وشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 


7 دوسية ربط الأفكار والأحكام بالعقيدة الإسلامية. تقي الدين النبهاني ص11 بتصرف. 
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فكأن الشك الخرق في الشيء وكونه بحيث لا يجد الرأي مستقرة“؛ يثبت فيه ويعتمد عليه ويصح أن يكون مستعارًا 
من الشك وهو لصوق العضد بالجنب وذلك أن يتلاصق النقيضان فلا مدخل للفهم والرأي لتخلل ما بيهما ويشهد 
لهذا قولهم: التبس الأمر واختلط وأشكل ونحو ذلك من الاستعارات. والشّكّة: السلاح الذي يُشك أي يفصل) ”*** وليت 
عنترة قال بالرمح الأصم دروعه بدلا من ثيابه!! 

(والريب الشك مع تهمة وقلق واضطراب يقول الحق سبحانه «ذَلِكَ الْكِتَابُ لآرَنْب فِيهِ هُدَى لَلْمُتَّقِينَ؛4 2 البقرة, 
فقوله سبحانه: لا ريب فيه تظبر فيه الجبات الثلاث لفصاحة الكلام وجزالته. فالقاضي عبد الجبار الهمذاني يرى أن 
الكلام يكون فصيحًا بجزالة لفظه وحسن معناه والفصاحة لا تظهر في الكلمات المفردة وانما بضم هذه الكلمات بعضها 
إلى بعض والجهات الثلاث هي: اختيار الكلمة نفسها (وهي هنا الريب). 

ثانها: حركة هذه الكلمة من حيث الإعراب (وهي هنا مبنية على الفتح وهي اسم لا النافية للجنس ولم تجئ مرفوعة 
فلم يقل (لا ريبٌ فيه). 

وثالئها: موقع الكلمة تقديمًا أو تأخيرًا وتعريمًا أو تنكيرًا ...الخ فتقديم كلمة ريب على الجار والمجرور فيه ما فيه. 
فاختيار كلمة ريب لأنها تعطي ما لا تعطيه كلمة "شك" فإن الشك: تردد النفس بين شيئين» ولكن الريب شك مع تهمة 
وقلق واضطرابء وبناؤها على الفتح يدل على نفي الريب نفيًا تامًا وتقديمها على الجار والمجرور يعطي معنى غير المعنى 
الذي تأخر فيه فمعنى لا ريب فيه: نفي الريب عن القران دون التعرض لغيره من الكتبء, ولكن لو قال لا فيه ريب لكان 
المعنى إثبات الريب في غيره من الكتب ألا ترى إلى قوله سبحانه في وصف خمر الجنة «لا فِيًا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنَْا 
يُنزْفُونَ»4 47 الصافات في أن المراد ليس نفي الغول عن خمر الجنة فحسب وإنما المراد مع ذلك إثباته في خمر الدنيا) 
40 

(ويقول الدكتور فضل أيضاً نافياً أن يكون في القران أي ترادف للألفاظ: وهاتان كلمتان استعملتا في كتاب اللّه 
تعالى» وهما شك وريب؛ والعجب كل العجب من الذين يحتجون على وجود الترادف في اللغة بقولهم: لو لم يكن هناك 
ترادف ما صح أن نفسر: الريب بالشك (المزهر للسيوطي404/1) وانما نعجب من أمره لأننا لا ندري كيف يفسر الريب 
بالشك واستعمال القران شاهد لما بيهما من فرقء بل فروقء فالقران الكريم ينفي الريب دائما عن القضايا الكبرى 
كالكتاب والساعة, كما أنه ينفيه عن المؤمنين في جميع أحوالبم «ذَلِكَ الْكِتَابُ لآَرَنْبَ فيه هُدَى لَلْمْتَّقِينَ؛4 2 البقرة؛ 
«وَأَنَّ السّاعَةَ آتِيَةُ لَارَْبَ فِيهًا وَأَنَّ الله يَبْعَثُ مَن في الْقُبُورِ4 7 الحج 

(إِنّمَا المُؤْمِئُونَ انَّذِينَ آمَنُوا بالله وَيَسُولِهِ تُمَلَمْ يَْتَابُوا4 15الحجرات؛ (ِوَلَايَرْنَابٍ الَّذِينَ أوثُوا الْكِتَابَ 
وَالمُؤْمِنُونَ4 31 المدثر. وإذا استعملت كلمة الشك مسندة إلى الكافرين فإنها غالباً ما توصف بكلمة مريبء (وَإِنَّ الَّذِينَ 
أُورنُوا الْكتّاب من بَعْدِهِمْ لَفِي شَاتٍ مَنْهُ مُرِبٍ »4 14الشورى؛ (وَإِنَا لَفِي شَابٍِ مِمَا تَدْعُوتَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ) 9 إبراهيم. 

وقد نجد أن كلمة الشك إذا ذكرت وحدها مسندة إلى الكافرين فإنه يضرب عنهاء وينتقل إلى ما هو أكثر منها ضلالا 
وأشد منها سوءاء قال تعالى عن الكافرين: 
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(بَلٍ اذدَّارَكَ عِلَْميُمْ في الآخرة, بل هُمْ في شَكٍّ مَنْمَاء بل هُم مَمْمَا عَمِونَ؛ 66 النمل؛ واستعمل الشكء دون وصف في 
قوله تعالى «فَإِن كُنتَ في شَاتٍ مّما أَنزَلْنَا إِلَيِْكَ فَاسْأَلٍ الَّذِينَ يَفْرَوُونَ الْكتَابَ مِن قَبِْكَ لَقَدْ جَاءكَ الْحَقُ مِن رَنَكَ قلا 
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمتَرِينَ4 94 يونس. 

وهذه الآيات تجعلنا غير مترددين في أن الريب شيء أكثر من الشكء. فالريب ينم عن القلق في النفس وما يختلج فيها 
من أسباب الغيظ (الألوسي. روح المعاني106/1) ومن تهم تنافي الطمأنينة وهذا بعيد عن ساح المؤمنين» فضلا عن قلبه 
الشريف- في لذلك حيل بينه وبين أن يسند إليه الريب. 

وأما الشك فمع بعده عنه - مَلِهِ- إلا أن الشك ليس فيه ما في الريب من محاذيرء ذلك أنه أي الشك تردد بين شيئين» 
قال الراغب" الشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين بحيث لا يترجح إحداهما على الآخر بأمارة» والمرية: التردد في 
المتقابلين» وطلب الأمارة: من مرى الضرع أي مسحه للدرء والريب: أن يتوهم في الشيء ثم ينكشف عما توهم فيه 
(المفردات. الراغب 205). 

ونزيد هنا[وما زال الكلام للدكتور فضل] أننا نجد هذه المادة. يوصف بها المنافقون. وأن هذا الفعل يسند إلهم» 
قال تعالى في سورة براءة في سياق الحديث عن المنافقين (إِنَمَا يَسْتَأَذِئُكَ الَّذِينَ لآيُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخِرِوَازْتَابَتْ 
قَلُوبْهُمْ فَمُمْ في رَنِهمْ يَقَرَدَدُونَ 4 45 التوبة؛ وقال سبحانه عن الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين 
وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل 107 «الا يَرَالْ بُنْيَائُمْ الَذِي بَنَوْأ رِبَه في فلم إلا أن تَقَطُعَ قَلُوبْهُمْ وَاللْه عَلِيمْ 
حَكِيمٌ »4 110 التوبة؛ وفي التنزيل آية جمعت الكلمتين معاً وتدبرها يدل على ما بيهما من بون شاسع قال تعالى في سورة 
المؤمن وهو يحكي لنا خطاب هذا المؤمن الذي سميت السورة باسمه وقوله لآل فرعون (وَلَقَدْ جَاءكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلْ 
ِالْبَيَنَاتِ َمَا زِلْتُمْ في شَكتَ مما جَاءكُم بِهِ حَنَّى إِذَا هَلَكَ قُلْثُمْ لّن يَبْعَتَ الله مِن بَعْدِهِ وَسُولَا كَذَلِكَ يُضِلُ الله مَنْ هُوَ 
مُسْرفٌ مُرْتَابٌ 34 الَّذِينَ يُجَادِلُونَ في آَيَاتِ الله بِغَيْرِسُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَمَفْتَا عِندَ الله وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعْ 
الله عَلَى كل قَلْبٍ مُتَكَبَرجَبَارِ؛ك 35 غافرء ونرى من السياق الكريم الفرق الشاسع بين الكلمتين حيث جاءت كلمة 
الشك مطلقة دون وصف لا يفهم مها أكثر من ترددهم فيما جاءهم به قَلِهِ أما كلمة مرتاب المشتقة من الريب فقد 
ذكرت مقترنة بالإسراف والإضلال إلى غير ذلك من الأوصاف التي تنم عن سوء أولئك الذين استقر في قلوبهم الريب ولو 
أننا وقفنا مع الآيات القرآنية التي ذكرت فيها إحدى هاتين الكلمتين لوجدنا أن كل كلمة لا يمكن أن تصلح مكان 
اه 

فائدة: أخبرنا يحيى بن آدم عن سفيان عن عاصم قال: قلنا لطلق بن حبيب: صف لنا التقوى. فقال: التقوى عمل 
بطاعة اللّهء رجاء رحمة الله. على نور من الله والتقوى ترك معصية الله مخافة الله. على نور من اللّه. 

وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر عن أبي الدرداء قال: تمام التقوى: أن يتقي 
اللّه العبد حتى يتقيه من مثقال ذرةء وحتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراماء حجابا بينه وبين الحرام 


'4 إعجاز القران الكريم. د. فضل حسن عباس. وابنته 186-184 
299 


ملحق: دراسة لرأي الشافعي رضي الله عنه في إجماع الأمة 


تأمل في النقاط التالية: 


1- أن موضوع الاتفاق الذي يطلب النظر في حجيته هو ما لم ينقل دليله. لكن لقائل القول بأن الحجية 
في حال نقل الدليل تفيد في القطع على الدلالة, وتصوير المسألة أنه يجوز أن ينقل الصحابة دليلا إلى من 
بعدهم ولا تظهر الواقعة المراد بحنها إلا بعد عصر الصحابة» ثم اتفق أهل عصر بعد الصحابة على حكم 
الواقعة أنه حكم شرعيء فلا يختص بالإجماع أهل النقل وهم الصحابة لأن الكلام فيما هو أعم من الكشف 
عن الدليل, أقصد الاستناد إلى الدليل» سواء نقل أم لم ينقل. وحينئذ فالنزاع في الحجية نفسها أي ني دلالة 
الشرع على نصب اتفاق غير الصحابة دليلا على أن الحكم ني واقعة ما هو حكم شريي. وهو محل النظر في 
المعنى المدعى لإجماع الأمة. 

2- أننا نجد الأصوليين من الشافعيين وغيرهم يذهبون إلى حجية إجماع الأمة. وينسبه البعض منهم إلى 
الشافعي تصريحاء ونظرت في كلام الشافعي في الرسالة ففيمت ما سبق أن ذكرته. 

3- مما استدل به للشافعيء واذُّعِيَ أنه أقام ثلاث ليال يقرأ فيها القرأن يكرره بعدما سأله سائل عن حجية 
الإجماع: قول الحق تعالى: «وَمَن يُشَاقِقٍ الرَسُولَ من بَعْدٍ مَا تَبيَنَلَهُ الْمْدَى وَبَتَبِعْ غَيْرَسَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نُوَلّهِ مَا 
تَوَلٌ وَنْصْلِهِ جَبَنّمَ وَسَاءتْ مَصِيرَا؛ 115النساء. واعترض علها اعتراضات قيل إنها بلغت الأربعين» ومن ذلك 
أن سبيل المؤمنين ليس قطعيا في خصوص المدعى وهو ما أجمع عليه؛ لأن سبيليم يشمل ما أجمعوا عليه 
ويشمل غيره.ء [وأمًّا سبيل المؤمنين الذي يجب علههم اتباعه فهو ما صاروا به مؤمنين -وهو التوحيد-. ولا 
يوجب اتباعهم في المباح» ولا يوجب تحريم كل ما غاير سبيلهم: بل يصدق ذلك بصورة واحدة وهي الكفر 
ونحوه مما لا خلاف فيه من الأصول. والذي يدل على أنه يجب اتباع سبيل المؤمنين بما صاروا به مؤمنين أن 
الآية نزلت في رجل ارتدء وسبب نزول الآية يعين الموضوع الذي نزلت به وإن كان يعم كل ما انطبق عليه هذا 
الموضوع. فالآية خاصة في موضوع الارتداد فلا تعم كل سبيل للمؤمنين””*] فالاستدلال به ظاهرء لأنه من قبيل 
العام, والظاهر إنما ثبتت حجية القول به بالإجماعء فلو أثبتنا الإجماع به لكان دوراء وهو ممنوع. وقد انفك 
أمير باديشاه في شرحه على كتاب كمال الدين ابن الهمام "التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي 
الحنفية والشافعية". إنفك عن الاعتراض بأنه لا يلزم الحنفية لأن دلالة العام قطعية عندهم بمعنى تناول 
لفظ العام كل واحد من أفراده قطعا. 

ثم نقل أمير باديشاه عن السبكي قوله أن الشافعي استنبط الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع وأنه 

لم يسبق إليه. وحكي أنه تلا القرآن ثلاث مرات حتى استخرجه: وأنه روى ذلك الببهقي في المدخلء وأن 

الشافعي لم يدّع القطع فيه. إنتبى نقل أمير باديشادء ثم قال: فإن ادعى الظن فلا إشكال لكن المطلوب 

القطع وان ادعى القطع أشكل بقوله بظنية دلالة العام. إنتبى. 595 


2 الشخصية الإسلامية الجزء الثالث: باب كل إجماع غير إجماع الصحابة ليس بدليل شرعي 
3 أنظر تيسير التحرير 229/3 / ط. البابي الحلبي. 
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فليتأمل في كلام السبكي. وما سبق أن ذكرته سابقا من كون الإجماع - الذي استدل له الجمهور- إنما هو 

حجة ظنية وافقت في النظر فيه النجم الطوفي في شرح مختصر الروضة. 

4- أمانص الرسالة فهو مايلي: باب الإجماع (1309) قال الشافعي فقال لي قائل قد فهمت مذهبك ني 
أحكام الله ثم أحكام رسوله وأن من قبل عن رسول اللّه فعن الله قبل بان افترض طاعة رسوله وقمت الحجة 
بماقلت بأن لا يحل لمسلم علم كتابا ولا سنة أين يقول بخلاف واحد منهما وعلمت أن هذا فرض اللّه فما 
حجتك في أن تتبع ما اجتمع الناس عليه مما ليس فيه نص حكم للّه ولم يحكوه عن النبي أتزعم ما يقول غيرك 
أن إجماعهم لا يكون أبدا إلا على سنة ثابتة وان لم يحكوها (1310) قال فقلت له: أما اجتمعوا عليه فذكروا 
أنه حكاية عن رسول اللّه إن شاء الله (1311) وأما ما لم يحكوه فاحتمل أن يكون قالوا حكاية عن رسول اللّه 
واحتمل غيره ولا يجوز أن نعده له حكاية لانه لا يجوز أن يحكي إلا مسموعا ولا يجوز أن يحكي شيئا يتوهم 
يمكن فيه غير ما قال (1312) فكنا نقول بما قالوا به اتباعا لهم ونعلم أنهم إذا كانت سنن رسول الله لا تعزب 
عن عامتهم وقد تعزب عن بعضهم ونعلم أن عامتهم لا تجتمع على خلاف لسنة رسول اللّه ولا على خطأ إن شاء 
الله (1313) فإن قال فبل من شئ يدل على ذلك وتشده به (1314) قيل أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن عمير 
عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن رسول الله قال " نصر الله عبدا" (ولم أقف على صحة 
العبارة أوعلى تصحيح لبا) (1315) أخبرنا سفيان عن عبد اللّه بن أبي لبيد عن بن سليمان بن يسار عن أبيه " 
أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال إن رسول اللّه قام الله فينا كمقامي فيكم فقال أكرموا 
أصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يظبر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا 
يستشهد ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد ولا يخلون 
رجل بامرأة فإن الشيطان ثالهم ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن " (1316) قال فما معنى أمر النبي 
بلزوم وجماعتهم (1317) قلت لا معنى له إلا واحد (1318) قال فكيف لا يحتمل إلا واحدا (1319) قلت إذا 
كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة وأبدان قوم متفرقين وقد وجدت الابدان تكون 
مجتمعة من المسلمين والكافرين والاتقياء والفجار فلم يكن في لزوم الابدان معنى لانه لا يمكن ولان اجتماع 
الابدان لا يصنع شيئا فلم يكن للزوم جماعتهم معنى إلا عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما 
(1320) ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد 
خالف جماعتهم التي أمر لزومها وانما تكون الغفلة في الفرقة فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى 
كتاب ولا سنة ولا قياس إن شاء. ثم طالعت في الأم فوجدت عدة مواضع فيما نحن فيه. فعلقت بالنص ما 
فهمته بالخط العريض بين قوسين, وأبرزت من كلامه باللون الأحمر ما يفيد في المسألة رأسا ليسبل على الناظر 
الاستدلال على أهم ما أردت نقله. وريما تصرفت في تصحيح ما ندر من الكلمات حيث رأيت المعنى غير مستقيم. 

5- وهنا أنقل من الأم» فما كان باللون الأزرق فهو مني عوضا عن الخط الثقيل كما أشرت أنفا: 

مناظرة الشافعي من الأم في أدلة الأحكام لا سيما الإجماع: 

باب حكاية قول من رد خبر الخاصة (أخبرنا الربيع) قال قال محمد بن إدريس الشافعي فوافقنا طائفة في أن تثبيت 
الاخبار عن الني كله لازم للأمة ورأوا ما حكيت مما احتججت به على من رد الخبر حجة يثبتونها ويضيقون على كل أحد 
أن يخالفها ثم كلمني جماعة منهم مجتمعين ومتفرقين بما لا أحفظ أن أحكى كلام المنفرد عنهم منهم وكلام الجماعة ولا 
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ما أجبت به كلا ولا أنه قيل لى وقد جبدت على تقصي كل ما احتجوا به فأثبت أشياء قد قلتها ولمن قلتها مهم وذكرت 
بعض ما أراه منه يلزمهم وأسأل الله تعالى العصمة والتوفيق قال (أي الشافعي معترضا على دعوى نقل العامة إجماع 
العامة في كافة العصور وأن الأحكام لا تعرف إلا من جهة الإحاطة على هذا الوجه إذا لم ينقل نص) فكانت جملة قولهم 
أن قالوا لا يسع أحدا من الحكام ولا من المفتين أن يفتى ولا يحكم إلا من جهة الاحاطة والاحاطة كل ما علم أنه حق في 
الظاهر والباطن يشهد به على الله وذلك الكتاب والسنة المجتمع عليها وكل ما اجتمع الناس ولم يفترقوا فيه فالحكم 
كله واحد يلزمنا أن لا نقبل منهم إلا ما قلنا مثل أن الظهر أربع لان ذلك الذي لا منازع فيه ولا دافع له من المسلمين ولا 
يسع أحدا يشك فيه قلت (أي الشافعي مثبتا علما آخر غير ما ادعاه المستدل من علم الإحاطة, وهو علم الخاصة مما 
يقع الخلاف بين أهله في التأويل فيذهبون إلى الاجتهاد والقياسء, وهذا لا يقول به المستدل بعلم الإحاطة) له لست 
أحسبه يخفي عليك ولا على أحد حضرك أنه لا يوجد في علم الخاصة ما يوجد في علم العامة قال وكيف؟ قلت علم 
العامة على ما وصفت لا تلقي أحدا من المسلمين إلا وجدت علمه عنده ولا يرد منها أحد شيئا على أحد فيه كما وصفت 
في جمل الفرائض وعدد الصلوات وما أشهها وعلم الخاصة علم السابقين والتابعين من بعدهم إلى من لقيت تختلف 
أقاويلهم وتتباين تباينا بينا فما ليس فيه نص كتاب يتأولون فيه ولم ذهبوا إلى القياس فيحتمل القياس الاختلاف فإذا 
اختلفوا فأقل ما عند المخالف لمن أقام عليه خلافه أنه مخطئ عنده وكذلك هو عند من خالفه وليست هكذا المنزلة 
الأول وما قيل قياسا فأمكن في القياس أن يخطئ القياس لم يجز عندك أن يكون القياس إحاطة ولا يشهد به كله على 
النّه كما زعمت فذكرت (أي الشافعي) أشياء تلزمه عندي سوى هذا فقال بعض من حضره دع المسألة في هذا وعندنا 
(أي من حخبر) أنه قد يدخل عليه كثير مما أدخلت عليه ولا يدخل عليه كله قال (أي من حضر) فأنا أحدث لك غير ما 
قال قلت (أي الشافعي) فاذكره قال (من حضر) العلم من وجوه منها: 

1- ما نقلته عامة عن عامة أشهد به على الله وعلى رسوله مثل جمل الفرائض قلت (أي الشافعي مقرا بأن ما نقله 
العامة عن العامة يشهد به على اللّه) هذا العلم المقدم الذي لا ينازعك فيه أحدء ومنها: 

2- كتاب يحتمل التأويل فيختلف فيه فإذا اختلف فيه فهو على ظاهره وعامه لا يصرف إلى باطن أبدا وإن احتمله 
إلا بإجماع من الناس عليه فإذا تفرقوا فهو على الظاهر (وهذا وجه القطع في إجماع الناس على دلالة ما اختلف فيه 
مما يحتمل التأويل. عند المستدل على الشافعي) قال ومنها 

3- ما اجتمع المسلمون عليه وحكموا (لعله: وحكوا) عمن قبلهم الاجتماع عليه وإن لم يقولوا هذا بكتاب ولا سنة 
فقد يقوم عندي مقام السنة المجتمع عليها وذلك أن إجماعهم لا يكون عن رأي لان الرأي إذا كان تفرق فيه (وهذه هي 
مسألة الإجماع مع عدم نقل مستنده. ويظهر من قول المستدل على الشافعي أنه يصير إلى هذا الإجماع لأنه لا يكون عن 
رأي» بل عن مستند مع أنهم لم ينقلوه) قلت (أي الشافعي) فصف ل ما بعده قال ومنها: 

4- علم الخاصة (وهو العلم الذي أثبته الشافعي قبل قليل على المستدلء فأقر به من حضر مع المستدل فجعله هنا 
قسما من ما يشهد به على اللّه) ولا تقوم الحجة بعلم الخاصة حتى يكون نقله (لعله يقصد نقل علم الخاصة نفسه أي 
إجماعهم أو يقصد نقل ما استند إليه الخاصة) من الوجه الذي يؤمن فيه الغلط ثم آخر هذا القياس ولا يقاس منه 
الشئ بالشئ حتى يكون مبتدؤه ومصدره ومصرفه فيما بين أن يبتدئ إلى أن ينقضي سواء فيكون في معنى الأصل ولا 
يسع التفرق في شئ مما وصفت من سبيل العلم والاشياء على أصولها حتى تجتمع العامة على إزالتها عن أصولها 
والإجماع حجة على كل شئ لانه لا يمكن فيه الخطأ قال فقلت (أي الشافعي معترضا على من حضر مع المستدل في 
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قوله بهذه الأمور الثلاثة بعد الأول) أما ما ذكرت من العلم الأول من نقل العوام عن العوام فكما قلت أفرأيت الثاني 
الذي قلت لا تختلف فيه العوام» بل تجتمع عليه وتحكى عمن قبلها الاجتماع عليه أتعرفه فتصفه أو تعرف العوام 
الذين ينقلون عن العوام أهم كمن قلت في جمل الفرائض فأولئك العلماء ومن لا ينسب إلى العلم ولا نجد أحدا بالغافي 
الإسلام غير مغلوب على عقله يشك أن فرض اللّه أن الظهر أربع أم هو وجه غير هذا؟ قالء بل هو وجه غير هذا قلت 
فصفه قال هذا إجماع العلماء دون من لا علم له يجب اتباعبهم فيه لانهم منفردون بالعلم دونهم مجتمعون عليه فإذا 
اجتمعوا قامت بهم الحجة على من لا علم له وإذا افترقوا لم تقم بهم على أحد حجة وكان الحق فيما تفرقوا فيه أن يرد 
إلى القياس على ما اجتمعوا عليه فأي حال وجدتهم بها دلتني على حال من قبلهم إن كانوا مجتمعين من جبة علمت أن 
من كان قبلهم من أهل العلم مجتمعون من كل قرن لأنهم لا يجتمعون من جهة فإن كانوا متفرقين علمت أن من كان 
قبلهم كانوا متفرقين من كل قرن وسواء كان اجتماعهم من خبر يحكونه أو غير خبر للاستدلال أنهم لا يجمعون إلا بخبر 
لازم وسواء إذا تفرقوا حكوا خبرا بما وافق بعضهم أو لم يحكوه لأني لا أقبل من أخبارهم إلا ما أجمعوا على قبوله فأما 
ما تفرقوا في قبوله فإن الغلط يمكن فيه فلم تقم حجة بأمر يمكن فيه الغلط قال فقلت له هذا تجويز إبطال الاخبار 
(فحاصل اعتراض الشافعي يرجع إلى أن الحجية في الخبر نفسه لثئلا يلزم من عدم الإجماع إبطال الأخبار في حال نقلهاء 
حيث اشترط المستدل الإجماع على الخبر الذي ينقلونه لكي يكون مقبولا عنده) وإثبات الإجماع لانك زعمت أن 
إجماعبم حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه وأن افتراقهم غير حجة كان فيه خبر أو لم يكن فيه وقلت (أي الشافعي 
معترضا على جملة من الأمور في الإجماع منها أنه من هم الذين يكون لقولهم أثر في الإجماع وكم عددهم وما وصفهم 
وأين همء ومنها نقل الإجماع نفسه كيف يكون هل بلقاء المجمعين كلهم أم بنقل متواترء وأن كلا الأمرين لا يقول بهما 
المستدل) له ومن أهل العلم الذي إذا أجمعوا قامت بإجماعبم حجة؟ قال هم من نصبه أهل بلد من البلدان فقيها 
رضوا قوله وقبلوا حكمه قلت فمثل الفقهاء الذين إذا أجمعوا كانوا حجة أرأيت إن كانوا عشرة فغاب واحد أو حضر 
ولم يتكلم أتجعل التسعة إذا اجتمعوا أن يكون قولهم حجة؟ قال فإن قلت لا؟ قلت أفرأيت إن مات أحدهم أو غلب 
على عقله أيكون للتسعة أن يقولوا؟ قال فإن قلت نعم؟ وكذا لو مات خمسة أو تسعة للواحد أن يقول؟ قال فإن قلت 
لا قلت فأي شئ قلت فيه كان متناقضا قال (أي المستدل ممن حضر) فدع هذا قلت (أي الشافعي) فقد وجدت أهل 
الكلام منتشرين في أكثر البلدان فوجدت كل فرقة مهم تنصب منها من تنتمي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وصفت 
أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقباء حتى يجتمعوا معبم أم خارجون منهم قال فإن قلت إنهم داخلون فيهم؟ 
قلت فإن شئت فقله قال فقد قلته قلت فما تقول في المسح على الخفين؟ قال فإن قلت لا يمسح أحد لانى إذا اختلفوا 
في شئ رددته إلى الأصل والأصل الوضوء قلت وكذلك تقول في كل شئ؟ قال نعم قلت فما تقول في الزانى الثيب أترجمه 
قال: نعم, قلت: كيف ترجمه وممن نص بعض الناس علماء أن لا رجم على زان لقول اللّه تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة) فكيف ترجمه ولم ترده إلى الأصل من أن دمه محرم حتى يجتمعوا على تحليله ومن قال هذا 
القول يحتج بأنه زان داخل في معنى الآية وأن يجلد مائة قال إن أعطيتك هذا دخل على فيه شئ يجاوز القدر كثرة أجل 
قال فلا أعطيك هذا وأجيبك فيه غير الجواب الأول قلت (أي الشافعي) فقل قال لا أنظر إلى قليل من المفتيين وأنظر 
إلى الاكثر قلت أفتصف القليل الذين لا تنظر إلهم أهم إن كانوا أقل من نصف الناس أو ثلثهم أو ربعهم قال ما 
أستطيع أن أجدهم. ولكن الاكثر قلت أفعشرة أكثر من تسعة قال هؤلاء متقاربون قلت فحدهم بما شئت قال ما أقدر 
أن أحدهم قلت فكأنك أردت أن تعجل هذا القول مطلقا غير محدود فإذا أخذت بقول اختلف فيه قلت عليه الاكثر 
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وإذا أردت رد قول قلت هؤلاء الاقل أفترضي من غيرك بمثل هذا الجواب رأيت حين صرت إلى أن دخلت فيما عبت من 
التفرق أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة فزعمت أنك لا تقبل إلا من الاكثر فقال ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة أليس قد 
شهدت للستة بالصواب وعلى الاربعة بالخطأ؟ قال فإن قلت بلى؟ قلت فقال الاربعة في قول غيره فاتفق اثنان من الستة 
معبم وخالفهم أربعة قال فآخذ بقول الستة قلت فتدع قول المصيبين بالاثنين وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين وقد 
أمكن علهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه الخطأ فهذا قول متناقض وقلت له أرأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما 
أجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل إلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم أو 
تنقل عامة عن عامة عن كل واحد منهم؟ قال ما يوجد هذا قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت 
وان لم تقبل عن كل واحد إلا بنقل العامة لم نجد في أصل قولك ما اجتمع عليه البلدان إذا لم تقبل نقل الخاصة لانه 
لا سبيل إليه ابتداء لاهم لا يجتمعون لك في موضع ولا تجد الخبر عهم بنقل عامة عن عامة (فحاصل الاعتراض أ 

إجماع أهل البلدان ثم العلم باجتماعهم ممتنع. لكن ينبغي النظر بعد ذلك هل يقول الشافعي بموجب الاعتراض هذا 
أم قال الاعتراض على وجه تزبيف مذهب المستدل في حصر الحجية بتلك الوجوه الأربعة ومنها ما ذكر من الإجماع) 

قلت فأسمعك قلدت أهل الحديث وهم عندك يخطئون فيما يدينون به من قبول الحديث فكيف تأمنهم على الخطأ 
فيما قلدوه الفقه ونسبوه إليه فأسمعك قلدت من لا ترضاه وأفقه الناس عندنا وعند أكثرهم أتبعبم للحديث وذلك 
أجهلهم (أي عندك أبها المستدل) لان الجهل عندك قبول خبر الانفراد وكذلك أكثر ما يحتاجون فيه إلى الفقهاء 

ويفضلونهم به مع أن الذي ينصف غير موجود في الدنيا قال فكيف لا يوجد؟ قال هو أو بعض من حضر معه فإنى 
أقول إنما أنظر في هذا إلى من يشهد له أهل الحديث الفقه فقلت (أي الشافعيء وحاصل الاعتراض عدم التسليم 
بالاتفاق على صلاحية كل واحد من المجمعين في الإجماع) ليس من بلد إلا وفيه من أهله الذين هم بمثل صفته يدفعونه 
عن الفقه وتنسبه إلى الجيل أو إلى أنه لا يحل له أن يفتى ولا يحل لاحد أن يقبل قوله وعلمت تفرق أهل كل بلد بيهم ثم 
علمت تفرق كل بلد في غيرهم فعلمنا أن من أهل مكة من كان لا يكاد يخالف قول عطاء ومنهم من كان يختار عليه ثم 
أفتى بها الزنجي ابن خالد فكان منهم من يقدمه في الفقه ومنهم من يميل إلى قول سعيد بن سالم وأصحاب كل واحد من 
هذين يضعفون الآخر ويتجاوزون القصد وعلمت أن أهل المدينة كانوا يقدمون سعيد بن المسيب ثم يتركون بعض قوله 
ثم حدث في زماننا منهم مالك كان كثير منهم من يقدمه وغيره يسرف عليه في تضعيف مذاههم وقد رأيت ابن أنى الزناد 
يجاوز القصد في ذم مذاهبه ورأيت المغيرة وابن أبى حازم والدراوردي يذهبون من مذاهبه ورأيت من يذمهم ورأيت 
بالكوفة قوما يميلون إلى قول ابن أبى ليلى يذمون مذاهب أبى يوسف وآخرين يميلون إلى قول ابى يوسف يذمون 
مذاهب ابن أبى ليلى وما خالف أبا يوسف وآخرين يميلون إلى قول الثوري وأخرين إلى قول الحسن بن صالح وبلغني غير 
الو ع يا ا ا ورأيت المكيين يذهبون إلى تقديم عطاء في 
العلم على التابعين وفي بعض العراقيين من يذهبون إلى تقديم إبراهيم النخعي ثم لعل كل صنف من هؤلاء قدم 
صاحبه أن يسرف في المباينة بينه وبين من قدموا عليه من أهل البلدان» وهكذا رأيناهم فيمن نصبوا من العلماء الذين 
أدركنا فإذا كان أهل الامصار يختلفون هذا الاختلاف فسمعت بعض من يفتى منهم يحلف باللّه ما كان لفلان أن يفتى 
لنقص عقله وجهالته وما كان يحل لفلان أن يسكت يعنى آخر من أهل العلم ورأيت من أهل البلدان من يقول ما كان 
يحل له أن يفتى بجهالته يعنى الذي زعم غيره أنه لا يحل له أن يسكت لفضل علمه وعقله ثم وجدت أهل كل بلد كما 
وصفت فيما بيهم من من أهل زمانهم فأين اجتمع لك هؤلاء على تفقه واحد أو تفقه عام ؟ وكما وصفت رأبهم أو رأى 
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أكثرهم وبلغني عمن غاب عنى منهم شبيه بهذا فإن اجمعوا لك على نفر منهم فتجعل أولئك النفر علماء إذا اجتمعوا 
على شئ قبلته. قال (أي المستدل) وإنهم إن تفرقوا كما زعمتَ باختلاف مذاهههم أو تأويل أو غفلة أو نفاسة من بعضهم 
على بعض فإنما أقبل منهم ما اجتمعوا عليه معا فقيل له فإن لم يجمعوا لك على واحد منهم أنه في غاية (؟) فكيف 
جعلته عالما؟ قال لاء ولكن يجتمعون على أنه يعلم من العلم قلت نعم ويجتمعون لك على أن من لم تدخله في جملة 
العلماء من أهل الكلام يعلمون من العلم فلم قدمت هؤلاء وتركتهم في أكثر هؤلاء أهل الكلام وما أسمك وطريقك إلا 
بطريق التفرقء إلا أنك تجمع إلى ذلك أن تدعى الإجماع وان في دعواك الإجماع لخصالا يجب عليك في أصل مذاهبك أن 
تنتقل عن دعوى الإجماع في علم الخاصة (و لعل فيما يستقبل من الكلام هنا بيت القصيد في بيان شئ من مذهب 
الشافعي في الإجماع عموما وحاصل كلامه يعود إلى رد دعوى الإجماع إلا فيما ذكر - وني تقديري أن هذا خارج عن 
البحث الأصولي في الإجماع المدعى على غير الصحابة -. وحاصل الكلام السابق رد دعوى الإجماع في علم الخاصة) 

قال (أي المستدل) فبل من إجماع؟ قلت نعم نحمد الله كثير في جملة الفرائض التي لا يسع جهلبا فذلك الإجماع هو 
الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع فهذه الطريق التي يصدق بها من 
انض الإجماع قهاوق أشياء من أعبول العلم حون فروعه ودون الأعبول غيرها قأما ما ادعيت من الإجماع حيث قد 
أدركت التفرق في دهرك وتحكى عن أهل كل قرن فانظره أيجوز أن يكون هذا إجماعا؟ قال (أي الشافعي) فقال 
(المستدل معترضا بإلزام الشافعي بقول بعض أصحابه بما يخالف كلامه السابق من الأجماع هو في الأمور الظاهرة التي 
لا يجد الشخص أحدا يقول بخلافها والتي لا تكون إلا في أصول العلم نحو الظهر أربع ركعات.) قد ادعى بعض أصحابك 
الإجماع فيما ادعى من ذلك فما سمعت منهم أحدا ذكر قوله إلا عائبا لذلك وإن ذلك عندي لمعيب قلت من أين عبته 
وعابوه؟ وإنما ادعاء إجماع فرقة أحرى أن يدرك من ادعائك الإجماع على الامة في الدنيا (وهذا توجيه من الشافعي 
لقول بعض أصحابه هؤلاء. وهو أن الإجماع الذي يدعونه ليس إجماع الأمة في الدنيا) قال (أي المستدل) إنما عبناه أنا 
نجد في المدينة اختلافا في كل قرن فيما يدعي فيه الإجماع ولا يجوز الإجماع إلا على ما وصفت من أن لا يكون مخالف 
فلعل الإجماع عنده الاكثر وان خالفهم الاقل فليس ينبغي أن يقول إجماعا ويقول الاكثر إذا كان لا يروى عنهم شيئا 
ومن لم يرو عنه شئ في شئ لم يجز أن ينسب إلى أن يكون مجمعا على قوله كما لا يجوز أن يكون منسوبا إلى خلافه 
فقلت (أي الشافعي) له إن كان ما قلت من هذا كما قلت فالذي يلزمك فيه أكثر. لان الإجماع في علم الخاصة إذا لم 
يوجد في فرقة كان أن يوجد في الدنيا أبعد قال (الشافعي أيضا) وقلت قولك وقول من قال الإجماع خلاف الإجماع. قال 
(المستدل) فأوجدني ما قلتء قلت (الشافعي) إن كان الإجماع قبلك إجماع الصحابة أو التابعين أو القرن الذين يلونهم 
وأهل زمانك فأنت تثبت علههم أمرا تسميه إجماعا قال ما هو؟ اجعل له مثالا لاعرفه قلت (الشافعي) كأنك ذهبت إلى 
أن جعلت ابن المسيب عالم أهل المدينة وعطاء عالم أهل مكة والحسن عالم أهل البصرة والشعبي عالم أهل الكوفة 
من التابعين فجعلت الإجماع ما أجمع عليه هؤلاء قال: نعم. قلت: زعمت أنهم لم يجتمعوا قط في مجلس علمته وانما 
استدللت على إجماعهم بنقل الخبر عنهم وأنك لما وجدتهم يقولون في الاشياء ولا تجد فيها كتابا ولا سنة استدللت على 
أنهم قالوا بها من جبة القياس فقلت القياس العلم الثابت الذي أجمع عليه أهل العلم أنه حق قال (المستدل) هكذا 
قلت. وقلت (الشافعي) له قد يمكن أن يكونوا قالوا ما لم تجده أنت في كتاب ولا سنة وإن لم يذكروه وما يرون لم 
يذكروه وقالوا بالرأي دون القياس قال إن هذا وإن أمكن علهم فلا أظن بهم أغهم علموا شيئا فتركوا ذكره ولا أنهم قالوا 
الامن جهة القياس فقلت له لانك وجدت أقاويلهم تدل على أنهم ذهبوا إلى أن القياس لازم لهم أو إنما هذا شئ ظننته 
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لانه الذي يجب علبهم وقلت له فلعل القياس لا يحل عندهم محله عندك قال ما أرى إلا ما وصفت لك فقلت له هذا 
الذي رويته عنهم من أنهم قالوا من جهة القياس توهم ثم جعلت التوهم حجة قال فمن أين أخذت القياس أنت ومنعت 
أن لا يقال إلا به؟ (وحاصل كلام المستدل المطالبة بدليل حجية القياسء وليس هذا سؤالا صحيحاء فلم يلزم الشافعي 
الجواب هنا) قلت من غير الطريق التي أخذته مها وقد كتبته في غير هذا الموضع وقلت أرأيت الذين نقلوا لك عنهم أنهم 
قالوا فيما تجد أنت فيه خيرا فتوهمت أنهم قالوه قياسا وقلت إذا وجدت أفعالهم مجتمعة على شئ فهو دليل على 
إجماعهم أنقلوا إليك عهم أنهم قالوا من جبة الخبر المنفرد؟ (واعتراض الشافعي هنا راجع إلى أنه لا يلزم استناد قول 
من قلدهم المستدل وادعى الإجماع عليه. لا يلزم استناده إلى دليل قطعيء بدليل مخالفة كثير من العلماء لمن ذكرهم 
الشافعي هنا ممن وثق بهم المستدل) فروى ابي المسيب عن أبى هريرة عن النبي مَليِةِ شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون من 
الامة وعن أبي سعيد الخدري في الصرف شيئا فأخذ به وله فيه مخالفون من الامة وروى عطاء عن جابر ابن عبد اللّه 
عن النبي مَل في المخابرة شيئا وأخذ به وله فيه مخالفون وروى الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي مله أشياء أخذ 
بها وله فها مخالفون من الناس اليوم وقبل اليوم وروى الحسن عن رجل عن النبي كَيِةِ أشياء أخذ بها وله فها مخالفون 
من الناس اليوم وقبل اليوم ورووا لك عنهم أنهم عاشوا يقولون بأقاويل يخالف كل واحد منهم فيها قضاء صاحبه وكانوا 
على ذلك حت ماتوا قال (المستدل) نعم قد رووا هذا عنهم فقلت (الشافعي) له فبؤلاء جعلتهم أئمة في الدين وزعمت أن 
ماوجد من فعلهم مجمعا عليه لزم العامة الاخذ به ورويت عنهم سننا شتى وذلك قبول كل واحد منهم الخير على 

الانفراد وتوسعهم في الاختلاف ثم عبت ما أجمعوا عليه لا شك فيه وخالفتهم فيه فقلت لا ينبغي قبول الخبر على 
الانفراد ولا ينبغي الاختلاف وتوهمت علهم أنهم قاسوا فزعمت أنه لا يحل لاحد أن يدع القياس ولا يقول إلا بما يعرف 
أن قولك الإجماع خلاف الإجماع بهذا وبأنك زعمت أنهم لا يسكتون على شئ علموه وقد ماتوا لم يقل أحد مهم قط 
الإجماع علمناه والإجماع أكثر العلم لو كان حيث ادعيته أو ما كفاك عيب الإجماع أنه لم يرو عن أحد بعد رسول اللّه 
كله دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد إلا عن أهل زمانك هذا؟ فقال فقد ادعاه بعضهم قلت أفحمدت ما ادعى 
منه قال لا قلت فكيف صرت إلى أن تدخل فيما ذممت في أكثر مما عبت ألا تستدل من طريقك أن الإجماع هو ترك 
ادعاء الإجماع ولا تحسن النظر لنفسك إذا قلت هذا إجماع فيوجد سواك من أهل العلم من يقول لك معاذ اللّه. أن 
يكون هذا إجماعاء بل فيما ادعيت أنه إجماع اختلاف من كل وجه في بلد أو أكثر من يحكى لنا عنه من أهل البلدان قال 
(الشافعي وقد انتقل من الاعتراض إلى الكلام عن الدليل اللازم في الحقيقة وهو السنة. وهي مستند الإجماع على كل 
حال. والشافعي يطالهم هنا بوجه النقل. فتكلم عن نقل الكافة ونقل أهل التواتر ونقل الآحاد) وقلت لبعض من حضر 
هذا الكلام مهم نصير بك إلى المسألة عما لزم لنا ولك من هذا قال وما هو؟ قلت: أفرأيت سنة رسول الله مَلِهِ بأي شئ 
تثبتء قال أقول القول الأول الذي قاله لك صاحبناء فقلت: ما هو؟ قال زعم أنها تثبت من أحد ثلاثة وجوه. قلت 
فاذكر الأول منها قال خبر العامة عن العامة قلت أكقولكم الأول مثل أن الظهر أربع؟ قال نعم. فقلت هذا مما لا 

يخالفك فيه أحد علمته فما الوجه الثاني؟ قال تواتر الاخبار فقلت له حدد لي تواتر الاخبار بأقل مما يثبت الخبر 
واجعل له مثالا لعلم ما يقول وتقول قال نعم إذا وجدت هؤلاء النفر للاربعة الذين جعلتهم مثالا يروون واحد فتتفق 
روايتهم أن رسول الله َل حرم شيئا أو أحل شيئا استدللت على أنهم بتباين بلدانهم وأن كل منهم قبل العلم عن غير 
الذي قبله عنه صاحبه وقبله عنه من أداه الينا ممن لم يقبل عن صاحبه أن روايتهم إذا كانت هذا تتفق عن رسول اللّه 
كه فالغلط لا يمكن فها قال فقلت له لا يكون تواتر الاخبار عندك عن أربعة في بلد ولا إن قبل عنهم أهل بلد حتى يكون 
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المدني يروى عن المدنى والمكي يروى عن المكي والبصري عن البصري والكوني عن الكوفي حتى ينتبي كل واحد منهم 
بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي كَللِهّ غير الذي روى عنه صاحبه ويجمعوا جميعا على الرواية عن النبي مَيِةِ للعلة التي 
وصفت قال نعم لانهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن فبهم التواطؤ على الخبر ولا يمكن فبهم إذا كانوا في بلدان مختلفة 
فقلت له لبئسما نبثت به على من جعلته إماما في ديدك إذا ابتدأت وتعقبت قال فاذكر ما يدخل على فيه فقلت له 
أرأيت لو لقيت رجلا من أهل بدر وهم المقدمون ومن اثنى اللّه تعالى علهم في كتابه فأخبرك خبرا عن رسول الله مَل لم 
تلفه حجة ولا يكون عليك خيره حجة لما وصفت اليس من بعدهم أولى أن لا يكون خبر الواحد منهم مقبولا لنقصهم 
عنهم في كل فضل وأنه يمكن فيهم ما أمكن فيمن هو خير منهم وأكثر منه؟ قال بلى فقلت أفتحكم فيما تثبت من صحة 
الرواية فاجعل أبا سلمة بالمدينة يروى لك انه سمع جابر بن عبد الله يروى عن النبي قله في فضل أبى سلمة وفضل 
جابر واجعل الزهري يروى لك أنه سمع ابن المسيب يقول سمعت عمر أو أبا سعيد الخدري يقول سمعت النبي كَل 
واجعل أبا إسحق الشيباني يقول سمعت الشعبي أو سمعت إبراهيم التيمي يقول أحدهما سمعت البراء بن عازب أو 
سمعت رجلا من أصحاب النبي مَيْةّ يسميه واجعل أيوب يروى عن الحسن البصري يقول سمعت أبا هريرة أو رجلا غيره 
من أصحاب الني ظَليِةِ يقول سمعت النبي َيِه بتحليل الشئ أو تحريم له أتقوم بهذا حجة؟ قال نعم فقلت له أيمكن في 
الزهري عندك أن يغلط على ابن المسيب وابن المسيب على من فوقه وني أيوب أن يغلط على الحسن والحسن على من 
فوقه؟ فقال فإن قلت نعم قلت يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه الغلط ممن لقيت وممن هو دون من 
فوقه ومن فوقه دون أصحاب النبي مَللِهُ وترد خبر الواحد من أصحاب النبي مَلِِ وأصحاب النبي مَلِهّ خير ممن بعدهم 
فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب رسول الله َلك وهم خير الناس وتقبله عمن لا يعد لهم في الفضل لان كل 
واحد من هؤلاء ثبت عمن فوقه ومن فوقه ثبت عمن فوقه حتى ينتبي الخبر إلى رسول الله كَخِ فبذه الطريق التي عبت 
قال هذا هكذا إن قلتهء ولكن أرأيت إن لم أعطك هذا هكذا؟ قلت لا يدفع هذا إلا بالرجوع عنه أو ترك الجواب 
بالروغان والانقطاع والروغان أقبح قال فإن قلت لا أقبل من واحد نثبت عليه خبرا إلا من أربعة وجوه متفرقة كما لم 
أقبل عن النبي مَليّةِ إلا عن أربعة وجوه متفرقة قال فقلت له فهذا يلزمك أفتقول به؟ قال: إذا نقول به. لا يوجد هذا أبدا 
قال فقلت أجل وتعلم أنت أنه لا يوجد أربعة عن الزهري ولا ثلاثة الزهري رابعهم عن الرجل من أصحاب رسول الله مع 
قال أجلء ولكن دع هذا قال وقلت له من قال أقبل من أربعة دون ثلائة؟ أرأيت إن قال لك رجل لا أقبل إلا من خمسة 
أو قال آخر من سبعين ما حجتك عليه ومن وقت لك الاربعة؟ قال أنما مثلهم قلت أفتحد من يقبل منه؟ قال لا قلت أو 
تعرفه فلا تظهره لما يدخل عليك فتبين انكساره وقلت له أو لبعض من حضر معه فما الوجه الثالث الذي يثبت به عن 
النبي 5؟ (وهذا الوجه حاصله الكلام على الإجماع السكوتي وتزييف الشافعي له) قال إذا روى عن رسول الله طلغ 
الواحد من أصحابه الحكم حكم به فلم يخالفه غيره استدللنا على أمرين أحدهما أنه إنما حدث به في جماعتهم والثاني 
أن تركهم الرد عليه بخبر يخالفه إنما كان عن معرفة منهم بأن ما كان كما يخبرهم فكان خبرا عن عامتهم قلت له فلما 
رأيتكم متعفلون إل ققخ إلا احصسيهه بافحك ما عركتم فشان ابن تاها قلعءافلك له ايمكن لرجل .من اطحاب الي 
كَل يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا ما تثبته عن رسول الله مله ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به واحدا 
أو نفرا أو حدث به في سفر أو عند موته واحدا أو أكثر قال فإن قلت لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو 
مشهور عندهم قلت فقد تجد العدد من التابعين يروون الحديث فلا يسمون إلا واحدا ولو كان مشهورا عندهم بأنهم 
سمعوا من غييره سمعوا من سمعوه منه وقد نجدهم يختلفون في الشئ قد روى فيه الحديث عن النبي كَل فيقول 
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بعضهم قولا يوافق الحديث وغيره قولا يخالفه قال فمن أين ترى ذلك؟ قلت لو سمع الذي قال بخلاف الحديثء: 
الحديث عن النبي مَلِةِ ما قال إن شاء الله تعالى بخلافه وقلت له قد روى اليمين مع الشاهد عن النبي مَلِِ ابن عباس 
وغيره ولم يحفظ عن أحد من أصحاب رسول الله َيِه علمته خلافها فيلزمك أن تقول بها على أصل مذهبك وتجعلها 
إجماعا فقال بعضهم ليس ما قال من هذا مذهبنا قلت ما زلت أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتمونا به واللّه المستعان 
قال فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة فقلت لا هي مختلف فهها غير أنا نعمل بما اختلف فيه إذا ثبت عن رسول اللّه 
يه من الطريق الذي يثبت منها قال وقلت له من الذين إذا اتفقت اقاويلهم في الخبر صح وإذا اختلفوا طرحت لاختلافهم 
الحديث قال أصحاب رسول الله مَلِهِ... خبر الخاصة قال لا قلت فهل يستدرك عنهم العلم بإجماع أو اختلاف بخير 
عامة؟ قال ما لم أستدركه بخبر العامة نظرت إلى إجماع أهل العلم اليوم فإذا وجدتهم ما أجمعوا عليه استدللت على 
أن اختلافهيم عن اختلاف من مضى قبلهم قلت له أفرأيت استدلالا بأن إجماعبم خير جماعتهيم؟ قال فنقول ماذا؟ 
قلت (الشافعيء, وتأمل - رعاك الله - قول الشافعي: وهو مع ضيقه غير موجود) أقول لا يكون لاحد أن يقول حتى يعلم 
إجماعيم في البلدان ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا بخير الجماعة عن الجماعة قال فإن قلته؟ 
قلت فقله إن شئت قال قد يضيق هذا جدا فقلت له وهو مع ضيقه غير موجود ويدخل عليك خلافه في القياس إذا 
زعمت للواحد أن يقيس فقد أجزت القياس والقياس قد يمكن فيه الخطأ وامتنعت من قبول السنة إذا كان يمكن 
فيمن رواها الخطأ فأجزت الاضعف ورددت الاقوى وقلت لبعض أرأيت قولك إجماعهم يدل لو قالوا لك مما قلنا به 
مجتمعين ومتفرقين ما قبلنا الخبر فيه والذي ثبت مثله عندنا عمن قبلنا ونحن مجمعون على أن جائزا لنا فيما ليس 
فيه نص ولا سنة أن نقول فيه بالقياس وان اختلفنا أفتبطل أخبار الذين زعمت أن أخبارهم وما اجتمعت عليه 
أفعالهم حجة في شئ وتقبله في غيره؟ (وحاصل الاعتراض تناقض الإجماعين لو استمر المعترض على الشافعي بالقول 
بحجية اجتماع من ادعاهم) أرأيت لو قال لك قائل أنا اتبعهم في تثبيت أخبار الصادقين وإن كانت منفردة وأقبل عنهم 
القول بالقياس فيما لا خبر فيه فأوسع أن يختلفوا فأكون قد تبعتهم في كل حال أكان أقوى حجة وأولى باتباعهم 
وأحسن ثناء علهم أم أنت؟ قال بهذا نقول قلت نعم وقلت (الشافعيء. وهو الكلام في الإجماع السكوتي أيضا إذا كان في 
الصحابة» وأنه في قول الشافعي لا يعتبر إجماعا. كما ينبغي النظر في سكوته عن كلام المستدل في أن الإجماع القولي أو 
الفعلي منهم غير موجود.ء ولا يخفى أن عدم تصور الوقوع لا يستلزم عدم الحجية لأن الاستدلال على حجية إجماعبم 
فيما لو وقع, ولمعترض أن يخالف في عدم الوقوعء كما ينبغي التنبه أيضا إلى أن البحث ما زال في إجماع الخاصة) أرأيت 
قولك إجماع أصحاب رسول الله كَليِهِ ما معناه؟ أتعنى أن يقولوا أو أكثرهم قولا واحدا أو يفعلوا فعلا واحدا قال لا أعنى 
هذا وهذا غير موجودء ولكن إذا حدث واحد منهم الحديث عن النبي مَلِةِ ولم يعارضه منهم معارض بخلافه فذلك دلالة 
على رضاهم به وأهم علموا أن ما قال منه كما قال قلت أو ليس قد يحدث ولا يسمعونه ويحدث ولا علم لمن سمع 
حديثه منهم أن ما قال كما قال وأنه خلاف ما قال وانما على المحدث أن يسمع فإذا لم يعلم خلافه فليس له رده قال قد 
يمكن هذا على ما قلتء ولكن الائمة من أصحاب رسول الله كَليِهِ فلا يمكن أبدا أن يحدث محدثهم بأمر فيدعوا 

معارضته إلا عن علم بأنه كما قال وقال فأقول فإذا حكم حاكمهم فلم يناكروه فهو علم منهم بأن ما قال الحق وكان 
علهم أن يقيموا على ما حكم فيه قلت أفيمكن أن يكونوا صدقوه بصدقه في الظاهر كما قبلوا شهادة الشاهدين 
بصدقهما في الظاهر؟ قال فإن قلت لا؟ فقلت إذا قلت لا فيما علهم الدلالة فيه بأنهم قبلوا عبر الواحد وانتهوا إليه 
علمت أنك جاهل بما قلنا واذا قلت فيما يمكن مثله لا يمكن كنت جاهلا بما يجب عليك قال فتقول ماذا؟ قلت أقول 
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إن صمتهم عن المعارضة قد يكون علم بما قال وقد يكون عن غير علم به ويكون قبولا له ويكون عن وقوف عنه ويكون 
أكثرهم لم يسمعه لا كما قلت واستدلالا عهم فيما سمعوا قوله ممن كان عندهم صادقا ثبتا. 

قال فدع هذا قلت لبعضهم هل علمت أن أبا بكر في إمارته قسم مالا فسوى فيه بين الحر والعبد وجعل الجد أبا؟ 
قال نعم قلت فقبلوا منه القسم ولم يعارضوه في الجد في حياته؟ قال نعم ولو قلت عارضوه في حياته قلت فقد أراد أن 
يحكم وله مخالف قال نعم ولا أقوله قال فجاء عمر ففضل الناس في القسم على النسب والسابقة وطرح العبيد من 
القتسم وشرك بين الجد والاخوة؟ قال نعم قلت وولى على فسوى بين الناس في القسم قال نعم قلت فهذا على أخبار 
العامة عن ثلاثتهم عندك قال نعم قلت فقل فها ما أحببت قال فتقول فيها أنت ماذا؟ قلت أقول إن ما ليس فيه نص 
كتاب ولا سنة إذا طلب بالاجتهاد فيه المجتهدون وسع كلا إن شاء اللّه تعالى أن يفعل ويقول بما رآه حقا لا على ما قلت 
فقل أنت ما شئت قال لئن قلت العمل الأول يلزمهم كان ينبغي للعمل الثاني والثالث أن يكون مثله لا يخالفه ولئن قلتء 
بل لم يكونوا وافقوا أبا بكر على فعله في حياته ليدخل على أن له يمضي له اجتهاده وان خالفهم قلت أجل قال فإن 
قلت لا أعرف هذا عنهم ولا أقبله حتى أجد العامة تنقله عن العامة فتقول عنهم حدثنا جماعة ممن مضى قبلهم بكذا 
فقلت له ما نعلم أحدا شك في هذا ولا روى عن أحد خلافه فلئن لم تجز أن يكون مثل هذا ثابتا فما حجتك على أحد إن 
عارضك في جميع ما زعمت أنه إجماع بأن يقول مثل ما قلت فقال جماعة ممن حضر مهم فإن الله عزوجل ذم على 
الاختلاف فذممناه فقلت له في الاختلاف حكمان أم حكم؟ قال حكم قلت فأسألك قال فسل قلت أتوسع من الاختلاف 
شيئا؟ قال لا قلت أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين افتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور 
يحكون عمن قبلهم؟ قال نعم :قلت فقل فهم ما شئت قال فإن قلت قالوا بما لا يسعبم قلت فقد خالفت اجتماعهم 
قال أجل قال فدع هذا قلت أفيسعهم القياس قال نعم قلت فإن قاسوا فاختلفوا يسعهم أن يمضوا على القياس؟ قال 
فإن قلت لا؟ قلت فيقولون إلى أي شئ نصير؟ قال إلى القياس قلت قالوا قد فعلنا فرأيت القياس بما قلت ورأى هذا 
القياس بما قال؟ قال فلا يقولون حتى يجتمعوا قلت من أقطار الارض؟ قال: فإن قلت نعم: قلت فلا يمكن أن يجتمعوا 
ولو أمكن اختلفوا قال فلو اجتمعوا لم يختلفوا. 

قلت قد اجتمع اثنان فاختلفا فكيف إذا اجتمع الاكثر؟ قال ينبه بعضهم بعضا قلت ففعلوا فزعم كل واحد من 
المختلفين أن الذي قاله القياس قال فإن قلت يسع الاختلاف في هذا الموضع قلت قد زعمت أن في اختلاف كل واحد من 
المختلفين حكمين وتركت قولك ليس الاختلاف إلا حكما واحدا قال ما تقول أنت؟ قلت الاختلاف وجهان فما كان للّه 
فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع (ولعله إجماع العامة عن العامة كما سبق في موضعين أن 
الشافعي أقر المستدل عليهء وهو الأمور الظاهرة نحو الظهر أربع ركعاتء ويمكن توجيه الكلام السابق في أن سند 
الإجماع هل يكون القياس ؟) لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لاهل العلم 
الاجتهاد فيه بطلب الشبهة بأحد هذه الوجوه الثلاثة فإذا اجتهد من له أن يجتهد وسعه أن يقول بما وجد الدلالة عليه 
بأن يكون في معنى كتاب أو سنة أو إجماع فإن ورد امر مشتبه يحتمل حكمين مختلفين فاجتهد فخالف اجتهاده اجتهاد 
غيره وسعه أن يقول بشئ وغيره بخلافه وهذا قليل إذا نظر فيه قال فما حجتك فيما قلت؟ قلت له الاستدلال بالكتاب 
والسنة والإجماع قال فاذكر الفرق بين حكم الاختلاف قلت له قال الله عزوجل (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من 
بعدما جاءهم البينات) وقال (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعدما جاءتهم البينة) فإنما رأيت الله ذم الاختلاف في 
الموضع الذي أقام علهم الحجة ولم يأذن لهم فيه قال قد عرفت هذا فما الوجه الذي دلك على أن ما ليس فيه نص 
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حكم وسع فيه الاختلاف؟ فقلت له فرض الله على الناس التوجه في القبلة إلى المسجد الحرام فقال (ومن حيث خرجت 
فول وجبك شطر المسجد الحرام وانه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون * ومن حيث خرجت فول وجبك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) أفرأيت إذا سافرنا واختلفنا في القبلة فكان الاغلب على أنها في 
جبة والاغلب على غيري في جبة ما الفرض علينا؟ فإن قلت الكعبة فري وان كانت ظاهرة في موضعبها فبي مغيبة عمن 
نأوا عنها فعلبهم أن يطلبوا التوجه لها غاية جبدهم على ما امكنهم وغلب بالدلالات في قلوبهم فإذا فعلوا وسعهم 
الاختلاف وكان كل مؤديا للفرض عليه بالاجتهاد في طلب الحق المغيب عنه وقلت قال الله (ممن ترضون من الشهداء) 
وقال (ذوي عدل منك) أفرأيت حاكمين شهد عندهما شاهدان بأعيانهما فكانا عند أحد الحاكمين عدلين وعند الآخر 
غير عدلين قال فعلى الذي هما عنده عدلان أن يجيزهما وعلى الآخر الذي هما عنده غير عدلين أن يردهما قلت له فهذا 
الاختلاف قال نعم فقلت له أراك إذن جعلت الاختلاف حكمين فقال لا يوجد في المغيب إلا هذا وكل وإن اختلف فعله 
وحكمه فقد أدى ما عليه قلت فهكذا قلنا وقلت له قال الله عزوجل (ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة) فإن حكم عدلان 
في موضع بشئ وآخران في موضع بأكثر أو أقل منه فكل قد اجتهد وأدى ما عليه وان اختلفا وقال (واللآتي تخافون 
نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع وأضربوهن فإن أطعنكم) الآية وقال عزوجل (فإن خفتم أن لا يقيما حدود 
الله فلا جناح علهما فيما افتدت به) أرأيت إذا فعلت امرأتان فعلا واحدا وكان زوج إحداهما يخاف نشوزها وزوج 
الاخرى لا يخاف به نشوزها؟ قال يسع الذي يخاف به النشوز العظة والبجر والضرب ولا يسع الآخر الضرب وقلت 
وهكذا يسع الذي يخاف أن لا تقيم زوجته حدود اللّه الاخذ منها ولا يسع الآخر وان استوى فعلاهما قال نعم قال: قال 
وان قلت هذا فلعل غيري يخالفني واياك ولا يقبل هذا منا فأين السنة التي دلت على سعة الاختلاف قلت أخبرنا عبد 
العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله كله يقول (إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران واذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجر) قال يزيد بن الماد فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم فقال هكذا 
حدثني أبو سلمة عن أبى هريرة قال وماذا :قلت ما وصفنا من أن الحكام والمفتيين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما 
حكموا فيه وأفتوا وهم لا يحكمون ويفتون إلا بما يسعيم عندهم وهذا عندك إجماع فكيف يكون إجماعا إذا كان 
موجودا في أفعالبم الاختلاف؟ واللّه أعلم. 

وبذلك يتضح ايراد الشافعي على الإجماع اعتراضات هي نفس ما اعترض بها نفاة الإجماع أو أكثرها. ويعود القول إلى 
تزييف دعوى الإجماع عموما. ويعود الأمر أنفا في الكلام على إجماع الصحابة من حيث إن واقعه يختلف عن واقع 
إجماع الأمة المدعى, وأن الأدلة الدالة على حجيته ليست هي الأدلة الدالة على حجية الإجماع عموما. وبذلك يتبين لي 
أيضا أن صنيع كثير من الأصوليين في استثناء مسألة البحث في إجماع الصحابة تأسيسا على ما قرروه من حجية 
الإجماع عموما أولاء استثناء غير صحيح لأن محل النزاع قائم في أصل الحجية. والقائلون بإجماع الصحابة لم يستدلوا 
بما استدل به القائلون بحجية الإجماع عموماء ولا ساووا بين واقعي كلا الإجماعين. وعليه فنعود على القائلين بحجية 
إجماع غير الصحابة بالمطالبة بالدليلء ولا دليل. 

و هذا نقل ثان عن الأم: لم يدع الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله مَل 
ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الارض ولا أحد نسبته العامة 
إلى علم إلا حديثا من الزمان فإن قائلا قال فيه بمعنى لم أعلم أحدا من أهل العلم عرفه وقد حفظت عن عدد منهم 
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إبطاله (قال الشافعي) ومتى كانت عامة من أهل العلم ني دهر بالبلدان على شئ أو عامة قبلهم قيل يحفظ عن فلان 
وفلان كذا ولم نعلم لهم مخالفا ونأخذ به ولا نزعم أنه قول الناس كليم لانا لا نعرف من قاله من الناس إلا من سمعناه 
منه أو عنه قال وما وصفت من هذا قول من حفظت عنه من أهل العلم نصا واستدلالا (قال الشافعي) والعلم من 
وجهين اتباع أو استنباط والاتباع اتباع كتاب فإن لم يكن فسنة فإن لم تكن فقول عامة من سلفنا لا نعلم له مخالفا 
فإن لم يكن فقياس على كتاب الله جل عزوجل لم يكن فقياس على سنة رسول الله كَل فإن لم يكن فقياس على قوله 
عامة من سلف لا مخالف له ولا يجوز القول إلا بالقياس وإذا قاس من له القياس فاختلفوا وسع كلا ان يقول بمبلغ 
اجتهاده ولم يسعه اتباع غيره فيما أدى إليه اجتهاده بخلافه واللّه أعلم. 

نقل ثالث من الأم: وما يجوز أدعاء الإجماع إلا بخبر. إنتبى النقل عن الرسالة 

وهنا يعود الكلام عن معنى الخبر المشترط للإجماع: هل هو المستند عموما أم ما يختص بالكشف عنه الصحابة؟ 
وكنت نقلت أن فائدة الإجماع على خبر في غير عصر الصحابة هي القطع على الدلالة, وأن الكلام على حجية الاتفاق 
نفسه بدعوى عصمة الأمة شئ مختلف 

نقل رابع من الرسالة: (1556) فقلت له أفرايت لو قال لك هو لا يقول لك" الأمر عندنا " والأمر مجتمع عليه 
بالمدينة (1557) قال والأمر المجتمع عليه بالمدينة أقوى من الاخبار المنفردة قال فكيف تكلف أن حكى لنا الاقوى اللازم 
من الأمر المجتمع عليه (1558) قلنا فإن قال لك قائل لقلة الخبر وكثرة الإجماع عن أن يحكى وأنت قد تصنع مثل هذا 
فتقول هذا أمر مجتمع عليه (1559 (قال لست أقول لاحد من أهل العلم " هذا مجتمع عليه " إلا لما تلقى عالما أبدا إلا 
قاله لك وحكاه عن من قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا وقد أجده يقول " المجمع عليه " وأجد من 
المدينة من أهل العلم كثيرا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول " المجتمع عليه " إنتبى النقل 
عن الرسالة. 

بقي نص واحد أحب أن أنقله من الأم قد يظهر منه مزيد بيان في الموضوع أقصد ما يفيد في محاولة الكشف عن 
مذهب الشافعي في الإجماع. لكنه طويل 

اخترت ما يتعلق بالمسألة من كتاب اختلاف مالك والشافعي من الأم وفيه نقد الشافعي القول بإجماع أهل المدينة في 
عدة مواضع, والاختلاف رتب حسب أبواب فقبية. وما هو باللون الأزرق هو مني. 

قلث (لعله الربيع بن سليمان يسأل الشافعي) فترى ادعاء الإجماع يصح لمن ادعاه في شئ من خاص العلم؟ (قال 
الشافعي) وقلت له (للمستدل على الشافعي) فهكذا التابعون بعدهم وتابعوا التابعين وقال وكيف تقول أنت؟ قلت ما 
علمت بالمدينة ولا بأفق من آفاق الدنيا أحدا من أهل العلم ادعى طريق الإجماع إلا بالفرض وخاص من العلم إلا حدثنا 
ذلك الذي فيه إجماع يوجد فيه الإجماع بكل بلد ولقد ادعاه بعض أصحاب المشرقيين فأنكر عليه جميع من سمع 
قوله من أهل العلم دعواه الإجماع (وهنا جواب على ادعاء الإجماع السكوتي) حيث ادعاه وقالوا أو من قال ذلك منهيم 
لوأن شيئا روى عن نفر من أصحاب النبي وَل ثم عن نفر من التابعين فلم يرو عن مثلهم خلافهم ولا موافقتهم ما دل 
على إجماع من لم يرو عنه منهم لانه لا يدري مجتمعون أم مفترقون لو قالوا وسمعت بعضهم يقول لو كان بيننا من 
السلف مائة رجل وأجمع منهم عشرة على قول أيجوز أن ندعى أن التسعين مجتمعون معهم وقد نجدهم يختلفون في 
بعض الامور ولو جاز ثنا إذا قال لنا قائل شيئا أخذنا به لم نحفظ عن غيره قولا يخالفه ولا يوافقه أن ندعى موافقته 
جاز لغيرنا ممن خالفنا أن يدعى موافقته له ومخالفته لناء ولكن لا يجوز أن يدعى على أحد فيما لم يقل فيه شئ (قال 
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الشافعي) رحمه الله تعالى فقال لى فكيف يصح أن تقول إجماعا؟ (يريد المستدل من الشافعي أن يبين له الإجماع 
المعتبر عنده) قلت يصح في الفرض الذي لا يسع جهله من الصلوات والزكاة وتحريم الحرام وأما علم الخاصة في الأحكام 
الذي لا يضير جهله على العوام والذي إنما علمه عند الخواص من سبيل خبر الخواص وقليل ما يوجد من هذا فنقول 
فيه واحد من قولين نقول لا نعلمهم اختلفوا فيما لا نعلمهم اختلفوا فيه ونقول فيما اختلفوا فيه اختلفوا واجتهدوا 
فأخذنا أشبه أقاويلهم بالكتاب والسنة وان لم يوجد عليه دلالة من واحد منهما وقلما يكون إلا أن يوجد أو أحسنها عند 
أهل العلم في ابتداء التصرف والمعقب ويصح إذا اختلفوا كما وصفت أن نقول روى هذا القول عن نفر اختلفوا فيه 
فذهبنا إلى قول ثلاثة دون اثنين وأربعة دون ثلاثة ولا نقول هذا إجماع فإن الإجماع قضاء على من لم يقل ممن لا ندري 
ما يقول لو قال وادعاء رواية الإجماع (يقصد وهذه دعوى إجماع مع أنه قد يوجد مخالف) وقد يوجد مخالف فيما 
ادعى فيه الإجماع. 

ويظهر بذلك تشديد الإمام الشافعي على ادعاء الإجماع الذي الذي يختص به أهل العلمء بل إن هذا النوع قليل 
وجوده - كما مر هنا وفي النصوص السابقة - وأن الإجماع هو ما كان بسبيل الفرائض الظاهرة التي لا يسع أحد جهلها. 
ويظهر لي أن القول بالإجماع هنا لا إشكال فيه لأننا إذا اعتبرنا إجماع الأمة جاء بالظني (مع علمنا بعدم استقلاله في 
الدلالة على الأحكام لأنه ليس بدليل) فإنه لم ينفرد في الدلالة على الحكم. وقد يكون في إجماع الأمة على مثل هذه 
الأمور الظاهرة إلجام لمن يتجرأ فيتكلم بما يسيء إلى المسلمين فيما اتفقوا عليه جيلا بعد جيل وتناقلوه أمرا مسلماء فلا 
يحتاج المستدل إلى بيان الأدلة التفصيلية كل مرة. وفي هذا استناد إلى الأمة وتنبيه لها إلى الدفاع عما تحملته باعتباره 
دينا اجتمعت عليهء ففيه تحميل للأمة شؤون دينها الظاهرة 

نقل ثان من كتاب الخلاف بين مالك والشافعي من الأم 

(قال الشافعي) فقال (المستدل على الشافعي) فإن قلت إذا وجدت قرنا من أهل العلم ببلد علم يقولون القول يكون 
أكثرهم متفقين عليه سميت ذلك إجماعا وافقه من قبله أو خالفه (ولقب المسألة في الأصول الإجماع بعد خلاف 
مستقر أي إجماع أهل عصر لاحق بعد استقرار الخلاف في حكم مسألة في عصر سابق هل يكون اتفاق أهل العصر 
اللاحق إجماعا معتبرا أي حجة؟) فأما من قبلهم فلا يكون الاكثر منهم يتفقون على شئ بجهالة ما كان قبلهم ولا يتركون 
ما قبلهم أبدا إلا بأنه منسوخ أو عندهم ما هو أثبت منه وإن لم يذكروه. قلت (أي الشافعي) أفرأيت إذا أجزت لهم 
خلاف من فوقهم وهم لم يحكوا لك أنهم تركوا على من قبلهم قولهم لشئ علموه اتجيز ذلك بتوهمك علهم أنهم لا 
يدعونه إلا بحجة ثابتة وان لم يذكروها وقد يمكن أن لا يكونوا علموا قول من قبلهم فقالوا بآرائهم أتجيز لمن بعدهم أن 
يدعوا عليهم أقاويلهم التي قبلتها منهم ثم يقولون لمن بعدهم ما قلت لهم هم لا يدعوها إلا بحجة وان لم يذكروها قال 
فإن قلت نعم؟ قلت إذا تجعل العلم أبدا للآخرين كما قلت أولا قال فإن قلت لا؟ قلت فلا تجعل لهم أن يخالفوا من 
قبلهم قال فإن قلت أجيز بعض ذلك دون بعض قلت فإنما زعمت أنك أنت العلم فما أجزت جاز وما رددت رد أفتجعل 
هذا لغيرك في البلدان فما من بلاد المسلمين بلد إلا وفيه علم قد صار أهله إلى اتباع قول رجل من أهله في أكثر أقاويله 
أفترى لاهل مكة حجة إن قلدوا عطاء فما وافقه من الحديث وافقوه وما خالفه خالفوه ني الاكثر من قوله؟ أو ترى 
لاهل البصرة حجة بمثل هذا في الحسن أو ابن سيرين أو لاهل الكوفة في الشعبي وابراهيم ولاهل الشام وكل من وصفنا 
أهل علم وإمامة في دهره وفوق من بعدهم وإنما العلم اللازم الكتاب والسنة وعلى كل مسلم اتباعبما. قال فتقول أنت 
ماذا؟ قلت أقول ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر عمن سمعبما مقطوع إلا باتباعهما فإذا لم يكن ذلك صرنا 
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إلى أقاويل أصحاب رسول الله كَيِةِ أو واحد منهم ثم كان قول الائمة أنى بكر أو عمر أو عثمان إذا صرنا فيه إلى التقليد 
أحب إلينا وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فيتبع القول الذي معه 
الدلالة لان قول الإمام مشهور بأنه يلزمه الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتى الرجل أو النفر وقد يأخذ 
بفتياه أو يدعبا وأكثر المفتين يفتون للخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا تعنى العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام وقد 
وجدنا الائمة يبتدئون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف 
قولهم فيقبلون من المخبر ولا يستنكفون على أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم في حالاتهم فإذا لم يوجد عن الائمة 
فأصحاب رسول الله ظلهِ من الدين في موضع أخذنا بقولهم وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم والعلم طبقات 
شق الأولى الكتاب والسنة إذا ثبتت السنة ثم الثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة والثالثة أن يقول بعض 
أصحاب النبي مَلِةِ ولا نعلم له مخالفا منهم والرابعة اختلاف أصحاب النبي مَل في ذلك. الخامسة القياس على بعض 
الطبقات ولا يصار إلى شئ غير الكتاب والسنة وهما موجودان وانما يؤخذ العلم من أعلى وبعض ما ذهبتم إليه خلاف 
هذا ذهبت إلى أخذ العلم من أسفل قال فتوجدني بالمدينة قول نفر من التابعين متابعا الاغلب الاكثر من قول من قال 
فيه نتابعهم وإن خالفهم أحد منهم كان أقل عددا منهم فنترك قول الاغلب الاكثر لمتقدم قبله أو لاحد في دهرهم أو 

أما ما سبق في التعليق على النقل السابق توا فقد قصدت إجماع الأمة على أمور الدين الظاهرة مما لم يختلف فيه 
المسلمون على مر عصورهم., ولا يخفى أن طريق ثبوتها دينا أي أحكاما شرعية إنما هو الأدلة. قصدت القرآنء والسنة 
الثابتة واجماع الصحابة والقياس. ولا أقصد كون اتفاق الأمة دليلاء بل ولا أمارة» لآن الغرض إثبات دليل شرعي. 
فحيث لم يثبت إجماع الأمة دليلا فلا يعتبر أمارة كذلك لأن البحث ليس في دلالة الآيات والأحاديث على أمارة» بل على 
دليل شرعي. 

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: فَقُلْت لَه فَإِنّمَا كَانَ لِلْعَاِينَ دَوِي الْحُقُولٍ مِنْ أَهْلٍ الْعِلْم أَنْ يَقُولُوا مِنْ خَبَرٍ أو 
قِيَاسٍ عَلَيْهِء ولا يَكُونَ لَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهُمَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ ك4 

وقال رحمه الله تعالى: وَأَصْلُ مَا يَدْهَبُْ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ في الْفِمْهِ أَنَّهُ لَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ بَِيْءٍ مِنْ الْفِقْهِ إِلّا بخَبَرٍ 
لازم أَوْ قِيَاسٍ وَهَذَا مِنْ قَوْلِهِ لَيْسَ بِخَبَرٍ لازم فِيمَا عَلِمْت وَضِدٌ الْقِيَامِ 55 

يقول الإمام الشافعي في الرسالة: "وانما الاستحسان تلذذ". ثم يقول: "على العالم أن لا يقول إلا من جهة العلم, 
وجبهة العلم الخبر اللازم بالقياس بالدلائل على الصوابء. حتى يكون صاحب العلم أبداً متبعاً خبراًء وطالب الخبر 
بالقياس". ثم قال: "ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير عالم...". وقال: "ولم 
يجعل الله لأحد بعد رسول الله أن يقول إلا من جبة علم مضى قبله؛ وجهة العلم بَعْدُ الكتابُ والسنةٌ والإجماغٌ والآثار 
وما وصفت من القياس عليها"”””. ولذلك فإن الغزالي قال نفس ما قاله الشافعي. قال: "بل من استصلح فقد شرّع كما 


1 5 55 هج س- 4975 


4 الأم للشافعي < أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم < ما جاء في أمر النكاح < ما جاء في عدد ما يحل من الحرائر والإماء وما تحل به الفروج 
5 الأم للشافعي < كتاب الرد على محمد بن الحسن < القصاص بين العبيد والأحرار 

46 الرسالة.ء ص508,: المسائل من 1464 إلى 1468. 

7 المستصفىء ج1. ص 245. 


313 


جاء في كتاب أحكام القرآن للشافعي أن الشافعي قَالَ: حُكْمْ النّهء ثُمَّ حُكُمْ رَسُولٍ الله ِل ثم حْكُمْ المسْلِمِينَ دَلِيلٌ عَلَى 
أنْ لا يَجُورَبِمَنْ اسْتَأَهَلَ أَنْ يَكُونَ حَاكمًا أو مُفْتِيًا أَنْ يَحْكُمَ وَلَا أَنْ يُفِْي إِلّا مِنْ جبّة خَبَرِ لازم وَذَلِكَ الْكِتَابُء ثُمَّ السُّنّةُ أو 
ما قَالَهُ أَهْلْ الْعِلْم لا يَخْتَلِفُونَ فيه أَؤْ قِيَامنٌ عَلَى بَحْضٍ هَذًا. وَلَا يَجُورُ لَهُ أَنْ يَحْكُم وَلَا يفي بِالاسْتِحْسَان؛ إِذَا لَّمْ يَكُنْ 
الاسْتِحْسَانُ وَاحِبَاوَلَا في وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ المَعَانِي. وَدَكرَ فِيمًا احْتَجٌ بِهِ قَوْلُ النّه عَرَّ وَجَلَ: ١‏ أُيَحْسَبُْ الْإنْسَانُ أَنْ يُعْرَكَ 
سدّى» [قان] َم يَْلِئ أفل العلم لقان فيماعَلِمث أن (الشدى) الي لا يؤمَز ولا بى. وَمَنْ أَفْ أَوْ حَكَمَ بِمَالَمْ 
يُؤْمَرْيهء فَمَدْ اخْتَارَلِنَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ في مَعَانِي السُّدَى وَقَدْ أَعْلَمَهُ عَرَّ وَجَلَ أَنّهُ لَمْ يُدْرْك سُدَى وَرَأَى أنْ قَالَ أفول هنا 
شنْتُء وَادَّع مَا نَرَلَ الْقُرْآَنُ بخِلَافِه. قَالَ النّهُ (جَلَ تَتَاؤْهُ) لِنَدِيَهِ ظَل: (البغ ما أوجي إلبك مز ويك » وَقَالَ تَعَالَ: لوَأَنْ 


أَحَكُم بَيَْجُمْ بِمَا أَنْرْلَ انه وَلَا تَتَّبعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أَنْ يَفْتَنُوكَ عَنْ َنْ بَعْض مَا أَنْيَلَ النّهُ َه إِلَيْكَيُ... وَيَسَط الْكَلَامَ في 
الاسْتِدلَالٍ بالكتاب وَالسُّنَة وَالمَعْقُولِء في رَدٍ الْحُكم يِمَا لغيه الْإِنْسَانُ كُونَ الْقيَاسِ عَلَى الكتاب وَالسْئَة 
وَالْإِجْمَاءِ 498 


باختصار: الشافعي رضي الله عنه. يرى أن لا إفتاء إلا بالرجوع إلى كتاب أو سنة؛ وأن في الكتاب والسنة كل الأوامر 
والنواهي. ولا مجال لحكم العقل في الشرع. فمجرد الاستحسان تشريع إذ فيه تحكيم العقل. 

فالإجماع إذن لديه. إجماع أهل العلم. يجمعون على رأي واحد ني المسألة. فلا يخالفهم أحد في ما أجمعوا عليه. 
وإجماع أهل العلم, لا يعني حكم عقولهم» ولكن نظرهم في مسألة ماء بإرجاعها إلى النصوصء من كتاب وسنة» فإذا 
أجمعوا عليهاء كان رأميم مصدرا للتشريع: ورأهم صادر أصلا عن الكتاب والسنة. 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: أيمكن أن يجمع أهل العلم على فيم مسألة ظنية على قلب رجل واحد؟ 
القطعيات يعني سلفا مفروغ منها أن دليلها الكتاب أو السنة ولا اختلاف فيها لأنها قطعياتء لكن أن يجمع أهل العلم 
على فهم مسألة ظنية على نحو واحد؟ فهذا ما لا يمكن حصوله. 

رحم الله الفخر الرازي» فإنه لما تكلم عن العلم بالإجماع قال: إن أهل العلم بأسرهم لو أجمعوا في موضع واحد 
ورفعوا أصواتهم دفعة واحدة وقالوا: أفتينا بهذا الحكم, فهذا مع امتناع وقوعه. لا يفيد العلم بالإجماع, لاحتمال أن 
يكون بعضهم مخالفا فيه. فخاف من مخالفة ذلك الجمع العظيم. أو خاف ذلك الملك الذي أحضرهم أو أنه أظمر 
المخالفة لكن خفي صوته فيما بين أصواتهم. فثبت أن معرفة الإجماع ممتنعة. 

ثم يقول في نهاية المسألة وقد أطنب في الدلائل: والإنصاف: أنه لا طريق لنا إلى معرفة حصول الإجماع إلا في زمان 
الصحابة. حيث كان المؤمنون قليلين يمكن معرفتهم بأسرهم على التفصيل. إنترى كلامه. 

أما استحالة الاتفاق الذي هو حجة فناشئ عن عدم الدليلء لأن الذي فرضناه حجة هو ما كان كاشفا عن دليل» 

حيث إن الحجة إنما هو الدليل في الحقيقة, وغير الصحابة لا يتصور نقلهم الدليل عن المعصوم.. بل تتصور مهم 

ا ٠‏ والرواية تحمل الدليل وأداؤه كما تحملء وهذا لا يكون إلا ظاهرا للمجتهدين أو بعضهم. ولا إشكال هنا 
أن اتفاق غير الصحابة لا يكون كاشفا عن دليل. وأما استنادهم إلى الدليل فلا يفيد في الحجية من حيث الثبوت, لأهم 
إن لم ينقلوا المستند فما هي الجهة التي تثبت أن اتفاقهم إنما هو عن دليل؟ وان نقلوا المستند ذ المج 


القول بغيره (بغبر الاتفاق) مع أنه مأموربالاجتهاد وداعي هذا الاجتهاد قائم وما نقل عن الصحابة اتفاق على تخصيص 
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الدلالة في حكم واحد في المسألة التي ادعي إجماع من بعدهم علها مع حرصهم على بيان الشريعة المحمدية التي بذلوا 
الغالي والرخيص فيها؟ مع ما ينقله الأصوليون من إجماع الصحابة على تجويز الاجتهاد لمن بلغ رتبته. فكيف ساغ لمن 
بعدهم الإنكار على من بلغ رتبة الاجتهاد إذا نظر في دليل نقله الصحابة إلى من بعدهم مما ادعي الإجماع عليه؟ 

القول إذن بحجية إجماع العلماء إذا نقلوا الدليل ليس من قبيل الإجماع الذي يكون دليلا على الأحكام لأن الأحكام 
باتفاق المسلمين لا تثبت إلا بالوحي من حيث الأصل. بدلالة قول الحق تعالى: إقل إنما أنذركم بالوحي 4. 

إنما قد يريد الإمام الشافعي, فيما نقل عنه من القول بإجماع العلماء. مع ما فهمته مما نقلته من الرسالة والأم أنه 
إذا نقل (بالبناء للمجبول) الدليل وانتشر القول بحكم بيهم ولم يعلم مخالف فإن العادة أن اتفاق الجمع الكثير من 
العلماء تكون لباعث صحيح من النظر. فإذا نظر من بعدهم من المجتهدين في الدليل قال بما قالوا به» وهذا من صميم 
قضية الاجتهاد لا الاستدلال باتفاق الأمة أو العلماء. 

ما قصدت قوله إن واقع اتفاق أو إجماع الأمة الذي ادعيت حجيته مختلف عن واقع إجماع الصحابة» وما استدل 
به على حجية الأول غير ما استدل به لحجية الثانيء وشتان بين إجماع كاشف عن دليل واجماع (إن أمكن وقوعه ثم 
نقله) هو من صميم قضية الاجتهاد. لكن القول بالحجية أمر آخر ينبغي أن يترتب عليه ما يترتب على القول بحجية 
السنة في بادئ النظر. والإمام الشافعي رحمه الله تكلم عن إجماع في سياق الاجتهاد. فإن فرض مجتهد انقدح داعي 
الاجتهباد عنده في دليل استدل به جماعة كبيرة نقل اتفاقهم على حكمء وتوصل بطريق الاجتهاد الصحيح إلى حكم, 
وانطبق الحكم على واقعه. فأي قاطع يحرم عليه الاجتهاد؟ إنه إذا انتشر بين علماء أهل عصر القول بحكم ولم يعلم 
المجتهد خلافا فيه فليست العادة تحيل عدم قائل بخلافه خاصة مع وجود داعي الاجتهاد لكن القول بما قالوا به هو في 
حد ذاته ضرب اجتهاد حيث لم يثر لدى المجهد ما يؤدي به إلى القول بحكم آخر. ألا ترى إلى الشافعي كيف شدد في 
ادعاء الإجماع إلا ما كان على مثل الفرائض التي لم يخالف فيها أحد من المسلمين؟ 

أما القطع على الدلالة فطريقها غير طريق القطع على الحجية, ففي حال نقل الدليل واستند من ادعي اتفاقهم إلى 
هذا الدليل: كل يقول بما قال به الآخر أو يعمل أو يفتي به. ثم نظر المجتهد في الدلالة فوجدها على ما ذهبوا إليه ولم 
يعلم قائلا بخلافه فإنه يصير إلى ما قالوا به حيث لا دلالة إلا ما ذكرء وهذا من حيث القطع على وجوب العمل به 
كالقطع على وجوب قبول خبر الواحد من حيث العمل به» فدلالة اللغة مثلا طريقها هو طريق الحجية في خبر الواحد 
على أقل تقدير. 

القول بحجية اتفاقهم من حيث كونهم معصومين لا يفيد لأنه محل النزاع: والسؤال هو عن الجهة الي أثنبت 
القائلون بحجية إجماع الأمة أنه لا يكون إلا عن دليل. 

في ظني أن القول بإجماع الأمة هو مجرد فرضية» يذهب أكثر القائلين به إلى أنه لو وقع لكان حجة, والمستدل منهم 
إذا توقف عن الاستدلال بالآيات والأحاديث على المسألة لتوجه المؤاخذات على الاستدلال. كما اعترف إمام الحرمين, 
وهو من القائلين بإجماع الأمة. حيث قال في المسلك الذي ثبت الإجماع به أنه لا مطمع في إسناده إلى العقل. وكذلك لا 
مطمع ني إسناده إلى دليل قاطع سمعي هجوما عليه من غير اعتبار واسطة. فلم يبق له إلا واقع الإجماع نفسه. ففي 
تقدير وقوعه لا يتصور عندهم إلا أن يكون عن مستند لأن الاتفاق عن غير مستند يدفعهم إلى الاتفاق عليه. مستحيل 
في قضية العقل. 
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والمقصود بواقع الإجماع نفسه هو ما أراد إمام الحرمين أن يجعله واسطة إلى دليل قطعي شرعي تثبت به الحجية. 
وهذه الواسطة هي قضية العادة المطردة باستحالة الاتفاق عن غير باعث عليه. وحينئذ فلا يبعد (كما عبر إمام 
الحرمين) سقوط النقل (أي الذي استند إليه المجمعون). هذا في حالة فرض اتفاقهم على حكم يقطعون به ولم ينقلوا 
دليله. وأما إذا فرض اتفاقهم على على مظنون يسندونه إلى الظنء, فالواسطة إلى الدليل القطعي على حجية هذا 
الاتفاق عنده قوله: أنا وجدنا العصور الماضية والأمم المنقرضة متفقة على تبكيت من يخالف إجماع العلماءء علماء 
الدهرء فلم يزالوا ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق ولا يعدون ذلك أمرا هيناء بل يرون الاجقتراء على 
مخالفة العلماء ضلالا بيناء فإجماعبهم على هذاء مع الإنصافء كالقطع في مجال الظن عند نظر العقل. فإذا التحق 
هذا بإجماعهم قطعا في حكم مظنون قطع به المجمعون من غير ترديد ظنء فليكن الإجماع على تبكيت المخالف 
وتعنيفه مستتَدَ (بفتح النون) قاطع شرعي. إنتبى كلام إمام الحرمين. 

ويمكن الاعتراض عليه بعدم التسليم بالقضية الأولى وهي اتفاق الأعصر على ذلكء كيف وقد نقل غيدره من 
الأصوليين في مباحث الإجماع أن الصحابة أجمعوا على عدم تخطنة المجتهد إذا اجتهدء فإلى أي الإجماعين نصير؟. بل 
كيف والجميع يستدل بحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران؟ وعليه فالمطالبة متجهة إلى إثبات قضيته 
بالدليلء ولا أظن من يستدل باستدلال إمام الحرمين يستطيع ذلك. وإذا استطاع (ولا سبيل) فإن ما فرضه مستند 
(بفتح النون) قاطع (بالجر على الإضافة) شرعي على حجية إجماع الأمة هو محل النزاع فكيف ساغ له الاستدلال به؟ 
ثم من هم هؤلاء الذين ينسبون المخالف إلى المروق والمحادة والعقوق؟ لا جائز أن يكونوا العلماء مع غيرهم من الناس 
لآن النظر هنا لا مدخل لغير أهل العلم فيه. وان سلم فإن المحسوس أن النسبة إلى المخالفة والمروق في مسائل الظن 
والاجتهاد لا تقع في الغالب إلا من أصحاب الأغراض في هذه النسبة كالمستبدين بالأمر دون المسلمين وأعوانهم الذين 
يستمدون منهم بسبب أو الغافلين المضللين أو الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. 

إن إثبات مسلك الحجية بهذا النظر الدقيق لا يستدعي الناظر إلى الوقوف على الحجية مهما أمعن النظر. ورحم اللّه 
النجم الطوني حيث حاول سلوكا أقرب من هذا فصار إلى أن الإجماع حجيته ظنية بعد أن لم ير ما يدل على ما أراده 
مثبتوا حجية إجماع الأمة. نحو ما فعله الإمام السرخمي حيث قال بجواز الزيادة على النص إذا كانت الزيادة بحكم 
ثابت بإجماع الصحابة والتابعين. من حيث إن القول بحجية إجماعهم أقرب من القول بحجية إجماع من بعدهم. 
فلماذا ساغ لمن يقول بالقطع على إجماع الأمة أن يفرق بين إجماع الصحابة والتابعين وبين إجماع غيرهم إذا كان 
المسلك الذي يثبت به الإجماع عنده واحدا في الصحابة وغيرهم. 

وأحب أن أنقل اعتراض الفخر الرازي على إمام الحرمين الذي إنما عول على دليل العقل - كما قال الرازي - فقال: 
وهذه الدلالة ضعيفة جداء لاحتمال أن يقال: إنهم قد اتفقوا على الحكم لا لدلالة ولا لأمارة» بل لشبهة. وكم من 
المبطلين - مع كثرتهم وتفرقهم - في الشرق والغرب قد اتفقت كلمتهم لأجل شبهة. إنترى كلام الرازي 

وأما الاتفاق على نقل الحكم فقط دون نقل الدليل فلا يتصور إلا من أهل النقل عن المعصوم وهم الذين كانوا معه 
وعلموا الحكم على وجه لا يحتمل غيرهء وحينئذ فإن نقل الحكم فقط أفاد حجتين: الدليل القطعي الثبوتء والدلالة 
القطعية. فنقل الدليل على هذا الوجه أبلغ. واللّه أعلم. 
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الع ام 
الدلالات وأنواعها 
إن الألفاظ في التقريرات اللغوية والاصطلاحات الأصولية لها بحث آخر يغتلف غن التعريفات السابقة وله 
علاقة بيحثنا هذا وذلك من حيث الدلالات ومن حيث إضافة المسميات. 
أما من حيث دلالة الألفاظ. فإن الدلالات ثلاثة أنواع: وهي: 
2.4 دلالةالمطابقة: وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإنسان على 
معداة وهد الخبواق الناطق: 
0.5 دلالة التضمن: وهي دلالة اللفظ على بعض المعنى الموضوع له اللفظ كدلالة الإننسان على 
الحيوان أو الناطق. 
وهذان النوغان من الدلالة همامن قسم الصرح لأتهما من اللنطوقء» وهما من أهم الدلالات وأكثرها استحمالة 
وف الى لا يسعقيم الكلام ق تنسيق الجمل وتركيب الألفاظ إلا أن يكون المتكلم أو الكاشب والباحث عالماً معطبلعاً 
بارلك دلالة اللفظ على معتاه من حيث الضياقة والتركيب: وهن أشمل هن المدلول اللغوي المحضن" المحجصي 
القامومي" مثل ورود الاستثناء والشرط والتوكيد في الجمل وورود بعض الحروف ووضعها في مواضعها من حيث 
التقدية أو التاخير أو التحدف: 
كل ذلك لآ بدامفة مع محرفة التتغصيض فق العموى والتقبين فق الإظلاق. وتبين الإجمال وتقصنيله وتشسير المبيع 
وتوضيحه. وهذا من حيث التركيب والصياغة والوضع. 
وثاني الدلالات أهمية وهي لازمة لزوم الماء للحياة خاصة للباحث والمجهد والمتشرع هي دلالة الألفاظ لا من حيث 
صيغتها والصورة التركيبية لجملها.. بل من حيث فحواها وإشاراتها واشتمالها على العلل. أي من حيث فحوى 
الخطاب أو لحن الخطاب وهو مفهوم الموافقة أو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. وهذه هي النوع الثالث من 
أنواع الدلالات وهي: 
دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له اللفظ. وهي على خمسة أضرب:- 
6- الضرب الأول: ما يسدى دلالة الاقتضاء وهو الذي لا يدل عليه اللفظ ولا يكون منطوقاً به, 
ولكن يكون من ضرورة اللفظ. وهو إما من حيث لا يمكن أن يكون المتكلم صادقاً إلا به. أو من حيث امتناع 
وجود الملفوظ شرعاً إلا به. أو من حيث امتناع ثبوته عقلاً إلا به. 
أما ما يقنضي ضرورة صدق المتكلمء فكقوله عليه الصلاة والسلام: "لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل". 
لآنة كفي الصو واتصوم لأ ينتقي بصورثة دبل فغماء لأاصياء صيحيا أ وكافاة فيكوة 57 الوم هو المنفي لا 
نفسه. والحكم غير منطوق به لكن لا بد منه لتحقيق صدق الكلام. ومثاله قوله: "لا عمل إلا بنية". وقوله: "رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان..." وقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلافي المسجد". 
أما ما يقتضي ثبوت المنطوق به شرعاً. فقول القائل: أعتق عبدك عني. فإنه يتضمن الملك فكان ذلك من 
مفكيى اللشخل ل من متظر كه 
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وأما ماثبت اقتضاءً لتصور المنطوق به عقلاً فكقوله تعال: (خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ أُمْبَائَكُمْ) )"" لأن الأمبات عبارة عن 
الأعيان والأحكام لا 0 بالأعيان ولا يعقل تعلقها إلا بالأفعال. فاقتضى اللفظ فعلاً وصار ذلك هو الوطء. 
وكذلك قوله تعالى: ( د حرم- مَتْ عَلَيْكُمْ المْبْتَهُ وَالْدَهُ)501, وقوله: ( (أُحِلَّتْ لَكُم م يمه بِيمَة الأنعام)**5 ويقرب منه (وَاسْأَلٍ 


الْقَرتَة) 


ص عه 


)0 أي أهل القرية. وقوله: (فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضًا أَوْ عَلَى كرفي : مَنْ أيَام 0 أي: فأفطر فعدة 


من أيام أخر. وهذا ما يسعى دلالة الاقتضاء. 


7-الضرب الثاني: - ما يؤخذ من إشارة اللفظء ونعني به ما يتبع اللفظ من غير تجريد قصد إليه. مثال 
ذلك: تمسك العلماء في أقل الطهر وأكثر الحيض بخمسة عشر يوماً بقوله عليه الصلاة والسلام "إنهن 
ناقصات عقل ودين". فقيل: ما نقصان ديهن ؟ فقال: "تقعد إحداهن في قعربيتها شطردهرها لا تصلي ولا 
تصوم". فبذا إنما سيق لنقصان الدين وما وقع النطق قصدا إلا به ولكن حصل به إشارة إلى أكثر الحيض 
وأقل الطهرء وأنه لا يكون فوق شطر الدهر وهو خمسة عشر يوماً من الشهر. إذ لو تصور الزيادة لتعرض 
لها عند قصد المبالغة في نقصان دينها. ومثاله: استدلال الشافعي. رحمه الله في تنجس الماء القليل بنجاسة لا 
تغيره بقوله عليه الصلاة والسلام: "فإذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاً ٠‏ فإنه لا يدري أبن ياقت يلة". ومثالة: أيكباً تقديومدة أقن الحمل بستة أشهر أخذاً من قوله تعالى: 
(وَحَمْلَهُ وَفِصَالَُهُ نَلانُونَ شَبْرَا)"*” مع قوله تعالى: (وَفِصَالُهُ في عَامَيْنِ)'"” وكذلك قوله تعالى: (أُجِلّ لَكُمْ لَيْلَة 
الصِّيَام الرَقَثْ إِل نِسَآنِكُم)””” فيم منه جواز أن يصبح الصائم جنباً 
2-8 الضرب الثالث: التنبيه والإيماء. وهو فهم التعليل من إضافة الحكم إلى وصف مناسب. 
كقوله تعالى: (وَالْسَارِقُ وَالْسَارِقَةٌ فَاقَطَّعُوأ أَيْدِيهُمَا)*” وقوله (الزَّانِيَهُ وَالزَ انِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاجِدٍ مَنْهُمَا 
مِنَهَ جَلْدَةِ)*””. فإنه كما فيم وجوب القطع والجلد على السارق والزاني وهو المنطوق به؛ فهم أيضا كون 
الزنا علة للحكم أي علة للقطع والجلد. والقاعدة الأصولية تقول: "تنزيل الحكم على المشتق يؤذن بعلّية 
مصدرالاشتقاق" فكلمة السارق اسم فاعل مشتق من المصدر وهو السرقة. وكلمة الزاني اسم فاعل 
مشتق من المصدر وهو الزنا. فصار المصدران السرقة والزنا علة للقطع والجلد. وكونه علة غير منطوق به. 
ولكن يسبق إلى الفهم من فحوى الكلام. وقوله تعالى: (إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمء وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم)"”. 
أي: لِبرّهم وفجورهم. وكذلك كل ما خرج مخرج الذم, أو المدح, أو الترغيبء أو الترهيب كما إذا قال: ذم 


0 النساء / 23. 


21 المائدة / 3. 
2 المائدة /1. 


3 يوسف /82. 
4 البقرة / 184. 
5 الأحقاف / 15. 
5” لقمان /14. 
7" البقرة / 187. 
8 المائدة / 38. 


9 النور /2. 


0 الانفطار / 14-13. 
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الفاجرء وامدح المطيع. وعظّم العالم. فجميع ذلك يفهم منه التعليل من غير نطق به. وهذا قد يسمى إيماء 
واشارة. كما يسدى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. ولك الخيرة في تسميته بعد الوقوف على جنسه 
وحقيقتهة. 

9- الضرب الرابع: فهم غهر المنطوق به من المنطوق بدلالة اسياق الكلام ومقصوده. كفهيم 
تحريم الشتم والقتل والضرب للوالدين من قوله تعالل: (قَلآ تَقُل لَبُمَآ أب وله تَْمْرْهُمَا)''” وفهم تحريم 
إتلاف مال اليتيم وإحراقه وإهلاكه من قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأَكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظَلْمًا...)*'” وهذا قد 
يسدى مفهوم الموافقة وقد يسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب. 

0 الخبرب الخامس: وهو المفهوم ومعناه الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم لما 
عداهء ويسدى مفهوماً لأنه مفهوم مجرد لا يستند إلى منطوقء والا فما دلّ عليه المنطوق أيضا مفهوم. وربما 
سمي هذا دليل الخطاب. وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد وصفي الشيء هل يدل عما يخالفه في الصفة. 
كقوله تعالى: (وَمَن قَتَلَهُ منكم مُتَعَمَّدَا)7'” وكقوله عليه الصلاة والسلام: "في سائمة الغنم الزكاة". وقوله: 

"الثيب أحق بنفسها من ولها". وقوله: "من باع نخلة مؤيرة فثمرتها للبائع". فتخصيص العمد والسوم 
والثيوبة والتأبير بهذه الأحكام هل يدل على نفي الحكم عما عداها؟ فقال مالك والشافعي والأكثرون من 
أصحابهما: إنه يدلء واليه ذهب الأشعري وهذا هو مفهوم المخالفة ويسدى دليل الخطاب. فالمفيوم 
بقسميه: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة هو من دلالة الالتزام. 
أما من حيث إضافة الألفاظ إلى المسميات فبي أربعة أنواع: - 
1 المترادفة. 
2 المتباينة. 
3 المتواطئة. 
4 المشتركة. 
أما المترادفة فنعني بها الألفاظ المختلفة والصيغ المتواردة على مسمدى واحد كالخمر والعقار والخندريس. وكالليث 
والضرغام والأسد. وكالسهم والنشاب. وبالجملة فبي كل اسمين أو أكثر لمسدى واحد يتناوله أحدهما من حيث يتناوله 
الكخر ولا فرق 
وأما المتباينة: - فنعني بها الأسامي المختلفة للمعاني المختلفة, كالسواد والقدرة والأسد والمفتاح» والسماء والأرض. 
وسائر الأسامي وهي الأكثر. 
وأما المتواطئة: - فبي التي تنطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعنى الذي وضع الاسم علهها. كاسم 
الرجل فإنه ينطلق على زيد. وعمروء وبكرء وخالد. واسم الجسم ينطلق على السماء والأرض والإنسان, لاشتراك هذه 
الأعيان في معني الجسمية التي وضع الاسم بإزائهاء وكل اسم ليس بمعين فإنه ينطلق على أآحاد مسمياته الكثيرة بطريق 


51 الإسراء/ 23. 
2 النساء / 10. 
3 المائدة / 95. 
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التواطؤء كاسم اللون للسوادء والبياضء والحمرة فإنها متفقة في المعنى الذي سمي اللون به لوناً وليس بطريق الاشتراك 
ألبتة. 

وأما المشتركة: كاسم العين للعضو المبصرء وللميزان» وللموضع الذي يتفجر منه الماء. وهي العين الفوارة» وللذهبء. 
وللشمسء واسم المشتري: لقابل عقد البيع؛ وللكوكب المعروف. والاسم المشترك قد يدل على المختلفين كما ذكرناء وقد 
يدل على المتضادين. كالجلل: للحقير والخطيرء وكالناهل: للعطشان والريانء وكالجّؤن: للسواد والبياضء وكالقرء: 
الظبن والحيض: 

فما أحوج علماء الأمة في هذا العصر إلى تبيين هذه الأوجه من الدلالات, لا سيما في معرض التشريع واستنباط 
الأحكام من النصوص, أما الاقتصار على ظاهر النص وعدم الغوص وراء المعاني لاستكناه ما استترء ولم يكن ظاهراً في 
محل النطقء, فإن ذلك يعني الجمود في التشريع وتضييق النصوص. 

وعلماء الحديث وهم المحدثون والحفاظ لا بد لهم من الغوص وراء المعاني واستكناه الأحكام المرادة للشارع, والتي 
توجد بين طيات الجمل في ترتيب صيغها عند التقديم» والتأخيرء والزيادة. والحذف. ولا بد لهم من فهم القواعد 
الأصولية والقواعد الفقهية لإمكان استنباط الأحكام للمشاكل المستجدة والمتعددة. وهي الثمرة المقصودة في شرعية 
التفنوض 11 


4 من كتاب الاستدلال بالظني في العقيدة للمفكر الأستاذ فتحي سليم عليه واسع رحمة اللّه. 
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خاتمة 

(بسم آله اليَحْمْنٍ الرجيم * آلْحَمْدُ للّهِ رَبَ آلْعَاكِينَ * آلرخمن آلرّحِيم* مَلِكِ يَوْم آلدّينِ* إِيّاكَ نَحْبُدُ وَايّاكَ نَسْتَعِينُ * 
اي الوط الس # مسراط اللذين العسية فته غير تون عو زلا العسالية ا أمين 
اللبم صل وسلم وبارك على خير خلقك نبينا محمد بن عبد اللّهء وعلى آله وصحبه وسلم صلاة أهل السموات والأرضين 
عليه وأجر يا رب لطفك الخفي في أمورنا بنفضل رحمتك وكرمك ولطفك يا كريم. 

اللهم إني أسألك بك يا رب العالمين» أسألك باسمك الأعظم الذي إن سئلت به أجبت» وان استغفرت به غفرتء وان 
استرحمت به رحمتء وان استشفيت به شفيت. يا مجيب دعوة الداعين: 

أسألك يا رب بك يا أءها الذي ليمن إِلّاهُ رب يُدعىء سألتك يا مالك حوائج السائلين الذي يُعطِي إذا سُئلء ولا يزداد 
على كثرة السؤال إلا جودا وكرماء وعلى كثرة الإلحاح إلا تفضلا وإحساناء يأتيه المُثقَلُ بالبموم شاكياء فيفرج كرباته. 
والغارق في الذنوب مستغفراء فيغفر زلاته. والمستيئس من النجاة. فيمد له يد نجاتهء إذا أساءت العباد حَلِمَ وَأَمْيَلَ» 
وان أحسنوا تفضل وقَبِلَ وان عصوا سترء وان أذنبوا عفا وغفرء واذا دعوه أجابء فكان أقرب إليم من حبل وريدهم, 
وأرحم بهم من والدهم على وليدهم, وإذا نادوه سمعهمء واذا أقبلوا عليه أسرع إلهمء من تقرب إليه بشبر قربه ذراعاء 
ومن أتاه يمشي أسرع إليه هرولة» واذا ولّوا عنهٌ تكرم وتفضل ودعاهم.» ولم يوصد بابه أمامهم. شديد العقاب. وهو 
الككس سس نوز الس سترخية 
لكل مُسترحم لديه رحمة, ولكل راغب إليه زرُلفى. تتابعت نعمه وآلاؤه. حتى اطمأنت الأنفس بتتابعباء وتظاهرت المنن 
منهحمى اعقرف أولياؤه بالتقصير عن حقه. أسيغ نعمه علهم ظاهرة وباطنة, 
سألتك بمن تظاهرت العِبّرُ حتى نطقت الصوامتُ بحجته. ودل كل ما كُتب على صفحة نجوم السماءء وحبات رمل أديم 
الأرض على عظيم قدرته. وأظبر من الآيات حتى أفصحت السماوات والأرضون بأدلته. وقهر بعظيم قدرته حتى خضع 
كل قن والعوعة وعدت الودوة لمليفة: 


سألتك يا الله بك أن تنزل علينا شآبيب رحمتكء وأن تتقبل أعمالنا وان تجعلها خالصة لوجبكء وان تستر علينا في 
الدنيا والآخرة» اللهم إني أسألك لنا وللمسلمين أجمعين من خير ما سألك الحبيب المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم 
وعبادك الصالحون. وأعوذ بك لهم ولنا من شر ما استعاذ بك منه الحبيب المصطفى صلى اللّه عليه وآله وسلم وعبادك 
الصالحون 

أسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم 
نعلم 

وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلقكء. وعلى آله وصحبه وسلم صلاة أهل السموات والأرضين عليه 
وأجر يا رب لطفك الخفي في أمورنا 

وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين 
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الحمد للّه على نعمائه» ونسأله تعالى أن يكون أجرى الحق على ألسنتنا ويأيديناء وأن يكون عصمنا من الزللء وأن 
يتجاوز عنا برحمته. وفخبلهء وكرمه» فإنا واللّه لذاته العلية محبونء على ما فينا من التقصيرء والشرود عن الجادة. 
والانغماس في الدنياء ومع أن هذا كله يدل على تقصير من جانب المحب. إلا أننا نسأله تعالى أن لا يكون حبنا له ادعاء. 
أنا مذنب أنا مخطىء أنا هوغافرهوراحم هو 
عاصي عاني 
وستغلبن أوصافه 
أوصافي 
حدثنا المزني قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيهء. فقلت: يا أبا عبدالله. كيف أصبحت؟ فرفع رأسه. 
وقال: أصبحت من الدنيا راحلاء ولاخواني مفارقاء ولسوء عملي ملاقياء وعلى الله وارداء ما أدري روحي تصير إلى جنة 
فأهنهاء أو إلى نار فأعزيهاء ثم بكى, وأنشأ يقول””: 
إليك إله الخلق أرفع رغبتي 0 200 
ونّا قسا قلبي وضاقت مذاهبي جَعَلْتُ الرّجَا مِنِ لِعَفُوِكَ سُلَمَا 
تعاظمني ذنبي فلَّما قرنتة بعفوك ربي كانَ عفوك أعظما 
تَزَّلْ 
فلولاكَ لم يصمد لإبليين عابكت فكيف وقد أغوى صفيّكَ آدما 


قابلتهن ثلاثة بثلاثة 


جع رةه مح د 
تجود وَتعفومنة وَتَكَرّمَا 


فإن تعفٌ عني تعفٌ عن متمردٍ ظَلُومِ غَشُومَ لايزايلٌ مأثما 
وان تنتقم مني فلسث بآيسٍ ولوأدخلوا نفمي بِجُرْم جهنّما 
قَللّهِ دَرالْعَارِفٍِ التّدْبٍ إِنَهُ تفيض لِفَرْطٍ الْوَجْدِ أجفاثهُ دَمَا 
2-07 نسوس سهد 
مأتما 
وَفي مَا سِواهُ في الْوَرَى كَانَ 
أَعْجَمَا 
ويذكزأياماً مضت من شبابه ١‏ وَمَاكَانَ فا بالْجَهَالّة أَجْرَمَا 
أخاالسُبدٍ والنّجوى إذا الليلٌ 
أظلما 


فَصِيحاً إِذَا مَاكَانَ في ذِكْرِرَته 


فَصَارَقَرِينَ الع طُول تمَاره 


يَقُولُ حَبيي أنتَ سُوْلِ وَبُغيتِي كض بكَ للراجينَ سؤلاً ومغنما 


5 روى المزني بعض هذه الأبيات. وألحقت بها باقي القصيدة من مراجع أخرى. 
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ألست الذي غذيتني وهديتني وَلازْلْتَ مَنَاناً عَأَيَ وَمُنْعِمَا 
5 صر 0 ويسترُأوزاري وما قد تقدما 
حَوايّ فضل الله من كل جانب ونورّمن الرحمن يفترش السَّمَا 
وفي القلب إشراق المحبّ 
بوصله 
حوالّ إينامنٌ من النّه وحده يطالعني في ظلمة القبرأنجما 
أصونُ ودادي أن يدنسسه 
البوى 
ففي يقظتي شوق وفي غَفوتي 
ومن يعتصم بالنّه يسلم من 
الورى 
كذلك ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجبه الكريم». صائبة. خالية من حب الشهرةء وحب الذكرء وأن لا 
يكون نصيبنا منها إلا الخير في الدنيا والآخرة: 
وأن يغفر بفضله لسادتنا العلماء؛ ولمن أخذنا عنهم هذا الدين العظيمء وأن لا يجعل في صدورنا غلا للذين آمنواء 
فإنا واللّه نحب المسلمين» ونحب لهم الخيرء ونحب لهم أن يجتمعوا على ما جمع الله عليه قلوب من لو أنفق رسول اللّه 
لي ما في الأرض جميعاء ما ألف بين قلوبهم: ولكن النّه ألف بينهم» فاللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمعهم على 
محبتك وطاعتك وحسن الإيمان بكء وحَسَنٍ العمل الخالص لوجهك الكريم. 
وبعدء فبهذا ما اجتهدنا فيه في هذه المسألة العويصة, الشائكة. وهو جهد المقلء وللمسلم على المسلم حق النصح» 
فمن أراد مخاطبتي وأداء واجب النصح لي على زلة غير مقصودة. أو رأي مرجوح. أو استفسار عن شيء من ذلكء فعليه 
مكاتبتي على بريدي الالكتروني: 


ممءع.اندصعهط2هاء |2 سسهدطا 


إذا قارب البشرى وجازإلى الحمى 


تلاحق خطوي نشوة وترثما 


ومن يَرْجُّه ههات أن يتندَّما 
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